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آبسات الأحكام 


فى التراث الامام الخمينى (س) 


خمينى. روحالله. رهبر انقلاب و بنيانكذار جمهورى اسلامى ايران. 1١71/9‏ رع13, 
آيات الاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) / كردآورنده عباس فيض نسب . . تتهران: 
مؤسسه تنظيم و نشو آثار امام خمينى(س). 1787 42لا ص . 

964-335717١‏ :مك1 


فهرستنو يسى بر اساس اطلاعات فييا. 


عربى. كتابنامه: ص. 17/8 48/ ؛ همجنين به صورت زيرنويس. 

.١‏ قرآن احكام و قوانين. ؟. تفاسير شيعه قرن 15 الف. مؤسسه تنظيم و نشر آثار 
امام خمينى(س) -كروه يعارف اسلامى . ب. فيض نسب. عباس. كرد آورنده. ج. عنوان. 
4خ إعرلوة 8 يفل املف 
كتابخانه ملى ايران 4" - لم 
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مله 


اسم الكتاب: ايات الاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 

الاستخراج و التنظيم: عباس فيض نسب 

* الناشر: مؤسسة تنظيم و نشر اثار الإمام الخمينى(س) ‏ لجنة المعارف اسلامى 
* سنة الطبع: ١١814‏ ش - ١151‏ ق 

* الطبعة: اللاولى 

المطبعة: مطبعة مؤسسة العروج 

* الكمية: ٠٠٠١‏ نسخة 

* السعر: 1١٠١٠‏ تومان 


خيابان انقلاب بين فروردين وفخر رازى؛ فروشكاه مركزى تلفن : ٠54177‏ 2 دورنكار: 0578٠اع‏ 
خيابان انقلاب تقاطع حافظ. فروشكاه شماره ١‏ تلفن : ٠17917‏ لاع 
مراكز يخش ١‏ خيابان انقلاب خيابان ١١‏ فروردين خيابان شهداى رز اندارمرى. فروشكاه شماره 7 
حرم مطهر حضرت امام خمينى (س) ضلع شمالى؛ فروشكاه شماره ؟' تلفن : 87٠058١‏ 
كليه نمايندكيهاى فروش در استانها 


نشانى الكترونيكى : ججه.تسأعحس م طاحم سمدستمممكدا 


المقدمه 0001010121212121-11 اا ا 
سورة الحمد و البقرة ا 1 1 1 1 1 1 1 00 
سورة آلعمران 01110109 ا ا 0 
سورة النساء ااا 0 
سورة المائدة 1 1 [1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[ز1[ 1[ ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ 0 
سورة الانعام ل وق 0 
سورة الاعراف و الانفال 0 ااا 
سورة التوبة 07[ ز[ذ[ز[1[ ز[ |[ ا 
متورة يوسن هوا يواشيف :و"اليحل 389 ا 
سورة الاسراء ألى الزلزلة ا 


الفهارس العامه 001 0 


«احد المرضوعات الاخرى فى القرآن الكريم. بيان الاحكام الظاهرية للشريعة 
و السئن و الآداب الإلهية التى ذكر هذا الكتاب النورانى الامور الكلية و 
المهمة منها.»" الامام خمينى (ره) 


المقدمه 

القران الكريم هو المصدر الاول للفقه والاحكام الاسلامية؛ فهو المرجع الذى تعود 
إليه جميع المذاهب الاسلامية لاستنباط الاحكام الشرعية. 

للقرآن مكانة سامية فى المدرسة الفقهية لأهل البيت - عليهم السلام ‏ و يعتبر أهم 
مصادرهاء بل هو اصلها. و قد وصف الائمة (ع) ‏ بما لديهم من العلم بهذا الكتاب و 
باعتبارهم أعلم الناس بما بين دفتيه ‏ آياته بأنها تمثل اساس و ركيزة أحكام الاسلام, 
و ليس ما نقل عنهم من الأحاديث و الكلمات الآ شرح و بيان لما فيه من المدلولات. 
وانطلاقاً من هذه الرؤية فقد رسم أئمتنا أمام فقهاء مذهينا منهجاً أمثل لاستنباط 
الاحكام من القران الكريم. من خلال ذكرهم لشواهد منه فى بيان الاحكام؛ و ارجاع 
فقهاء اصحابهم الى القرآن و اشاراته. 

و فى ضوء هذه الأهمية و المكانة كان من الشائع منذ القديم بين فقهاء المسلمين, 
التوجّه الى القرآن لاستخراج و استنباط الاحكام الشرعية. 

و اضافة الى موضوع ايات الاحكام التى وردت فى كتب التفسير لدى الفريقين, 
حاول بعض الفقهاء المتخصصين فى علوم القرآنء تدوين كتب مستقلة فى تفسير و 


.15 آداب الصلاة:‎ .١ 
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شرح آيات الاحكام فى القرآن. و كان اقدم اثر عند الشيعة هو كتاب «احكام القران» 
لابى النضر محمد بن السائب بن بشرالكلبى (المتوفى عام 8؟١‏ ه). الذى كان من 
اصحاب الامامين الهمامين الباقر و الصادق ‏ عليهما السلام. و هذا الكتاب متقدم على 
كتاب محمد بن ادريس الشافعى (المتوفى عام ٠١2‏ ه). الذى اعتبره السيوطى اول 
كتاب ألف فى آيات الاحكام. 

عدّد العلآمة آقا بزرك الطهرانى فى كتاب «الذريعة» ثلاثين أثراً باللغتين العربية و 
الفارسية لعلماء الشيعة فى هذا الموضوع. و من أهمّها كتاب «آيات الاحكام» 
لقطبالدين الراوندى (المتوفى 077 ه), و «كنز العرفان فى فقه القرآن» تأليف الفاضل 
المقداد (المتوفى 8728 0). و «زبدة البيان فى احكام القرآن» تأليف المقدس الاردبيلى 
(المتوفى 4917 ه). و هناك كتب أخرى ألفت فى هذا الباب فى السنوات الاخيرة, 
عقيب تصنيف «الذريعة». 

تناول اكثر فقهاء الامامية فى ما ألفوه من كتب الفقه الإستدلالى. موضوع آيات 
الأحكام. و ندرة ما كتبوا مؤلفات مستقلة فى هذا الموضوع. و منهم سماحة الامام 
الخمينى ‏ قدس سره ‏ الذى طرح فى بحوثه الفقهية آيات قرانية بما يتناسب مع 
الموضوع: و شرهها احياناً بشكل مفصّل. وقد اورد فى بحوثة 'تفسير الآية: والستتنباط 
الحكم منها. و الارجاع الى القرآن عند الترجيح بين الروايات و الاقوال و 
الاستشهادات و ما الى ذلكى. 

و بعد ما انجزه قسم المعارف فى معاونية البحوث التابعة لمؤسسة تنظيم و نشر 
اثار الامام الخمينى من اعداد سلسلة موضوعية تحت عنوان «القرآان كتاب الهداية» 
التى تضم بين دفتيها تاريخ القران و علومه من وجهة نظر الامام الخمينى. و كتاب 
«التفسير و الشواهد القرانية» الذى يضم جميع موضوعات التفسير و المطابقة و 


الاستشهاد بالآيات القرانية ابتداء من سورة الحمد الى نهاية سورة الناس. حيث تمّ 
سياق اداء رسالة هذه المؤسسة. الى أن يجمع فى كتاب واحد كل ماورد ف شان 
استفاه من القرآن الكريم. فى موضع واحد لكى تكون متاحة للانتفاع منها على نحو 
افضل. و بما ان هذه الموضوعات جاءت فى آثاره باللغة العربية, فقد تم استخراجها و 
تنظيمها و ادرجت كما هى بلا اى تغيير. 

وقد حرصنا عند جمع الموضوعات من مصادرها على مراجعة الطبعات الاخيرة 
المشتملة على تصحيحات و تعليقات مهمة قنام بإنجازها متسكوراً فرع المؤسسة 
بمدينة قم المقدسة. 

فى الختام ان نتقدّم بالشكر و التقدير لكل من قدّم لنا العون فى مختلف مراحل 
انجاز هذاالعمل. و نخص بالذكر سماحة حجة الاسلام عباس فيض نسب لما قام به من 


قسم المعارف 
فى معاونية البحوث التابعة لمؤسسة 
تنظيم و نشر آثار الامام الخمينى (قدس سره) 


سورة الحمد و البقرة 


سورة الحمد 


بم الله امن الرحيما 

أله 8) السهلة عم كل سوارة تايح قراءتيلات غنذًا سوزة البزاءة: 

(مسألة ع): سورة الفيل والإيلاف سورة واحدة. وكذلك والضحى والم نشرح. 
فلائجزى واحدة منهاء بل لابد من الجمع مرتباً مع البسملة الواقعة فى البين. 

(مسألة /0: يجب تعيين السورة عند الشروع فى البسملة على الاقوى. ولو عيّن 
سورة ثم عدل إلى غيرها تجب إعادة البسملة للمعدول إليها. وإذا عين سورة عند 
البسملة, ثمّ نسيها ولميدر ما عيّن أعاد البسملة مع تعيين سورة معيّنة. ولو كان بانياً 
من أُوّل الصلاة على أن التؤرة معيّنة: فنسى وقرا غيرهاء أ وكاننت عادفه قتراءة 
سورة فقرأ غيرهاء كفى ولميجب إعادة السورة.... 

إنسآلة 4اذيحب الكفنات بالقراءة غنا السملة فى الظهدر .والتضدر وبحب غلتن 
الرجال الجهر بها فى الصبح وأوليى المغرب والعشاء. فمن عكس عامداً بطلت صلاته. 
ويُعذر الناسى. بل مطلق غير العامد والجاهل بالحكم من أصله غير المتنبّه للسؤال بل 
لابعيدون ما وقع منهم من القراءة بعد ارتفاع العذر فى الاثناء. أمّا العالم به فى الجملة 
الذى جهل محله أو نساه. والجاهل بأصل الحكم المتنبّه للسؤال عنه. فالاحوط لهما 
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الاستئناف؛ وإن كان الأقوى الصحّة مع حصول نيّة القربة منهما. ولا جهر على النساء. 
بزاكخن بيقة وني ع الإلعقات مع عدم الاسبى: رودت لو الأسساة فيا سحن 
على الرجال. ويفدرن فيما درون فيه. 

(مسألة :٠١‏ يستحبّ للرجال الجهر بالبسملة فى الظهرين للحمد والسورة, كما أنه 
يستحب لهم الجهر بالقراءة فى ظهر يوم الجمعة. ولكن لاينبغى ترك الاحتياط بالإخفات.' 


ل ات 
ُ 


مالى يَوْمٍ الدّين" 

(مسألة ؟١):‏ الاحوط عدم التخلف عن إحدى القراءات السبع. كما أن 0 عدم 
التخلّف عمًا فى المصاحف الكريمة الموجودة بين أيدى المسلمين؛ وإن كان التخلّف 
فى بعض الكلمات - مثل ملك يَوْم الدّينِ و كوا أَحَدٌ ‏ غير مضر, 1 لايبعد جواز 
القراءة بإحدى القراءات. 

(مسألة 10): يجوز قراءة مالك يَوْم الدّين و مَل يوم الدّين, ولابتست أن يكيوق 
الأوّل أرجح. وكذا يجوز فى الصّراط أن يقرأ بالصاد والسين. والأرجح بالصاد. وفنى 
كفو أخَدٌ وجوه أربعة: بضم الفاء وسكونه مع الهمزة أو'النواوه ولازيعيد: أن يكون 
الأرجح بضم الفاء مع الواو. " 


ل ل 
ركد وان 


.١188 1١861/ :١؛ةليسولاريرحت‎ .١ 
.” / الحمد‎ ." 


*. تحريرالوسيلة؛ :١‏ + 2ا. 


سورة الحمد و البقرة / 8 


ياك تَعْبد و إيَاى تسستعين' 

ينبغى للمصلّى إحضار قلبه فى تمام الصلاة أقوالها وأفعالها, فإنه لا يُحسب 
للعبد من صلاته إل ما أقبل عليه. ومعناه الالتفات التامّ إليها وإلى ما يقول 
فيها.ء والتوجّه الكامل نحو حضرة المعبود ‏ جل جلاله ‏ واستشعار عظمته 
وجلال هيبته. وتفريغ قلبه عمًا عداه. فيرى نفسه متمثلاً بين يدى ملك الملوك 
عظيم العظماء. مخاطبأ له مناجياً إيَاه فإذا استشعر ذلك وقع فى قلبه هيبة يهابه, 
ثم يرى نفسه مقصّرأ فى أداء حقّه فيخافه. ثم يلاحظ سعة رحمته فيرجو 
ثوابه. فيحصل له حالة بين الخوف والرجاء. وهذه صفة الكاملين. ولها درجات 
شتى ومراتب لا تحصى على حسب درجات المتعبّدينء وينبغى له الخضوع 
والخشوع. والسكينة والوقار. والزى الحسن والطيب والسواى قبل الدخول 
فيها والتمشيط؛ وينبغى أن يصلّى صلاة مودّع. فيجدد التوبة والإنابة والإستغفار, 
وأن يقوم بين يدى ربّه قيام الغبد الذليل بين يدى مولا وأن يكون ضادقاً فى 
مقالة: إيّاكى تعبَدُ وإيّاك تستَعين؛ لايقول هذا القول وهو عابد لهواه. ومستعين بغير 
مولاه. وينبغى له - أيضاً ‏ أن يبذل جهده فى التحذر عن موانع القبول؛ من العجب 
والحسد والكبر والغيبة وحبس الزكاة وسائر الحقوق الواجبة؛ مما هومن 
موانع القبول. ' 


ع ةذ 26 


.١‏ الحمد / ؟. 
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سورة البقرة 


يا أيُهَا الذينَ آمُوا! 

أن العناوين المأخوذة فى موضوع الخطابات والأحكام؛ سواء كانت من قبيل 
العمومات. كقوله: يا ها الْذِينَ آمَنُوا. والطبائع والمطلقات, كقوله: من أمن' ونحوه. 
لايعقل أن تكون حاكية عن الطوارى العارضة على المكلفين؛ من العلم والنسيان 
والقدرة والعجز وغيرها؛ ضرورة أن اللفظ الموضوع ل لايعقل أن يحكى عن 
غيره فى مقام الدلالة إل مع صارف و قرينة, فقوله - مثلاً ‏ : «المؤمن يفى بنذره» 
لايحكى إلا عن الطبيعة, دون لواحقها الخارجيّة أو العقليّة, وكذا الحال فى قوله: 
«يا أيّها المؤمنون». فإن دلالته على الأفراد. ليست إلا بمعنى الدلالة على المصاديق 
الذاتيّة لطبيعة المؤمن؛ أى الأفراد يما هم مؤمنون, لا على الاوصاف والطوارى 
الأخر؛ إذ لاتحكى الطبيعة إلا عمّن هو مصداق ذاتى لعنوانها. ولاتكون آلات التكثير 
كالجمع المُحلّى ولفظ «كل». إلا دالة على تكثير نفس العنوان ولايعقل دلالتها على 
الخصوصيّات الفرديّة, فعموم الخطاب ليس فى المثال إلآ للمؤمنين. 

فإذا ورد مثله فى الكتاب العزيز. يشمل كل مؤمن فى كل عصر. حال وجودهم, 
ولكن ليس حجّة عليهم إلا بعد علمهم بالحكم. فقبل تبليغ الرسول ‏ صلىاللّه عليه و 
آله و سلم لم يكن حجّة على أحد إلا على نفسه الكريمة. وبعد التبليغ يصير 
حجة على السامعين دون الغائبين. وعندما يصل إليهم يصير حجّة عليهم. وبعد 
وجود المكلفين فى الاعصار المتأخرة لم يكن حجّة عليهم إلا بعد علمهم به. 


.58/ النساء‎ ٠١7 / هذه جزء من عدة آيات منها: البقرة / 8/ا؟؛ آل عمران‎ .١ 
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فالجاهل والعالم والناسى والمتذكر والعاجز والقادر كلّهم. سواء فى ثبوت الحكم 
عليهم. شمول العنوان لهم. واشتراك الأحكام بينهم؛ وإن افترقوا فى تماميّة الحجّة 
عليهم. فذووا الاعذار مشتركون مع غيرهم فى الحكم وشمول العنوان لهم؛ وإن اختلفوا 
عن غيرهم فى ثبوت الحجّة عليهم.' 
1 21 ث2 


8 اضر المتوجّهة إلى العناوين الكليّة. مثل: أيّها الناس و أيهاالمؤمنون, 
فشرط تمشئ' الازادة والبعت العقيقى عن مخض كون :هذا الغطاب الحا بعت من 
كان واجداً - من بين م - لشرائط التكليف. من غير لزوم تقييده بالقدرة وسائر 
الشرائط العقليّة, بل التقييد إخلال فى بعض الموارد. فإذا علم المولى بأن إنشاء الأمر 
على العنوان الكلى صالم لانبعاث طائفة من المكلّفين كل فى موطنه. يصمح منه 
التكليف والأمر. فشرط التكليف حاصل حين تعأّق الأمر.' 


“انغ مام دام 
لد ين ين 


المقدمة الخامسة: أن الأحكام الكليّة القانونيّة تفترق عن الأحكام الجزئيّة من 
جهات. صار الخلط بينهما منشأ لاشتباهات: 

78 حكمهم بعد منجّزيّة العلم الإجمالى إذا كان بض الأطير فعا رحا يق 
محل الابتلاء؛ بتوهّم أن الخطاب بالنسبة إليه مستهجن." 


.١‏ الخلل فى الصلاة: 5١‏ 0 ؟375, 
34 مناهج الوصول؛ لي اضفرة 
'. فرائد الاصول: 58١ - 50٠‏ ؛ الكفاية؛ ؟: 5١8‏ ؛ فوائد الاصورل؛ *: .6١ 8٠‏ 
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و قد ذكرنا فى محلّه' أن الاستهجان ليس فى الخطابات الكليّة المتوجهة إلى عامّة 
المكلفين. فراجع 
ومنها: توسٌّم أن الخطاب لا يعقل أن يتوجّه إلى العاجز والغافل والساهى؛ ضرورة 
أن الخطاب للانبعات. ولايُعقل انبعاث العاجز ومثله.' 
- أيضأ ‏ من موارد الخلط بين الحكم الكلّى والجزئى. فإن الخطابٌ 
الشخصى إلى العاجز ومثله لغو ممتنع صدوره من الملتفت. وهذا بخلاف الخطابات 
اكه المترينية إلى الناوتى العلية: كالنانن بوالاوطتين "قي يكن لك النطائنات 
تصحمٌ من غير استهجان إذا كان فيهم من ينبعث عنها. ولايلزم أن تكون باعثة أو 
مُمكنة البعث بالنسبة إلى جميعها فى رفع الاستهجان. 
الأاترئ أن الخطابة السهفى إلى 'من كان خاضيا: أو الكلى إلى عشواق الصا 
مستهجن غير ممكن الصدور من العاقل الملتفت, ولكن الخطاب العمومى غير مستهجن 
بل واقع؛ لأن الضرورة قائمة على أن الخطابات والأوامر الإلهيّة شاملة للعُصاة؛ وأن 
[بناء] المحققين على أنها شاملة للكقار أيضاً. مع أن الخطاب الخصوصى إلى الكفار 
المعلومى الطغيان من أقبح المستهجنات. بل غير ممكن لفرض الإنبعاث. فلو كان 
حكم الخطاب العام كالجزئى فلابدَ من الالتزام بتقييد الخطابات بغيرهم. وهو كما ترى. 
وكذا الحال فى الجاهل والغافل والنائم وغيرهم مما لايُعقل تخصيصهم بالحكم. 
ولايمكن توجّه الخطاب الخصوصى إليهم. وإذا صحّ فى مورد رع فيما هو مشترك 
معه فى المناط. فيصم الخطاب العمومى لعامّة الناس من غير تقييد بالقادر. فيعمّ 
جميعهم. وإن كان العاجز والجاهل والناسى والغافل وأمثالهم معذورين فى مخالفته. 
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فمخالفة الحكم الفعلى قد تكون لعذر كما ذكر. وقد لا تكون كذلكى. 

والسر فيما ذكرنا: هو أن الخطابات العامّة لاينحل كل [منها] إلى خطابات بعدد 
5-575 3 إئ - 
نفوس المكلفين؛ بحيث يكون لكل منهم خطاب متوجّه إليه بالخصوصء بل يكون 
الخطاب العمومئ خطاباً واحدأ يخاطب به العموم, و به يفترق عن الخطاب الخصوصى 
فى كثير من الموارد. 

هذا مضافاً إلى أن الإرادة التشريعيّة ليست إرادة إثينان المكلف: وأنبعاته تحنو 
العمل وإلاً يلزم فى الإرادة الإلهيّة عدم انفكاكها عنه وعدم إمكان العصيان. بل هى 
عبارة عن إرادة التقنين والجعل على نحو العموم. وفى مثله يُراعى الصحّة بملاحظة 
الجعل العمومى القانونى ومعلوم أنه لاتتوقف صحَته على صحّة الانبعاث بالنسبة إلى 
كل الأفراد. كما يظهر بالتأمّل فى القوانين العرفيّة. ' 


3 وت ون 


أنه قد وقع الخلط بين الخطابات الكَليّة المتوجّهة إلى عامّة المكلّفين وبين 
الخطاب الشخصى إلى آحادهم, فإن الخطاب الشخصى إلى خصوص العاجز أو غير 
المتمكن عادة أو عقلاً مما لايصح كما أفيد. ولكن الخطاب الكلّى إلى المكلفين 
المختلفين بحسب الحالات والعوارض مما لا استهجان فيه. 

و بالجملة: استهجان الخطاب الخاص غير استهجان الخطاب الكلّى. فإن الأول 
فيما إذا كان الشخص غير متمكن, والثانى فيما إذا كان العموم أو الغالب ‏ الذى يكون 
غيره كالمعدوم ‏ غير متمكن عادة, أو مصروفة دواعيهم عنه. 
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لايقال: إن الخطابات الشرعيّة منحلة بعدد نفوس المكلفين, ولايكاد يخفى أن 
الخطاب المنحل المتوجّه إلى غير المتمكن مستهجن. 

فانه يقال انتريد يق الاشلال كون كل خطاب لخطابات بعد المكلفين خسن 
يكون كل مكلّف مخصوصاً بخطاب خاص به وتكليف مستقل متوجّه إليه. فهو 
ضرورى البطلان؛ فإنَ قوله: يا أيُّها الْذِينَ آممُوا أوفوا بالغقود' خطاب واحد لعموم 
المؤمنين؛ فالخطاب واحد والمخاطب كثير, كما أن الإخبار ب«أن كل نار حارة» 
إخبار واحد والمخبّر عنه كثير, ولذا لو قال أحد: «كل نار باردة» لايكون إلا كذباً 
واحداً. فقوله: لا تُقربُوا الّنا خطاب واحد متوجه إلى كل مكلّف, ويكون الزنا تمام 
الموضوع للحرمة؛ والمكلّف تمام الموضوع لتوجّه الخطاب إليه. وهذا الخطاب 
الوحدانى يكون حجّة على كل مكلّف. من غيرإنشاء تكاليف مستقلة. أو توجّه 
خطابات عديدة. 

لست أقول: إن المنشأ تكليف واحد لمجموع المكلفين فإنه ضرورى الفساد. بل 
أقول: إن الخطاب واحد. والإنشاء واحد. والمنشأ هو حرمة الزنا على كل مكلف. من 
غير توجّه خطاب خاص أو تكليف مستقل إلى كل أحد. ولا استهجان فى هذا 
الحظاب العمومى إذا كان المكلف فئ بعض الأحوال أو بالنسية إلى يعن الأمكنة غير 
متمكّن عقلاً أو عادة. 

فالخمر حرام على كل أحد. تمكن من إتيانه أو لم يتمكن. وليس جعل الحرمة 
لغير المتمكن بالخصوص؛ حتى قيل: يستهجن الخطاب أو التكليف المنجّز. فليس 
للمولى إلا خطاب واحد لعنوان واحد يرى الناس كلهم أنه حجّة عليهم. ولا إشكال 


.١ / المائدة‎ .١ 
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فى عدم استهجان هذا الخطاب العمومى. 

كما لا إشكال فى أن التكاليف الشرعيّة ليست متقيّدة بهذه القيود؛ أى: عدم الجهل. 
والعجز. والخروج عن محل الابتلاء, وأمثالها. 

إذا عرفت ذلك: فالعلم الإجمالى المتعلّق بالتكليف الفعلى المنجّز لابدّ من 
الخروج عن عهدته. وهو يقتضى الموافقة القطعية والاحتماليّة. وترك المخالفة القطعيّة 
والتعدالة وير كون أعه الأطراتق خارجا عدن :كيل الابكلاء والصير ركه عد 
الدواعى لايوجب عدم تنجيز التكليف المعلوم. 

ولو لوحظ التكليف بالنسبة إلى كل أحد, والخطابُ متوجّها إلى كل واحد من 
المكلفين؛ ويراعى الاستهجان وعدمه فى التكليف الانحلالى؛ للزم استهجان الخطا 
إلى التارى الذى لايصير التكليف باعتا له. فلزم أن لاتكون العصاة مكلّفين بالفروع, 
والكفار بالأصول والفروع, ولزم أن يكون الثارك للمنهى عنه بمقتضى دواعيه غير 
متوجّه إليه النهى؛ ضرورة عدم الفرق فى الاستهجان بين النهى عن شرب الخمر 
الموجود فى أقصى بلاد المغرب. وبين النهى عن كشف العورة فى ملأ من الناس لمن 
له شرف, والنهى عن أكل القاذورات والخبائث, فلافرق بين عدم القدرة العاديّة على 
المنهى عنه وبين كون الدواعى مصروفة عنه. 

لست أقول: إن التكليف متقيّد بالإرادة؛ حتّى يقال: إن التقييد بها غير معقول. دون 
التقييد بالقدرة العقليّة أو العاديّة. ولكن أقول: إن التكليف إنما يتوجّه إلى المكلّف 
لأجل إيجاد الداعى له ولو بمناة ؛ أخر من خوف العقاب والطمع فى الشواب, والتتارى 
للختوج م با وال قدو نش وغ تعلق بيذ لني أم لا لايصير النهى داعياً له وباعثاً إيّاه. فيكون 
قوسا قرا ول :فى يم تلك الموازة يكون المكليت العض للع عالت ده 
تحقق مبادى الإرادة فيها. فمن يترك الشرب بإرادته كمن لايقدر عادة عليه يستهجن 


/ أياتالاحكام نى التراث الامام الخمينى(س) 


بل يمتنع الخطاب بالنسبة إليه. وهذا واضم لاسترة فيه. 

مع أن الالتزام بذلك مما لايمكن, فلايجوز أن يقال: إن صرف مصروفيّة الدواعى 
فو إتنان: العبلى عه دوجا الكليف» والدير هئ 5 ما حققناه من أن 
استهجان الخطاب العمومى غيره فى الخطاب الشخصى., ولاينبغى أن يقاس بينهما. 
فالخطابات الإلهيّة بنحو العموم ابتة وتكون فعليّة. كان المكلّف جاهلاً أو عاجزاً أو 
لذ مشتروقا عط عه أو لخ لكل الجافل العاف مدو راقن اكد ١‏ 


03 ون ون 


هل الخطابات الشفاهيّة مثل: يا أَيْهَا الناس' تعمّ غير الحاضرين, حتى المعدومين؟ 

وينبغى التنبيه على امو 

الأمر الأوّل: أن ظاهر العنوان كظاهر بعض استدلالاتهم هو أن النزاع فى جواز 
خطاب المعدوم والفائب. ويكون النزاع ‏ على فرض عقليّته ‏ فى إمكانه و عدمه. 

و هو و إن لا يبعد عن مثل الحنابلة. لكن النزاع العقلى المعقول يمكن أن يكون 
فى أن الفافا" العمنوء الت ادك ]تلو أذاة التذاء وى أسياههاة يما تكون خطابا هل تعن 
المعدومين والغائبين, كما تعمّهم ولو فى ظرف وجودهم لولم تكن مقرونة بها. أو لا. 
حتى يرجع النزاع العقلى إلى أنه هل يستلزم التعميم مخاطبتهما؛ حتى يمتنع, أو لا؟ 
فيكون النزاع فى الملازمة وعدمها؟ 

و هذا يناسب مبحث العام لا ظاهر العنوان؛ لأن إمكان مخاطبتهما وعدمه غير 
مربوط به. بل المناسب له هو شمول ألفاظ العموم لهم وعدمه. بعد كونها تلو الخطابات 
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الشفاهيّة. 

لأس اثنى: صريح الشيخ الأعلم: خروج منل قوله؛ لل على لاس حي الت ١‏ 
و قوله: للرّجَال تصيبْ مما ترك الوالدان ' ممًا لم يُصدّر بألفاظ النداء وأداة الخطاب 
عن محط النزاع. وأنه لم يُعهد من أحد إنكارٌ شموله لهما." 

لك الطاسر أن سناط اران التعلى ميقه أبضا ايان تظاله عرزن من سول ال 
الى اللشارين توا لتكاء عير الفوتجرد ين على التكليك التعلى به في جنال اسه 
وصدق العناوين عليهم كذلك. أو لا ؟ فعلى الأوّل تختص بالموجودين, وعلى الثانى 
تعم غيرهم. 

و ما قيل: من أن أسماء الأجناس تشمل غير الموجودين بلا ريب ' إن كان المراد 
منه شمولها لهم حال عدمهم فهو ضرورى البطلان. وإن كان المراد منه انطباقها عليهم 
فى ظرف الوجود فهو حقء لكنه راجع إلى القضيّة الحقيقيّة. وهو جواب الإشكال. كما 
ا 

الأ الفالك: أن جنل الأشكال فى بعضن الصون لما كان مينيا علين بينان القضئة 
الحقيقيّة لا بأس بالإشارة إليها. و إلى الفرق بينها وبين الخارجيّة إجمالاء فتقول: 

إن هذا النفسيم للقضايا الكليّة, وأنا الشتحصية معل: «زيه قام» فخارجة غين 
المقسم. وفى القضايا الكليّة قد يكون الحكم على الأفراد الموجودة للعنوان؛ بحيث 
يختص الحكم بما وجد فقط. من غير أن يشمل ما سيوجد أو اها كان رود وذلىك 
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بأن يتقيّد مدخول أداة العموم بحيث لا ينطبق إلا عليها. كقوله: «كل عالم موجود فى 
[هذا] الآن كذا». و «كل ما فى هذا المعسكر كذا». سواء كان الحكم على أفراد عنوان 
ذاتى, أو اتتزاعى؛ أو عرضى. فلفظ «كل» لاستغراق أفراد مدخوله. والعنوان المتلوَ له 
بعد التقيّد المذكور ‏ لا ينطبق إلا على الأفراد المحققة. 

وأمًا القضيّة الحقيقيّة: [فهى] ما يكون الحكم فيها على أفراد الطبيعة القابلة للصدق 
على الموجود فى الحال وغيره. مثل: «كل نار حارة». فلفظة «نار» تدل على نفس 
الطبيعة, وهى قابلة للصدق على كل فرد. لا بمعنى وضعها للافراد. ولا بمعنى كون 
الطبيعة حاكية عنها. بل لا تدل إلا على نفس الطبيعة. وهى قابلة للصدق على الأفراد. 
ومتحدة معها فى الخارج: ولفظ «كل» دال على استغراق أفراد مدخوله من غير أن 
يدل على الوجود أو العدم. ف «كل» وأشباهه ‏ من كل لغة ‏ لم يوضع للأفراد بقيد 
الوجود أو فى حاله. ولهذا يصحٌ أن يقال: إن كل فرد من الطبيعة ما موجود أو معدوم, 
بلا تأوّل. 

وإضافة «كل» إلى الطبيعة تدل على كون الاستغراق متعلّقاً بما يتلوه. ولمّالم 
يتقيّد بما يجعله منحصر الانطباق على الأفراد المحققة, فلا محالة يكون الحكم على 
كل قر منةتقن الناضى :والسال والاتفبال: كل فى :لوقه «النفس يقكه بامباع 
الصدق على المعدوم. فلم تكن الطبيعة طبيعة ولا أفرادها أفرادا حال العدم. فلا محالة 
يكون الحكم فى ظرف صدق الطبيعة على الأفراد. ف «كل نار حارّة» إخبار عن 
نادي الناو ولاه تفي والدوم لمن تفيدافا لسرت ركبا أن لوعو الدع 
ليس فرداً بالحمل الشائع. فينحصر الصدق فى ظرف الوجود الخارجى من غير أن 
يكون الوجود قيداً. ومن غير أن يفرض للمعدوم وجوداً أو ينزل منزلة الوجود. ومن 
غير أن تكون القضيّة متضمّنة للشرط. 


سورة الحمد و البقرة / ١8‏ 


فإنّ تلك التكلّفات .مع كونها خلاف الوجدان فى إخباراتناة ضرورة أن كل من 
أخثرة ل «أن العاز 25 لأ كط اله الأفراة المسروية قاذ ع فويلي] عرلتة 
الوجوذ: أو الاكستراط بأل إذا ويؤدت كانت كذلك باناسقة من شيل أن الطبيعة أفراداً 
معدومة, وتكون الطبيعة صادقة عليها حال العدم, ولمّا لم يصدق عليها الحكم لابد من 
تنزيلها منزلة الموجود, أو اشتراط الوجود فيها. 

وأنث خبير بأن ذلك كلداقن غاية المتوط» لأن الغدم لسن بش قلا تكون 
القشانا العقيمية أختارا عن الأفزاد التعدومة: .بل شان عن أفراد الظبيعة يلد فيد وق 
لا تصدق إلا على الأفراد الموجودة فى ظرف وجودهاء فيكون الإخبار كذلك بحكم 
العقل من غير تقييد و اشتراط. 

نم إن فى القضيّة الحقيقيّة يكون الحكم على الأفراد المتصوّرة بالوجه الإجمالى. 
وهو عنوان «كل فرد», أ «جميع الأفراد». فعنوان كل» و «جميع» متعلّق للحكم. 
ولمّا كان هذا العنوان موضوعاً للكثرات بنحو الإجمال فبإضافته إلى الطبيعة يفيد 
أفرادها بنحو الإجمال. فالحكم فى المحصورة على أفراد الطبيعة بنحو الإجمال, لا 
على نفس الطبيعة, ولا على الأفراد تفصيلاً. فقولهم: إن الحكم على الطبيعة التى هى 
:لا قرافه لمن يو 

فاتضح مما ذكرنا مواقع النظر فى كلام بعض الأعاظم ' فى القضايا الخارجيّة 
والحقيقيّة. والفرق بينهما. فراجع. 

إذا عرفت ما تقدّم فنقول: إن الإشكال فى المقام إن كان من جهة أن التكليف 


الفعلى لا يمكن أن يتوجّه إلى المعدوم. وهو لازم التعميم. فالجواب عنه: أن مثل قوله: 
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الرّجَال قَرَامُونَ عَلَى النَسَاء ' و لله عَلَى النّاسِ حج البيْت, ' وأن الصلاة مفروضة 
على العباد. وأن الخمر حرام. إنما هو بنحو القضيّة الحقيقيّة. والجعل القانونى على 
نصادين العتاوي حنمو الأتهما ل خينا 1 اكاك القطنة تحصورة: أو على تفن الهثا ريت 
فى:غيرهاء فلا يكون المعدوم مصداقاً لها حال العدم. فلا يتوجّه إليه التكليف. و أمّا إذا 
صار المصداق موجوداً فيشمله الحكم. 

فإذا رأى المكلف أن فى كتاب الله تعالى -: حم البيت على الناس إذ 
استطاعواء من غير تقييد بما يخصّصه بالموجودين فى زمن الرسولء ويكون نفسه 
مصداقاً للمستطيع. برى أنه مأمور بالحجّ من غير توهّم أن ذلك الحكم على هذا 
العنوان مستلزم لتوجّه التكليف إلى المعدوم؛ ضرورة أنه ليس ناسأء ولا مستطيعاً. ولا 
غيرهنا 

وإن كان الإشكال من جهة لزوم مخاطبة المعدوم؛ حيث إن معنى الخطاب توجيه 
الكلام إلى المخاطب. سواء اشتمل الكلام على «كاف» الخطاب أو أداة النداء. أو كان 
التوجيه إليه بالحمل الشائع من غير ما يدل وضعاً على التخاطب. 

فالجواب عنه: أن خطابات الله النازلة إلى رسول الله صلَى الله عليه وآله ‏ بأى 
نحو كانت لم تكن متوجهة إلى العباد. سواء كانوا حاضرين فى مجلس الوحى أو فى 
مسجد النبى, أم لا؛ ضرورة أن الوحى إنما نزل على شخص رسول الله صلى الله 
عليه وآله - وكلام اللّه وخطاباته لم تكن مسموعة لأحد من الخ دل لاف نيد 
الأ ياك والزواباكف إن الوتسن سا كا بن رعو بط مقدو تان اكهيد اللحاكي زشول«الله وعيو 
فلن الله عليه وآله ‏ حاك لوال فإذق ركوة هال الحاضرين ف رسن الندى 
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ومجلس الوحى حال غيرهم من حيث عدم توجّه خطاب لفظى من الله تعالى - 
إليهم. 

فالخطابات القرآنيّة كسائر الأحكام إنما هى بطريق الوحى إلى رسول اللّه بلا 
واسظة أوامغهاء تلك الخطابات: المحكيّة باقية إلى :زمانناء:وتشية الأولين :وال خرين 
إليها سواء؛ من غير اختصاص بالحاضرين فى مجلس الوحى؛ ضرورة أن اختصاصّها 
بهم وتعميمها بدليل آخر لغوّ باطل. 

مضافاً إلى عدم الدليل عليه بعد كون العنوان عام أو مطلقاً. وبعد كون الخطاب 
الكتبى ‏ إلى كل من يرى الكتابة ‏ متعارقاء كما ترى فى الكتب, مثل قوله: «فاعلموا 
يا إخوانى». 

ثم إن ما ذكرنا: من أن المقنن لم يكن طرف المخاطبة فى القوانين الإسلاميّة. بل 
ون المت غير اليلد لذن الأول .هو الل تال والنسايق هتى الرتستول اللا ودر 
الوسائط ثانياً. بتوسّط الكتب وغيرها من وسائل التبليغ؛ سنة جارية فى جميع العالم؛ 
لذن الففئن فى القواتين العرفيّة والسياسية نا خض أو هيئة :وجماعة. ولم يتصارف 
أن يكون الواضع مبِلّغأً بل وسائل التبليغ هى الكتب والجرائد والالات المستحدثة فى 
هذه الأومنةقالقانون الإستلامى كسائن القوانين العرفية»:ولم يعد الإستلام طرزا حيادتا, 
فقوانينه عامّة لكل من بلغت إليه بأى نحو كان من غير لزوم محذور. 

وممًا ذكزنا اتض: أن التخلّص عن إشكال توه التكليف إلى المعدوم فى غيير 
الخطابات - يمكن أن يكون بنحو القضيّة الحقيقيّة. 

وأَمّآ عن إشكال توه الخطاب فى قولة:'يَا أيّهَا الناسر و يا ايها الدّين آمَنوا فل 
يمكن بذلكى؛ لأن فى القضيّة الحقيقيّة ‏ كما عرفت - يكون الحكم عن ألزاد عنوان 
قابل للصدق على كل مصداق. وجد وسيوجد فى ظرفه. وأمّا الخطاب فليس كذلك. 
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بل لابد لصحّته من أن يتوجه إلى حاضر ملتفت. فإن الخطاب نحو توجّه تكوينى نحو 
المخاطب لغرض التنهيم, ومثله لا يمكن أن يتعلق بعنوان أو أفراده ولو لم تكن 
حاضرة فى مجلس التخاطب, ولهذا لابد لتصحيحه ‏ على الفرض من التشيّثْ 
بتنزيل المعدوم منزلة الموجود. أو غير الشاعر منزلة الشاعر الملتفت, كالخطاب للقمر 
والجبل. وهذا التنزيل ليس لازم الفضيّة الحقيقيّة. كما ثوهم. 

كمنا أن الإقاتيات ايت من القضايا الحقيقية لكان البقطات العموسى مفل ديا ايها 
لّذِينَ آمَنُوا لا يمكن أن يكون متوجّهاً بنحو الخطاب الحقيقى إلى أفراد العنوان؛ حتى 
0 كل كز شكان] بالنطا: اللقككن فى ار قن ووو لذن أدوانت العا صلقت 
لإيجاد النداء. لا لمفهومه, والمخاطبة نحو توجُّه إلى المخاطبء توجهاً جزئيّاً مشخصاً 
فمع الالتزام بأن الخطابات حال الوحى كانت خطاباً إلهيَا متوجّهاً نحو المخلوق. 
وكآن مثل 'وسنول: الله مَثل شجرة موسى - عليه السلام لا محيص عن الالتزام 
بتنزيل المعدوم وغير الحاضر منزلة الموجود الحاضر. وهو يحتاج إلى الدليل بعد عدم 
كونه لازم القضيّة الحقيقيّة كما تقدم. فالتخلص - حينئذ ‏ عن الإشكال هو ما تقدم. 

تئمّة: فى ثمرة النزاع: 

نقل المحقق الخراسانى ثمرتين فى النزاع: 

الأولى: حجّيّة ظهور خطابات الكتاب لهم كالمشافهين. 

فأجاب عنها: بأنها مبنيّة على اختصاص حجّيّة الظواهر بالمقصودين بالإفهام. وهو 
باطل, مع أن غير المخاطبين ا - مقصودون به.' 

ورده بعض الأعاظم: بأن الثمرة لا تبتنى عليه. فإن الخطابات لو كانت مقصورة 
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على المشافهين فلا معنى للرجوع إليها وحجيّتها فى حق الغير. قلنا بمقالة المحقق 
القمّى أو لم تقل.' 

أقول: لو لم تقل بمقالة المحقّق القمّى" تكون الظواهر قابلة للرجوع إليها لتعييين 
تكليف المخاطبين؛ ثم التمسّك بدليل الاشتراك لإثباته فى حقناء بخلاف ما لو قلنا 
بمقالته. فظهور الثمرة موقوف على القول بها. 

لكن تلى الثمرة التى فى الكفاية غير ما ذكرت فى الفصول" والتقريرات,. ' وإن 
فهم صاحب الفصول - أيضأ ‏ ما فهم المحقق الخراسانى. فراجع. 

الثانية: صحّة التمسّى بإطلاق الكتاب بناء على التعميم لإثبات الحكم لناء وإن لم 
نكن متحدين فى الصنف مع المشافهين. وعدم صحّته بناء على الاختصاص؛ لعدم 
الإجماع مع الاختلاف الصنفى. 

فأجاب عنه: بجواز التمسّ بالإطلاق لرفع الشك فيصا يمكن أن يتطرق إليه 
الفقدان. وإن لم يصح فى غيره.” 

أقول: الظاهر ظهور النمرة فى بعض الأحيان. كالتسنّك بالآية لوجوب صلاة 
الجمعة علينا إذا احتملنا اشتراط وجوبها أو جوازها بوجود الإمام ‏ عليه السلام - ولو 
كان الحكم مُختضاً بالمخاطبين أو الحاضرين فى زمن الخطاب لما ضر الإطلاق. 
بالمقصود؛ لتحقق الشرط؛ وهو حضوره إلى آخر عمر الحاضرين؛ ضرورة عدم بقائهم 
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إلى غتية ولى العصر - عجل الله قرجة فل يترد علية'ما وود 5 هنا العلا ” 


3 0 
فراجع. 


ا وقد وام 
3 نت ان 


وَإِذْ قال ربك للْمَلائكَة إَِى جاعل فى الْأَرْضٍ خخليفة' 

لا بأس بصرف الكلام إلى بيان حال الوضع تبعاً للمُحقق الخراسانى, ' و تحقيق 
العقا م برشي انون 
الأمر الأوّل 
تقسيم الحكم إلى تكليفى ووضعى 

إنه لآ إشكال فن :تقسيع الحكم إلى التكليقى والوضعى؛ والظاهر أله يتقستم إليهفا 
بالاشتراك المعنوى, فلا بدّ من جامع بينهماء والظاهر أن الجامع هو كونهما من 
المقررات الشرعيّة؛ لان كل قر و قانون من مقنن نافذ فى المجتمع يطلق عليه 
الحكم. فيقال: حكم الله تعالى بحرمة شرب الخمر. ووجوب صلاة الجمعة. وحكم 
بضمان اليد والإتلاف. وحكم بنجاسة الكلب والخنزير. وحكم بأن النؤاقيت كمسة أو 
منكة:«وكذ ا يقال كم السلطان أن جراء البنارق كذ وسغر' الالسناس كذا وكذا: 

و بالجملة: كل مقرّر وقانون عرفى أو شرعى - ممّن له أهليّة التقرير والتقنين - 
حكم. تكليفاً كان أو وضعاً. ولا تخرج المقررات الشرعيّة أو العرفيّة عن واحد منهما., 
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ول الك ليماء فتن الرمبالة.وتالخلانةة و الأناقة و الحكرمة و الآمادى القفاء مد 
الأحكام الوضعيّة. 

قال تعالى: وكُلاً جَعَلنا كيَ. ' 

و قال تعالى: إنّى جَاعلٌ فى الأرض خليقة ' 

و قال تعالى: إكى جَاعَلُكىْ للناس إِمَامَا قال ومن ذَرِيّتى قال لا يَذالَ عَمْدى 
0 ا ا : 

1 نصب رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ أميرالمؤمنين - عليه السلام - إماماً 
و أميرأ على الناس يوم الغدير,' و جعل القضاة من ناحية السلطان كجعل الامير و 
الحاكم ‏ معروف و معلوم. 

وبالجملة: لا إشكال فى كون النبوة والإمامة والخلافة من المناصب الإلهية التى 
جعلها اللّه و قررها. فهى من الأحكام الوضعيّة أو من الوضعيّات و إن لم يصدق عليها 
الأحكام. 

فاستيحاش بعض أعاظم العصر - رحمه اللّه من كون أمثال ذلك من الأحكام 
الوضعيّة * فى غير محلّه. إلا أن يرجع إلى بحث لغوى وهو عدم صدق الحكم عليها., 
وهو كما ترى, كاستيحاشه من كون الماهيّة المُخترعة _كالصلاة والصوم ‏ منها؛ فإنّها 
قبل تعلق الأمر بها وإن لم تكن من الأحكام الوضعيّة, لكنها لم تكن قبله من الماهيّات 
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المُخترعة أيضاً؛ لعدم كونها حينئذ من المُّقررات الشرعيّة. وإنما تصير مُخترعات 
شرعيّة بعد ما قررها الشارع فى شريعته بجعلها متعلقة للاوامر. وحينئذ تصير كالجرئيّة 
والشرطيّة والمانعيّة للمأمور به من الأحكام الوضعيّة. ١‏ 

ولا فرق بين الجزئيّة والكلية فى كونهما أمرين مُنتزعين عن تعلق الأمر بالطبيعة, 
فيكون نحو تقررهما فى الشريعة بكونهما مُنتزعين من الأوامر المُتعلّقة بالطبائع 
المُركبة. فمن جعل الجزئيّّة للمأمور به من الأحكام الوضعيّة مع اعترافه بكونها انتزاعية 
فليجعل الكلية أيضاً كذلك. 

و على هذا: فلا مانع من جعل الماهيّات الاختراعيّةمن الأحكام الوضعيّة؛ أى من 
المُّقررات الشرعيّة والوضعيّات الإلهيّة. ولكن إطلاق الحكم عليها كإطلاقه على كثير 
من الوضعيّات بحتاج إلى تأويل. 

نعم: نفس الصلاة والصوم كنفس الفاتحة والركوع والسجود مع قطع النظر عن تعلق 
الم بهم وضيرؤاتيما من المقتراك الشرعية لا دنا تضهن الأشكاء الوضعية ومن 
الماهيّات المخترعة. 

فالتحقيق: ان جميع المُقررات الشرعيّة تنقسم إلى الوضع والتكليف .ولا ثالث لهما, 

نعم: صدق الحكم على بعضها أوضح من صدقه على الاخر. بل فى بعضها غير 
صادق. لكن كلامنا ليس فى صدق الحكم وعدمه. بل فى مطلق الوضعيّات. صدق 
عليها أو لا. 
الأمر الثانى 
بعض موارد الخلط بين التكوين والتشريع 

إن كثيراً ما يقع الخلط بين الأمور التكوينيّة والتشريعيّة. فيُسرى الغافل الحكم من 
التكوين إلى التشريع. فمن ذلك: أَنّه لما قرع بعض الأسماع أن الأمور الانتزاعيّة 
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يكون جعلها ورفعها بمناشىء انتزاعهاء فلا يمكن جعل الفوقيّة والتحتيّة الجسمين إلا 
بجعلهما بوضع خاص» يكون أحدهما أقرب إلى المركز والاخر إلى المُحيط. فبعد 
ذلك تنتزع الفوقيّة والتحتيّة منهما قهراً. ولا يمكن جعلهما ورفعهما استقلالاً. فجمل 
هذا الحكم التكوينى مقانا الأمنور التفتريميّة فتنانين امور الستتريعية بتالامون 
التكوينيّة. فذهب إلى امتناع جعل الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة للمأمور به ورفعها عنه 
استقلالاً. وزعم أن جعلها بجعل منشأ انتزاعها كالأمور التكويئيّة, ' مع أن القياس مع 
الفارق. 

وتوضيخ ذلكك: أن الأمون الأعصارية تابعة لكيفيّة اعقبارها وجعلهاء ققد يتلق 
الأمن القانوتق نظليهة أذ على نحو الإطلاق لاقتضاء فى ذلكىء ثم تحدث مصلحة فى 
أن يجعل لها شرطء أو يُجعل لها قاطع ومانع بلا رفع الأمر القانونى الاوّل. فلو قال 
المولى: أقيموا الصلاة ثم قال: إذا قُمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق' أو قال: «يشترط فى الصلاة الوضوء أو القبلة» أو قال: «لا تصلّ فى وبر ما لا 
يؤكل لحمه» أو «لا تصل فى الثوب النجس» ينتزع منها الشرطيّة والمانعيّة. فهل ترى 
أنه يلزم أن يرفع الأمر الاوّل وينسخه. ثمّ يأمر بالصلاة مع التقيّّد بالشرط أو عدم 
المانع؟! وأى ماتع من جعل الوجوب للطبيعة المُطلقة بحسب الجعل الأولى. ثم يجعلها 
متروظة بشع يجعل المتستفل, أو يجعل شيك مائعاً لها بنحو الاستقلال لاقتضاء حادت: 
كما غيّر الله قبلة المُسلمين إلى المسجد الحرام؟! فهل كان قوله: قد نرى تقلّب وجهكى 
فى السماء إلى قوله: فول وجهك شطر المسجد الحرام 'من قبيل نسخ حكم الصلاة 
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رأساً وإبداء حكم آخرء أو كان الجعل مُتعلقاً بالقبلة فقط؟! ومجرد كون المُنترعات 
التكوينيّة تابعة لمناشىء انتزاغها لا يوجب أن تكون الشرائط والموانع التشسريعيّة 
كذلك. وكذا الكلام فى إسقاط شرط أو مانع. 

وبالجملة: نلك الأمور الاعتباريّة والجعليّة كما يمكن جعلها بتبع منشأ اتتزاعها. 
يُمكن جعلها مُستقلاً بلا إشكال وريب. كما يُمكن إسقاطها كذلك. 

نعم: إن الإرادة الواقعيّة إذا تعلقت بطبيعة لا يُمكن أن تنقلب عمًا هى عليه من 
زيادة جُزء أو شرط أو مانع. أو إسقاطها مع بقائها على ما هى عليه؛ لأن نشخصها 
بتشخص المُراد فلا يمكن بقاء الإرادة مع تغيّر المُراد. بخلاف الأمور القانونيّة فإنها 
تابعة لكيفيّة تعلق الجعل بها هذا حال الشروط والموانع. 

وكذا حال إسقاط الجزئيّة, فلو قال المولى: «أسقطت جزئيّة الحمد للصلاة» تصير 
ساقطة مع بقاء الأمر القانونى. 

وأمَا حال جعل الجُرزئيّة فتوضيحه: أن الأوامر المُتعلّقة بالطبائع المُركبة إنما تتعلق 
ينانق حال الضاظ الوكدة وله يكوا الأمر جها :تسلف بالاجواء» بحي تسل الام إلى 
الأواني وله الأ الق هو حمظ سوط على الاكيز ان بل ايكون :في انون إل امن 
والعد متعلق كلفتين الطبيئة :فى غال الوهدة:وهذا لا ينان كنون الطبيحة هب بسن 
الاجزاء فى لحاظ التفصيل. فإذا أمر المولى بالصلاة لا يلاحظ إلا نفس طبيعتها. 
وتكون الاجزاء مغفولا عنها. 

فحينئذ تقول: إل لانن بالطبيفة بلعو إلى تق الطوودة با لذ انلق الس ال يفيه 
دعوتة إلى الطبيعة: فإذا جعل المولى جزءا للطبيعة“ققال؛ للا صلاة إلا بقاتحة الكنئاب” 


١‏ . عوالى اللآلى؛ 152:١‏ ؛ مستدرك الوسائل؛ :١‏ 777 باب ١‏ من ابواب القراءة فى الصلاة ؛ تفسير أبى الفتوح الرازى؛ 
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أو «إقرأ فى الصلاة» أو «جعلت الفاتحة جزءاً لها» يدعو الأمر المُتعلّق بالطبيعة إليها 
بنفس دعوته إلى الطبيعة, كما إذا أسقط جزءا منها تكون دعوة الأمر إلى الطبيعة دعوة 
إلى بقيّة الاجزاء. 

وبالجملة: لا أرى وجهاً لامتناع تعلق الجعل الاستقلالى ‏ على ما ذكر ‏ إلا توهّم 
كون التشريع كالتكوين, وإلاً فلو لم يرد من المولى إلا الأمر بطبيعة, ثم صدر منه أمر 
آخر يدل على اشتراطها بشىء, أو جعل شىء جزءاً منها. فهل يجوز للعبد ترك 
الشيرط أو الك قاتلا بأله ل اتن جدور امو اشر تعلق بالطزيفنة اميه اد 
المُركبة من هذا الجزء. ولم يصدر منه على القطع إلا الأمر بالطبيعة والدليل الدال على 
الاشتراط أو الجزئيّة؛ وذلك لا يكفى فى الدعوة والبعث: وهل هذا إلا كلام شغرى 
كال الله اميا 
توهّم عدم قبول السببية للجعل ودفعه 

ومن موارد الخلط بين التكوين والتشريع ما يقال: إن السببيّة ممًا لا تقبل الجعل لا 
تكويناً ولا تشريعاً. لا أصالة ولا تبعأ. بل الذى يقبله هو ذات السبب ووجوده العينى. 
وأمَا السببيّة فهى من لوازم ذاته كزوجيّة الأربعة؛ فإن السببيّة عبارة عن الرشح 
والإفاضة القائمة بذات السبب.التى تقتضى وجود المُسبّبِ: وهذا الرشح والإفاضة من 
لوازم الذات. لا يمكن أن تنالها يد الجعل التكوينى. فضلاً عن التشريعى. يل هى 
كسائر لوازم الماهيّة تكوينها إنما يكون بتكوين الماهيّة, فعلّية العلّة وسببيّة السبب 
كوجوب الواجب وإمكان المُمكن إِنْما تكون من خارج المحمولء تنتزع عن مقام 
الذات. ليس لها ما بحذاء. لا فى وعاء العين, ولا فى وعاء الاعتبار, فالعلية لا تقبل 
الإيجاد التكوينى فضلاً عن الإنشاء التشريعى. هذا ما ذكره بعض أعاظم العصر 
- رحمه الله فى وجه عدم إمكان جعل السببية. 


وفيْه: مانا إلى خاظه بين لوازء'الماهيّة-ولوازم الوعوة«وخلطه بين المحسول 
بالضميمة وخارج المحمول, وخلطه بين السببيّة؛ أى الخصوصيّة التى يصير المبدأ بها 
ذا فناتا القشب :وبين الرهم والإناضم أي اللنجيايما الااتيي التمرغلط بين 
الأسباب التكوينيّة والأسباب التشريعيّة. وقاس التشريع بالتكوين بلا وجه؛ فإنَ نحو 
السببيّة التكوينيّة سواء كانت بمعنى مبدئيّة الإفاضة, أو نفس الرشح والإفاضة لا يكون 
قن التشريسا ف انطلقا قلا يكون الشه مترهها شه الملكية أو الروحية والكرومر 
مترشحاً مه الخرية كنا لا تكون ف النقوة والأيقاعات متوضياك :بها الضين متنا 
لحقائق المسبّبات: 

أمَا عدم المنشئية لامر حقيقى تكوينى فواضح. 

وأمًا عدم صيرورتها منشأ حقيقياً للاعتبار؛ فلان الاعتبارات القائمة بنفس المنشى 
أو العقلاء أو الشارع. لها مناشىء تكوينيّة. لا تكون العقود والإيقاعات أسباباً لتكوتها 
تنوك فال كه اد نوو الس ين ولاعت زاك المقافتية ا لان نستي انكر قير اله 
التكوينيّة, بل هى عبارة عن جعل شىء موضوعاً للاعتبار. 

فالمُقنن المشرع إذا جعل قول الزوج: «هىطالق» ‏ معالشرائط المُّقررة فى قانونه - 
سبباً لرفع عُلقة الزوجيّة يرجع جعله وتشريعه إلى صيرورة هذا الكلام مع الشرائط 
موضوعاً لاعتبار فسخ العقد ورفع عُلّقة الزوجيّة. ولأجل نفوذه فى الأمّة يصير نافذاً, 
فقبل جعل قول الزوج سبياً لحل العقد لا يكون قوله: «أنت طالق» سبباً له وموضوعاً 
لإنفاذ الشارع المُقنن. وبعد جعل السببيّة له يصير سببأ وموضوعاً لاعتباره القانونى 
المبع فى احم رقرمه من غير تعقق زسنم وإقاضة وفصوسةة «الفسببيه نين 
المجعولات التشريعية 

نعم: للشارع والمُقنن أن يجعل المسيّبات عقيب الاسباب. وأن يجعل نفس نسببية 
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الآبنيات للتسيات: والثانى أقرت إلى الأعياز فى المجعرلات القالوزيه تعدير, 
الأمر الثالث 
3 الملكيّة ليست من المقولات حقيقة 
نّ تلك الأمور التشريعيّة فى القانون الشرعى أو القوانين 0 لا يكون لها نحو 

تحقق إلا فى عالم الاعتبار. وليس لما يعتبر من الملكيّة والزوجيّة والحرية والرقيّة 
وأمنالها الأ وجوه اعشناى “قلا دوت واعد منينا حك مقرلة يق القرلات دراه 
عقنا قلا تكون الملكنة مى مقولة الجدة ولام مقرل الدشافة: 

اه بن متهؤء اللاكقة عتووه ما للد ,ا بوحيق انان فدواج لقان 
الاعتباريّة تحت مقولة الإضافة, كما هو المعلوم عند أهله.' فقول بعضهم: إن مقولة 
الجدة لها مراتب: أحدها الملكيّة الاعتباريّة. حتى عد مالكيّة الله تعالى أيضاً من 
مزافها "اليتق أن يفن اليه 

نه الملكية غلته بتقولة الأنافة من وه ينتولة الحدة من وج أخر.” لكين 
البحث فى شباهتها بهما وعن وجهها مما لا يرجع إلى محصل. 
أقسام الوضعيّات 

إذا عرفت ما ذكرنا 00 الوضعيّة عبارة عن كافة المُقررات الشرعيّة 
نااعذا الأحكام المكليقية حتى أن الإباعة الوافينة لدو كتان لينا عمل تكدون سن 
الوطكات بولا كاد ا بعد اشتراكها كلها فى إمكان جعلها استقلالاً. وليس 


١‏ . منظومة السيزوارى؛ قسم الحكمة: 0؟١‏ ؛ الأسفار؛ ؟: ع. 
؟ . فوائد الاصول؛ ؟: لم8 885 


*'. انظر نهاية الدراية؛ *: اع ”ع 


4/ أياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


حكم وضعى إلا ويمكن أن يتطرق إليه الجعل الاستقلالى. 

[فمنها ما يكون مجعولاً بالتبع. وهو] على أنحاء: 

منها: ما يكون مجعولا بتبع التكليف؛ بمعنى انتزاعه منه. كالجزئيّة للمُكلّف به 
غالباً. والشرطيّة والمانعيّة له. 

ومنها: ما يكون مجعولا بتبع اشتراط التكليف به؛ أى ينتزع من اشتراطه به. كقوله 
تعالى : للّه على الّاس حي البيت من استطاع إليه سبيلاً ' فإنّ الاستطاعة لم تكن 
قبل هذا الجعل شرطاً للتكليف. وبعد تقييد التكليف بها انتزع منه الشرطيّة. ويمكن أن 
يكون دُلوك الشمس من هذا القبيل كما يُمكن أن يكون من قيود المكلّف به كما هو 
الأظهر؛ فإنَ الصلاة كما أنها مشروطة بالستر. مشروطة بوقوعها من دلوك الشمس إلى 

ومقها ما رقو در لا أمنالة وهر عل كاد 

منها: ما يكون مُتعلق الجعل ابتداءً من غير تخلل واسطة تكوينية أو تشريعيّة, 
#الكلافة والتيوة والأنامة والتشاءةء والبستة والقترطةة والمائمةة و القاطليية مانا و 
من ذلك جعل المواقيت والموقفين. وجعل الصفا والمروة والمسعى من شعائر الله. 
وأمئال ذلك. وإن أمكن أن يقال بانتزاع بعضها من الحكم التكليفى. 

وطهاءها يكون مجعو لأ فين تى ل اعتبازرى أو تكوريق. كفمان اليد والإغللاف: 
وكحق التق والحسن وكقق الإعان فى بات السيقوالرقا نت وكالدلكنةاعمب 
الإحياء والحيازة. ومن قبيله جميع الحدود الشرعيّة. وأحكام القصاص والدّيات. 

ومنها: ما يكون مجعولاً عقيب أمر تشريعى قانونى. كالعهدة عقيب عقد الضمان, 


ومن ذلك مفاد العقود والإيقاعات. فإنَ كل ذلك من التشريعيّات والجعليّات الشرعيّة 


١‏ . أل عمران //ا3. 
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والعرفيّة التى أنفذها الشارع, والمراد من الأحكام التشريعيّة [ما هو] أعمّ من العرفيّات 
التى أنفذها الشارع, أو لم يردع عنها. 

ثم اعلم: أن فى العقود والايقاعات وسائر الوضعيّات ذوات الأسباب يمكن أن 
يلتزم بجعل السببيّة. فيقال: بأنَ الشارع جعل الحيازة سبباً للملكيّة, واليد سبباً للضمان. 
وعقد البيع والنكاح سببين لمُسبّبهما. ويمكن أن يلتزم بجعل المُسبّبٍ عقيب السببء, 
والأول. هو 'الآقرب بالاعتبار والأسلم من الإشكال: لكن.فى كل مورد لا بد من 
ملاحظة مقتضى دليله. 

فقد اتضح مما ذكرنا: النظر فى كثير مما أفاده المحقق الخراسانى' و غيره' فى 
المقام: منه ما أفاده ‏ رحمه اللّه ‏ فى التحو الاوّل من الوضع, فإنّه مع تسليم عدم 
نوارنالغدل التم يق الطلقا إلى شري لاتوينة لنت يق الاتكناء الوطتطية "مان 
الأحكام الوضعيّة هى الأحكام الجعليّة والمُقرّرات الشرعيّة, فلا معنى لعدّ ما لا يتطرق 
إليه الجعل منها. 

مع أتك قد عرفت النظر فى عد السببيّة للتكليف مما لا يتطرق إليه الجعل؛ فإِنَ 
السببيّة كالمانعيّة والشرطيّة والرافعيّة لأصل التكليف أيضاً من الوضعيّات المُتطرق إليها 
الجعل, فإن نفس دلوك الشمس إلى غسق اليل أو سببيته للجعل وإن لم يكن 
بع لأ الك كه الدعيزيه لمكن كيو محمولله وقد اتشرها كما أن 
الاضطرار وإن لم يكن مجعولاً. لكن يمكن جعل السببيّة لرفع التكليف له. كما يمكن 


١‏ . كفاية الاصول: 50*7 و مابعدها. 
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رفع التكليف عقيبه. كما هو ظاهر قوله: رفع... وما اضطروا إليه ' الرافع لحرمة الخمر 
فى صورة الاضطرار العرفى. 

هذا. كما أن عد بعضهم الكاشفيّة والطريقيّة والحّجّية وأمثال ذلك من الوضعيّات 
فى غير محله؛ فإنّ الحُّجّية سواءً كانت بمعنى منجّزية التكليف. أو بمعنى قاطعيّة العذر 
ليمك من المحمولات: كما أن الطرفقة والكاشمية الكاهف والطريى ليدتا بمجعولتين: 
كماامر ذكرة فى لاجله؟ 


وَ أقيمُوا الصّلاة وَ آنُوا الرّكاة وَ ارْكعُوا مع الراكعين” 

فى الإخلال ببعض ما يرتبط بالسجود والركوع العرفيين 

لو أتى بالسجود والركوع العرفى. وأخل ببعض ما يرتبط بهاء كما لو سجد على 
غير ما يصحٌ السجود عليه. أو ترك وضع بعض السبعة غير الجبهة على الأرض. أو 
رك الاتعناالسنير شرا واس «المقداو البررفى ١‏ ومتركي لظا تيحة: 

فهل سلاته جحيتة لل أخل بها ذكر مق عر عمد وعلن: اباط مطلفاء أ 
يفصل بين المدكورات؟ 
احتمالات كيقيّة اعتبار شروط الركوع والسجود 

وتفظيل الكلاة فق 'ذلك: أن تلك الآموره يحصل أن تكون مره فى الفنتلام 
ويكون الركوع والسجود محلا لها؛ بمعنى أنها من شروط الصلاة كالستر والقبلة, 
.١‏ انظر التوحيد: «58؛ الخصال: 8١7‏ ؛ الوسائل؛ :١١‏ 198, باب 88 من أبواب جهاد النفس. 
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ويكون الركوغ والسنجودمورد الاعتبار لتلك الأمؤى لا مشروطأ بها. 

و يحتمل أن تكون شروطاً لهما كشرطيّة الطهارة فى الصلاة. ولازمه أنه لو أتى 
بهما فاقداً لها كان آتياً بهماء ولكن فقدان الشرط أوجب البطلان على القاعدة. 

ويحتمل أن تكون مقوّمات لهما؛ بمعنى التقييد بها بنحو وحدة المطلوب؛ بحيث 
لو أتى بهما فاقداً لها لم يأت بهما إلا صورة, فالتتارى لها تارك لنفس الموضوع 
المتقد, لأ أت ينه وتارف لوطه فنا على الاحتمال الثانى. 

0000 ا صحتها على الفرض الثانى أيضاً بدليل ذيل الحديث الذى هو 
بمنزلة التعليل: فإن قوله _عليه السلام _: «القراءة سّنة والتشهّد سّنة., ولاننقض 
السّد الفريضة»: .ذال على أن السّة - أى ما فرضه«التبى - ضلواللّه عليه و آله 
و سلم - وثبت وجوبه بالسّنة لا بالكتاب ‏ لاتنقض الفريضة. ومن الواضح 5 
أصل الركوع والسجود من الشروط وغيرهاء لم يثبت وجوبها وشرطيّتها بالكتاب. 
وإنما ثبتت بالسّنة. فلو انتقضت الصلاة بتركها كان من نقض السّنة للفريضة. وهو 


هما مشروطان بالشروط. 

و بعبارة أخرى: لايُعقل أن يحكى عنوان الركوع والسجود عن غيرهما من 
اللواحق والقيود. فالدلالة على الزائد من ماهيّتهما تحتاج إلى القرينة والدال الاخر. 
والحمل على الركوع المتقيّد أو المعهود خلاف الظاهر, فالإتيان بذات الركوع والسجود 
اللذين فرضهما اللّه تعالى. موجب للصحّة وإن تركت السنة. 

اناك ١‏ للد عد ملي إراك لكر ليحر اعون لق نوتسو 
وهى وقوفهينا فى خلال قولهة ولا تماة الضتلاة»: فإ الظاهز مه أنهنا لا سحاد 
بالإخلال بشىء مما اعتبر فيها. إلا بالركوع والسجود وباقى الخمسة المعتبرة فيها. 
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قلت: هذا مسلّم. لكن الركوع والسجود بنفسهما معتبران فيها. والشرائط المعتبرة 
فيهما اعتبارات زائدة, فما قامت عليه القرينة هو أن كلأ من الركوع والسجود 
المعتبرين فى الصلاة مستئئّى. وأمّا الشرائط التى لها اعتبارات مستقلّة فلا. 

وأمّا الاحتمال الثالث: فمع كونه خلاف ظواهر الأدلة. ومحتاجاً إلى دليل خاص 
ينبته. ينفيه إطلاق دليل «لاتعاد». وهو كاشف عن عدم التقفييد الكذائى. بل الركوع 
الذى فرضه الله بقوله: وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكعين ' والسجود المفروض بقوله: يا أَنْهَا 
الْذِينَ آمَُوا ارزكعرا وَاسْجُدُوا ' وغيرهماء هما نفس طبيعتهما لا غير. 

فالشروط والفسيدات الوارةة فن اله لأبد وآن تكون مسن قعل الاحتمنال 
الثانى, فإن الاحتمال الأوّل أيضاً ضعيف؛ حيث إن الراجع إلى الروايات الدالة على 
الشروط, يرى أن كلّها ظاهرة فى اعتبارها فى الركوع والسجود. 

... فإن قلت: إن ما دل على أن السجود على سبعة أعظم: 

كصحيحة حناد بن عيسى, عن أبى عبداللّه ‏ عليه السلام ‏ و فيها «وسجد على 
ماجة أعظلم :على الكفين: والركبعين: وأنامل إبهانى التركلين: والحبهسة والاسف: 
وقال: سبعة منها فرض يسجد عليها. وهى التى ذكرها الله عزوجل فى كتابه. فقال: 
أن الْمَسَاجِدَ لله فلا دعو مَع الله أحَدا ' وهى الجبهة والكفان والركبتان 
والإبهامان. و وضع الأنف على الأرض سّنة» إلى آخرها.' 

واعة العياشي فى ليزه الس سال اشر النائن ب عليه الستلةم ادبو 


2١‏ البقرة /ك. 
. الحج / لال 
*. الجن 7 18. 
؟. وسائل الشيعة؛ كتاب العلاة. بياب ١‏ من ابواب افعال الصلاة, الحديث ,١‏ ؟. 


فيها فى الحجّة على وجوب قطع يد السارق من مفصل أصول الاصابع - قال: 

قول رسول اللّه ‏ صلىالله عليه و آله و سلم: «السجود على سبعة أعضاء: 
الوجه. واليدين. والركبتين. والرجلين. فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق 
له يد يسجد عليها. وقال الله تبارك وتعالى . : وَأَنْ الْمَسَاجِدَ لله يعنى به هذه 
الاعضاء السبعة التى يسجد عليها. فلا تَدْعُوا مَعْ الله أحّداً. وما كان للّه لم يُقطع...» 
إلى آخره.' 0 

دال على التفصيل بين الإخلال بها و بين الإخلال بغيرها. فإن قوله: «السجود 
علق تستيمنة أطضاء ا أو «اعظ عمقي الأخرى يدل على أن اللساعدةاغيارة عن 
السجود عليهاء فينقح موضوع حديث «لاتعاد» تحكيماً عليه. 

وإن قوله: «سبعة منها فرض يسجد عليها. وهى التى ذكرها الله عزوجل فى 
كتابه. فقال: أن الْمَسَاجِدَ لله قلاتدعوا مَعَ الله أحَدا» دال على أن السجود عليها من 
فرض اللّه. فتخرج عن ذيل «لاتعاد». فتنقض الفريضة الفريضة. 

قلت: دعوى دلالتها على أن السجدة ‏ بحسب الماهية ولو عند الشارع عبارة 
عن ذلك. ممنوعة. فإنها لاتدل إلا على أن الواجب السجود عليها؛ أى وضعها على 
الأرض. ولهذا قال: «سبعة منها فرض يسجد عليها...» إلى آخره. ومن المعلوم أن 
إطلاق الشجوة تونتع فى غير الجبفة:“فما فى بعض الزوايات من. أن للكقفين ت مغلا 
سجدة مجاز. وغير دال على المدّعى. 

وكذا دعوى دلالة الاية الكريمة على كون الفرض السجدة عليها. ممنوعة 
اناد ]اذ شيل الخننة 83 ولالمة هيا على كلك الأعضاء فطالذ ع كوق الرعوه عليها 
نا فى الصلاة. 


١‏ . جامع احاديث الشيعة فى الاحكام الشريعة؛ كتاب الصلاة, باب ؟ من ابواب السجود. الحديث ع. 
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وأمًا الروابانة فلاتدل على أن اللد تقالق فرط السحوة علق “تلكد الاغقنا م ينل 
ما يظهر منها هو أن السجود على تلى الأعضاء فرض, وتلى الاعضاء هى التى 
أرادها الله تعالى بقوله: وَ أن الْمَسَاجِدَ لله لا أنه تعالى فرض السجود عليها بقوله 
ذلك. وهو واضح. فلايصمٌ التفصيل بعد عدم دخالة غير وضع الجبهة فى ماهيّة 
السجدة. 

إن قلت: التحديد والانحناء الخاص المعتبر فى الركوع والسجود. يحتمل أن يكون 
راجعاً إلى تعيين المفهوم. وتخطئة العرف فى التطبيق على ما هو خارج عسن الحد 
الشرعى, فلابدٌ من التفصيل بين الإخلال به و بين الإخلال بغيره مما يعتبر فيهما. 

قلت: إن كان المراد أن الشارع عيّن المفهوم العرفى وخطأ العرف. فهو -كما 
ترى - لايخلو من تناقض, فإنه بعد التصديق بأن المفهوم عند العرف ذلك لا معنى 
للتخطئة, ولو رجعت التخطئة إلى التطبيق - لا إلى تعيين المفهوم ‏ فهو أيضاً غير 
سديد؛ لان المرجع فى تعيين المفاهيم والتطبيق وتعيين المصاديق هو العرف. وإن 
كان المراد أن للشارع اصطلاحاً خاضاً فيهما يخالف العرف. ورجعت التخطئة إلى أن 
الركوع والسجود الشرعيّين ليسا بالمعنى الذى فهمه العرف, فهو أمر معقول, لكن لابدّ 
من قيام الدليل عليه. والروايات الدالة على التحديد فيهما لاتدل على ذلكى: كقوله 
فى صحيحة زرارة: «بلغ بأطراف أصابعك عين الركبة».' وفى الأخرى: «فإن وصلت 
أطراف أصابعك فى ركوعك إلى ركبتيك أجزأى».' 

وقوله فى السجود فى رواية ابن سنان: «إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن 


.١ من ابواب الركوع. الحديث‎ ١ الوسائل الشيعة؛ ع: 105. كتاب الصلاة. باب‎ . ٠ 


؟ . الوسائل التشيعة؛ 0: ,5/١‏ كتاب الصلاة. باب ١‏ من ابواب الركوم. الحديث ؟. 
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5 بدنك قدر لبئة فلابأس».١‏ 
ن أمتالها لاتدل على 7 تعيين المفهوم وتخطئة لوم هد ايم 
20 الانحناء إلى هذا 000 واننة كنا" القرائظ المعتبرة فيهما 


25 25 
انم ياي ين 


و إذ التلى إنراهيم رَبُهُ بكلمات ف مهن قال إِنّى جاعلك لئاس إماماً قال وَ من 
ُرَيتَى قال لا يُدال عَهُدى الظّالمِينَ” 

إن الأغتّى قد اشيدل بوحؤه... و متها استدلال الإاء غليه النسلام -بقوله 
عالى: لا يال عودى الظالين على عدم ليافة بن عبد كما لمتضحب الإماكة "زا 
على من تصدى لها مع كونه عابداً للصنم مدة والتستك يصمّ مع الوضع للاعم؛ فإتهم 
غير عابدين للصنم حين التصدى,” 

والجواب: أن الظلم يشمل المبادى المتصرمة وغيرهاء ومنصب الإمامة أمر مستمر 
باق» فلا بد معه من كون الموضوع هو الاشخاص ولو تليّسوا بمثل المبادى' المتصرمة, 
فتن ظهر منه قتل أو سرقة فتاب فوراً تشمله الاية. له ظالم فى ذلك الحسيز, 5 
غير لائق لمنصبها الذى [هو] أمر مستمر, فلابد أن يراد منها: أن المتلبّس بالظلم ولو 
آنأ لايناله العهد مطلقاً. تأمّل. 


.١ من ابواب الركوع, الحديت‎ ١١ الوسائل الشيعة؛ 2: 508 كتاب الصلاة. باب‎ . ١ 
3317 3١1 ؟ . الخلل فى الصلاة:‎ 

,١13* / البقرة‎ . '" 

؟. البرهان فى تفسير القرآن؛ .١10١ :١‏ فى تفسير الآية. 

. مفاتيح الأصول: 18 ؛ هداية المسترشدين: 86 ؛ الكفاية؛ :١‏ ؟/. 
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م إن سوق الاية يشهد بأن الإمامة والزعامة والسلطنة على النفوس والأعراض 
والأموال أمر مهم لا ينالها مثل إبراهيم خليل الرحمن - مع رسالته وخلته إلا بعد 
يشهدان بأن الظالم ولوآناماء والعابد للصنم ولو بُرهة من الزمان, غير لائقين لها. ' 


عه واه هام 
يا ون 


فد ترى تلب وجخهك فى السماء فَلنوَليَى قله ترضاها فَوَلَ وَجْهَك شَطر 
اْمسنجد الْحَرام و حَيْث ما هم فُولُوا وجو هكُمْ منطرة' 
مسألة 
فى الخلل فى القبلة 

بيان ماهية القبلة 

... ومن الشروط القبلة: ومقتضى ذكرها فى مستتئنى حديث «لاتعاد» بطلان 
الصلاة بالإخلال بهاء ولا بأس ببيان ماهيّتها: 

انتتلفت' كلمات: الاعحاب :فيا فدن مله من القدماء والمجتاحريق: أن القبلية 
عين الكعبة لمن تمكن من العلم بها وجهتها لغيره. 

وعن جماعة: أنها الكعبة لمن كان فى المسجد. والمسجد لمن كان فى الحرم, 
والحرم لمن خرج عنه. 

وقد اختلفت ظواهر الاخبار أيضاً. 


.117- 1١8 :١ ؛ تهذيب الاصول؛‎ 7١7-5١10 :١ مناهج الوصول؛‎ . ١ 
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وقبل الورود فى دلالة الكتاب والاخبار, لابد من التنبيه على أمر: 

وهو أنه لا إشكال ولا خلاف بين عامّة المسلمين. بل من المعروف لدى جميع 
أهل الملل والأديان: أن تبلةالسلين واحدة. وهى الكعبة ال ت الله 
وحدها قبلتهم من الضروريّات 7 لايشوبها شبهة, وكانت الشهادة: بل «أن الكعبة 
قبلتى» معروفة معلومة, كالشهادة بسائر العقائد الحقّة. وعلى ذلك لو دل ظاهر 
دليل على خلاف ذلك, لابدّ من تأويله أو طرحه. إذا عرفت ذلك: 

القبلة هى عين الكعبة للقريب والبعيد 

7 5 مع 9 7 0 

فنقول: ممّا ورد فى القبلة قوله تعالى: ا ا 
نوين قِبِلَة ترْضَاهًا فول وَجْهَى شْطْرٌ الْمَسسْجد الْحرامٍ َحَيْثْ ما كنم قَولُوا 
ُجُوهَكُمْ شطرة؛ وقوله تعالى: ومن حَيْتْ حَرَحْتَ فَوَلٌ وَجْهَك سشَطْرَ المَنْسجد 
الْحَرَامِ وَحَيْثُ ما كُنكمْ فَولُوا وُجُوهَكُمْ شَطرَمُ ١‏ وقد نزلت الاية الشريفة فى 
المرايئة المنؤرةة: تعذ .ها كانت القبلة إلى :ذلكن الشنن “بيت التقدسن: 

ويظهر منها أمران: 

أحدهما: أَنَ القبلة لجميع المسلمين واحدة, لا كثرة فيها 

وثانيهما: أن الخارج عن الحرم مكلف بالتوجّه إلى المسجد الحرام لاغير. 

فالأخبار الدالة على أن الكعبة قبلة لاهل المسجد. والمسجد قبلة لأهل 

أحدهما: دلالتها على كثرة القبلة؛ وأنَ لكل طائفة قبلة خاصة بها. 

واتانيهما: صراحتها على أن قبلة جميع الناس الخارجين من الحرم هى الحرم, 


.18٠ / البقرة‎ . ١ 
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والاية صريحة على خلافها. فإن رسول الله صلىاللّه عليه و آله و سلم كان فى 
العدينة: وقد أمره الله أن يُولى وجهه إلى المسجد الخرام, فتلى الآخبار ما مؤولة 
أو مطروحة. وإن أفتى بها كثير من الاصحاب, بل ادٌعى الإجماع على مضمونهاء فإن 
ذلك القول اجتهاد منهم, ولا اعتبار بالإجماع إذا تخلّله الاجتهاد. وقد خالفهم كثير 
من الأصحاب. 

وما ما تضمّنت الاية الكريمة من التوجّه إلى المسجد الحرام. فليس فيه 
دلالة صريخة على أنه قبلة؛ لاحتمال كون النوجّه إليه عين التوجّه إلى 
الككدية 1 سيف لايمكق: الشكدك ونيم لعن كان ختامعا عن يكة لأيتنا اذاكان فق 
العدفة 

و هذا الاحتمال هو المتعيّن بعد كون الكعبة بالضرورة قبلة للمسامين: وبعد 
ورود الروايات الكثيرة على تحويل وجهه إلى الكعبة. بل تلى الروايات بمنزلة 
التفسير للاية الكريمة و بيان المراد منها: 

ففى صحيحة الحلبى. عن أبى عبدالله ‏ عليه السلام ‏ قال: سألته هل كان 
رسول الله - صلى اللّه عليه و اله و سلم ك2 إلى بيت المقدس؟ قال: «نعم»». 
فقلت: أكان يجعل الكعبة خلف ظهره؟ فقال: «أمَا إذا كان بمكّة فلا. وأمّا إذا هاجر 
إلى المدينة فنعم حتّى حُوّل إلى الكعبة»' وقريب منها روايات [أخرى]. وفى بعضها: 
«فلمًا صلّى من الظهر ركعتين جاء جيرئيل: تقال له: قد ئرى تقلب وجهك..:» إلى 
آخره. ثم أخذ بيد النبى ‏ صلىاللّه عليه و آله و سلم ‏ فحوّل وجهه إلى الكعبة ». 

فمن راجع روايات الباب لايبقى له ريب فى أن التحوّل إلى المسجد الحرام؛ لم 


١‏ . وسائل الشيعة؛ *: 138, كتاب الصلاة, ابواب القبلة, الباب ؟,. الحديث ؟. 


” . وسائل الشيعة؛ 6: ,0١‏ كتاب الصلاة, ابواب القبلة, الباب ؟, الحديث ؟1١.‏ 
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يكن إلا للتحوّل إلى الكعبة التى هى القبلة, والتوجّه إليه عين التوجّه إليها لمن 
خرج عن مكّة, كما يشهد به الوجدان. 

وفى رواية عبداللّه بن سنان عن الصادق جعفر بن محمّد عليه السلام -أته 
قال: «إن لله عزوجل حرمات ثلاتاً ليس متلهن شىء: كتأبه. وهو حكمته ونوره. 
وبيته الذى جعله قبلة للناس. لايقبل من أحد توجهاً إلى غيره. وعترة نبيكم»,' 
وعن «الخصال» بالسند المتصل إلى ابن عبّاس نحوها. 

وعن البرقى فى «المحاسن» بسنده إلى بشير. فى حديث سليمان مولى طربالء 
قال: ذكرت هذه الاهواء عند أبى عبدالله عليه السلام ‏ قال: «لا واللّه ما هم على 
شىء مما جاء به رسول اللّه. إلا استقبال الكعبة فقط»." 

ثم إنه بناءً على هذا الاحتمال لابد أن تحمل الاية الكريمة؛ أى قوله تعالى: 
وَحَيْثْ ما كنم فََلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ‏ بناء على عمومها حتّى لمن كان فى مكّة 
على من كان فى مكان كان التوجه فيه إلى المسجد عين التوججه إلى الكعبة؛ 
بقرينة شأن نزول الاية, والضرورة المتقدّمة, والأخبار المشار إليها. مع إمكان أن 
يقال: إن قوله تعالى: وَمِن حَيْثْ خَرَجْت؛' أى إذا كنت خارجاً عن مكّة. وقوله 
تعالى: وَحَيْثْ ما كلكُمْ أى بعد خروجكم عن مكّة. 

وهنا احتمالان آخران فى الاية لا حاجة معهما إلى الحمل المتقدّم ذكره: وهما 
كون المسجد الحرام كناية عن الكعبة بالقرائن المتقدتمة, أو مجازا ادّعائيّاً. أو فى 
الكالمة دعل ما قالوا قن الميجار فيكؤق المران الوه إلى الكمة: 
.١‏ وسائل الشيعة؛ ؟: 5٠٠١‏ كتاب الصلاة, ابواب القبلة, الباب ؟, الحديث .٠١‏ 


7 جامع أحاديث الشيعة؛ 0: ١‏ كتاب الصلاة. ابواب القبلة, الباب ,١‏ الحديث .٠١‏ 
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وك كام فاخي لاك القرانو تن مان الإمؤائناق الجهالسدد ررك 
الفقيه والتهذيب. عن أبى عبدالله ب عليه السلام -: «إن الله ثبارى وتعالق حل 
الكعبة قبلة لأهل المسجد. والمسجد قبلة لأهل الحرم. والحرم قبلة لأهل 
الائيا»:” “وتكوها رؤاينة هرا على ما خيلا لانن عليةة من أن الأمر بالتونكه إلى 
المسجد ‏ ليس لأجل كونه قبلة؛ بل لأجل كونه توجهاً إليها؛ بأن يقال: إن جعل 
العميع و انر ان انوي اللدرى اللطقه ني اندو امل الوا يل 
كينا مساج عل الكنية كرو امتسانيها ع شعاد الكسة وان لاسن 
أهل المسجد هر أهل مكة. وإلآ فلا أهل للمسجد. فأهل المسجد -أى أهل ‏ مكة 
لابد لهم من استقبال الكعبة, والخارج عنها أى أهل الحرم لا محيص لهم فى 
استقبال الكعبة عن استقبال المسجد؛ لعدم إمكان التفكيك بين استقباله واستقبالها, 
والمراد من أهل الحرم أهله ومن والاه. وسائر الناس لا محيص لهم عن استقبال 
الحرم؛ لعدم التفكيى. 

ولو كان اللحدل التذكور هيدا فى الدوايات المكالفة فلايد تن ارد علمينا البق 
أهلها؛ لأن ظاهر الاية أو صريحها: أن الناس بأجمعهم فى أى مكان كانواء يجب 
عليهم استقبال المسجد الحرام. فهى نص على خلاف التفصيل المذكور. فهذا القول 
5 

و أمًا القول الاخر: وهو أن القيطة كله يكن القويت» لبها لمم بقلدة عليه و إلى 
كن قن لما اك لجل انه جك ل الك لله للا جل ا و 
فى بيان المراد منهاء كقوله ‏ عليه السلام - فى صحيحة الحلبى: «حتى حُوَّل إلى 


.5 ١ كتاب الصلاة. ابواب القبلة, الباب ؟, الحديث‎ ١6 :* وساتل الشيعة؛‎ .١ 
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الكعبة». وفى رواية «الفقيه»: «فْحَرّل وجهه إلى الكعبة» وغيرهما الذى بذلكى 
عدوي ل ني وال لسارت قز زرو كه رسيي لازا لمم ان لز 
جاء به رسول الله صلىاللّه عليه و آله و سلم ‏ إلا استقبال الكعبة فقط»»,' بل 
الظاهر من قوله تعالى: قَوَلَ وَجْهَك شَطْرَ المَسْجد أن لا موضوعيّة للشطر كما هو 
المتعارف فى مثل ذاك التعبيرء فلايستفاد منها ومن مثلها إلا استقبال المسجد. وقد 
عرفت أن استقبال المسجد إنما هو لاستقبال البيت الشريف, فجميع الناس مأموورون 
بانسقيال الكشتة حينيا كانوا: 

دمن فا رتنا ماران هق كروي الأرض اكعشلوت التطا نت لانن 
والمصلّى حيث يتوجّه إلى أفقه لا إلى الافاق الأخر ‏ فلايعقل أن يكون مستقبلاً 
للكعبة المعظّمة, بل ولا لسسَمْتها وجهتهاء إلا بنحو التوسّع؛ لأن الجهة فى كل أفق هو 
الطرف الذى يخرج الخط المستقيم إليه من مقام الشخص. ومّن فى جانب آخرء أو 
قطعة أخرى من الأرض لايكون موافقا فى الجهة معه. بل لايصدق حتى توسّعاً 
قينا ]ذا كان البلك اتياجيدا كما الى كارتمقه وين فكة المدر هسهو دوسسة: 
فتكون البلذان فى طرف قطر الأرضن. قلا تفل فى مله مواجهتة مكلةا ولا جهنها. 

و يمكن أن يجاب بوجه بعد مقدّمة: وهى أن موضوعات الأحكام إنما تؤخذ من 
العرف إذا لم تكن قرينة على خلافه. وفى المقام وأمثئاله مما أمر فيه باستقبال 
الكعبة والتوجّه إلى القبلة, التى هى الكعبة بالضرورة - قامت القرينة على عدم 
إرادة المعنى العرفى. فإن استقبال الشىء بنظر العرف هو جعل الشىء فى قباله. وهذا 
لايصدق مع حائل فى البين مثل جدار ونحوه. فمن كان فى بيت من البلد لايكون 
عرفاً فى قبال شخص آخر فى بيت آخر, فلا محالة لايراد هذا المعنى فى مثل قوله 


.٠١ من ابواب القبلة, الحديت‎ ١ جامع احاديث الشيعة فى الاحكام الشريعة؛ باب‎ . ١ 


؟؟ / أياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


تعالى: وَحيْت ما ع فوا هكم متطرة. بل المراد هو التسامت الحتقيقنى بين 
المصلى والكعبة؛ بأن تكون الخطوط الخارجة عن مقاديم بدنه واصلة إليها أو 
شاملة لها ولومن وراء الأرض وإن لم يطلع المصلّى عليه وعلى سره. 

ثم إن شر كون السء البعيدت ولو كان كبيراً عظيماً كالجبل معلا -ايجميعطه فى 
قبال الناظر. مع كونه صغيراً بالنسبة إليه جداً: هو أن العينين واقعتان فى سطح 
محدب, والعدسة الواسطة فى الرؤية أيضاً واقعة على سطح محدّب قريب من 
الكروى: ونفس العدسة أيضاً لها تحديب. ولهذا يخرج الشعاع الواسطة فى الرؤية 
علق شكل: مخروطى: رابسة افك التاقان وفاعزته يتطعية علي القموء المتطدوز 
إليه. وكلما امتدّ النظر صارت القاعدة أكثر سعة. 

ولوكانت الزؤينة باتمكان صورة الغرئق فىعين. الناظنء لكان الأمر كذلي أيضا 
وها قاى التو الاق مق قبل الترل يكو كمشروط فاعوكم هيده ورا كش فد 
الناظرء وهذا سر اتساع ميدان الرؤية: وكلّما كان المرئى بعيداً يكون الاتساع أكثر. 

ثم إن الاجسام كلّما بعدت عن عين الناظر ترى أصغر؛ وذلى لاتساع زاوية 
الرؤية وضيقها. فكلّما كانت الزاوية أضيق يكون الشىء أصغر فى الرؤية. وكلّما 
اتسع انفراجها صار أكبر فيها. 

ثم إن هنا أمرأ آخر: وهو أن مقاديم بدن الإنسان خلقت على نحو فيها تحديب 
من الجبهة إلى القدم. ولهذا كانت الخطوط الخارجة عن أجزاء المقاديم غير 
نتوازبةكأشفةه خارحه عن عين لسن :لز كان البدن توراا كالسين كان 
النور الخارج منه قريباً مما خرج منهاء ويزداد بسط نوره واتساعه كلّما ازداد 
الامتداد. ولهذا يختلف التقابل بينه وبين الاجسام حقيقة ودقة باختلاف البعد 
والقرب. لا لخطأ الباصرة كما قيل ‏ لأن الخطوط الخارجة من مقدّم صدر الإنسان 


لاتكون متوازية, بل تكون كخطى المثلّث كلما ازدادا امتداداً ازدادا اتساعاً فإذا 
امتدّت إلى فرسخين تنطبق على جبل عظيم. وكان ذلك مقابلاً للصدر حقيقة؛ 
ألاترى أن الجسم الكروى الصغير يحاذى حقيقة سطحه المحيط به على صغره مع 
الدوائر الفظيسة جد كدائرة معدل التهار: بل الدائرة المفروظنة فوقها إل ما شاء الله 
تعالى. 

إذا عرفت ذلك نقول: إذا كانت الكعبة المعظّمة بعيدة عن المصلّى يمقدار ربع كرة 
الأرض أو أقل. فلا محالة تصل الخطوط الخارجة عن مقاديم بدنه إلى الكعبة, أو 
تحيط بمكة؛ بل بشبه الجزيرة العربيّة. فإن الخطوط التى تخرج من الجبهة 
والكدر وسائن الحقالزيي لاكوج بعوارية كمامن فلا كان التقدديب فت كلل من 
عرض مقاديم البدن وطولها كما هو المشاهد تكون الخطوط الطوليّة الخارجة منها 
غير متوازية أيضأً. وكلّما ازدادت بُعدا من الأجسام ازدادت اتساعاً وإحاطة, فتكون 
جملة منها نافذة فرضاً فى الأرض الحاجبة بينه وبين الجسم الاخر. وهو الكعبة 
فى المقام, وتصل إلى نفس الكعبة وتحتها وفوقها إلى ما شاء الله وقد عرفت أن هذا 
هو التقابل الحقيقى العقلى الذى عرفه الشارع الأعظم وإن غفل عنه المصلى. 

وأمّا بالنسبة إلى من كان بعيدا أزيد ممًا ذكر. فلنفرض كون المصلى بعيداً عن 
مكة بمائة وثمانين درجة؛ وكان واقفاً على موقف لو فرض [خروج] خط مستقيم 
من أَمّ رأسه. وامتدٌ إلى الطرف الاخر من الأرضء لُوصل إلى البيت الحرام؛ ففى مثله 
لابد فى تصوير مقابلته للبيت المعظّم من ذكر أمرين: 

أحدهما: أن الكعبة ‏ بحسب النصّ والفتوى والاعتبار القطعى يمتد من موضعها 
إلى السماء وإلى تخوم الأرض. وقد نقل عدم الخلاف فى ذلك. وفى رواية عبدالله 
بن سنان» عن أبى عبدالله ‏ عليه السلام ‏ قال: سأله رجلء قال: صلّيت فوق جبل 
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أبى قبيس العصر. فهل يُجِزَى ذلك والكعبة : تحتى؟ قال: «نعم. إنها قبلة من موضعها 
إلى الستفاء»ة' وعن «الفقيه» قال الصادق - عليه السلام : «أساس انيت مر الا رضن 
السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا».' بل الاعتبار الجزمى يوافق ذلى. بعد 
عموم وجوب الاستقبال لكافة الناس أينما كانواء بل هو لازم قوله تعالى: وَحَيْتْ ما 
كُكمْ فووا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةُ المراد منه شطر الكعبة كما مر 

انيهما: أن كل بناء بُنى على سطح الأرض إذا كانت جدرانه مستقيمة. لا محالة 
يكون كل جدار كه طحاذيا لمركز الأراض وله خرج عن الاستقامة؛ ولازم ذلى 
عد اليؤازاة لمعه بي الحداري الكباليى. وكلكا امع رشاع كانه ارعس 

بينهما أكثرء فإذا فرض امتدادهما إلى السماء. يكون الاتساع بينهما أكثر من اتتساع 

شرق الأرض وغربها بما لايقدر. 

ولما كان المتفاهم من قوله - عليه السلام: «إن الكعبة قبلة من موضعها إلى 
النساء» أن كلا مرخ تقدرائها فاننه معد سيتقيما إلى كان السماء لا معوينا: يكنون 
الشعاع الفرضى الخارج من تخوم الأرض إلى الكعبة و إلى عنان السماء. كمخروط 
والبكه سكو الأرهنء وقاملتقه عبان النشاء وريس الما نا للد قاذ تحال تكو 
الخطوط الخارجة عن مقاديم المصلّى طولاً. مسامتة لنصف البناء والجدران 
المحيطة به. والمسامت لا محالة يصل إلى مسامته إذا امتدّ. فالخطوط الخارجة 
عن مقاديم البدن طولاً يصل كتير منها إلى الكعبة الممتدة إلى عتان السماء. فيكون 
استقبال المصلّى لها حقيقيَاً وإن غفل عنه العامّة. 

بل الظاهر وقوع الاستقبال والاستدبار للكعبة المكرمة؛ فى جميع بقاع الأرض 
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أينما كان المصلّى. فمن صلّى إلى قبال البيت كان مستقبلاً له ومستدبراً أيضاً بعد 
التأمّل فيما مر. 

ولعل هذا سر قوله تعالى: فَأْنَمَاتُوَلُوا قم وَجْهُ الله حيث طَبّق فى الاخبار على 
القبلة, كقوله ‏ عليه السلام ‏ فى مكاتبة محمّد بن الحصين إلى عبد صالح - عليه 
السلام ‏ فكتب: «يعيدها ما لم يَفْنَهُ الوقت؛ أو لم يعلم أن الله تعالى يقول وقوله 
الحق: فَأَيَِمَا توَلُوا فَدَمَ وَجْهُ اللّه»' تأئل. 

ثم اعلم أن الشارع الأقدس, أسقط حكم الاستقبال والاستدبار الحقيقيّين فيما إذا 
خالفا حكم العرف, وأثبت حكمهما على طبق نظرهم, فما كان استقبالاً بنظر العرف 
الملازم لكونه استقبالاً حقيقة بلا شائية تسامح رت عليه حكمه. وما لايكون 
كذلى أسقط عنه الحكم بالاستقبال ولو كان استقبالاً حقيقة. 

وما ذكرناه عكس ما ذكره القوم: من أن التوجّه إلى الجهة يكون ‏ فى اعتبار 
العرف - نحو توجّه إلى البيت وإن لم يكن كذلى واقعأ. فإن لازم ما ذكرناه: أن 
التوجة إلى الجهنة توتقه شحفيقى إلى البيت وإن غفل.عده'العامّة؛ الاترى أنه لو 
علم العرف بأن بينهم وبين الكعبة ستين درجة:, وأنها واقعة فى أفق آخر. وجهتها 
غير جهة أفقهم أنكروا جدأ كون صلاتهم إلى القبلة أو إلى جهتها. ولعل الخواصَ 
أشدّ إنكاراً منهم. مع أن الاستقبال الحقيقى محقق بلا ريب. 

نعم لا ريب لأحد فى أن الصلاة, لابدٌ من إتيانها إلى الجهة الأقرب إلى مكة 


١.القرة‏ /116. 
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من سائر الجهات. والشارع الأقدس تبع فى ذلك للعرف. عالماً بأنَ هذه الجهة 
اتفال حفيل لامسنافعى, كنا أن التركي إل أبعة العوياة أبطن كتدلف الكحه 
أسقط هذه الجهات المخالفة لحكم العرف. 

الروايات الظاهرة فى أن القبلة بين المشرق والمغرب 

تتعضل تن جميع مالاكزنء: أن القبلسة هي عين الكعبة للقريب والبعيد. 

بقى الكلام فى روايات ظاهرة فى أن القبلة بين المشرق والمغرب. أهمّها 
صحيحة زرارة عن أبى جعفر ‏ عليه السلام انه قال نل غلا نا إلى القبلة». 
فال لك از كند ليله ؟ قال رمانية لسري والشيك فبلنة كلسده فاق قدت 
فمن صلَّى لغير القبلة, أو فى يوم غيم فى غير الوقت؟ قال: «يعيد». فإنها بظاهرها 
دألة على أَنْ ما بين المشرق والمغرب حل القبلة مطلقاً؛ لجميع الناس فى جميع 
حول فس سسلى الى :شووينا ينهدا للك حادق 

ولازم ذلك أمور: 

منها: لزوم الصلاة فيما بينهما مع العلم بأنَ الكعبة فى جهة أخرى. بل على 
الخلف. وعليه فتكون مخالفة لإجماع المسلمين؛ بل للضرورة ولجميع النصوص 
كان وس ظ 

و منها: لزوم اختلاف القبلة باختلاف البلدان, فإن ما بينهما فى خط الاستواء 
لأيشلف إلا ديرا وأقااقن آناقكا فيشتلف تاها رقن عضن الأفاق يكنون شوسن 
التهار قطيرا ذا فان النيار فنها ثلات ساعات ا اقل وقن: ينها طويلا جذاء ان 
النهار فيها فيها أكثر من عشرين ساعة؛ بل لعل فيما يكون النهار شهراً أو شهرين أو ستة 
أشهر. تطلع الشمس من محل غربت منه. فلايكون بين المغرب والمشرق فصل. 

و منها: لزوم اختلاف القبلة باختلاف الفصول فى كثير من الافاق» بل فى جميعها 
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وإن كان فى خط الاستواء قليلاً. فإن الفصل بين المشرق والمغرب فى أُوّل السرطان, 
أكثر جداً ممّا بينهما فى أوّل الجَذى فى مثل آفاقتاء بل اللازم تغيير القبلة فى كل 
يوم بتغيير الغروب والطلوع. 

و منها: لزوم كون ما بينهما قبلة لمن كان بلده فى شرق مكة المعظمة أو غربها. 

و منها: استلزام كون ما بينهما قبلة لاستدبار الكعبة ولو كانت فى ما بينهما أيضاً 
كما لو كان قوس النهار طويلاً جداً وكان النهار أكثر من عشرين ساعة: فإنّ الصلاة 
إلى الجهة المقابلة منها تقع باستدبارها... إلى غير ذلك. 

والذق بسكن أن يقال: زن الترادهمن هذه الشارة أن نذاو ما بيهم قبلة: لا فين بنا 
بينهماء نظير ما ورد فى حد البريد: «أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال 
لجبرئيل: وأى شىء البريد؟ فقال: ما بين ظل عير إلى فىء وعير»؛' أى أن هذا 
المقدار يرون لأاتفسن :ذلك بل هو الظاش مك الصحيكة :.لأن ززارة سال عن دار 
حدّ القبلة, لا عن نفسها؛ ضرورة أن كون الكعبة قبلة من الضروريّات لايسئل 
عنه. فقوله: «أين حدٌ الكعبة؟» سؤال عن المقدار مكاناً؛ أى إلى أى حد يكون 
مقدار التوجّه إلى القبلة. فقوله - عليه السلام: «بين المشرق...» إلى آخره جواب 
عنه. ولابد أن يحمل على بيان مقدار الحدٌ الذى يكون التخلّف عنه موجبأ للبطلان, 
والحمل على بيان الماهيّة باطل. فيدفع بعض الإشكالات. 

ثم إن المراد من المشرق والمغرب: هو النقطة التى وقعت بين نقطتى الشمال 
والجنوب, كما هو المراد عند الإطلاق عرفا؛ أى نقطتى المشرق والمغرب الاعتداليّينء 
ولهذا قيل فى العرف: إذا كان الوجه إلى المشرق؛ يكون طرف اليسار شمالاً واليمين 
عنويا ولا خط العوضن العريطن- قينا كنا الايكون ذلك فج السمال:والحوت: 
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فيكون المراد أن مقدار ما بين المشرق والمغرب الاعتداليّين قبلة. 

فيندفع بعض الإشكالات الأخر حتى الإشكال الأول؛ لأن لازم كون مقدار ما 
بينهما حداً بطلان الصلاة إذا وقعت فى قوس غير القوس المواجه للمصلى؛ للزوم 
كون المقدار أكثر مما بيتهما. 

ويمكن أن يقال: إن المراد من «ما بينهما» ‏ فى أفق محل السؤال - المدينة المنوّرة؛ 
يناء على كوانة فيهاء فيكون [ما] نينهما فيها :ضف :قوسن تقريياً فى جميع الفضول: 
والاختلاف يسير فيها. وعلى ذلك يكون الانحراف بمقدار ربع الدائرة؛ لأن مكة 
المسظية ون حترب البدهة سد يباور القيى القضومكتنه بالسييية لين 
َائر الجهات: والبلاد, ل يمكن إلقاوها بالنسينة إلى اروم كون الأتعراف غير زائد عق 
الربع. فاليلاد التى تكون مشابهة للمدينة المنوّرة. قبلتها بين المشرق والمغربء أو 
بين الجنوب والشمال. وفى غيرهما يعتبر عدم الانحراف زائداً عن الربع. 

ويمكن أن يقال: إن الجواب فى نفس المقدار محمول على أفق المدينة؛ فلافرق 
بين الوجه المتقدم وهذا الوجه. مع أن الحمل على خصوص أفتها خلاف الظاهر. 
فالأ وجنة هو الويكنه الأول فبين اليمين والتسار هو الميزان الكلى:' 
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الخيرات, و قوله: سَارِعُوا إلى مَغفرة من ربكم ' 

وك ا لقا مو كذ ولاس في يردق ريا يعن فيان 
تسابق المكلفين بعضهم مع بعض إلى فعل الخيرات. وإلى مغفرة من ربّهم. ومع حفظ 
هذا الظهور لابد من حمل الخيرات وأسباب المغفرة على مالولميسبق المكلّف إليه 
فاته بإتيان غيره. مثل الواجبات الكفائيّة والخيرات التى لايمكن قيام الكل بإتيانها, 
ومعه يكون الأمر للإرشاد لاللوجوب. فإن الاستباق والمسارعة فى مثلها غير واإجب 
عتما قاقريا دانها فيضن أى أشفاض: 

وهذا الحمل أولى من رفع اليد عن ظهور الصدر والأخذ بظهور الذيل؛ ولا أقل من 
الإجمال مع عدم دلالة اية المسارعة على العموم. 

و ما قيل: من أن توصيف النكرة بقوله: هن ربكم يفيد العموم.' كما ترى. ولهذا 
حرك فن:الاية المسالاات: ككون:المراة كلم الشهادة: ' أى ادا القزائضن " كها :زوق 
عن امي المؤسترنت عليه النيلام: <" أن التكيين: الأول من الجتاعة: أو الضيف الأول 
منها. أو التوبة" أو الإخلاص. أو الهجرة قبل فتح مكق,' أو متابعة الرسول. أو 
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الاستغفار, أو الجهاد.' أو أداء الطاعات.' أو الصلوات الخمس." 

وقد يورد' على التمسّى بهما بوجه عقلى, وهو أنه يلزم من وجوب الاستباق إلى 
الخيرات عدمه. ْ 

بيانه: أن الاستباق بمفهومه يقتضى وجود عدد من الخيرات يتحقق الاستباق بفعل 
مقدار منه. وينتفى فى المقدار الاخر. ولاريب أن المقدار الذى لايتحقق الاستباق فيه 
هو من الخيرات, وعلى فرض وجوب الاستباق فى الخيرات يلزم أن يكون المقدار 
الذى لايتحقق به الاستباق غير الخيرات؛ لمزاحمته للمقدار الذى يتحقق به. وإذا انتفى 
أن يكون من الخبرات؛ لزم عدم وجوب الاستباق فى المقدار الذى كان الاستباق 
يتحقق فيه, فيلزم من وجوبه عدمه. وهو محال. 

وفيداعالا بحرن : 

أمَا أولاً: فلن معنى «استبقوا» هو بعث المكلفين إلى سبق بعضهم بعضأ فى فمل, 
كبا فق الشيق و الؤدايةة؟ كناش ولد ان ؤاسيفا الباق "فى :قفي يريت 
- عليه السلام ‏ لاسبق بعض الخيرات على بعض, والخيرات مفعول لا فاعل. 

و ثانيا: أن الأمر فى التكاليف متعلّق بالطبائع لا الأفراد؛ حتى يلزم أن يكون لكل 
خير مقدار متعلّق للأمر. فيلزم منه ماذكر. 

وتنا على ار فوواك الأررواار لجعو لد حمها عل سول بسلةة 
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المطلوب, فالتزاحم على فرضه إنما يقع فى المطلوب الأعلى. 

و رابع على فرض وقوع التزاحم لايخرج الواجب عن كونه خيراً. فإن السقوط 
للمزاحمة. فحينئذ يبقى ظهور مفهوم الاستباق على حاله. 

والإضنات 1 ماقكزة موه الله د عت رتكلت: كما لايكين على المندتن 


عنم ولخ واس 
ين ون 


شهر كه الْذى أنزل فيه الَْرآن هدئ للثاس وَبيّنات من الْهُدى وَ الْفزقان 
شهد منكُمْ اله فَليْصُمَهُ وَ مَنْ كان مَريضاً َو عَلى سَفَرٍ قَعدَةٌ من يام 

200000 

والمحتمل بحسب التصوّر أ ن يكون مفادها حرمة صوم المريض والمسافر؛ لجهة 
إرادة اليسر. أو لجهة عدم إرادة العسر. 

وأن يكون إبقاء اليسر وعدم هدمه واجباً. لا عنوان الصوم الفسبير ترام 

وأن يكون إيقاع العسر على النفس حراماً بعنوانه. 

فعلى الاحتمالين الأخيرين لايلزم بطلان الصوم؛ لما مر من عدم بطلان العبادة 
المتحدة مع عنوان محرم. وكذا إذا كانت العبادة ضدّ الواجب. وعلى الاحتمال الأُوّل 
يقع باطلاً؛ لتعلّق الحرمة بنفس العبادة. وهنا بعض احتمالات أخر منفى بما يأتى. 

والأقرب من بينها هو الاحتمال الأوّل؛ ا لمفهوم قوله: قَمَنْ شَهِدَ منِكُم الْتُهْرَ 
قلْيَصّمْهُ بناء على كون مفهومه: «ومن لم يشهد فلايصمه» وأصل المفهوم وكذا كونه 
كذلك وإ كان مكل كتافقشةتفى الأصول. لكن لاببمد تناه الفرف عليههاقينا 
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إذاكاق الات قبل البفتة ل النتى الحنى؟ القرق هوقا بين اعد المتدو ةصق 
قوله: «فمن شهد منكم الشهر فيجب عليه الصيام» حيث إن المفهوم: «لايجب عليه» 
وبين ما فى الاية, فلايبعد أن يكون مفهومه: «فلا تصمه.» 

وتؤيده ‏ بل ول عليه فى المورد ‏ رواية عبيد بن زرارة التى لايبغذ أنتكون 

حسنة برواية الصدوق. قال: قلت لابى عبداللّه ‏ عليه السلام: قوله تعالى: فُمَنْ 
قال: ها انها مق نين ا لرسامة ترق قافر فالأتسسني ' 

و فى «مجمع البيان»: «فيه وجهان: أحدهما: فمن شهد منكم المصر وحضر ولم 
يعن فى لقنو رالالك واللام فى الدور للعهدة والمتراة بن هسهر رمضان: - فليصنمه 
جميعه. وهذا معتى ما رواه زرارة عن أبى جعفر ‏ عليه السلام ‏ آنه قال لما سُثل 
عن هذه الاية: «ما أبينها لمن عقلها! قال: من شهد شهر رمضان فليصمه. ومن سافر 
فيه فليفطر».' " 

وما لإطلاق قوله: وَمَنْ كان مَريضا أَوْ عَلَى سَفرٍ قُعدة من أَيَام اعرعيية دلت 
على أن نفس المرض والسفر توجب غذة من أُيَام آخره من غير دخالة شىء آخر من 
إفطار أو غيره فيه. 

فإذا كان المكلّف مريضاً أو مسافراً فى الشهر. تأتى على عهدته عدة أيَام أخر 
نذل شور رمضاق "ولا شديية فى أن هذاه :العنةقضاء هون همان لما يستعاد سق 
الاية من أن الواجب الأصلى هو صيام الشهر. ومع طروّ العنوانين يتبدّل بعدّة من 
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غيره. فإذا وجب القضاء بمجرد طروهماء فلاب وأن يقع الصوم معهما باطلاً. وإلاً فيلزم 
ما إيجاب البدل ولو على فرض إيجاد المبدل منه وصحّته. أو تقدير فى الاية 
وتقييد بلا دليل وحجّة؛ بأن يكون المعنى: «ومن كان مريضاً أو على سفر وأفطر». 

وتؤيّده رواية الزهرى. عن على بن الحسين فى حديث قال: «وأمًا صوم السفر 
والمرض فإن العامّة قد اختلفت فى ذلك؛ فقال قوم: يصوم. وقال آخرون: لايصوم. 
وقال قوم: إن شاء صام. وإن شاء أفطر. وأمّا نحن فنقول: يفطر فى الحالين جميعاً. فإن 
ضاء فى اخال السفز أو فق .هال المرضن فعليبه القضناء؛:فإن الله عر وجل يقول: لمن 
كَانَ منْكُم مُريضا أَر عَلَى سَفَرٍ َعدَة من يام أخَرَ فهذا تفسير الصيام».١‏ 

فحكم بوجوب القضاء عليهما وإن صاما؛ مستدلاً بالاية ومستظهراً منها من دون 
إعمال تعبّد. وقد عرفت أن ذلك مقتضى إطلاقها. 

فتحصل ممًا ذكرنا: أن الستفاد من الاية أن صوم المريض والمسافر بعئوانهما 
محرم باطل. ويظهر منها تعليله بإرادة اليسر وعدم إرادة العسر على الأمّة, فيجب 
التعميم بمقتضى العلّة المنصوصة. 

ثم يقع الكلام فى أن القضايا المعلّلة المعمّمة. هل تكون ظاهرة فى أن الحكم 
لحينيّة العلّة. كما يقال فى الأحكام العقليّة: «إن الحينيًّات التعليليّة عناوين 
للموضوعات»فيكون حكم العرف كحكم العقل؟ 

أو أن الظاهر كون عنوان الموضوع ما أخذ فى ظاهر القضيّة المعلّلة. وماأخذ 
علّة واسطة فى ثبوت الحكم لموضوعه. فقوله: «الخمر حرام؛ لانه مُسكر» ظاهر 
عرفا فى أن موضوع الحرمة هو الخمر. وكونه مُسكراً واسطة لتعلّقها به؟ 

الأقرب هو الثانى؛ فإن الأول حكم عقلى دقيق برهانى, لاعرفى عقلائى؛ إذ لا 
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إشكال فى أن العرف يرى فى تلى القضايا أموراً ثلائة: الموضوع. والحكم. وواسطة 

فتحصّل مما ذكر: أن المتفاهم من الاية أن صوم المريض والمسافر حرام 
بعنوانه؛ لأجل إرادة البسر. والظاهر بحسب فهم العرف أن القضايا المفهومة من 
تعميم التعليل ‏ كالقضيّة الاصلية المعللة ‏ لها موضوع وحكم ووسط فقضيّة 
تعميم التعليل فى قوله: «الخمر حرام؛ لأنه مسكر» أن الفقاع والنبيذ كذلك بعنوانهما 
لكونهما مسكرين؛ فإن الحكم فى الفرع تابع لاصله. فاحتمال كون الحكم فى الفرع 
وين الإسكاوياركوة الست كرا يندعو كلك سا بعبا لفن لفوت القنر فك 
و القلازء 

فظهر مما مر: أن مقتضى تعميم العلّة بنحو ما مر. أن ما يلزم منه الحرج والعسر 
بعنوانه حرام. فالوضوء الحرجى والغسل العسير بعنوانهما حرام فيقعان باطلين. 

هذا مضافاً إلى أن قوله فى آية التيّم: وَ إن كم مَرْضَى أَْ عَلَى سَفرٍ...' إلى 
قوله: قَتَيَمَمُوا صعيدا عا كنول فى آية الصوم: وَمَنْ كان مَرِيضا أو عَلَى سَفْرٍ 
َع من أَيّام أخْرَ فكما أن مجرد تجن مدان مميا لدةة الخري دن شير ادبا لمن سوم 
آخر كما مر. كذلك الظاهر أن المرض بنفسه سبب لإيجاب التيمّم. وكذا فى سائر 
الاعذار إن عمّمناها بالنسية إليها. 

بل يمكن الاستشهاد على المقصود بتمسّى الائمّة: بابة الصوم للحرمة تارة 
بمفهوم قوله: فَمَنْ شهد منكم الشَهْرَ قَلْيْصُمَهُ "كبااقق برواس زازه وابسه:و حرق 


2١‏ الا عع 
؟ . النساء / 5#9؛ المائدة /ع. 


*' . البقرة / 187. 


سورة الحمد و البقرة / 808 


بقوله: فَعدَة من أَيَام أغر كفااقى نروابتة الزهرع بع كينا فى مقاء الامفان: 
وسياقها كسياق آية التيمّم: فلو كان الأمر فى الرفع امتناناً - كما ذكره المتأخرون من 
عدم الدلالة على العزيمة ولا البطلان على فرض التخلّف - لما كان وجه لتمسّكهم: 
بها فى مقابل من ذهب إلى الرخصة:؛ فيستشعر منه أن جعل التيمّم بدل الوضوء 
عزيمة, كجعل عدّة من أُيَام أخر بدل صوم المسافر. 

هذا كله فى مفاد الأبة الكريهة: 

عفاد رواية يجين :بن أب العلا 

ويأتى الكلام المتقدم فى مثل رواية يحيى بن أب العلاء. عن أبىعبدالله عليه 
السلام ‏ وسند الشيخ الصدوق إليه كالصحيح. لكن لم يرد فى يحيى توثيق؛ واحتمل 
بعضهم أن يكون متحداً مع يحيى بن العلاء الثقة. وهو غير ثابت ‏ قال: «الصائم فى 
السفر فى شهر رمضان كالمفطر فيه فى الحضر». 

ثم قال: «إن رجلا أتى النبى - صلىالله عليه و آله و سلم فقال: يا رسول اللّه. 
أصوم شهر رمضان فى السفر؟ فقال: لا. فقال: يا رسول اللّه. إنه على يسيرء فقال 
رسول اللّه: إن الله تصدّق على مرضى أمٌتى ومسافريها بالإفظار فى شهر رمضان, 
أيُحبّ أحذكم لو تصدّق بصدقة أن ترد عليه صدقته؟!». 

فيأتى فيها الاحتمالات المتقدّمة, إلا أن العنوان هاهنا رد الصدقة. وأقرب 
الاحتمالات هاهنا أيضأ حرمة عنوان الصوم بعلية كونه رد الصدقة. ويأتى فيها 
الكلام فى التعميم الذى ذكرنا فى الاية. 

نعم. هنا كلام آخر: وهو أن ظاهر الاية أن العلّة لحرمة الصوم, إرادة الله اليسر 
بالعباد. وظاهر الرواية وبعض روايات أخر أن العلّة كونه رد الصدقة. والظاهر عدم 
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التنافى بينهما. ولا مجال لتفصيله.' 


كلوا وَ اشربُوا حَنَّى يَعبَيّنَ لكم ١‏ لَخَبْط الْأَبِيَضٌ من الْحَيْط الْأَمْوّد من الفجر' 
فقوله تعالى: وَكُلُوا وَاشْربُوا حَتَى يَتبيّنَ لَكُمْ الخيْط... إلى آخره. يدل على أن 

التراه شى غنراوهما :فى الال ستفد ١‏ البووزوالة ىبا لضت الخيط الايد لان 

ليله انها وكيا من ايتك ده مرا الكل" الليل: اذاكان التكلت دي محل 


فرض عدم تحقق النهار فيه أبداً. 
و بالجملة: تدل تلى الغايات على سقوط الحكم عندهاء والحكم ثابت إلى انتهاء 
زمان مقابلاتها. فالمتفاهم من الرواية: أن الخيار نابت ما لم تتحقق الغاية,. لا إلى 


زمان حصولها." 


فَمَن اغْتدى عَلَيْكُمْ فَاعْحَدُوا عَلَيْهِ بمثل مَا اغتدى عَلَيِكُهُ ؛ 

إذأاظلك الخ إن كان ليا رسب سليها أو فيا روجع افيضة 

وقد استدل شيخ الطائفة - قدس سره - عليه بقوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيِكُمْ 
فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بمثل ما اعْتَدَى عَلكم 
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قال فى «الخلاف» فى بيان المنافع المضمونة: «والمثل مثلان. مثشل من حيث 
الصورة. ومثل من حيث القيمة؛ فلمًا لم يكن للمنافع مثل من حيث الصورة. وجب أن 
يلزمه من حيث القيمة» ثم ادعى إجماع الفرقة عليه. ' 

أقرل: تقريب الضمان ‏ بعد ما كان ظاهر الاية هو الاعتداء بالمثلء. وهو يتنامسب 
التقاص لا الضمان أن يقال: إن الحكم بأخذ مثل ما اعتدى عليه أو قيمته. كاشف 
عرفا عن كون الآعذ ذا حق عليه فيكون الأغذابهما عق وتقاا لن) اششفلت 
شدي ل اهذا يجان رياز عرضن: 

فيستفاد من إجازة الأخذ بالمثل والقيمة أن الاعتداء موجب للضمان. ولايكون 
محرماً صرفاً. ولا إجازة الأخذ إجازة ارتكاب محرم فى مقابل ارتكاب المتعدّى 
محرماً. ولهذا لا يفهم من الاية الكريمة إجازة ارتكاب التجاوز بأهل من ارتكب 
التجاوز بأهله. 

فالظاهر من الاية أن المأخوذ من مال المتعدى يصير ملكا للمظلوم. ويكون 
الأخذ بالحق الثابت. 

فما قيل: من أن الاية لم تدل على الضمانء بل تدل على جواز التقاص» ' فى غير 
فل 

و بالجملة: ظاهرها إجازة الاعتداء بالمثل؛ لا زائداً عليه. وهو دليل على الضمان, 


كما هو مبنى استدلال شيخ الطائفة, والطبرسى' وغيرهما ‏ قدّست أسرارهم ‏ ' بها 
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عل العهان: 

كن يرةغليه انه ل عيية فى :وول الأعقداء بالخرت فى الأبنةا تنو نبا تل 
بالختصاصهاابته:الأجل كوتهااقنى خلال آبات الجهاد, كقوله عمالى: ولا ُقَاتَلُوهُم عند 

وقوله تعالى: وَقَاتلُوهُمْ حَتَّى لا تكون فثنةَ وَيَكُونَ الدين لله قإن التهوًا قلا 
عُدْوَانَ إلا عَلَى الظالمينَ * الشَهْرُ الْحَرَامُ بالتتّهْر الْحَرَام وَالْحُرْمَاتَْ قصّاصُ فُمَن 
اغْتَدى عَلَيْكُمْ...' إلى آخرها. ااا 1 1 

م قال تعالى: وألفقوا فى سبي الله ولا كوا بأديكم إلى التهلكة.' 

فالاية على ما قال المفسّرون.' راجعة إلى وقعة الحديبية, وصد المشركين 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ‏ فى عام الست فى ذى القعدة عن المناسكى, 
ودخل فى سنة السبع فى ذى القعدة للمناسى. واعتمر وقضى المناسك. 

فمعنى الِشَهْرُ الْحَرَام بالشَهْر الْحَرَامِ يحتمل أن يكون أَنَ ذا القعدة الذى قضيتم 
مناسككم فيه. بإزاء ذى القعدة فى السنة السابقة التى فيها منعتم عنها. 

و يحتمل أن يراد أن قتالكم معهم فى الشهر الحرام بإزاء قتالهم معكم فيه. 

وقوله: وَالْحُرْمَاتَ قصّاصٌ عل البعنى الثان .يناد بده ظتاهرا إن الفشال فى 
الحرم. والشهر الحرام. والبلد الحرام قصاص. فى مقابل حربهم معكم وهتكهم الحرمات 
النللاث. 
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فقوله: فَمَنِ اعْتَدَى تفريع على ذلك. فهو إِمّا مختصّ بالحربء فلا دلالة فيه 
على الضمان المطلوب, أو كبرى كلّية, فلا محالة يكون الاعتداء بالحرب داخلاً فيها, 
ولايمكن إخراج المورد عنها وتخصيصها بمورد الماليّات. 

ومع دخول الحرب وكونها مورد الاية, لايمكن إرادة المثليّة فى المعتدى به؛ 
بأن يراد أن المقاتلين إذا قتلوا منكم عدداً معلوماً. اقتلوا منهم بهذا العدد خاصاً. وإذا 
أصاب سهم واحد منهم عضواأً خاصاً منكم, لايجوز لكم التعدّى عن ذلك العضوء وهذا 
واضح. فلا يراد بالمثل فى مورد ورود الاية الممائلة فى مقدار الاعتداء. 

بل الظاهر أن المراد منه أن الكفار إن اعتدوا عليكم: فاعتدوا عليهم كما أنهم 
اعتدوا عليكم: فإذا لم يكن المئل فى موردهاء كذلك لايمكن استفادة ضمان المثل فى 
غير موردها بإطلاقها. 

والمدلكة فى أصل الاعتداء لأتفيك فى 'إثبات المطلوب: بل القريحة المنذكوزة. 
أى عدم تقدير المقابلة بالمثل. وجواز التجاوز عنه. قائمة على عدم دخول 
الماليّات فيهاء فهى إمّا مختصّة بالحرب, أو شاملة لما هو نظيرها. كمداقفمة اللص 
والمهاجم.' 


ومنها: ما أفاده أيضاً. ' وهو التمسّى بقوله تعالى: فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثل مَا اعْمَدَى 
عَلَيكُم فإن الضامن إذا ألزم بالقيمة مع عدر الدفل» لو يعمد اطلية أزومقا اعتدى: ' 
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وبماب بضاذا إن جا تقذ بن أن الأجه يهنا انودااز اسن إلى الكعنداء د 
الحوي: الايتكن اأستفاده النلتة منها بالمفتى النتكلورن ولو قلناة بأنها كبري كلية 
فراجع - أن الظاهر منها مع الغض عمًا ذكر, أن الاعتداء لاب وأن يكون بالمثل, وإلزام 

ولو سلم أن الآينة كناينة عن عدم الاعتداء زيادة على مقدار اعتداء القاصب أو 
الضامنء. لكن لا يفهم منها جواز الاعتداء والاقتصاص بكل شىء ليس مقدار ماليّته 
أزيد :من المضمون لعدم كونها ينيد إل بصدد المنع عن التعدى بالزيادة. لا جواز 
الأشة نا ايكون انرا فال اطلذى كوا بد ند السيدة 

ثم إن احتطال كون الأيبة إرشادا إلئ:ضمان العفل فى المتلتئ والقيمنة: فى 
القيمى.' بعيد غايته. مع ملاحظة سياقها و شأن نزولها. ' 


0 


(أغاماقيل من أن تضمين أعلى: القن يفاد من قوله تمالن: اغَندُوا عَلَبْه بمثل ما 
اغتدى عليكم فإن انين قن :زمان تعلو قمتها كانت تت يد الضامن: وكان تديأ فق 
ذلك. فللمالى الاعتداء عليه بمئل ذلكى. وهو القيمة الغالية. 

فقد عرفت ما فيه عند التعرض للاية الكريمه فى ضمان المثلى. فراجع. ' 


ذاه ذاه ذا 
ايم يان 
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بيان النسبة بين أية الاعتداء ودليل اليد 

ثم لو تمسكنا بقوله تعالى: فَاعْتَدُوا عَلَيْه .. إلى آخرها. فتارة نقول: بأنه 
متعرض للتقاص بعد الفراغ عن الضمان, ولاتعرض له للضمان, وإن يستكشف منه 
أن ذمّة المقاصّ منه مشغولة بشىء. فلايكون منافياً لدليل اليد لو قلنا بدلالته على 
أن نفس العين على العهدة حتى بعد تلفها. فيكون الكلام حينئذ كما تقدم. 

كنا الله لي قلعا لالس عل تمان النسال فين الل ؛ وأنْ مفاد دليل اليد 
وير أرضا سان اليكل :فى" المكلى ,والقيمة فى التنسي ورودلنها ءالمعل قلتي 
الذمّة إلى وقت الأداء. من غير انقلابه إلى القيمة, فالكلام هو ما تقدّم بلا فرق 

ولو تكاباه' ناف التامدة سان تقتن:العين بوبنا اللاي تمان اليدل فى افلس 
والقيمة فى القيمى, يقع التعارض بينهما ظاهراً. 

وطريق الجمع إمّا بأن يقال: إن الاية كالنص فى ضمان المثل, والقاعدة ظاهرة, 

أوزقال» إن 'التاعرة ظاهوه كرها ون عهذة فسن الفين. والخنة لو كاتث نما 
أو كالنص فإنما هى نص فى الاعتداء بالمثل. لا فى ضمان المثلء والاعتداء 
بالمئل لازم أعم؛ غاية الأمر لو خليت ونفسها يمكن أن يقال باستكشاف ضمان 
المنلء لكن مع لحاظ قاعدة اليد الدالة على ضمان العين وعهدتهاء لايستكشف منها 
إلا ذلك؛ لعدم التنافى بين كون العين على العهدة, والاعتداء بالمثل؛ بل لازم عهدتها 
الاعتداء به. 


وهذا الجمع هو الأقرب بل المتعيّن. هذا على فرض تسليم ظهور القاعدة فيما 
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تكريتوكون الاي دليل لمعاو و الأ فل تسيل النويكة إلى و ٠‏ 


0 الث بخ 
يا رين 


وَ أَنْفقُوا فى سبي الله و لا تُلْقُوا بأنْدِيكُم إلَى التهَلْكة' 

قد استدلوا: بوجوه منها الايات: و هى على وجوه: 

منها: مادل على حرمة الالقاء فى التهلكة كقوله تعالى: لا تُلْقوا بأَنِدِيكُمْ إلى 
َك و « فيه» أن ملاحظة سياق الآيات يرشدنا إلى المرمى منه. فإنها نازلة فى 
موزة الإثفاق للنقراء 'و.مند غيلتهم و أداء خواتجهم باغطاء الزكوة و المتدقات حنئ 
يتحفظ بذلك نظم الاجتماع, و يتوازن اعدال المجتمع ولا ينفصم عروة المعيشة 
لارباب الأموال بالثورة على ذوى الثروة, فإن فى منعهم عن حقهم القاء لنفوسهم الى 
التهلكة. أو فى مورد الإنفاق فى سبيل الجهاد. لأنّ فى ترك الإنفاق مظنة غلبة الخصم 
إلى غير ذلك من محتملات و (اما مورد الشبهة) فليس ها هنا اية هلكة لا اخروية 
نمعتى العقنات لقيام "الأدلة على وان الإزتكاب:. و الادنيوية:اذ لا ايكون فى غالب 
مواردها هلكة دنيويّة. " 


يا أيه الّذِينَ آمَنُوا ادْحُلوا فى !١‏ ا كافة وَ لا تَتَبعُوا خطوات الشّيطان إِنَهُ 
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كُمْ عَدُرٌ مين" 

فأوّل مراتب الإسلام هو ما يحقن به الدماء. ويترتب عليه أحكام ظاهرة. وهو شهادة 
أن لذ إله إلا الله وآن تحتدا رسول الله ضلى الله علية و الهو سل كما فتن مولفة 
كتاعة ونحوها وأكمل ترايه هواها عرف أب لوس بعل الثبلام دعت ماقئ 
مرفوعة البرقى ‏ قال: «لأنسبن الإسلام...' » إلى آخره. 

ولعلّه المراد بقوله تعالى: يا أيَا الْذِينَ آمَنُوا ادْخْلُوا فى السَّلْم كاف 

فهذه المرتبة من الإسلام أعلى من كثير من مراتب الإيمان. وبين المرتبتين مراتب 
انها شام اللمتوناواه كل مرتجة مركيتة بن الكفن أو الشركنة وكذا الأيفان درجات 
ومراتب كثيرة يشهد بها الوجدان والروايات.' 


- 
قا انا 


يَسْتَلُوئك عَن الْحَمْرٍ وَ الْمَيْسر قل فيهما إِنْمْ كَبير' 
فرعان: 
حرمة المال المأخوذ بالقمار بعنوانه 
أدهي انم عل الناغرة اهكان والمنال الى ععدل ويا محرم يت 


يكائن ليم راذا عل تعروةة النضر :لمعتال الفرين كيتنا #ل تق تمن لين 
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والعذرة.' أو كان حاله كالمقبوض بالعقد الفاسد؟ 

يمكن الاستشهاد للأوّل بصحيحة معمر بن خلاد عن أبى الحسن ‏ عليه السلام - 
قال: «النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة, وكل ما قومر عليه فهو 
50 

وقريت انها زرابة لكام عن اراتك عليه انلام" 

فاك الظاهر عنهما أن نا ومو عليه داه الممسر: لتحي المكناة فى العدف: 
باعل تغن الحيفة' الاذع اكت يطلاك ردن انان فيكو هنا اتكوير عليه جوانه 
محرماً ومنزلاً منزلته. وهذا أقرب من جعل الرواية مفسّرة للاية الكريمة, أى: إِنْمَا 
الْخَدْرُ وَالَيْسر. ... ' لانه مع عدم إشعار فيها لذلى وإنما احتمال أو ظن ناش من 
ورود الميسر فى الاية, مع أن الحمل على التفسير يوجب ارتكاب خلاف ظاهر بعيد 
فى الاية. وهو استعمال الميسر وإرادة القمار وما قومر عليه. بل ما ورد فى تفسيرها 
كروايتى جابر” و محمد بن عيسى" ليس فيهما ما قومر عليه. بل فسّر فبهما بما قومر 
به. فلا وجه لجعل مثل صحيحة معمّر بن خلاد تفسيراً لها. 

مضافاً إلى أنه لو جعلت مفسّرة أيضاً تدل على المقصود ظاهراً. لان الظاهر منها أن 
ما قومر عليه بما هو كذلك داخل فيها ومراد منها. وإن لا يخلو من نحو مناقشة. 

وكيف كان لا شبهة فى ظهورها فيما ذكرناه. بل يمكن استظهار حرمته على 
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"'. نفس المصدر و الباب؛ الحديث 4. 

؟ . المائدة / .4٠‏ 

0. الوسائل؛ ,1١5 :١7‏ الباب 56 من أبواب ما يكتسب به الحديث ؟. 


ع. نفس المصدر و الباب؛ الحديث ؟١.‏ 


سورة الحمد و البقرة / هع 


فتاحت المال متها أيضاء بآن يقال إن نااقوس عليه يعادال يمتوان أكتل هنال الغبر 
حتى يقال: لا معنى لحرمته على صاحبه. بل بعنوان انتزاعى آخر هو عنوان ما قومر 
عليه. فيحرم بهذا العنوان على جميع الناس. 

وتازة أكرئ: أن كمال اليقائن هين حتاحية حيوان الغلنة فى القمان والالسزام 
تع عزنا يمالعا تون زان تجزم بكلا يجود لاد مرف فيهوالنو 
ماكن البال. 1 

نعم لو أخذ ماله بعنوان أن القمار ليس بسيب. لا بأس به ويجوز تصرفه فيه. 

وأذا التمال ,يفروم البنا ل شرع ع الجالتة عجره مزل النقاى عابية ميت 
جداً. بل مقطوع الخلاف. لكن الاحتمال المتقدم موافق للأدلة ولا يخالفه عقل أو نقل. 
وقد وقع نظيره فى الشرع, كحرمة الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر.' فلا يجوز 
رفع اليد عن إطلاق الدليل بمجرد الاستبعاد أو تخيّله. 

ولا يتومّم أن ما ذكر نظير ما قيل: فى المغصوب إنه لا يجوز لصاحب المال أيضأً 
التصرف فيه. ولا يخفى ضعفه. وذلك لأن حرمة المغصوب إنما هو بعنوانه. وهو 
الشباظ على هال القن والاسلاه علي برحوية عر ود زاعبان النضر تفن :مال العيسن 
عدواناً قلامنى الحومة على ساعث الال يشلفقه باحو فية فإن الحزية تعلق 
ستوان اشن خين النصر فيفق نمال الفين. تدين: 
دلالة الكتاب والسنة على أن القمار من الكبائر 

الثانى: القمار بأقسامه من الكبائر. لظاهر قوله تعالى: يَساألوئى عن الخَمْرٍ 
َالْمِيِسرٍ قل فيهما ثم كبيرٌ. ولا ينافيه قوله تعالى: وَإنْمُهُما أكبْرُ من تفعهما. لأن 


١‏ . الوسائل؛ :١1‏ 599, الياب +7 من أبواب الأشربة المحرمة. 


عع / أياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


واكك يتين اناف كوه كير فى نه كنا اقضية فور التي 

وفى رواية على بن يقطين عن أبى الحسن ‏ عليه السلام ‏ فى باب تحريم الخمر 
قال دنانا الاتوكوق كناك الله فيى الشجر والمننن: وآاتعيها كثر كما فال الله 
عزوجل».' 

وارواشن الفضل بع كتاذان واعفس الواردية فن عن الكباتن.' وق نتدهيا ضعت 
وإن قيلإنَ سند الأولى بأحد طرقه لا يخلو من حسن بل صحّح بعضهم ذلك. " وقال 
الشيخ الانصارى فى باب الكذب: إنه لا يقصر عن الصحيح"' وسيأًتى الكلام فيه. 

و يمكن الاستدلال على المطلوب برواية على بن إبراهيم فى تفسيره عن أبى 
الجارود فى قوله تعالى: إِلّمّا الْحَمْرُ وَ الْمَيْسر... وفى آخرها: «وقرن اللّه الخمر 
والميسر مع الأوثان». * 

ولاريب فى أله ليس مراده من الإخبار بالمقارنة بينها صرف الإخبنا نامر 
ضرورى لا فائدة فبه. بل مراده بيان عظمة خطبهما وحرمتهما وأنه لهذه جعلهما قريناً الشرك. 

ولبل تين إلى ذلكنا ذله على أن كنات الكمر كفابد وتو ويا دلت علمن 


.١17 الباب 4 من أبواب الأشربة المحرمة. الحديث‎ ,75٠ :١7 الوسائل؛‎ . ١ 

؟ . الوسائل؛ 52٠ :١١‏ الباب 58 من أبواب جهاد النفس و ما يناسيه, الحديثان 57. ". أيضاً الال فى عيسون أخبار 
الرضا ‏ عليه السلام؛ 1: ١١8‏ و الثانى فى الخصال؛ ؟: .26٠١‏ 

". القائل هو المامقانى؛ راجع تنقيح المقال؛ 1: ؟57, 

؟. المكاسب للشيخ: 55: فى المسألة الثامنة عثر من انوع الرابع؛ فى الكذب. 

6 . الوسائل؛ 17: 559, الباب ٠١”‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث ١١‏ ؛ تفسير القمى؛ .18١ :١‏ فى تفسير الآية 40 
من سورة المائدة. 


. الوسائل؛ :١7/‏ 587 الباب ١١‏ من أبواب الأشربة المحرمة. 


سورة الحمد و البقرة / لاع 


أن الرجس من الأوثان الشطرنج.' 

وقد استدل أبو عبد الله عليه السلام - فى رواية عبد العظيم الحسنى الصحيحة 
على أن شرب الخمر من الكبائر بقوله: «لأن الله عز وجل - نهى عنها كما نهى عن 
غنادة الأونان) ' وهو إشنازة الى الأنه المسقلانة د وليسس عراده جره تعلى النقن توما ل 
المراد أن النهى عنهما مقارنان أو مشابهان فى الكيفيّة, فقتدل على أن الخمر والميسر فى 
العظمة والكبر كعبادة الأوثان وليس الاقتران بينها لصرف الجمع فى التعبير بلا نكتة." 


د 25 
نا يي ورين 


وَ يَسْكَلُوئك عن الْمَحيض فل هُوَ أذئ فَاعتَْلُوا النساء فى الْمَ لمحيض و لا 
فْرَبُوضَُ حَتَّى يَطْهُرنَ وإذا طهر فون من حَيْتْ أَمَرَكُمُ اللّه' 

لا إشكال بين المسلمين فى جواز معاشرة النساء بغير الاستمتاعات فى أيَام الحيض, 
فلايمكن الأخذ بالمعنى اللغوى «اللاعتزال» و«القرب» فلابد من أن تكون الجملتان كناية. 

والاسكن تحطلويا كذاننه عطاق الأيتضاعا بق :ولو يكز القلتة ولدين ما قوق السدره 
والأخذ بالساق؛ لإجماع الفريقين على جوازه فلابد من جعلهما كناية عن أحد أمور: 

إِمّا الإدخال فى القبل. 

وإمّا الأعم منه ومن الدبر. 

وإِمّا هما مع الاستمتاع بما بين السرة والركبة. 


7 ١ من أبواب ما يكتب به الحديثان‎ ٠١7 الوسائل؛ 17: /5737, الباب‎ . ١ 
من أبواب جهادالنفس و مايناسيه, الحديث ؟.‎ ١٠878 187؟, الياب‎ :1١ ؟ . الوسائل؛‎ 
.68  ؟؟ مكاسب المحرمة؛ ؟:‎ .'* 


؟. البقرة / ؟55,. 


ع / آياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


والأرجح هو الأوّل؛ لأن التكنية عنه مناسبة لقوله: "2 هٍَ أَذى ومعلوم أن 
«الأذى» ‏ على ما هو المتفاهم العرفى هو القذارة التى ابتلى بها الفرج خاصّة فى 
زمان الحيض, ولقوله: حَتَى يَطْهُرْنَ فإنَ «الطهر» ‏ على ما مر سابقاً ‏ هو النقاء من 
الدم. فمناسبة الحكم والموضوع قرينة على المعنى المكنى عنه. 

وأمّا التكنية عن حدّ خاص» مثل الاستمتاع بما بين السرة والركبة بلا حائل, 
كنا قال لقح النوق: خصو الوك وق لون والقيل أوكعتفن وى لفقي وا مه 
غير قيام واغن وتريحة وسابفي يدل عليها ‏ فغير صحيح. وبعييد عن الكلام 
المتعارف, فضلاً عن القرآن الكريم. 

وبالجملة: بعد رفع اليد عن المعنى اللغوى والحقيقى وعن الكناية عن مطلق 
الاستمتاح المتعارف بين الرجال والنساء. لايمكن التكنية عن غير إتيان الفرج والقبل؛ 
لعدم التناسب وعدم القرينة, وأمّا هو فموافق للفهم العرفى. ومناسب لكون المحيض 
أذى ولسائر الجمل التى فى الاية صدراً وذيلاً؛ لو لمنقل: إن الاعتزال عن النساء 
وعدم القرب بنفسهما. كناية عرفاً عن الدخول المتعارف ولم نقل: إن «المحيض» 
عبارة عن مكان الحيض. كما قال الشيخ الطوسى. ' 


م م 
نت يي ون 


الأمر الرابع 
فى جواز وطء الزوجة قيلاً بعد نقاتها وقبل الغسل 
إذا طهرت الحائض جاز لزوجها وطؤها قبلاً قبل الغسل. ولايجب عليها الغمل 


.7350- 57* :١ كتاب الطهارة؛‎ ١ 


سورة الحمد و البقرة / 9ع 


للوطء. كما هو المشهور قل عن «التذكرة» و«المختلف» و«المنتهى» و«جامع 
المقاصد». 

وعن «الخلاف» و«الانتصار» و«الغنية» وظاهر «التبييان» و«المجمع» 
و«السرائر» و«الروض» و«أحكام الراوندى» دعوى الإجماع عليه. 

وعن الصدوق عدم الجواز قبل اغتسالها. لكنه قال فى آخر كلامه: 

«إنه إن كان زوجها شبقاً أو مستعجلاً. وأراد وطأها قبل الغسل, أمرها أن تغسل 
فياك يجانبياة: 

وهذا كما ترى. خصوصاً بملاحظة عطف «الاستعجال» على «الشبق» يدل على 
أن مراذة الكراهة الشديدة لا الخرمنة. 
دلالة آية المحيض على الجواز 

وكيف كان: فيدل على المشهور الاية الشريفة, وهى قوله عر وعلا: يَسَألُوكى 
عن المحيض قل هُرَ أذىّ فَاعْتَرَلُوا النّساءَ فى الحيض وَلا تَقْربُوهُنَ حَتَى يَطْهُرْنَ فإذا 
تطَهرْنَ فَأنُوهُنَ من حَيْث أَمَرَكُمْ اللَّهُ إن الله يُحبُ التََابِينَ وَيُحبُ الْمُعَطَهّرِين سواء 
فل لك اقراءة اليف والنطيف»: 
١‏ - تقريب دلالة الاية بناءً على قراءة التخفيف 

أمَا الأولى فظاهر؛ ضرورة أن صدر الاية يدل على أن وجوب الاعتزال. متفرع 
فلن الأذ وان لمعيف نما الدزاذى ماو سيا حابن 

وقوله: وَل تَقَربُوهُنٌ ظاهر فى كونه بياناً لقوله: اَتَِلُوا اللباء له لامي عدن 
غير مربوط بالحيض والأذى. فكأنه قال: «إن المحيض لما كان أذى فاعتزلوهن ولا 
تقربوهن حتى يرتفع الأذى ويطهرن من الطمث». 

وقوله: فإذا تَطَهَرنَ تفريع على ذلك. وليس مطلباً مستأنفاً مستقلاً؛ بشهادة فاء 


أياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


التفريع والفهم العرفى. فيكون معناه «إذا صرن طاهرات» على أحد معانى باب 
«التفمّل». والحمل على الاغتسال أو الوضوء أو غسل الفرج يدفعه السياق والتفريع, 
وينافى صدر الاية الذى هو ظاهر فى علية نفس المحيض - الذى هو أذى - فى 
وجوب الاعتزال وحرمة القرب. 

وما قيل: «من أن التطهّر فعل اختيارى, ويشهد به ذيل الاية؛ لأن تعلق الحبّ 
إنما هو بفعل اختيارى» فى غير محلّه إن ريد ظهوره فى ذلكى؛ ضرورة أن لعنيفية 
«التفعل» معانى وموارد للاستعمال: بعضها مشهور. وبعضها غير مشهور. كالمجىء 
العيرور ة) تشو تاتف الدراةة أى نار انبا او سيان عراستت أن 
انتسب إلى البادية. والظاهر فى المقام ‏ بمناسبة التفريع علص لاسا وا 
الظاهر من الاية أن المحيض هو تمام الموضوع للحكم بالاعتزال وعدم القرب هو 
كونه بمعنى الصيرورة. 

ودعوى عدم تعلق الحب إلا بالفعل الاختيارى غير وجيهة,. كما ورد: «إن الله 
جميل يحب الجمال» ولا إشكال فى تعلق الع بأمور غير اختيارية إلى 
ما شاء الله. 

وأغرب من ذلك دعوى كون «الطهر» حقيقة شرعية فى الطهارات الثلات !! 
ضرورة أن استعمال «الطهر» فى المقابل للطمث شائع لغة وعرفاً. وفى الأخبار 
المتظافرة. فاختصاصه بها على فرض تسليم الحقيقة الشرعية ‏ ممنوع. كما أن 
حصول الحقيقة الشرعيّة عند نزول الاية ممنوع. وتقدّم الحقيقة الشرعية على 
العرفية واللغوية, لايخلو من منع. 

وكالحطلة مو نامل الآبنة الكريعة ويخضوضياتها درا يان لابشكة فبى أن 
المراد من «الطهر» و«التطهّر» هو زوال الأذى الذى هو المحيض. 


سورة الحمد و البقرة / الا 


" - تقريب دلالة الاية بناءً على قراءة التضعيف 

وممًا ذكرنا يظهر تقريب الدلالة على قراءة التضعيف؛ فإن صدر الاية كما 
عرفت - ظاهر فى أن المحيض الذى هو أذ موجب لوجوب الاعتزال. ومعه تكون 
الغاية لرفعه هو ارتفاع الأذى, فيصير ذلك قرينة على تعيين أحد المعانى لباب 
«التفقل »وهو الضيرورة: وليسن هن هذا ازيكات حلاف ظاف يوجية: 

ولايمكن العكس بحمل «التطهّر» على الاغتسالء ورفع اليد عن ظهور الصدر؛ 
لأن حمله عليه بلا قرينة -بل مع القرينة على ضدّه غير جائز. ويلزم منه 
حمل صدر الاية على خلاف ظاهره؛ ضرورة أنه مع كون غاية الحرمة هى 
لفسال الايكوق اقيض الذي هو أذى ميا لرهوت الاعتزال بل لايد وأن يكون 
حدث الحيض - مما هو باق بعد رفعه -سيباً له. مع أنه خلافُ ظاهر يارد بلا 
قريئنة وشاهد. 1 ١‏ 

وبالجملة: دار الأمر بين حفظ ظهور الصدر وقرينيته لتعيين أحد المعانى للفظ 
المشترك. وبين حمل اللفظ المشترك على بعض معانيه بلا قرينة, ورفع اليد عن 
ظاهر آخر بلا ضار ْ 

معكل ندا ذكرناء أن ما اعليعية أميحابنا تمن الظداهن ين الخيحة الشر يله بيه 
ملاحظة الصدر والذيل وقرينية بعض الكلام المبارى على بعض. وعليه فلا مجال 
للدعاوى التى فى الباب. خصوصاً ما فصّل شيخنا الشهيد فى «الروض» من الوجوه 
الكثيرة. وتبعه فى بعضها الشيخ الأعظم مع إضافات غير وجيهة. 
ترجيح قراءة التخفيف وإبطال القراءات السبع أو العشر 

هذا مع أن ترجيح قراءة التخفيف على التضعيف. كالنار على المنار عند أولى 


الأبصار؛ ضرورة أن ما هو الان بين أيدينا من الكتاب العزيز. متواتر فوق حدٌ التواتر 


7١‏ / أياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


بالألوف والالاف؛ فإن كل طبقة من المسلمين وغيرهم ممّن يبلغ الملايين. أخذوا 
هذا القران بهذه المادّة والهيئة عن طبقة سابقة مثلهم فى العدد... وهكذا إلى صدر 
الإسلام: وقلما يكون شىء فى العالم كذلك: 
وعد التزانات الشيع أو العشن ل سنس كراضة القران :راشا وله يعدن التسلمون 
بهذا 'وتفر الها فسورة الحم هذ مقا يقراها الخلاينية من السلمين فى الصلوات اناء 
الليل وأطراف النهار. وقرأها كل جيل على جيل. وأخذ كل طائفة قراءة وسماعاً من 
طائفة قبلها إلى زمان الوحى. ترى أن القراء تلاعبوا بها بما شاؤوا. ومع ذلك بقيت 
على سيطرتهاء ولويمس كرامتها هذا التلاعب الفضيح, وهذا الدس القبيح؟! وهو أدل 
دليل على عدم الأساس لتواتر القراءات إن كان المراد تواترها عن النبى الأكسرم 
داق الله عليه و السو سم مو يدا عدبت وضع هنيش أهل الظلذلوالحين رد 
كذبه اليا العصمة وأهل بيت الوحى بقولهم: : «إن لقرآن واحد من عند واحد». 
هذا مع أن كلا من القراء. ‏ على :ما حكى عنهم - استبد برأيه بترجيخات أدبية, 
و كلما حلت أمَه عت أخقها' وظنى أن شوق القرامة كنا كفنا نينا فى ل 
الأعصار, فتم كل دكة لترويج متاعه. واللّه تعالى برىء من المشركين ورسوله 
اظلىاللعلية بو الددو سلم: 
نعم, ما هو المتواتر هو القرآن الكريم الموجود بين أيدى المسلمين وغيرهم. وأمًا 
من القراءات والدعاوى فخرافات فوق خرافات ظَلُمَاتَ بَعْضْهًا فوْقَ بَعْضٍ " وهو 
2000000 أى حفظ. فإنى لو ترى القرآن فى أقصى بلاد الكفر. لرأيته 
كبافزاء اق مرق قاذ وو يادي العسلعان وا تنقط" ا عطي مع خلا 


78 / الأعراف‎ .١ 


؟. النور / 50. 
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بيان وجه الجمع العقلائى بين قراءتى التخفيف والتضعيف 

ثم إنه لو فرضنا تواتر القراءات والإجماع على وجوب العمل بكل قراءة. وقع 
الشارفى ظاهرا بين القزاءتيك: 

ولكن التأمّل فيما أسلفناه. يقضى بالجمع العقلائى بينهما بحمل «التطهّر» على 
الطهر بعد الحيض؛ فإن رفم اليد عن ظهور «التطهّر» فى الفعل الاختيارى ‏ على فرض 
تسليمه ‏ وحفظ ظهور الصدر الدال على أن المحيض بما هو أذئ علّة أو موضوع 
لحرمة الوطء ووجوب الاعتزالء أهون من رفع اليد عن الظهور السياقى «للطهر» فى 
كونه مقابل الحيض. وعن الظهور القوى للصدر المشعر بالعلّية أو الظاهر فيها؛ فإن 
الغاية إذا كانت هى الاغتسالء فلابد أن تكون العلّة أو الموضوعٌ حدث الحيض. لا 
العيضن :القن اع كن الخبنة موعوها. 

بل لابد وأن يحمل «الأذى» على التعبّدى, لا العرفى المعلوم للعقلاء. وكل ذلك 
حلاف الظاكوي را رقع راد بعيف راكنا عضيل ««التطلي #تضلى صو روجا ظاهر ةقفن تيف 
بعد قضاء مناسبة الحكم والموضوع له. فترجيح الشيخ الأعظم كأنه وقع فى غير 
مخلية. 
دلالة عموم الكتاب والسنة على جواز الوطء قبل الغسل 

ثم مع الغض عن دلالة الاية الشريفة. فمقتضى عموم الكتاب والسنة أو 
إطلاقهما هو جواز إتيان النساء فى كل زمان. خرج منه أيّام المحيض. وبقى الباقى 
تحت العموم أو الإطلاق. ولا مجال للتسّك باستصحاب حكم المخصّص. كما 


حدق قن مشلنه حكوضا ]ذا اقلا إن قولة عفان : فأنوا خرلكع الى سكم وس : 
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وأمًا الإشكال فى أصل جريان الاستصحاب بدعوى: «أن الحرمة منوطة بأيّام 
الع د بالحائض, وقد ارتفع الشاظ بعلن كل تتدين :فل الطيتر' هن الديكن فير 
وجيه: 

أمَا أولاً: فلن الموضوع لوجوب الاعتزال وحرمة القرب هو النساء بعلّية 
الحيض. ومع الشكّ فى كون العلة واسطة فى الثبوت أو العروض, لا إشكال فى 
جريان الاستصحاب. ودعوى دلالة الاية على قطع الحرمة عند رفع الحيض, 
خروج عن محل البحث الذى هو التمسّك بالأصل عند فقدان الدليل الاجتهادى. 

وأمّا نانياً: فلآنه لو فرضنا أن الحكم تعلّق بعنوان «الحائض» لكن بعد انطباق 
العنوان على الخارج. تكون المرأة الحائض موضوعاً له. وبعد ارتفاع صفتها بقى 
موضوع الاستصحاب وإن لميبق موضوع الدليلء فمناقشة الشيخ الأعظم فى 
الأتتصحاته: وسيتكه امل الأناحنة؟ كانيا على خلاق سنا كن الأضو لهذا كله 
سم قطع النظر عن الأخبار. 
دلالة الاخبار الخاصة على الجواز من غير فرق بين الشبق وغيره 

وأمًا بالنظر إليها فالحكم أوضح؛ لدلالة روايات ابن بكير وابن يقطين وابن 
المغيرة على الجواز صراحة: 

ففى الأولى: ‏ التى لايبعد كونها موثئقة ‏ عن أبى عبداللّه ‏ عليه السلام قال: 
«إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء».' 

وفى الثانية: ‏ التى سندها كذلى ‏ عن أبى الحسن - عليه السلام ‏ قال: سألته 


.* وسائل الشيعة؛ 7: 570, كتاب الطهارة. ايواب الحيض, الباب /ا؟, الحديث‎ . ١ 
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عن الحائض ترى الطهر, أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا بأس, وبعد الغسل 
أحب إلى».' 

وفى الثالئة: ‏ التى فيها إرسال ‏ عن العبد الصالح: فى المرأة «إذا طهرت من 
الحيض ولم تمس الماء. فلايقع عليها زوجها حتى تغتسلء وإن فعل فلا بأس به» 
وقال: تمس الماء أحنة إلى )؟ 

ولا تعارضها رواية أبى بصير, عن أبى عبدالله ‏ عليه السلام ‏ قال: سألنه عن 
امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر, أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا. حتى 
تغتسل ». 

قاوسا لاه بع ار تداق فى حقو د طوررت قل قد ما يوننا وانكين: 
أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: «لايصلح حتى تغتسل»." 

ورواية سعيد بن يسار, عن أبى عبدالله - عليه السلام -قال: قلت له: المرأة 
تحرم عليها الصلاة, ثم تطهر. فتوضأ من غير أن تغتسلء أفلزوجها أن يأتيها قبل أن 
تغتسل؟ قال: «لا. حتى تغتسل»." 

وامشيحة أن عبيدة ‏ على الأصمّ داقال؟ سالك أبا غبدالله عليه العلام' 2+ 
إلى أن قال: «فيأتيها زوجها فى تلى الحال؟ قال: «نعم؛ إذا غسلت فرجها وتيتّمت 
فلابأس».* 


.© نفس المصدر؛ الحديث‎ .١ 
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وموتقة عبد اا هعانق أبق غبداللها قال سالك أباعبدالله عليه الشلام اميق 
اثرأة ساضت» ه] طهرت: فى بلقل قلم نجنا الناء ومين أواثلاتاء هل لروجها أن :بقع 
عليها؟ قال: «لايصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل».' 
من وجوهة: 

اقربها وجود الجمع العقلائى المقبول بينها. بل فى روايات المنع إشعار او دلالسة 
على الكراهة. هذا مع موافقتها للعامّة و مخالفتها للكتاب والشهرة, فلا إشكال فى 
الحكم من هذه الجهة. 

وأمّا صحيحة محمد بن مسلم, عن أبى جعفر - عليه السلام: فى المرأة ينقطع 
عنها الدم دم الحيض فى آخر أيّامهاء قال: «إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل 
فرجهاء ثم يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل».' 

فغير صالحة للشهادة بالجمع بين الأخبار و التفصيل بين الشبق وغيره. كما عن 
الصدوق ضرورة أن نفس تلى الصحيحة - بتعليق الحكم على الشبق ‏ دالّة على أن 
العكم. على سيل الكزاهنة “لا الحرعنة وإلا فل يكن يعلقه على تندة الحيل والشتبق: 
اعتبار وقوع الانقطاع فى آخر أيّام الحيض لا بعد أيّامه 

ثم إن ظاهر الصحيحبة هو كون الانقطاع فى آخر أُيّام الحيض.ء لا بعد أَيَامِه. كما 
هو ظاهر «آخر أيّامها» بل يشعر به قوله: «ينقطع عنها الدم» فما فى «الروض»: 
«من أن الدليل والفتوى شاملان للانقطاع قبل انقطاع العادة» وجيه؛ لما ذكرنا., 
ولإطلاق بعض الأدلة فما ربّما يستشكل من جهة احتمال معاودة الدم؛ لأن عوده 


.* الحديث‎ ,1١ الباب‎ ,,١ :5 نفس المصدر؛‎ .١ 
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فى المادة فق الامو السايع واه دسا فى ل 

لعيز الو كانت علاتها الرشوع بعد الانقطاع ولو بالناذة المرعيية لكان الإضسكان 
فى محلّه. بل الظاهر خروج مثله عن موضوع أدلة الجواز. ودخوله فى أيَام 
العادة, كما مر الكلام فيه. 
جواز الوطء قبل غسل الفرج 

ثمٌ إن ظاهر صحيحة محمّد بن مسلم وجوب غسل الفرج شرطأ لجواز إتيان 
الزوجء كما عن ظاهر الأكثر وصريح «الغنية». 

وفى «المجمع» وعن ظاهر «التبيان» و«أحكام الراوندى» توقفه على أحد 
الأمرين: غسل الفرج, أو الوضوء. ولميتضح دليل الثانى. 

وعن الحلى والمحقق فى «المعتبر» والشهيد الندب. وهو الأقوى؛ لقوّة ظهور 
الإية الشريفة فى عدم دخل شىء غير ارتفاع الحيض وحصول الطهر 

من وجوه 

كالتعليل المستفاد من تفريع الاعتزال على الأذى الذى هو المحيض. 

ومن جعل الغاية لحرمة القرب الطهر منه. 

ومن تفريع التطهّر عليه وقد مر ترجيح حمله على حصول الطهر. 

ومن ظهور الاية فى علّية التطهّر ‏ الذى هو حصول الطهر ‏ لجواز الإتيان. 

ولعموم آية حرئية النساء أو إطلاقهاء وإطلاقات الروايات التى فى مقام البيان. 

ومن جعل غسل الفرج قريناً للتيمّم فى صحيحة أبى عبيدة المتقدّمة:, ولا 
إشكال فى عدم شرطية التيمّم وجوباً؛ لأنه بدل الغسل الذى قد عرفت عدم 
شرطيته للجوازء فنفس هذا الاقتران يشعر بل يدل - على كون الغسل من قبيل 
التيمّم. كما أن جعل الجزاء عدم البأس. مشعر أو دال على الكراهة مع فقداتهما أو 
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فقدان أحدهما. 

ومن جميع ذلك يعلم تعيّن حمل صحيحة ابن مسلم على الرجحان. أو رفع 
الكراهة. فيستفاد من مجموع الروايات كون الكراهة ذات مراتب. يرفع جميعها 
بالغسل. وبعضها بالتيمّم وغسل الفرج. ثم بالتيمّم فقط. أو غسل الفرج فقط. 

37 الوضوء وإن لم نعثر على دليله. لكن لا بأضن باستحبابه بعد ظهور فتوى 
الشيخ فى «التبيان» و«أحكام الراوندى» على ما حكى وبعد نسبة الطبرسى ذلى 
إلى مذهبنا. والأولى الإتيان به رجاء. 
ارتفاع المنع أو المرجوحية مع تيمّم المرأة 

نمّ إن الظاهر من أدلة بدلية التيمّم للغسل والتراب للماء وكونه أحد الطهورين 
و ربّه و رب الماء واحد هو قيامه مقامه فى زوال المنع على القول به وفى زوال 
الكراهة على المشهور لولا بعض الأخبار الدالة على بقاء الكراهة بمرتبة. 

وما يقال: «من أن بدلينه له إنما هى فيما يشترط بالطهر. دون مطلق الأغسال». 

قفينة: أن نا لحن قنبيه أيضا كذلك!الأن الظاهر من الأدلة هو اسدراظ السواد 
- على فرضه ‏ وزوال الكراهة بالطهور الذى هو شرط الصلاة. 

وقد يقال: إن أثر التيمّم يزول بالجماع. ومعه لا معنى له. 

وفيه ‏ على ما ندا ل فى محلّه ‏ منع زوال أثره؛ أى رفع حدث الحيض عن 
موضوع الفاقد كسائر الأحدات. وأن التيمّم رافع لا مبيح. 

هذا مع أن صحيحة أبى عبيدة و رواية الساباطى تدلآن على المقصود. 

والمناقشة فى سند الأولى فى غير محلّها؛ فإن سهل بن زياد وإن ضعّف لكن 
المتتبّع فى رواياته يطمئن بوثاقته -من كثرة رواياته وإتقانها واعتناء المشايخ 
عقون بالروا تبن تليق ايكدات: الزسال: كنا ريدهنا بدلكوروفافة إبزاهم عق 
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فائتم القكى ومحمّة ابن إسماعيل اليسابورق رآاوية الفضل بق شاذان وغير قضا ولا 
امتيعة كون الرميرف) نضا ل هذا الفين ' 


ا لع 
0 ين 


رلا تَجَعَلوا اللّهَ عُرْضَةَ لأَيُمائ" 

و منها:' الأخبار الكثيرة الواردة فشان نزول قوله تعالى: ان الله يُحب التَوابِينَ 
و يُحبُ الْمُمَطَهْرِينَ' و إِنّه ورد فى رجل من الأنصار؛ حيث أكل طعاماً فلان بطنه. 
فانكعن بالماة قدعاة رسول الله ضلى اللدتعليةيى المدو شك حا فخي الئل أن 
يكو فنتترل أفيةا أمريتو ةق أفلما حل قال له رمول الله د هحلن اللسعلجة و آله 
لنت هل عمدت كن يودك ا نيعا 

فكال لما نعم :ذا وسيول الم علق الله عليه ب الد.وشلم يااتى للها على 
الاستنجاء بالماء, إلا ا أكلت طعاماً فلان فلم تغن ع الحجارة شيئاء فابيت حي 
بالماع: : 

فقال له رسول الله صلى اللّه عليه و آله وسلم ‏ «هنيئاً لك. فان الله عر و 
جَل - قد أنزل فيك آية. فكنت أنت أوَل التوابين و أوّل المتطهرين».* 

و تقريب الدلالة: أنه لو كان الاستنجاء بالأحجار أو بغيرها سوى الماء 7 فى 
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حصول الطهارة؛ بحيث لم يكن فرق بينه و بين الاستنجاء بالماء. لما كان وصف التطهر 
مختصاً بالرجل. فضلاً عن أن يكون أوّل المتطهرين. ' 

أن الحلفغارة عن مله إنعائية داش نبها لتأكين الجملة الالخبارية, أو الإنشائية 
فى بغطن الأحيان«وسى غير الكطلنة الإخباركدة الموكدة بهاولا حضف بالصددق 
والكذب. وإطلاقهما أحياناً عليها إنما هو بنحو من التأويل والتسامح, فيقال: اليمين 
الكاذة أو الضادقه ياغفان متعلنهما. 

ولمّا ورد فى الكتاب العزيز النهى عن جعل الله تعالى عرضة للأيمان فقال تعالى: 
ولا َجَعَلُوا الله عُرْضَة لأَيُمانكم و ورد فى الروايات النهى عنها كاذباً أو صادقاً 
فشكن انكو البو د ليها الشريش كن أن القن عر ها نوع لزنهاء الفكال 
والتخلص من العشار وغيره, فسألوا عن حكم اليمين من حيث هى. 

فلا إطلاق فيها يشمل اليمين المقارنة للجملة الكاذية؛ لأن جواز نفس اليمين غير 
مربوط ولا ملازم لجواز الكذب. 

بل لا معنى للإطلاق بالنسبة إلى المقارن والمتعلق, فإن معنى الإطلاق هو كون 
نفس طبيعة موضوع حكم من غير دخالة شىء أخرفيه. فتكون الطبيعة فى أى مورد 
وجدت محكومة به. و اليمين من حيث هى إنشاء لا كذب فيهاء و إسراء حكم الكذب 
علية من متعلقة لا معدى ل فشكرن الروانات أعتية عما تحن بصدده ' 


.١‏ ايتالله فاضل لنكرانى؛ كتاب الطهارة (تقرير ابحاث الامام الخمينى): ؟؟5. 
. المكاسب المحرمة؛ ؟: 3١55‏ 55؟1. 


ا ا 0 

ولا يخلو هذا العنوان عن مسامحة؛ لما سيتضح لك: من أن الضمير لا يرجع إلى 
بعض الأفراد فى مورد. بل الحكم بحسب الجدّ يختص ببعضها. فعوده إلى بعضها لم 

ثم إن محط البحث - على ما صرحوا به هو ما إذا كان الحكم الثابت لمذخول 
الضمير مُغايراً للثابت لنفس المرجع. سواء كان الحكمان فى كلام واحد. مثل قوله: 
«أكرم العلماء وخُدامهم» إذا كان وجوب الإكرام فى الخدام مختصّاً بخدام عُدولهم أو 
فى كلامين مثل قوله ‏ تعالى: وَالْطَلْقَات يَترئْصْنَ إلى قوله ‏ تعالى: وبُعُولكَهُنَ أحق 
ردن ' وسواء كان الحكمان من سنخ واحد كالمثال الأوّل, أو لا كالثانى. 

وأا إذا كان الحكم واحداً. مثل قوله: وَالْطَلْقَات يَكَربْصنَ؛ حيث إن حكم التريُص 
ليس لجميعهن. فلا نزاع. 

وليعلم: أنه لم يتضح من كلامهم أن النزاع يختصّ بما إذا علم من الخارج أن 
الحكم غير عامٌ لجميع أفراد المرجع. كالاية الشريفة. أو يختص بما إذا علم ذلك 
بقرينة عقليّة أو لفظيّة حافة بالكلام - مثل قوله: «أهن الفسّاق» واقتلهم». حيث علم 
المخاطب حين إلقاء الكلام إليه أن حكم القتل د اراق لسكا 2 ان متهن 

ظاهر التمثيل بالاية الشريفة عدم الاختصاص بالثانى. بل لا يبعد أن يكون ذيل 
كلام المحقق الخراسانى" شاهداً على التعميم لهما على تأمُل. 


١‏ البقرة / 8؟5. 
؟ . البقرة 7 8؟5. 
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و كيف كان. إن كان محط البحث أعم منهما فالتحقيق التفصيل بينهما. بأن يقال: إذا 
كان الدال على اختصاص الحكم ببعض الأفراد منفصلاً. كالاية الشريفة حيث تكون 
فى نفسها ظاهرة فى عموم الحكم لجميع أفراد العام وأن بعولة جميع المطلقات أحق 
بردهن. لكن دل دليل خارجى بأن لا رجوع فى طلاق البائن, فلا إشكال فى بقاء 
العام على عمومه بالنسبة إلى حكمه أى الترتص - لكون المقام من قبيل الدوران بين 
تخصيص لعام أو تخصيصين لعامين؛ ضرورة أن عموم قوله: وَبُعْو هن أحَق بِرَدْهنَ 
شار وعمسا اول عانى! اعتستاض" الفكتي اانا دع لد دوفن 
التخصيص بقوله: وَالَطَلَقَاتُ يَكَرَبْصنَ.... فأصالة العموم فيه ممّا لا معارض له. 

وما فى كلامهم: من كون المقام من قبيل الدوران بين التخصيص والاستخدام فى 
امير موري الأ لاد يخالف هداق التاحرقن فى باب التخصيضن من عدم 
كونه تصرفاً فى ظهور العام فقوله: وَالطَلَقَاتَُ يَتَريْصنَ... مستعمل فى العموم. وضمير 
بعولتهن - أيضاً - يرجع إليها من غير استخدام وتجوز, والمخصّص الخارجى فى 
الققام ابسن كال إل قبارر التععاد ين كننه عن عد سل الأزاءة العسفعة د 
ببعض الأفراد فى الحكم الثانى؛ أى الأحقيّة. وذلك لا يوجب أن يكون الحكم الأول 
كذلك بوجه. بل هذا أولى بعدم رفع اليد عنه من العام الواحد إذا خصّص بالنسبة إلى 
اقيق 00 

وأما"يطديك الاستخدام والفجاونة فى اللأنكاة أوتفنى اللفظ فالسين بخ ا لأآن 
الضمائر على ما تقدّم فى باب الوضع.' وضعت لإيقاع الإشارة الخارجيّة. فلابدَ لها 
من مرجع مُشار إليه. والرجعيّات لم تذكر فى الكلام. ولم تعهد فى الذهن. فلا معنى 


.005 - 001 ؛ فوائد الاصول؛ ؟:‎ 118 :١ دررالفوائد؛‎ . ١ 


؟ . و ذلك فى صفحة 58 من الجزء الأول من هذا الكتاب (مناهج الوصول). 


للرجوع إليها. وقد عرفت فى المجاز أنه متقوّمبالدعوى, وليس المقام مناسباً لدعو 
كون الرجعيّات جميع المطلقات, فما فى كلام بعضهم من الدوران بين الاستخدام 
التخصيص, وترجيح أحدهما على الاخر. خلاف التحقيق. 

كما أن ما فى كلام المحقق الخراسانى فى وجه الترجيح: من أن بناء العقلاء هو 
اتباع الظهور فى تعيين المراد. لا فى كيفيّة الاستعمال,' أجنبى عن محط البحث؛ لأن 
الذوزان على افرضه ين الظيور السياسن والخصيطن: :وقد سر فك أيه نا يكنا حرناطل: 

وأما إذا كان الكلام مقترناً ‏ عقلاً أو لفظاً ‏ بما يجعل الحكم خاصاً ببعض الأفراد. 
فالظاهر طُرَوَ الإجمال فى الغالب؛ لعدم إحراز بناء العقلاء على إجراء أصالة التطابق 
فى مثل ما حُفّ الكلام بما يصلح للاعتماد عليه. فصحَة الاحتجاج بمثل: «أهن 
الفسّاق اقتلهم» لإهانة غير الكفار. مشكلة.' 0 


عه إن مانم 
00 2 د 


لا نُضَارٌَ والدَة بولّدها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بولّده" 

فصل 
فى ذكر معنى مفردات الحديث 

أن مع #«الغرن »كيو مسر وق لوق النوق: زلف مناه العرفيي هيو الشصن: فى 
الأموال والأنفس, كما أن النفع الذى مقابله كذلى. يقال: ضره البيع الكذائى وأضر به. 
والبيع ضررىء ونفعه كذاء وضره الغذاء الكذائى وأضربه, وهو ضار ونفعه الغذاء. وهو 
١‏ . الكفاية؛ :١‏ 1781 72979 


؟ . مناهج الوصول؛ ؟: 151 118. 
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نافع ولا يقال لمن هتك حرمته أو وردت الإهانة عليه: إنه ورد عليه ضرر أو أضربه 
فلان إذا ستكة: أو نظر إلى بأهله. كما لا يقال لين بجله وجلل ووقرة إنهتفه, وسو 
نافع. وهذا واضح لدى العرف. 

نعم جاء الضرر لغة بمعان, وهى: الضيق, والشدة. وسوء الحال, والمكروه. 

قال فى الصحاح: مكان ذو ضرر؛' أى ضيّق. ويقال: لا ضرر علي ولا ضارورة 
ولا تضرة 

وظاهره: أن فى. هدم الاستعمالات يكون الضرز بمعتى الضيق. 

وقال فى القاموس: الضرر الضيق. 

ون الجن الع والقر والضرر ضل النفع, الك زالسيق وسو الخال النقماك 
يدخل فى الشىء. 

أقول: ولثل .هه الضراء فى قاب السراء معي الشينه والشحظ. 

وعن المصباح: الضر بمعنى فعل المكروه. وضره فعل به مكروهاً. 

و مما ذكرنا يعلم: أن استعمال «الضرر» و«الضّرار» و«المضار» فى حديث الضرر 
ليل باعتبار أن الشوو آعم عن الصرن [في] العرض كما شاع فى الألسن, فإن استعماله 
بمعنى الهتى والانتقاص فى العرض مما لم يُعهد فى لغة ولا عرف, و إنما استعماله فى 
قضية سمرة يمعنى الضيق والشدّة وإيصال الحرج والمكروه. فقوله: (ما أراك يا سَمُّرة 
إل مُضاراً)؛ أى مضيّقا ومورثاً للشدة والحرج والمكروه على أخيى؛ أى لا تريد إلا 
التشديد والتضييق على الأنصارى. وليس معنى كونه مُضاراً؛ أى هاتكاً للحرمة بدخوله 
منزل الأنصارى ونظره إلى أهله. ولعل النا ظر إلى ألفاظ الرواية والمتديّر فى كلمات 
أهل اللغة وأئمة اللسان يسدق ا اتعيناة وإن كنت فى شك هما تلؤنا علي فانظر 


. فى المصدر: ذوضرار...‎ . ١ 


ما سُنقرئك فى معنى الضرارء ثم راجع موارد استعمال «الضرر» «الضرار» فى اللغة 
والكنات والعدية راان هل تر ورد اسيل [قيه] يكان عنك لحرفة:والإقائة 
فى العرض ؟! 

و أها العتزان وشائرتضاريقه من انافك أجل بعد التحضن موردا التتمل معدن 
ياك المقاعلة و المتداز لعل الشرن ركمو :الريك من اهل اللقة قن مرحنا 
بكونه بمعنى الضررء وقد ورد فى القرآن الكريم من هذا الباب فى ستة موارد كلها 
بمعنى الإضرار. وهى: قوله تعالى: لانُضارٌ والدَةَ بولّدها ولامَؤْلودٌ لهُ بولّده. و قوله 

0 7 00000 مره 0م 58 .© 27 323 
تعالى: ولانضاروهُن لتضيّقوا عَليهِنَ ' و قوله تعالى: ولايُضارٌ كاتبٌ ولاشهيد. ' وقوله 
تعالى: ولاليْسكرشٌ ضرارا لتَعْكَدوا. ' وقوله تعالى: والّذينَ انَحَذُوا مَسمْجداً ضراراً 
وكفرا. ' وقوله تعالى: من بَعْد وَصبَّة يُوصّى بها أو دين غير مُضارَ.” وما رأَيت فى 
الأحاديث إلآ كذلك: 

لقو له في توقيلة أ رارة( تكدرحل تقنان: 

وق واه الحدان (نا اراقنة يأستر : إلا تضارا: 

وفى رواية طلحة بن زيد فى باب إعطاء الأمان: (إن الجار كالنفس غير مُضَارٌ ولا 


الها 


١.الطلاق‏ /ء. 
؟ . البقرة / 587 
؟'. البقرة 7 373 
؟ . التوبة / ,٠١9/‏ 
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ون نباف كزاهة لجس فين تفز لساك روى المعدوق باتنناةه عدن أبن 
عبدالله ‏ عليه السّلام ‏ قال: (لاينبغى للرجل أن يُطْلّق امرأته. ثمّ يُراجعها وليس له 
فيها حاجة, ثم يُطلقها. فهذا الضرار الذى نهى اللّه ‏ عزوجل - 

وفى باب ولاية الجدّ فى النكاح قال: (الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مُضاراً) .' 

وق الروائة المتضة عن عفاي الأعسال (من ضار تسلنا فليمن مهنا 

وفى كتاب الوصيّة فى رواية قال على - عليه السّلام: (من أوصى ولم يُحْف" ولم 
بان كن كبو نع مقن كد نذا ل طن الم سو ا ات الك نست طنا 

فى الفرق بين الضرر والضرار 

ثم اعلم أن غالب استعمالات الضرر والضر والإضرار وسائر تصاريفهما هى فى 

الشزر انال والتشى يلاق العران وتسياريقة: فإن التعمالها من التشين وإ نضيال 
الحرج والمكروه والكلفة شائع بل الظاهر غلبته فيها. والظاهر أن غالب استعمال هذا 
الباب فى القرآن الكريم إنما يكون بهذه المعانى لا بمعنى الضرر المالى أو النفسى. فإن 
قوله تعالى: لانضارٌ والدة بولدها ولامولود لتو نكر بذلىء. فعن اس عبدالله, 
قال: (لاينبغى للرجل أن .يمتنع من جماع المرأة. فيضار بها إذا كان لها ولد مُرضع. 
ويقول لها: لا أقربئك. فإنى أخاف عليك الحبّل, فتقتلى ولدى, وكذلك المرأة لا يحل 


١‏ . الفقيه؛ *: 5377 83 باب ١88‏ فى طلاق العدة ؛ الوسائل؛ 10: 5 ٠‏ ؟. باب ؟, من أبواب العدة. 

؟ . الكافى؛ 0: 550, باب الرجل يريد أن يزوج ابنته... من كتاب النكاح ؛ الوسائل؛ 118:15 باب ١١‏ من أبواب 
عقدالنكاح و أولياء العقد. 

" . يقال حفافلان فلاناً: أذا مئعهة و أجهده. انظرلسان العرب؛ ؟: 58١ - 56٠‏ مادة «حفا». 


؟. الكافى؛ 7: لاع. باب النوادر من كتاب الوصايا ؛ الوسائل؛ :١7‏ ع0؟, باب 0 فى أحكام الوصايا. 
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لها أن تمع" على الرجلء فتقول: إنى أخاف أن أحبل, فأقتل ولدى وهذه المضارّة فى 
الجماع على الرجل والمرأة)؛ ' وبهذا المضمون غيره" أيضاً. 

وفى رواية أخرى عن أبى عبدالله فَسَّر المُضارَة بالأم ينع الولد عنهاء قال فى 
منجمع البحرين فى الاية: أى لا ضار بنزع الرجل الؤلد عنهاء ولا تضان الم الاب" 

و عن أبى عبدالله ‏ عليه السسّلام: (المطلقة الحبلى يُنفق عليها حتى تضم حملهاء. 
وهى أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى, يقول الله -عزٌ وجل: (لأثضار 
والدَةٌ بولّدها ولا مَوْلودٌ له بولّده وعلى الوارث مفلّ ذلسكى) لا يضار بالصبى, 
ولايضار بأمّه فى رضاعه* الخبر. فعلى التفسيرين ‏ خصوصاً أوّلهما ‏ تكون المضارة 
بمعنى التضييق وإيصال الحرج و المكروه. لا الضرر المالى أوالنفسى, وكذا قوله تعالى: 
ولا مُسكوهن ضرارا لتَعْمَدُواء ' يكون بمعنى ذلكء فعن محمّد بن على ابن الحسين 
بإسناده عن أبى عبدالله ‏ عليه السّلام -قال: (سألته عن قول الله عرز وجل: 
ولائْمْسكُومُنَ ضراراً لتَعْمَدوا قال: الرجل يُطلّق حتّى إذا كادت أن يخلو أجلها 


١‏ . فى المصدر: تمتنع. 

؟ . تفسير القمى: 2# - لاع فى تفسير الآية ؛ الوسايل؛ ,18١ :١0‏ باب 7ل من أبواب أحكام الأولاد. 

. الكافى؛ ع: ١؟.‏ باب الرضاع من كتاب العقيقة ؛ تفسير العياشى؛ :١‏ ١٠١؛‏ الوسائل ؛ 10: 18٠‏ باب 7 من أبسواب 
أحكام الأولاد. 

؟ . مجمع البحرين؛ : 57١‏ مادة «ضرر». 

6. الكافى؛ 6: .٠١*‏ باب نفقة الحبلى المطلقة من كتساب الطلاق ؛ الوسائل؛ 10: ,١0/8‏ باب 7٠‏ من أبواب أحكام 
الأولاد. 
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راجعها. ثم طلقها. يفعل ذلك ثلاث مرات. فنهى الله عز وجل عن ذلى).' 

وفى مجمع البيان:لانْسكُوَُ ضراراً أى لاثراجعوهن لا لرغبة فيهن. بل لطلب 
الإضرار بهن؛ إمّا بتطويل العدة. أو بتضييق النفقة فىالعدة. ' 

والظاهر أن الضّرار فى 0 تعالى: وَالَذينَ اتخدوا مَسْجدا ضرارا" هو بمعنى 
إيصال المكروه [إلى] المؤمنين بإيقاع الشكئ فى قلوبهم وتفريق جمعيّتهم واضطرابهم 
فى دينهم. كما روف نحش عمر ونه غوف توا جد ف وصلى بده شولك اللمّة 
صلَّى اللّه عليه وآله ‏ فحسدهم إخوتهم بنو غنم بن عوف. فبنوا مسجد الضّرار, 
وأرادوا أن يحتالوا بذلك, فيفرقوا المؤمنين. ويُوقعوا الشك فى قلوبهم؛ بأن يدعوا أبا 
عامر الراهب من الشام؛ لبعظهم ويذكر وهن دين الإسلام؛ ليش المسلمون ويضطربوا 
فى دينهم. فأخبر اللّه نبيّه بذلك. فأمر بإحراقه وهدمه بعد الرجوع من تبوك. 

وفى مجمع البيان: ضراراً أى مضارة؛ يعنى الضرر بأهمل مسجد قبا أو مسجد 
الرسول؛ ليقل الجمع فيه. 

ويظهر من القضيّة أن الضّرار هاهنا بمعنى إيصال المكروه والحرج. والتضييق على 
المؤمنين بتقليل جمعيّتهم وتفرقتهم, وإيقاع الاضطراب فى قلوبهم والشكى فى دينهم, 
لا الضرر المالى والنفسى. 

وفى قوله تعالى: و لايضارٌ كاتبٌُ ولاشهيدٌ" احتمالان: 

أحدهما: أنْه بالبناء للفاعل. فيكون النهى متوجهاً إلى الكاتب والشهيد. 


١‏ . الفقيه؛ : 57 باب ١08‏ فى طلاق العدة ؛ الوسائل؛ ٠07 :١0‏ , باب 75 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه. 
31 . مجمع البيان؛ ؟: 6857. 
“'. التوبة / .٠٠١/‏ 
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و ثانيهما: بالبناء للمفعول, فيكون المعنى لا يفعل بالكاتب والشهيد ضرر. 

قال فى مجمع البحرين: قوله: ولايُضارٌ كاتب ولا شَهِيدٌ فيه قراءتان: 

إحداهما: لايضارز بالإظهار والكسر والبناء للفاعل على قراءة أبى عمروء فعلى 
هذا يكون المعنى: )5 وقوع العارة من الكاثبابان يمتنع من الإجابة, 
أويُحرف بالزيادة والنقصان, وكذا الشهيد. 

وثانيتهما: قراءة الباقين: «لايْضارٌ» بالإدغام والفتح والبناء للمفعول. فعلى هذا 
يكون المعنى: لايُفعل بالكاتب والشهيد ضرر؛ بأن يُكلّفا قطع مسافة بمشقة من غير 
تكلّف بمُوّنتهما أو غير ذلى.١‏ 

وفى مجمع البيان: نقل عن أبن مسعود ومجاهد: أن الأصل فيه «لا يُضارر» بفتح 
الراء الأولى: فيكون معناه لا يكلف الكاتب الكتابة فى حال عذر لا يتفرغ إليهاء 
ولايضيّق الأمر على الشاهد بأن يدعى إلى إثبات الشهادة وإقامتها فى حال عذر, 
ولايعنف عليهما." 

ولا يبعد أن يكون المُضارة فى قوله تعالى: وَلَائْضارُوهْنٌ لمُضيّقوا عَليْهِنَ' هى 
عدم إسْكانهن فى بيوت مُناسبة لحالهن ليقغن فى الضيقة. وهو - أيضأ ‏ يرجع إلى ما 
ذكرنا. 

قال فى مجمع البيان: ولاتضاروهن لَضيّقُوا عَلئِهنَ أ لات خلو شور طليون 
بالتقصير فى السكنى والنفقة والكسوة طالبين بالإضرار التضييق عليهن ليخرجن. 

وقيل: المعنى أعلوهن من المسكن ما يكفيهن لجلوسهن ومبيتهن وطهارتهن. و 
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ا 00 

نعم الظاهر أن «المضار» فى آية الوصيّة بمعنى الإضرار المالى بالورثة. 

والمقصود من التطويل المُمل: هو إثبات شيوع استعمال الضّرار وتصاريفه فى 
التضييق وإيصال المكروه والحرج والتكلف وأمثالها. كما أن الشائع فى الضرر والضر 
والإضرار هو استعمالها فى المال والنفس, كما هو واضح.' 


عه 22 نك2 
باب ين إن 


قَصْفْ ما فرصتم" 

أن خبيوابان الاطلاق لشتن من الذلكلات اللنظية: عد يقال: لبه دلول مطابقى 
والتراس , ف«والتضفن؟ إما يذل على فتن الطيقسة والقيوي كلينا خارسة من 
مفهومه ومدلوله. ودلالته عليها دلالة لفظيّة بالمطابقة. وإذا لم يأت المتكلم 
والندشى بقيد - كإضاففه إلى نقسه أو:ضاحبه ديقال: «إنه مطلق). 

والمدعى يدّعى أن «النصف» بلا قيد هو المشاع بين الحصّتين. فما هو من 
المداليل اللفظية هو نفس «النصف» الدال على الطبيعة, وعدم إضافته إلى هذا أو 
ذاك من فعل المنشىء. حيث أتى بها ولم يأت بالقيد. لا من الدلالة المطابقيّة. 

يلالى قيلة يأن الذلالنة على الضف المتسرك مدلول مطابقى: كان ارت التق 
الصواب ولو لم يكن صحيحاً أيضاً. وكذا الحال فى جانب الإنشاء. 

والتحقيق: أن له مغارطتة "بين المذاليل التطابفئة: أى .ما دلت عليه فس طبيقة 
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النصف ونفس طبيعة الإنشاء. وإنما المعارض إطلاق كل لإطلاق الاخر. وكل منهما 
مثبت بإطلاقه لشىء مخالف للاخر. 

ولو قلنا: بأن «النصف» ظاهر فى المشاع بلا قيد. وكان البائع وكيلاً أو وليَا 
لصاحب النصف, فالظاهر بطلانه؛ لعدم الترجيح. وما ذكرناه فى الفرض السابق 
لايجرى هاهنا؛ لتحقق جميع الشرائط. 

كما أن الاضول النقلاتية التذكورة لاتطري :فى المقاء: والنبامن بالكل اقفن غبتر 
محلّه. لان الإشاعة تخالف الكلى كما تقدّم, ولو كان من قبيل الكلى فى المعيّن. 
لكان لازمه عدم ملك المشترى بعد البيع للحصّة الخارجيّة. وكان كلّى النصف على 
عهدة البائع. 

وكيف كان: فهو خارج عن مفروض الكلام؛ لأن الكلام فى النصف المشاع, ولا 
ترجيح فى البين؛ فيقع باطلاً. 

ثم إن الشيخ الأعظم ‏ قدس سره ‏ أطال الكلام فى المقام بمالا ربط له 
بالمسألة, كتنظير المقام بما ذكروا فيما لو أصدق المرأة عيناء فوهبت نصفها المشاع 
قبل الطلاق. فقال جماعة: إن الزوج استحق النصف الباقى. لا نصفه وقيمة نصف 
الموهوب.' 

قال: وليس ذلك إلا من جهة صدق «النصف» على الباقى. فيدخل فى قوله 
تعالى: فُنصف ما فَرَضِكُمْ ' 

وفيه: أن المفروض فى المقام لا ينطبق على نصفه المختص؛ لعدم الترجيح على 
ما أشرنا إليه. وأمّا فى مورد مهر المرأة فالمخصّص محقق؛ لأن الموهوب خارج عن 


.1١52 ؛ رياض المسائل؛ ؟:‎ ٠١ شرائع الاسلام؛ 1: 77 ؛ الروضة البهية؛ ؟: ؟‎ . ١ 


.6١ :١ ؟ . المكاسب؛‎ 


7 / أياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


ملكه. والطلاق سبب للتنصيف فعلاً. فإذا وجد السبب لإرجاع التصف المشاع بلا 
عنوان. وكان النصف المشاع موجود ا يون النسسب فينه: 

ولا معنى للرجوع إلى القيمة إلا مع تعذر النصف المشاع, فالتخصيص ليس بلا 
مخصّصء بخلاف المقام. 

وأمّا الإقرار بالنصف, فإن قلنا: بأن «النصف» ظاهر بإطلاقه فى النصف من 
النصيبين, فلا إشكال فى الحمل عليه؛ لعدم معارضة شىء له. لعدم اصول لفظيّة أو 
بتامنة فى المقاء كفنا ليف ليل علق إراده اللصفت“ العامة هكد باهر 

نعم. قد يقال: إن المقر إذا قال: «اقر بأن النصف له» يكون ظاهراً فى النصف 
المختص. بخلاف ما إذا قال: «نصفه لفلان».' 

وفيه إشكال؛ لعدم ظهور الإقرار فيما هو نافذ وجائز. ولاسيّما فى المقام الذى 
كان المقر. به امشتركا يينهضا. 

وكيك كان نان كال ف الأعد اليو بعد سليسه 

وأمّا إذا قلنا: بظهور «النصف» فى المشاع مطلقاً وبلا قيد. فقال: «نصف الدار 
لزيد» فالظاهر عدم نفوذه مطلقاً: 

أمّا بالنسبة إلى حصّة غيره فظاهر. 

وأمّا بالنسبة إلى حصته منفرداً أو مشتركاً. فلأن الإقرار بأمر أعمّ لايدل على 
الاخص, والإقرار إنما هو نافذ على المقر بعد ظهور كلامه. والفرض عدم ظهوره إلا 
فى النصف القابل لكونه له او لغيره أو لهماء فلا وجه للأخذ به. وهذا واضح. 

وبهذا يظهر الكلام فى الفرع الاخر, وهو إقرار أحد الشريكين بالثلث. 
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ولما ذكرنا وما لم نذكره مما ذكره الشيخ ‏ قدس سره - مقام آخر, هذا كله فيما 
إذا علم أن البائع لم يرد إلا النصف. ' 


45 5 
ران ايه يان 


أو يَعْفُوًا اذى بيده عُقَدَةٌ الشكاح' 

وقد يقال: إن المعاقدة مع الغير تقتضى أن يكون طرفاها أهلا للمعاقدة والمعاهدة, 
فكما لا يمكن الالتزام الجدى مع الميّت والمجنون والنائم ونحوه. كذلى الالتزام 
الجدى مع من هو كالجدار أو كالحمار." 

يهان البيع وغيره من التجارات لم يؤخذ فى ماهيّتها المعاقدة والمعاهدة. بل 
البيع تمليك العين بالعوض. أو مبادلة مال بمال. لا المعاهدة على أن يكون كذلكى, 
ولا تبادل الالتزامات, وإعطاء التزام وأخذ التزام؛ ضرورة أن كل ما ذكر خارج عن 
مفهوم «البيع» و «الإجارة» و «الصلح» وغيرها عرفاً. 

نعم. بعد تحقق المعاملة, يكون كل منهما بحكم العرف والشرع ملزماً بالوفاء. 
وهو من أحكامهاء لا دخيل فى ماهيّتها. 

وقد مر' فى بعض المباحث: أن إطلاق «العقد» على البيع ونحوه. باعتبار العقدة 
الحاصلة من تبادل العوضين ادعاء, فعقدة البيع كعقدة النكاح فى قوله تعالى: أو يَعْفوَ 
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الُذى بيده عُقَدَة التكاح.' 


أَحَل الله البَيعَ' 

ان قوله تعالى: « أحل الله البيع» ظاهر فى الوضع. وسورة تسيكي يكنا عت 
سلف لنفوذ البيع و مضيّة من غير شبهة تاول و تجوز؛ فالحلال ليس فى العرف و اللغة 
والكناب والعديك مما واللكلف فاليعره و التلل عبار عن المتشتوع و 
المرخص فيه. فشرب الخمر لدى الاضطرار حلال مرخص فيه غير ممنوع و التكتف 
فى الصلوة و ترك السورة, و لبس الحرير و الافطار عند سقوط الشمس. و الوقوف 
بعرفات و المشعر قبل وقته كل ذلك اذا اضطر اليه ابن ادم احلّه الله وامضاه. والصلوة 
بالكيفية الكذائية و الصوم و الحج كذلك مرخص فيها و ممضاة من قبل الله تعالى. ' 


ذا ام 
نزي نيزي يدت 


و اسنتدل' للمطلوت” بقوله:تمالى: أخل الله الْبَيِعَ وقدامر أن فيد احتمالين: 
أحدهما: أن يكون المراد به حلية ما حصل - أى الربح ‏ بقرينة الصدر 
والذيل؛ وعليه لايبعد إطلاقه بأن يقال: إن حل ما حصل باعتبار حل التصرفات, 
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وإطلاقه يقتضى حليتها حتى بعد الفسخ, وهو مساوق للزوم. 

وثانيهما: أن المراد تحليل البيع غير الربوى: مقابل تحريم الربوى. 

وقد ذكرنا أنه ليس منظور من قال: «إن البيع مثل الربا» التسوية بين الإنشاءين 
والبيعين بعنواتهماء بل المراد التسوية بينهما فى حصول الربح والزيادة؛ دفعاً لعار أكل 
الرباء فنفى التسوية أيضاً بهذا اللحاظ. فيرجع المقصود إلى نفيها فى حصول الربح, 
فتكون الاية بصدد بيان حلّية المال الحاصلء فيكون لها إطلاق من هذه الجهة, 
وهذا أيضاً غير بعيد. وإن كان لايخلو من تأمّل وخدشة. 

6 إن الخدشة فيه بالشبهة المصداقيّة, كالخدشة فى الاية المتقّمة, 
والبغوان الهوااتت: 

ثم إن ما ذكرناه فى تقرير الأصل فى صدر المبحث هو استصحاب الملكيّة, وأمًا 
استصحاب بقاء العقد فلم نتعرّض له. وفى المقام يمكن إجراؤه لتنقيح موضوع أَوْفُوا 
بالعُقُود وغيره. 


وكيف كان: لا إشكال فى أن الأصل لزوم عقد المعاطاة حسب القواعد. ' 


فإذا كان الموضوع لحكم ‏ كالحلّية ‏ طبيعة البيع. فكل فرد وجد فى الخارج 
يحكم العرف بحلّيته؛ لكونه بيعاً. وليس معنى أَحَل اللَّهُ البيْع أحل الله أفراد البيع؛ 
لما حقق فى محلّه من أن الطبائع لايمكن أن تكون مرآة لخصوصيات الأفراد. بل 
المتفاهم العرفى من قوله: أَحَلَ اللَهُالْبَيْعَ هو كون البيع بنفسه موضوعاً. فإذا وجد 
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فى الخارج مصداق وجد به طبيعة البيع التى هى الموضوع. وبمصداق آخر أيضاً 
تراسة الطريينة فضي مشكرمة العليقةة وك ١‏ 


5-50 
2 


ف«البائع » و «البيّع » صادقان بتمام المعنى. على كل من يمك البيع, فمائثبت 
للطبيعة يتبت لكل فرد. كما فى قوله تعالى: أحَل اللَهُ ابيع فإن الْبَِعَ فيه نفس 
الطبيعة, والحلّية إذا ثبتت لها صارت كأنها لازمة للطبيعة تشريعاً. فكل موجود 
وجدء وكان عين الطبيعة. تثبت له الحلية, وكذا الحال فى ثيوت الخيار, هذا بحسب 
ظهور اللفظ." 


ولا بأس بالإشارة إلى كيفيّة تعارض المطلق والمقيّد. حتى يتبيّن حال ما نحن فيه. 

فتقول: إن تعارض المطلق والمقيّد. ليس من سنخ تعارض العام والخاص؛ لأن 
الخاص بمدلوله اللفظى يعارض العام ضرورة أن الإيجاب الكلى يناقض السلب 
الجزئى فقوله: «كل عالم يجب إكرامه» ينافى بمفهومه قوله: «لا يجب إكرام 
النحويّين» ورفع التنافى بأحد الوجوه المتقدّمة, وأما المقيّد فلا يكون بمدلوله اللفظى 
منافياً للمطلق. 

بيائه: أن الحكم بالإطلاق ليس لأجل ظهور لفظ المطلق فيه؛ ضرورة أن اللفظ 
الموضوع للطبيعة -ك «البيع» و «الرقبة» ‏ لا يدل إلا على نفس الطبيعة, لاغيرها 
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كالكثرات الفرديّة وغيرهاء لكن جعل المتكلّم نفس الطبيعة موضوعة للحكم ‏ من دون 
ذكر قيد فى كلامه. بما أنه فعل اختيارى للفاعل المختار الذى بصدد البيان - موجبٌ 
لحكم العقلاء بأنَ موضوح حكمه نفس الطبيعة, من غير دخالة شىء آخر فيه. 

فالحكم بالإطلاق وموضوع احتجاج العقلاء. لا يكون إلا الفعل الاختيارى من 
الفاعل المختارء فيقال: لو كان شىء اخر دخيلاً فى موضوع حكمه. لكان عليه جعل 
الطبيعة مع القيد موضوعاً, لا نفسهاء فالاحتجاج متقوم بجعلها موضوعاً مع عدم بيان 
قيد اخر معهاء لا بدلالة لفظ «البيع» على الإطلاق. أو على الأفراد. أو على عدم 
وخالة شاقن مظلزية شر ورة خروجها كلها عن الول اللفظ: 

فإذا ورد دليل اخر ب «أن البيع الغررى باطل»" لا يكون التعارض بينه وبين قوله: 
أَحَلَ الله الْبيْعَ تناقضاً فى المقال؛ ضرورة أن حكم البيع الغررى غير مقول لقوله تعالى: 
حل الله لبي لعدم دلالته على أفراد البيع وأصنافه. 

وإن شئت قلت: إن التعارض فى المقام بين القولين والتلفظين. بما أنهما فعلان 
اختياريّان له. وفى العام والخاص بين الكلامين, بما لهما من المدلول.' 


000 
لت فت فى 


فقوله: أحل اللّهُ البيع مُطلق؛ معناه أن البيع تمام الموضوع للحلّية والنفوذ. ولا 
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كو واي الي وقيد آخر دخيلين فى حلّيته. فإذا كان البيع تمام الموضوع. فكلّما 
تحقق مع أيّة خيئيّة أو قيد يكون موضوعاً للخل بما أنه ببع. ومن غير دخالة قييد ولا 
لحاظه " 


واستدل ' على المطلوب" بقوله: أَخَلَ اللّهُ الَْبْعَ ولابد من البحث فى مفاده 
وإطلاقه. 

فقون الكذاهز تن عمرك: الازة ونيليا ةا تورقه قله سمتلن علي سال 
وقوله: يَمْحَقُ اللَّهُ الربًا' ‏ هو التعرض للربا الحاصل بالمعاملة, لانفس المعاملة 
الإو 

فحينئذ يحتمل فى قوله تعالى: : ذلك بأله لَهُمْ قَالُوا إِنّما الْبَعْ مثل فكل الوا" أن يون 
مرادهم بالسميدة مثليّة الربح الحاصل بالبيع للربا؛ أى الزيادة الحاصلة بالبيع 
الربوى؛ أو الأعمّ منه حتى يشمل الربا القرضى. أو يكون مرادهم التسوية بين البيع 
الذى ليس فيه رباء والبيع الذى فيه ذلك. 

وعلى الاحتمال الأّل: يكون معنى قوله تعالى: أَحَل الله البَيْعَ وَحَرمَ الرّباه أحل اللّه 
الزيادة الحاصلة بالببع غير الربوى؛ وحرم الزيادة الربوية؛ ردعاً لزعمهم. ودفساً 
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لوقي 

ولاشبهة فى دلالة الاية على هذا الاحتمال, على صحّة البيع غير الربوى؛ 
طزورة أن تخليل قيجنة المعائلة لين :تخليلا مَالكيَا بل لله لايفقتل أن يكيون 
كذلكى؛ لأن عمل المتعاملين ليس إلا تمليك الأعيان بالأتمان وتملكها بها. وإباحة 
تصرف المشترى فى الأعيان. واليائع فى الأثمان: من أحكام ملكيّتهما لهما. وقى 
الرتبة المتأخرة عن حصول الملكيّة. وهى رتبة قطع يد المشترى عن الثمن: والبائع 
عن المثمن, فلاتأثير لإباحتهما. ولا معنى لها. 

والأبايكه فى عرس المليكن والشلك أو التقاتةعانهها غس نتمحرة: 
لهماء ولا منشأة يإنشائهما كما هو واضح. فإذا أباح اللّه تعالى الزيادة والربح فى البيع. 
فلا محالة تكون تلك الإباحة لأجل مالكيّة المشترى أو البائع. ولا سبب للملكيّة 
غير البيع؛ ضرورة بطلان توهم أن اللّه تعالى أحل الربح الحاصل بالبيع تعبّدأ ومستقا. 
بلاسببية البيع» وعلى رغم المتبايعين. فيكون ما قصدا غير واقع. وما وقع غير مقصود 
لهما. 

وبالجملة: تحليلالربح تنفيذ لحصول الملكيّة, لاتحليلمستقل تعبّدى. وتنفيذ 
الملكيّة تنفيذ السبب المحصل لها. لا جعل ملكيّة مستقلة تعبّداً كما هو واضح. 

وبهذا البيان يمكن الاستدلال بالاية على بطلان البيع الربوى؛ بأن يقال: إن لازم 
تصحيحه بلا زيادة فى مثل بيع المثل بالمثلين ‏ هو التعبّد بوقوع مالم يقصداء 
وعدم وقوع ما قصدا. ولمّا كان هذا فى غاية البعد لدى العرف والعقل. فلا محالة 
تستلزم حرمة الزيادة عندهم البطلان. 

وعلى الاحتمال النانى: يكون قوله: وَأَحَل الله البَْعَ وَحَرمَ اليا بصدد دفع توهم 
التسوية بين البيعين. ولا شبهة أيضأ فى دلالته على الصحّة. سواء كان البيع هو 
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السبب أم المسبّب, بتقريب أن قوله تعالى ذلك لردع توهّم التسوية. وكانت دعواهم 
التسوية لتصحيح أكل الريا. لا لمجرد تسوية إنشاء لإنشاء. أو مبادلة لمبادلة. بل 
مرادهم أن البيع غير الربوى مثل الربوى فى تحصيل النتيجة. وأن النتيجة الحاصلة 
منهما غير مختلفة: ولازم :دعي بأنهما فى :هذ الخاضيّنة ب أى ترنب السيجنة 
عليهما - ليسا مئلين: بل الله تعالى أحل البيع؛ فنتيجته الحاصلة حلال. وحرم الريا, 
فننيجته حرام. هو صحَّة هذاء وفساد ذاك. 

وبالجملة: مقصود القائلين بالتسوية بين البيعين هو التسوية فى الربحين؛ ليدفعوا 
عن أنفسهم عار أكل الرباء والردع المتوجّه إلى دفعه ينفى التسوية بينهما فى هذه 
الخاصية. ويثيت العار عليهم, وعليه لا شبهة فى دلالة الاية على الصحّة إن 
كان المراد بالبيع السببى منه. وعلى تنفيذ ما لدى العقلاء إن كان المراد المسببى منه. 
المراد بالحلية والحرمة 

نم إن المراد بالحلتة والجرمحة التكليق تان على الاحتال الأرل: .وتخيسل 
التكليفيّة على الاحتمال الثانى. وإن كان الأظهر هو الوضعيّة على هذا الاحتمال؛ 
لأن الل والحرمنة إذا نسبا إلى الأسباك الى يتوطل بها إلىاضىء آخن ديل إلى 
مسيّبات يتوصل بها إلى النتائج - يكونان ظاهرين فى الحكم الوضعى؛ وتصحيح 
الأسباب وتنفيذ المعاملة. 

لكن لابمعنى استعمالهما فى الحكم الوضعى أو التكليفى كما يتخيّل؛ ' بل بمعنى 
استعمالهما فى معناهما اللغوى؛ أى المنع وعدمه. أو المنع والرخصة: وإنما يفهم 
التكليف والوضع بمناسبات الحكم والموضوع. 
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كما أن الأمر كذلك اقفن :ضيفة الأمر والنهى: فانهها فى الوضعيات والتكليقات 
تستعملان فى معنى واحدء هو المعنى اللغوى؛ أى البعث والزجرء لكتهما إن تعلّقا 
بالعناوين النفسيّة _كالصلاة والخمر ‏ ينهم منهما أن المطلوب والميغوض نفسهما. 
وأن البعث والزجر تكليفيّان. 

وإن تعلّقا بمثل الأسباب ومالها آليّة إلى تحصيل الغير. وكذا بشىء فى المركبات 
الاعتباريّة المتوقعة منها الصحّة والفساد. يفهم منهما الإنفاذ والإمضاء. والصححة 
والفساده والفرطيّة: أ والجريّة: أو المائية ونخوهاء 

فقوله: «لاتشرب الخمر» كقوله: «لاتصل فى وبر ما لايؤكل» فى استعمال النهى 
فى معناه الحقيقى؛ أى الزجر. 

لكن تعلّقه بالعنوان الأوّل. دال على ممنوعيّته الذاتية ومبغوضيته فى نفسه. 
وبالنائى ذال غلنق مان الور عن الصلاة لا خرمسه التكليفيّة: وأن لسنه قيْها من 
قبيل وقوع حرام فى واجب؛ وذلك بمناسبة الحكم والموضوع. 

وكذا الحال فى الأمرء بل الظاهر أن الحال كذلك فى عناوين «الحل» 
و«الحرمة» و«الوجوب» و«الجواز» و«الفرض» و«المنع» و«الرخصة» وغيرهاء 
فإنها مستعملة فى معانيها الحقيقيّة, لكن يفهم العرف ‏ بمناسبات الحكم والموضوع 
الوضع والتكليف. 

فقوله تعالى: أَحَلُ اللَّهُ الَيْعَ وقوله: «حلّت الصلاة فى كذا» وقوله: «حرم البيع 
الربوى» وقوله: «حرم الصلاة فى كذا» كقوله تعالى: ريُحل لَهُم الطييات ويُحَرِمُ 
عَلَيْهِمُ الْحَبَائث ' فى كون الاستعمال فى الجميع إِنّما هو فى المعنى اللغوى الحقيقى, 
وإن اختلفت فى إفادة الوضع والتكليف بلحاظ المتعلّقات. 


١.الاعراف‏ /ا18. 
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فقول يعضوم إن الل فى الاجة الكريمة استعمل بقن القور المشتتركنا بين الوضع 
والتكليف' كأنه فى غير محلّه فى المقام وسائر المقامات؛ لما عرفت. 

ثم إن الدلالة فى المقام تكون على الاحتمالين المتقدّمين مختلفة. ولا شبهة 
فى أن «البيع» فى الاية لم يستعمل فى الماهيّة الاعتباريّة والاثار المترتبة عليها 

وكذا لا يراد بقوله: أَحَلَ اللَهُالْبَيْ إفادة التكليف والوضع؛ بمعنى أن يكون المراد 
أن البيع بعنوانه حلال وضعاً وتكليفاً. وكذا فى الربا لو كان المراد به البيع الربوى كما 
ا 
الإشكال فى إطلاق الاية والجواب عنه 

ثم إن فى إطلاق الاية الكريمة إشكالاً: 

أمَا أولاً: فلأن الظاهر أنها لححن شرحيه الع وعرودة اناي مد كدان 

نفى التسوية بينهما فى قبال من قال: إِنّما لبَيْعُ م مثل الرَبًا قتكون فى مقام بيان حكم 
آخرء فلا إطلاق فيها يدفع به الشكى عن الأسباب المحتملة وغيرها.' 

وأمًا ئانياً فلأنَ الظاهر من الاية أن قوله: وَأَحَل اللَهُ الْبَيْع... إلى آخره. إخبار 
عن حكم شرعى سابق, لا إنشاء فعلى للحل والحرمة؛ بقرينة قوله: الْذينَ يأكلون 
الرَبًا لا يَقَومُونَ إلآّ كما يَقَومُ الذى يَتَخَيّطُهُ المَيْطّان من الْمَسِ ذلك بأَهُمْ قَانُوا ِنَم 
الْبيِعُ مثل الربا. ” 

فلابد وأن يكون حكم البيع والربا مسبوقاً بالجعمل. حتى يتوجّه على القائل 
بالتسوية التعيير والتوعيد. 
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مضافاً إلى أن قولهم بالتسوية ظاهر فى مسبوقيّة سلبها. لا كلام ابتدائى: فظاهر 
الاية ‏ والعلم عنده تعالى ‏ الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كذا. وذلى لأجل قولهم 
مخالفاً لقوله تعالى: إِنَمَا الْبيْعٌ مثل الرّبَا مع أن اللّه تعالى كان أحل البيع وحرم الربا. 
فقولهم بما أنه فى قبال حكم الله تعالى. صار موجباً للعذاب والعقاب الأخروى. 

فعليه لاتكون الاية بصدد بيان الحل والحرمة: بل بصدد الإخيار عن حلَيّة 
وحرمة سابقتين. ولعلها كانتا بلسان رسول الله صلىاللّه عليه و آله و سلم. ٍ 

أو لعلهما مستفادتان من نحو قوله تعالى: أَوْقُوا بالعُقُودا و تحجَارَة عن قراض' 
بضميمة بعض أيات تحريم الربا ' المخصصة له. 

ولعلّها كانتا متقدمتين فى النزول على قوله: وَأحَلَّ اللَهُ الْبيْع... إلى آخره. وإن 
كانق ايه تؤسوب: الوناد قو جالناتدة ال يقال إنها أغيزة الور رلا" لعدم فويت 
كونها بجميع آياتها كذلك. ولو سلّم -كما يظهر من بعض الروايات” ‏ ففيما عداها 
كفاية. 

وبالجملة: لايصمٌ التمسّك بإطلاق الاية؛ لاحتمال أن يكون الحكم المجعول 
سابقاً بنحو خاص”» وكأن القائل بالتسوية ادّعى التسوية بين المجعولين. فلايظهر 
حال المجعول؛ هل هو مطلق, أو مقيّد؟ 

ويمكن دفعهما: بأنّ قوله تعالى: ذلك بِألّهُمْ قَالوا... إلى آخره. إخبار عن قولهم, 
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فلابد وأن يكون قولهم: «البيع كالربا» من غير تقييد؛ صوناً لكلامه تعالى عن الكذب. 
فيظهر منه أنهم فى مقام بيان تسوية مطلق البيع غير الربوى لمطلق البيع الربوى. أو 
مطلق قنيجة الأول للنانى على الاحتمالين المتقدمين. 

فحينئذ يكون إخبار اللّه تعالى بأنْ الله أحصل البيع وحرم الربا موافقاً لقولهم 
موضوعاً؛ أى يكون الموضوع فى قوله: وَأحَلَ اللَهُ ابيع هو الموضوع لقولهم: إِنْمَا 
البَِعْ مل الوا فيكون إخباراً بتحليلنة تطلق البيعوتحريية مطلق الريا: وبعينارة 
أخرى: إن قولهم: الْبيْعُ مغل ارا نابت بحكاية اللّه تعالى؛ إذ كان بصدد بيان حكاية 
قولهم. ولا يعقل تخلّف حكايته عن قولهم إطلاقاً وتقييداً. وقولهم بنحو الإطلاق 
كاضت قن كؤته ماده بالطريق العقلاتى:#فيئبت انهم اذعوا ممائلدة 'مطلق النيسيق: 
وأخبر اللّه تعالى بأنه أحل البيع الذى قالوا إنه ممائل للرباء وحرم الرباء فالإخبار 
بنحو الإطلاق - بالقرينة المتقدمة ‏ حاى عن تحليله مطلق البيع. وتحريمه مطلق 
الرباء فتأمّل. ' 1 

لايقال: لو كان إخباراً لما أمكنت مطابقته للواقع؛ لان غير البيع الربوى لايكون 
حلالاً مطلقاً, كبيع الغرر. والمنابذة. والملامسة وغيرها. 

فإنّه يقال: ‏ مضافاً إلى إمكان أن ايكون غنذا الإخبار قل ووه كيز تلك 
البيوع. وكأن البيع قبله على قسمين: صحيح محلل هو غير الربوى. وفاسد محرم هو 
الربوى - إنه إخبار على فرضه عن التحليل القانونى. ولايلزم أن يكون إخباراً عنه 
بمخصّصاته ومتيّداته, كما أن إخبارات الائمة: وفتاويهم يمكن أن تكون كذلك. أو 


١‏ . وجهه أن قولهم: أن البيع منل الربا أيضأ فى مقام بيان التسوية, فلا اطلاق له. مع امكان ان يقال: ان الظاهر من الاية 
صدراً و ذيلاً أنها بصدد بيان تحريم الربا لاتحليل البيع. لأن تحليله لم يكن محط كلامهم. فلا اطلاق فيه من هذه 
الجهة [منه قدس سره]. 


لمصالح هم أعلم بهاء لعل منها فتح باب الاجتهاد الذى به بقاء الدين القويم. 
جواب آخر فى دفع الإشكال 

ثم إن هنا كلاماً آخر لدفع شبهة عدم كونه فى مقام البيان؛ وهو أن ردع القائلين 
تارة: يكون يبيان عدم التسوية؛ بأن يقال: إنهما غير مثلين. فإن أحدهما حلال, 
والاخر حرام. 

وأخرى: يكون ببيان حكم الموضوعين؛ ليكون ردعاً لهم بلازم الكلام. نحو الاية 
الشريفة, فإنها ردع لهم ببيان حكم الموضوعين. فحينئذ تكون فى مقام بيان حكمهما, 
ليترئٌب عليه ردعهم, وهذا لايضرٌ بالإطلاق فتأمّل.  .‏ 

وبما ذكرناه يدفع توهّم كون الاية فى مقام التشريع. فلا إطلاق لها.' 

ويمكن أن يوجّه كون الابية فى مقام الإنشاء بوجه بعيد؛ بان يقال إن قوله: 
الذي يَأْكُلُونَ الربًا... إلى آخره. إخبار عن حالهم فى القيامة, وقوله: ذلك بألهم... 
إلى آخره. إخبار عن قولهم فى الدنيا. بعد تحليل البيع. وتحريم الربا بنحو الإخبار عن 
الغيب. فيكون قوله: وأحَل الله البَيْعْ إنشاء. 

وحاصل المعنى: أن آكل الربا كذا وكذا فى الاخرة؛ لقوله: إِنمَا لَْبْعْ مثل اليا فى 


وأنا الضوو لق الأيدنة الوقت فنها قاقد النشنة بلقلل الم إنا لكترابن 
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الوقف, أو لعوارض أخرء فريّما يقال فيها: إن مقتضى الأصل عدم جواز بيعه:' 

أمَا على القول: بأن جواز البيع ينافى الوقف؛ ' فلأن الأصل بقاء الوقف مع الشك فى 
عروض المجوز. ومع تحقق الوقف تعبّداً يمتنسع البيع؛ لاكتديمينا؟ اشرق عد 
كوت 

وأمّا على القول: بأن الوقف يبطل بالبيع.' فمقتضى استصحاب الوقف إلى حال 
تحقق البيع. عدم حصول النقل؛ للتضاد بينهما. ولانحتاج إلى إثبات عدم حصول التقل 
حتى يقال: إنه مثبت, بل ثبوت الوقف كاف لامتناع النقل. 

لفك اقتقانة رمن أعكاء بعاءالر »عل كوي يلكا الستدري ماتل. 

إلأّأن يقال مع البناء على عدم إطلاق لأدلة بطلان بيع الوقف. يشمل حال 
عروض العوارض, كما مر مفضّلاً: إن مرجع الشك فى صحّة البيع وعدمها. إلى 
الشك فى تقييد إطلاق أدلة نفوذ البيع وعمومها؛ ضرورة أن إطلاق نحو أحَلَّ اللَهُ 
الْبَبْعَ على فرضه. وعموم دليل وجوب الوفاء بالعقود" وإطلاقه, كما يدفعان الشىّ 
فى اعتبار شىء فى نفس البيع والعقد. كالعربية, وتقديم الإيجاب على القبول. كذلى 
يدفعان الشى فى اعتبار شىء فى المتعاملين أو العوضين. 

فدليل عدم جواز شراء الوقف. مقيّد لإطلاق حلية البيع. ومخصّص لعموم وجوب 
الوفاء بالعقد. ومع عدم الإطلاق فى المخصّصء يؤخذ بالقدر المتيقن. ويعمل بالعاءٌ 
والمطلئ فق الكوره الممكرف فيه 
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مه ل تحال اللمتشك بالأسيل حسن أصالتة ينا لوقتف علين عشلكه 
«الجواهر» فضلاً عمًا هو الحق؛ من بقاء الوقف إلى زمان البيع» فإنَ لازم دليل نفوذ 
البيع وحليته فى مورد عروض العوارض. بطلان الوقف على المسلكين, وهو مقدّم 
على الأصل تقدّم لسان الأمارات عليه.' 


“د بإم مان 
15 2 


يا أيْهَا الْذِينَ آمَنُوا انقَوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقى من الرّبا إن كنك مُؤْمِينَ فَإِنْ لم 
فْعَلُوا قَأَذَُوا بحَرب من الله وَ رَسُوله وَإِنْ بنِكُمْ فلَكُمْ رُوُوسُ أموالكُم 
لاَظلمُون ولا ُظَلَمُونَ" 

والقسم الشانى: الريا القرضى مما حرمه الشارع: وشدّد عليه التكير بما لا مزيد 
عليكه كنبا رمطة ؤقة عة القنات اكد الؤاند عن :راس" المتال للحا فال تان 
شأنه: وَإِن كُمْ فَلَكُمْ رُؤُوس أَنْرَالكُمْ لا تظْلمُونَ وَلاَ ُظْلَمُونَ فأخذ الزيادة ظلم. 

وقد نزلت الاية الشريفة - على ما فى التفاسير-" فى خالد بن الوليد أو غيره 
ممّن كان أربى فى الجاهلية, و أراد الأخذ فى الإسلام, فنهاه الله تعالى. 

ومعلوم أن كونه ظلماً وفساداً أوجب حكم اللّه تعالى بالتحريم, فالتحريم معلول 
الظلم بدلالة ظاهر الاية الكريمة:, والظلم علته أو حكمته. كما أن الأخذ إيذان 
يحرب الله تغعالى رسوله ‏ صلى الله عليه و آله و سلم. 
وفى رواية محمد بن سنان: أن على بن موسى الرضا ‏ عليه السلام -كتب إليه: 
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«وعلّة تحريم الربا لما نهى الله عرز وجل - عنه. ولما فيه من فساد الأموال؛ لأن 
الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين, كان ثمن الدرهم درهماً. وثمن الاخر باطلاً...». 

إلى أن قال: «وعلّة تحريم الربا بالنسيئة لعلّة ذهاب المعروف. وتلف الأموال, 
ورغبة الناس فى الربح. وتركهم القرضء والقرض صنائع المعروف. ولما فى ذلك من 
الفساد والظلم وفناء الأموال».' 

وفى صحيحة هشام بن الحكم: أنه سأل أبا عبدالله ‏ عليه السلام عن علّة 
200 

فقال: «إنه لو كان الربا حلالاً. لترى الناس التجارات وما يحتاجون إليه. فحرم 
اللّه الربا؛ لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال. وإلى التجارات من البيع والشراء. فيبقى 
ذلك بينهم فى القرض».' 

ثم إن الاقسام التى ذكر ناهاء منها: ما لا ون يحبلية اعرف وعند العقلاء من 
الربا. وهو و القسمين من القسم الأوّل؛ فإن قيمة من مسن من الأرز العنبر إذا ساوت 
منين من غيره. لا تعد مبادلة من منه بمنين ربا؛ إذ لا نفع ولا زيادة فى ذلك إلا 
حجماً. والزيادة الحجميّة ليست ميزاناً للنفع والزيادة فى التجارة. 

وكذا الحال إذا بودلت الليرة الإنكليزيّة بالليرة العثمانيّة. مع زيادة تكون معها 
مساوية للأولى فى القيمة السوقيّة؛ لا يكون ربا ولا زيادة. 

وكذا الحال فى كل مثلين كانا كذلك. فإذا فرض أن الدرهم الكويتى يكون ضعف 


١‏ . الفقيه؛؟: 5707/١‏ ؛ عيون جنار الرضا لع)؛ :45-55؛علل الشسرائع: 581 ؛ وسائل الشيعة؛ 18: ,115١‏ كتاب 
التجارة. أبواب الرياء الباب ,١‏ الحديث .1١‏ 
؟ . الفقيه؛ 5: 317/١‏ ؛ علل الشرائع: 581,. مع اختلاف يسير ؛ وسائل الشيعة؛ 18: ,.1٠١‏ كتاب التجارة. أبواب الرباء 


الباب .١‏ الحديث 8. 


سورة الحمد و البقرة / ٠١9‏ 


فين العراقى: فاشتراء الواحد بالاثنين لا زيادة فيه ولا نفع ولا ريا. 

وأولى بذلك ما الحق بالمثليّات, كالشعير بالحنطة, والفروع بالاصول, فإذا بودل 
من من السمن بأمنان من اللبن أو الجبن, لا يكون ذلك من الربا بحسب نظر العرف 
وبحسب الواقع, كما أن الميادلات بالفضل فيها لا فساد فيها ولا ظلم, ولا توجب 
انصراف الناس عن التجارات والزراعات, وهو واضح. 

وام الريا القد فى وكد تعبا تقس مدا رفن الأ رما دس شيك متا فلن 
ما ذكر من الفساد والظلم؛ وتزلزل السوق؛ وغيرها من المفاسد المذكورة فى كتب 
علماء الاقتصاد. 

نه إن الأفتكال المقتم والعريضية والهناة المقنان إلبهناء انماع فى تتصويز 
السبكة فى عزيه الشصيق ب ا الرنا الفرضي ووالويها التساى قن الكيتاريين 
بحسب القيمة السوقيّة. 

وأمًا تجويزها فى القسم الأول فلا إشكال فيه أصلاً. ولا عقدة ولا عويصة؛ 
لد للدت ارا س واي مرتوات: وق مسلط راقم امن مين 
الحنطة الجيّدة بمنين أو بأمنان من الشعير, كاشتراء سائر الأمتعة بقيمتها السوقيّة, 
وأتتراء :ونان او درهم له قيمة سوقيّة تساوى دينارين من غير صنفه. أو درهمين 
كذلى, ليس فيه إشكال وعويصة رك 

بل لعل سر تحريم الشارع المقدّس المبادلة فيها ‏ إلا مثلاً بمشل ‏ خارج عن 
فهم العقلاء. وإنما هو تعبّد. فالحيلة فى هذا القسم لا إشكال فيها. 

وَأنا"السنا الاهران» أى الريا القرظي. لعا الذى يعامل يويك فلم ترد 
فيهما حيلة على ما يأتى الكلام فيه. إلا فى بعض الأخبار القابلة للمناقشة فيها 
سنداً ومتناًء أو القابلة للجمع بمالا يلزم منه ذلكى. 


/٠‏ أياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


بل لو فرض ورود أخبار صحيحة دالة على الحيلة فيهماء لابد من تأويلها. أو 
رد علمها إلى صاحبها؛ ضرورة أن الحيل لا تخرج الموضوع عن الظلم والفساد 
وتعطيل التجارات وغيرها مما هى مذكورة فى الكتاب والسنة. 

فإذا فرض أن القرض إلى سنة بربح عشرين فى مائة ظلم. فلو عمل بالحيلة, 
وباك نائقة دبناركسدائنة رخفو تشحكة لو وله كاوطاها وقدادا بار 
إشكال. 

ولو كان فى مبادلة أكرار من الحنطة بضعفها إلى سنة _مع تساوى جنسهما 
صنفاً وصفة ‏ ظلم وفساد. لا يعقل إخراجه عنهما بضمّ منديل إلى الناقص. وهو 
واضح. كما لا يعقل تجويز الظلم والفساد. 

وإن شت قلت لو ورد نض فى الجواز كان متاقضاً للكتاب والسنة المشفيضة: 
وليس من قبيل التقييد والتخصيص. 

ولو قيل: إن ما ذكر من الظلم والفساد. نكتة جعل الحكم لا علّته. 

يقال: هذا 30 لكن ذلى يوجب صحة التخصيص والتقييد. وأسَا المخالفة 
لتمام الدلالة فلا يمكن تصحيحها بذلك. وفى المقام إذا كانت الحكمة فى حرمة 
الربا ما ذكر من المفاسد. لايجوز التخلص عنها فى جميع الموارد؛ بحيث لا يشذ منها 
مورد. للزوم اللغو فى الجعل. 

فتحريم الربا لنكتة الفساد والظلم وترك التجارات, وتحليله بجميع أقسامه 
وأفراده - مع تغيير عنوان ‏ لا يوجب نقصاً فى ترتب تلك المفاسد, من قبيل التناقض 
فى الجعل. أو اللغوية فيه. 

ثم إنه لو كانت الحيلة بتلى السهولة مصحّحة لأكل الربا نتيجة, فلم لم ينبّه 
عليها رسول اللّه نبى الرحمة ‏ صلىاللّه عليه و آله و سلم _؛ لثلاً تفع الأقئة فى 


ذلك الحرام الذى هو إيذان بحَرْب من الله وَرَسُوله و «درهم منه أعظم من سبعين 
زنية بذات محرم»' وفى نقل أنه صلىاللّه عليه و آله و سلم -كتب إلى عامله 
فى فكة بقتال المرابين إن لم .يكنوا عن المراياة؟)' 

فلو كان الانتفاع بيعل الريا جائرا ستهولة. وما بعتا إلى فد فى ء إل فى 
أو تغيبر كلام, لما احتاج إلى كلفة القتال وقتل النفوسء, بل كان عليه صلىاللّه 
عليه و آله و سلم - تعليم طريق الحيلة؛ حفظاً لدماء المسلمين. 

فيعلم مما ذكر وما لم يذكر: أن لا سبيل إلى الحيلة فى تلك الكبيرة الموبقة." 


ات ال 0 
نان يانم وى 


وعن «نهج البلاغة» عن على - عليه السلام - فى كلام ننه «إن سول الله 
- صلىاللّه عليه و آله و سلم قال له: يا على إن القوم سيفتنون بأموالهم...» إلى أن 
قال: «ويستحلُّون حرامه بالشبهات الكاذبة, والأهواء الساهية, فيستحلّون الخمر 
بالنبيذ. والسحت بالهديّةء والربا بالبيع».' 


وكيف كان: إن صدق على أمثال تلى الحيل «الربا» ولم تخرجها الحيل عن 


.١‏ نحو ما عن أبى عبدالله عليه السلام _وقال: «درهم ربا أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم» و نحو ما عن جعفر 
بن محمد عن النبى ‏ صلى الله عليه وآله و سلم ‏ فى وصيته لعلى ‏ عليه السلام ‏ قال: «يا على؛ الربا سبعون جزء 
فأيسرها مثل أن ن ينكحم أمّه فى بيت بيت الله الحرام يا على. درهم ربا أعظم عندالله من سبعين زنية كلها بذات محرم فى 
بيت الله الحرام ». 
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الموضوع. فتكون تلك الروايات وأمثالها مخالفة للكتاب والسنة القطعيّة. 

ولو منع عن ذلكى, وقيل: يأنه عنوان آخرء وكان البيع داعياً للتأخير أو القرض؛ 
فالتخالف والتنافى بينها وبين الأخبار الصحيحة المتقدّمة والكتاب بحاله. 

بيانه أن قوله تعالى: وَإنْ تبثم فَلَكُمْ رُؤُوسْ أَمْوَالَكُمْ لا تَظلمُونَ وَ لا تظَلَمُونَ 
ظاهر فى أن أخذ الزيادة عن رأس المال ظلم فى نظر الشارع الأقدس. وحكمة فى 
الجعل إن لم نقل بالعلية. وظاهر أن الظلم لايرتفع بتبديل العنوان مع بقاء الأخذ على 
حاله. 

كه أذ المواياك المحيسة وعر مااع الس محريية الرنا جا نه مركن الاضيدأن 
الناس عن التجارات واصطناع المعروف, وأن العلّة كونه فساداً وظلماً' 

ومعلوم أنه إذا قيل: «إن أخذ الزيادة بالربا ظلم» وقيل: «خذ الزيادة بالحيلة 
وبتغيبر العنوان» يرى العرف التنافى بينهما والتدافع فى المقال. 

نظير أن يقول: «إن شرب الخمر حرام. ولعن رسول اللّه ‏ صلىالله عليه و آله و 
سلم ‏ شاربه وساقيه...» إلى آخره. ويقول أيضاً: «إن شربها لفسادها وسكرها» نم 
يقول: «لابأس بإلقائها فى كبسولة وأكلها مع ترتب الفساد والسكر» فإنه يعد ذلشى 
تناقضاً فى المقال. وتنافياً فى الحكم. ولا يصحٌ أن يقال: إن الشرب حرام: لا الأكل, 
وإن العلة حكمة للتشريع. 

أو يقال: «إن بيع المصحف من الكافر حرام. والعلّة فيه أن لا يدخل المصحف 
فى سلطة الكفار» ثمّ يقال: «لابأس بهبته». فهل يصمح أن يقال: إن البيع حرام, 
والبيع ليس هبة:. والعلة ليست علّة حقيقيّة. بل حكمة للحكم؟! 

زالمقاء كذلك»فان الله عالق نمي الربا««ظلبأ» والأخيان تاطفية ينان علحة 
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تحريمه ذاك وذلكى: ثم وردت عدة أخبار يأن لا بأس بأكل هذه الزيادة بخيلة, مع 
أن المفاسد تترتب عليه عيئأ وبلا فرق بينهما. فهل يكون ذلك إلا تهافتاً فى الجعل, 
وتناقضاً فى القانون. بل لغويّة فيه مع تلى الاستنكارات والتشديدات؟! 

وهل ترضى بالقول: بارتكاب الائمّة: ما تترتب عليه تلك المفاسد بحيلة؟! 


١ 


عدت لالت 


لاينبعى الإشكال فى عدء جواق تأجيل الثمن الخال دبل مطلق الدين.يازيق مفةه؛ 
فإنه ربا محرم. وكذا لو كان القرض إلى أجلء فزاد فيه مقابل زيادة عينيّة أو 
حكميّة؛ لأنه من الربا عرفاً. ولايحلّل الربا بالتخلّص عنه بالحيلة؛ بأن يصالحه 
فى مقابل الإمهال بشىء؛ أو بغير ذلك. 

يتأتل "قن الاناف "و الروايات” الواريدة فوع ان الرننا كينا الحهيت الدافت 
يستجلب من المفاسد والمشاكل ما لابحصى. ولقد عه الله تعالى فى كتابه من الظلم 
فقال: فَلَكُمْ رَؤُوس أُوالكم لا َظَلمُونَ ولانظَلَمُونَ وما ورد فى الروايات من التشديد 
عليه. وأن الدرهم منه كذا وكذا _' لعلم أنه لايحل ولايجوز؛ بالتخلص منه بتغيبر 
العبارة أو العنوان, مع بقاء واقع الربا بحاله. 

مئلا: لو وهبه عشرين ديناراً؛ ليقرضه ألفا إلى شهر. حرم ولو لم يكن فى 
القرض شرط الزيادة. 
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ففى المقام وإن لم يكن شرط الزيادة فى القرضء وإنما زاد شيئاً لتأخير الثمن أو 
القرض. لكنّه محرم؛ إِمّا لصدق «الربا» عليه كما هو كذلك عرفاً. أو لانسحاب 
مقسيةة الريا ننه 

وبالجملة: لايجوز بوجه من الوجوه التخلص منه بالحيل التى ذكروها.' 

وما ذكرناه إنما هو فى الربا القرضى. وأمّا قضيّة بيع المئل بالمثل. فهو أمر آخر 
غير مربوط بالرباء وإن أطلق عليه «السمة» والتفصيل فى محلّه. 

وتدل على الحكم رواية محمّد بن مسلم. عن أبى جعفر ‏ عليه السلام: فى 
الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمّى, فيأتيه غريمه فيقول: أنقدنى من الذى لى 
كذا وكذاء وأضع لك بقيّنه, أو يقول: أنقدنى بعضاً. وأمدّ لك فى الأجل فيما بقى. 

فقال«لا أر ويه وأبيا نااك يزودعلى: ران عاله توي ١‏ يمول الله عروهمل : 
قَلَكُمْ رُؤُوس أمْوَالكُمْ لا تظْلمُونَ ولا نظَلَمُونَ»' 

وهى ظاهرة الدلالة فى أن الزيادة على رؤوس الأموال ‏ ولو بإعطائها للتأجيل - 
رباًء وأنها من الظلم المحرم. 

ويؤيّده ما عن ابن عبّاس: من أن قوله تعالى: أحَل الله البَيْعَ وَحَرمَ ارا" نزل 
فى زنادة انال انراد الأجل نكن الديون الحالة 8 


لت يات 
0 :2 
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وَهْواالأاخة يالكففت أو باليد على ما ف اللفنة: " والذى ين مق التأمل فى سوارد 
انتعدالته الكقكن «الستاتنات اللفويلة: أو الفط تالفسن اعدو هو لاجد 

والقبضةة إما تنس الكق فى فال انقاضيا أء اناكو نيا فى جالسة: كنا هو 
الظاهر من قوله تعالى: فَقَبَضْتْ قَبْضَةَ من أثرِ الرَسُول.' 

وكذا من قوله ‏ عليه السلام: «ما زاد على القبضة ففى النار»" أى اللحية. 

وقوله ‏ عليه السلام: «هذا من الصدقة, تعطى المسكين القبضة بعد القبضة».' 

والمقبض من السيف وقبضته محل يقبض؛ أى ما وقع فى قبضتك... إلى غير 
ذلك من الاستعمالات. 

وعلى ذلك: يكون معناه الحقيقى أخذ الشىء بقبضتكى؛ أى كفك مقبوضة. مقابل 
كونها ميسوطة. 

ولايخفى: أن القبض والإقباض ليسا كالوجود والإيجاد؛ لأن الإقباض جعل الشىء 
فى" أسة غير والقيفن اذه قيعسة: رهما غير ععلا رسيو فقبلا عن أن يكوننا 
واعدا حقيقة؛. ومختلفين اعقبارا 

فقد يقبض الشىء من دون إقباض من أحد. كما أنه قد يتحقق الإقباض من دون 
تحقق القبض, كما لو جعل شيئا فى حال نوم الشخص فى قبضته؛ إذ لايتحقق منه 


.908 ؟ ؛ القاموس المحيط ؛ ؟: 585 ؛ أقرب الموارد؛ ؟:‎ :١١ لسان العرب؛‎ . ١ 
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الأخذ بقيضته. بل يقع فيها. 
معنى القبض فى المعاملات 

م لايخفى: أن القبض فى الموارد التى يكون له فيها حكم فى المعاملات 
ونحوهاء لم يستعمل بمعناه الحقيقى؛ لفيام القرينة العامّة العقلائيّة فيها على التوسّع, 
بل وقيام القرينة اللفظية عليه فى كل مورد ورد فيه القبض بعنوانه موضوعاً 
للحكم: حتى فى بيع الصرف الذى فيه الدنانير والدراهم؛ ضرورة عدم اعتبار القبض 
بالمعنى الحقيقى اللغوى فيه؛ بل لايعتبر الأخذ باليد أيضاً. 

فقوله ‏ عليه السلام ‏ فى بعض روايات بيع الصرف: «يدفع إليه الورق؛ ويقبض 
نشنه الدئائين 4" لسن ' التداجاعنيها" لذ لاحن و الخعط) فووا لوث وعد عند عل 
صاحبه كذلكى. صم الدفع والقبض. 

وما فى بعضها: «لايبتاع رجل فضّة بذهب إلا يدا بيد»' ليس المراد منه إلا 
التكنية عن النقد. 

وقوله ‏ عليه السلام: «فلا تفارقه حتى تأخذ منه» ' ليس المراد إلا الأخذ 
العقلائى العرفى. 

فيعلم: أن القبض هو الأخذ. فلو كان الذهب فى كيس أو صندوق. ووضعه عنده. 
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وجعله تحت يده, صدق الأخذ وسائر العناوين. 

وأولى بذلك القبض الواقع بعنوانه فى سائر الأبواب. كباب الرهن, والهية, 
والوقف, والبيع فى التلف قبل القبض, ونحو ذلكى؛ فإن المبيع والمرهون والموهوب 
والنوقوف غالنا أوفى قفون البرارى النان عكاتوهة القسعة وى تلني 
الموارد قامت القرينة القطعيّة على عدم اعتبار القبض بمعناه الحقيقى. 

فالحذيك البرئ: «غلى اليد ما أخت حص تؤديه»' وقى حديت اشن لعل 
البدعًا فبضت:.> ' وى ثالق: «على النديها عنت:.»' لسن دالا على اعتباز السب 
باليد والأخذ والاجتناء بها. بل القرينة قائمة على التوسعة. 

وغلق هذا لأيكون القيضن النعتير فى المعاملات .وتحوهاء مختلفا بحسب الموارة: 
ولايكون المراد بالإقباض إلا الرد والتأدية عرفاً. 

ففى الرهن الذىورد فيه: «لا رهن إلا مقبوضأً»' وقوله تعالى: فَرِهَان مَقبُوضَةه 
إذا جعل المرهون تحت اختيار المرتهن وقدرته, تحقق القبض المعتبر. 

كما يتحقق به القبض الموجب للخروج عن الضمان, المستفاد من النبوى: «كل 
مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه». ” وكذا فى غيره من الموارد. ولايعتير أزيد 
كو 
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وعليه فلا إشكال فى عدم اعتبار القبض بمعناه الحقيقى. حتى فيما اعتبر فيه 
القبض بعنوانه. كما لاينبغى الإشكال فى صدقه عرفا بالمعنى المجازى الموسّع. مع 
تحقق التأدية, والأخذ. والإعطاء, والرد وأمثالها. 

وإن شئت قلت: مع تعذر المعنى الحقيقى فى جميع الأبواب, لا وجه للأخذ به فى 
بعض المصاديق, كالدنانير. والأحجار الكريمة. ونحوهما؛ لأن استعماله فى جميع 
الأبواب على نسق واحد. ويكون استعماله فيما يمكن فيه إرادة الحقيقة, 
تخوانتصماله:فينا يدر افده التعتن السديفن. 

بل مايمكن فيه تحقق المعنى الحقيقى؛ لم يتفوه باعتباره أحد من الفقهاء؛ بأن 
يقول: لابد من جعله فى كفه. وجعله مقبوضاً. فاعتبار الأخذ باليد أو الجارحة, 
واضح الإشكال والفساد. 

وعلى ذلك: فلابد من الحمل على ما يناسب المعنى العرفى والاعتبار العقلائى, 
وليس فى اعتبارهم فى القبض والتسليم والتحويل وما شابه ذلك إلا معنى واحد. 

والأتسب بالمعدى: الحتيقى :بحسب الغشرف وسوارة الاسعمال: هو الاستيلاء 
والاستبداد به. من غير حاجة إلى ضمّ التصرف الخارجى؛ لأن الاستعمال الشائع فى 
القبضة والقبض والمقبوض ونحوها. هو الأخذ بما يعم الاستيلاء والأخذ باليد. كقوله 
تعالى: وَالأرْضٌ جَمِيعًا قَبْضُّْهُ يَوْمَ الْقيَامَة' وكقولهم: «الملى فى قبضة فلان». 

فكنا أن ترا الفيض: والشحلم والفطويلن :حادق :فى غيز المتتول يقس الالفيلاء 
العام بالتخلية, عه نحا بده قعل شن ناانشاء كذلك منادق فتن المتقول 


١‏ الزمر لاع 
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كفاية مجرد الاستيلاء فى الخروج عن ضمان المبيع 

نعم. يمكن أن يقال: إن القبض الموجب لرفع الضمان. يحصل بمجرد ما ذكر. ولو 
لم يكن القابض راضياً. بل مع إظهار الكراهة. وفى غيره يحصل مع الإذن بلا إشكال. 
ومع الرضا أيضاً.' 


.00١  65ا/‎ :0 كتاب البيع؛‎ ١ 


سورة العمران 


سورة آلعمران 


إن الدّينَ عندالله الإسْلامُ وَمَااخْتَلَفَ الْذينَ أوثُوا الكتاب إِلأّ من بَعْد 
ماجاءهُمُ العم بَغْياً بَينَهُمْ وَ مَنْ يَكْفْرْ بآيات الله قن الله سَرِيعُ الحساب' 
تنبيه آخر 
فى كفر منكر الضرورى ونجاسته 

ف لنت كلجانية :فى "كت بدك الشرووف راشف تلن من خض يعن 
فى منكره بما هو؛ فى مقابل منكر الالوهية والنبوة. 

وأمّا البحث عن المنكر الذى يرجع إنكاره إلى إنكار الله تعالى أو النبى ‏ صلىاللّه 
عليه و اله و سلم ‏ فهو خارج عن محط البحث؛ ضرورة أن الموجب للكفر حينئذ هو 
إنكار الأصلين لا الضرورى, وهو بأى نحو موجب له نعم أحد مبرزاته إنكان 
الضرورى اعيايا: 

قالبحت المفيد هافتا: هو أن إتكاره نستقلاً موب للكئر كإتكازهنا أو ف؟ 

ثم إن القائل: بأن إنكاره موجب له إذا رجع إلى إنكار أحد الأصلين. من 


.19/ .أل عمران‎ ١ 
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المنكرين لموجبيته له. 
حول استدلال الشيخ الأعظم على كفره 

فقد استدل الشيخ الأعظم على كفره بوجوه: 

منها: أن الإسلام عرفا وشرعاً عبارة عن التديّن بهذا الدين الخاص الذى يراد منه مجموع 
حدود شرعية منجّزة على العباد. كما قال الله تعالى: إِنْ الدّينَ عنْدَ اللّه الإسلام نم 
تمسّك بروايات يأتى حالها. 

م قال: «وأمًا ما دل من النصوص والفتاوى على كفاية الشهادتين فى الإسلام, 
فالظاهر أن المراد به حدوث الإسلام ممّن ينكرهما من غير منتحلى الإسلام؛ إذ 
يكفى منه الشهادة بالوحدانية والرسالة المستلزمة للالتزام بجميع ما جاء به النبى 
صلىاللّه عليه و آله و سلم ‏ إجمالاً. فلاينافى ما ذكرنا: من أن عدم التديّن ببعض 
الشريعة أو التديّن بخلافه. موجب للخروج عن الإسلام. 

وكيف كان: فلا إشكال فى أن عدم التديّن بالشريعة كلا أو بعضاً. مخرج عن الدين 
والإسلام». 

تم ذكر أقسام المنكرينء وساق الكلام إلى أن قال فى تأييد عموم كلام الفقهاء فى 
نجاسة الخوارج والنواصب للقاصر والمقصّر: «ويؤيّدها ما ذكرنا: من أن اتتارىك 
للتديّن ببعض الدين -خارج عن الدين» انتهى ملخصاً. 

وفيه: أن لازم دليله ‏ من أن الإسلام عبارة عن مجموع الأحكام. والتديّن 
بالمجموع إسلام. وعدم التديّن به كفر هو كفر كل من لم يتديّن بمجموع ما جاء 
جه التى: زاقعاء أغيلاً وفرهاء عتروريا وغيرة تهوا على التكلاك رذ لأ غلم 
التنجز العقلى لابوجب خروج غير المنجز عن قواعد الإسلام. فلا وجه للتقييد 
بالمنجز. 


مع أن هذا التقييد ينافى التأبيد فى ذيل كلامه؛ لعدم تنجّز التكليف على القاصر. 

كنا الأيتيى معبة الفزق بين الأمور' الاغتقادية والعمليتة بعد كون الإنتلام عبارة 
عن مجموع ما ذكر, فالتفصيل بين الأمرين ‏ كما وقع فى خلال كلامه - مناف لدليله. 

ومجرد أن المطلوب فى الأحكام العملية ليس إلا العمل؛ لايوجب خروجها عن 
ماهيته التى ادعى أنها مجموع هذه الحدود الشرعية, وبترك التديّن يبعضها يخرج 
عن الإسلام. 

والإنصاف: أن كلامه فى تقرير هذا المدعى. لايخلو من تدافع واغتشاش. 

والتحقيق: أن ما يعتبر فى حقيقة الإسلام بحيث يقال للمتديّن به: «إنه مسلم» 
يسن إلا الأعتقاد بالأضؤل الثلائتةة أو الأربسة:؛ أى الألوهية: والتوحيدة زالبوة 
والمعاد على احتمال. وسائر القواعد عبارة عن أحكام الإسلام. ولا دخل لها فى 
ماهيته؛ سواء عند الحدوث أو البقاء. فإذا فرض الجمع بين الاعتقاد بتلى الأصول 
وعدم الاعتقاد بغيرها لشبهة ‏ بحيث لايرجع إلى إنكارها ‏ يكون تدانها. 

نعم لايمكن الجمع بين الاعتقاد بالنبوة. مع عدم الاعتقاد بشىء من الأحكام. 
وهذا بخلاف بعضها ‏ ضرورياً كان أو غيره ‏ لأجل بعض الشبهات والاعوجاجات. 
فإذا علم أن فلاناً اعتقد بالأصولء والتزم بما جاء به النبى ‏ صلىاللّه عليه و آله و 
سلم ]نالا الذى هو لازم الاعتقاد بنبوته. لكن وقع فى شبهة من وجوب الصلاة 
أو الحج؛ وتخيّل أنهما كانا واجبين فى أوّل الإسلام مثلا, دون الأعصار المتأخرة. 
لايقال: «إنه ليس بمسلم» فى عرف المتشرعة. 

وتدل على إسلامه الأدلة المتقدّمة الدالة على أن الإسلام هو الشهادتان. 

ودعوى: أنهما كافيتان فى حدوث الإسلام, وأمّا المسلم فيعتبر فى إسلامه أمور 
اخ ؤائرا عابنا كالب عر الساهة بل الفبوامل قت تفن تلك الرؤايناك علب 
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خلافها. كما فى حسنة حمران: «والإسلام: ما ظهر من قول أو فعل. وهو الذى عليه 
جماعة الناس من الفرق كلها. وبه حقنت الدماء» وغيرها ممًا تقدم ذكرها. 

والإنصاف: أن دعوى كون الإسلام عبارة عن مجموع ما جاء به النبى ‏ صلىاللّه 
عليه و أله و سلم ‏ وترك الالتزام ببعضها ‏ بأى نحو موجباً للكفر. مما لايمكن 
تصديقها. ولهذا فإن الشيخ الأعظم لم يلتزم به بعد الكر والفر. 

ومع الإغماض عمًّا تقدم, يلزم من دليله كفر كل من أنكر شيئاً ممّا يطلب فيه 
الاعتقاد ولو لم يكن ضرورياً. كبعض أحوال القبر والبرزخ والقيامة. وكعصمة الانبياء 
والائمّة -عليهم السلام ‏ وتنظائرها. والتفكيك بين الضرورى وغيرة خروج عن 
التمسّى بهذا الدليل. 

ثم إن اندراج منكر المعاد أيضاً فى الكفار حقيقة. ودعوى كون الإسلام عبارة عن 
الأعتقاد بالاركان الأريعة: والاععاد العا ال فى ماميكه: أيطيدا لاو سن 
إشكال. بل منع؛ لإطلاق الأدلة المتقدّمة الشارحة لماهية الإسلام الذى به حقنت 
الدماء. وقوّة احتمال أن يكون الارتكاز المدعى لأجل وضوح عدم الجمع بين الاعتقاد 
البو وإنكار الفماة» اللا الأجل كمال بذافنة عوجةمن الإبيلاء حلاف" الاصول: 

فدعوى كون الإسلام هو الاعتقاد بالألوهية والتوحيد والنبوة, غير بعيدة. 

وكلامنا هاهنا فى مقام النبوت والواقع؛ وإلآ فمنكر الضرورى - سييّما مثل المعاد محكوم 
بالكترظاهرا نويع تشكر ا للالوسية أن ابوه يل لاقل فوته إذا ادف العيينة إلا 
فى ايعطن أشكا من أو يعض أمون يتك غادة "وفرع العبينة ممنه أو فيسة كما أن 
إنكار البديهيات لدى العقول لايقبل من متعارف الناس, فلو ادعى أحد: أن اعتقاده أن 
الاثنين أكثر من الألف. لايقبل منه. بل يحمل على أنه خلاف الواقع. إلا أن يكون 
خلاف المتعارف. 


ويمكن أن يقال: إن أصل الإمامة كان فى الصدر الأوّل من ضروريات الإسلام, 
والطفع الأوتن المتكرية لتبتداتة المون هر السويتين د ماو اك الله وسلاسة 
عليه ولنص رسول الله - صلى الله عليه و اله وسلم على خلافته ووزارته, 
كانوا منكرين للضرورى من غير شبهة مقبولة من نوعهم, سيّما أصحاب الحل والعقد. 
وسيأتى الكلام فيهم. 

ثم" وقعت الشنبهة للطبقات المتأخرة؛ لشذة وثوقهم بالطبقة الأولى» وعدم اتمال 
تطاكيي عفيدا عن قز ل زول الله كسان الله ليسي اله نوسالء د وميه علبي 
المولى ‏ سلام الله عليه وعدم اتقداح احتمال السهو والنسيان من هذا الجمّ 
الغفير: 

ولعل ا اأكرناء و سر ها بورواهق مدا الثاننى :عه رسو الدج عاك الله علية اي 
آلها و لمت إلا اريعة أو أقل أو أكثر: 

والظاهر عدم إرادة ارتداد جميع الناس؛ سواء كانوا حاضرين فى بلد الوحى أو لا. 

ويحتمل أن يكون المزاد من «ازتداد الناس» ركلف عهد الولاية ولو ظاهرا وقيسة. 
لا الارتداد عن الإسلام. وهو أقرب.' 


2 شرهء 2 4 2 
يَوْمَ تجذ كل نفس ما عَملن من خَيْر مُخضرا وَ ما عَملسً من سُوء' 
وأمافى صحّة العقوبة لهتك حرمة المولى والجرأة عليه. فكلاهما سواء لا افتراق 


١‏ كتاب الطهارة ؛ © «8؟ _ ععع, 


١‏ . آل عمران / و3 


4 / أآياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


كما أنه لو قلنا بأن الجرأة على المولى لها صورة غيبيَّة برزخيّة. وأثر ملكوتى فى 
التفشن يظهر: فئغال النيتة :ويكون الأسان ميعلى بها ومحشورا معهاء كما اهو العنق 
الذى لامحيص عنه. ويدل عليه ضرب من البرهان فى محلّه' فهما مشتركان فيها أيضاً 
بلا تتداخل للعقابين بالنسبة إلى العاصى. فإن موجبهما مختلف. 

و توضيحه على نحو الإجمال: أن المقرر فى مقارّه' عقلاً ونقلاً أن للجئة والنار 
عوالم ومنازل ومراتب ومراحلء. وتكون تلى المراتب والمنازل على 1 مراتب 
النفس ومنازلها. وبوجه كلّى يكون لكل منهما ثلاث مراتب: 

الأول ار دنة جنّة الأعمال وجحيمها. وهى عالم صور الأعمال الصالحة والفاسدة 
والحسنة والقبيحة, والأعمال كلها بصورها الملكوتيّة تتجسّم فى عالم الملكوت 
السافل. وترى كل نفس عين ماعملت. كما قال عر اسمه: يَوْمَ جد كُلَّ نفس ما 
عملا من حير 0 وم ما عَملَسَا من 2 وقال اليا 1 َجَدُد -- حاضراً” 

والثانية: جنة 56 ا وهما الصور الحاصلة من المَلكات والأخلاق 
الحسنة والذميمة, وكما أ ن نفسيهما مق ماني الجن .والنار؟ تكون انارهنها وضو رهن 
اضا مهنا 

والغالسة جسة الذات :وتارهاءوهما مرتة تبعات العقائد السقة والباظلة إلى اخبر 
وزاتنع اده اللقا وتان القر افق 


.6- .انظر الأسفار؛ 9: ؟‎ ١ 
31751-77581757 5١ :5 ؟.انظر الاسفار؛‎ 


" . الكهف / 59. 
؟. الزلزلة ؟ /لا-ةم. 


ولكل من الغزانب] تار خافة ونوا وعقاب بلاتداخل روتراع أصلا: 

31 عرقت ذلك سدو على الحكرمة وى ممالة التفبرىيوعدرف أن المتجدرى و 
العاصى فى أى مرتبة من المراتب يشتركان. وفى أيّها يفترقان. وتعرف النظر فى غالب 
التقوض و الإبرامات التى وقعت للقوم فيها.' 


وَما كُنْت لَدَيْهِم إذ يُلْقَونَ أَفْلامَهُم أَبِهُمْ كفل مَرْيِمَ وَ ما كنت لَدَيْهِم إذْ 

وبالجملة: القرعة لدى العُقلاء أحد طرق فصل الخصومة. لكن فى مورد لا يكون 
ترجيح فى البين. ولا طريق لإحراز الواقع. 

ريشهة تباذ كز لضاف إلى وطوعه فضنة مداضية اهاي التنفتة اق نينا 
يونس, فعلى نقل كانت المُقارعة من قبيل الأوّل, والعثور على العبد الابق. وعلى تقل 
كانت من قبيل الثانى؛ لأنهم أشرفوا على الغرق. فرأوا طرح واحد منهم لنجاة الباقين, 
وهذا أقرى إلى الاعبار» ومغلوم أن مسامضهم لم تكن لديل شرعى ,يل البناة: عملدى 
عقلائى, بعد عدم الترجيح بينهم بنظرهم. 

وقضيّة مُساهمة أحبار بيت المقدس لتكفل مريم ‏ عليها السلام ‏ كما أخبر بها الله 
تعالى إذ قال: و ما كنت لَدَيْهمْ إذ يُْفَونَ أَفلامَهُم أيْهُمْ يَكْفْلْ مَرْيَمَ و ما كنت لَدَئِهم 
إِذ يَخْتَصمُونَ تدل على أنّ العُقلاء بحسب ارتكازهم يتشبّئون بالقرعة عند الاختصام 
١‏ . انوارالهداية؛ :١‏ 5ه عة. 


؟ . آل عمران / ؟*. 


"' . مجمع البيان؛ /: 8١ل!؛‏ تفسير اليرهان؛ ؟: ع5, 


٠‏ / أياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


وعد التريعية: وهذه من قبل الثانى: كنا أن غالب النفازعات العلائية لعلها مق هذا 
القبيل, كالمُقارعات المُتداولة فى هذا العصر. 

وكذا يشهد"لتغارقيا قضيّه مفارغة بنى يعقزت» ومقارعة رسؤل الب على اللهاعليه 
والقتقزينا وكقاء اليكد كن تتارعته بين سات فنان اناهن انبا كايت مسن 
جهة الأمر العُقلائى. لا الحكم الشرعى.' 


لله على الناس حج الْبيت عَنٍ انقطاع إليْه سبيلاا 
ويمكن الاستدلال على المطلوب ' بأن جل الواجبات العينيّة التعبييّة كالصلاة والصوم 
والحج ونحوها اعتبر فيها مضافاً إلى أصل الوجوب كونها على ذمّة العبد نحو الديون الخلقية. 
أمَا الح فلظاهر قوله - تعالى: وَ لله عَلَى الّاس حجٌ البيت... فإنَ اعتبار «له» 
عليه غير اعتبار الإيجاب. وقد ورد فى روايات إطلاق الدين عليه. كرواية الخثعمية 


5 : 


ومن الممكن استفادة هذا الاعتبار من قوله - تعالى: كتب عَلَيْكُمُ الميامٌ كما 
كنب على الَذينَ من قَبِلكُمْ * 


١‏ الاستصحاب: وآخكرة 
؟ . آل عمران /7ا3. 
*'. حرمة التكسب بالواجبات. 


؟ . مستدرك الوسائل؛ 8: 18 كتاب الحج, الباب ١8‏ من أيواب وجوب الحج و شرائطه. الحديت ؟. 


©. البقرة / 181. 


سورة العمران / ١١‏ 


ومن قوله ‏ تعالى: إِنْ الصّلاة كانت عَلىَ المومنينَ كتاباً مَؤقُوتا. ' تأمّل. 

مع أن وجوب قضاء الواجبات أقوى شاهد على ذلك الاعتبار, فإنه لو كان الحجّ 
مثلاً واجباً عليه تكليقاً محضاً بلا اعتباركونه عليه لما كان معنى لقضائه عنه بعد موته. لأن 
التكليف ساقط عنه بل غير متوجّه به. فلاب وأن يكون فى عهدته شىء لم يسقط عنه 
بسقوط التكليف وسقط بإتيان الغير كالولد الأكبر وغيره, وليس إلا اعتبار أمر وضعى وكون 
تلك الواجبات ديناً عليه ولا محالة يكون الذائن الطالب هو اللّه ‏ تعالى - . 

إلا أن يقال بمقالة عَلّم الهدى. من أن القضاء ليس نيابة عن الميّت وإنما هو واجب 
أصلى خوطب به القاضى. وسببه فوات الفعل من الميّت. والميّت لايئاب عليه. ' 

وهو كما ترى, بل لابد من تأويل كلام السيّد كما أوله بعضهم." 

وكيف كان يظهر مما مر أن الأعمال الواجبة ملك للّه ‏ تعالى - ودين على العبد. 
فلآ يجو ر]جارة نفس لما لذ يعلكة. توركو ملكا للغير." 


ماد لاد وام 
2 ين ون 


أقول: الظاهر ظهور «على» فى الاستقرار على العهدة. من غيرفرق بين إسنادها إلى 
الفعل أو المال. فقوله تعالى: وَللّه عَلَى الئاس حجٌ الْبَيْت إلى آخره. 
ظاهر فى استقرار الحجّ على عهدة المستطيع. وأنه صار ديناً عليه. ولهذا لو 


,3 0١ / النساء‎ ١ 

؟ . راجع الجوامع الفقهية: ,١0١‏ كتاب الصوم من الانتصار؛ و كذا المكاسب للشيخ الأعظم: +57 رسالة فى القضاء عن 
الميت. 

"' . راجع المكاسب للشيخ الأعظم الأنصارى: 578, رسالة فى القضاء عن الميت. 

؟ . المكاسب المحرمة؛ ؟: 598-5517. 


/ أياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


ذهبت استطاعته وجب عليه الحجّ واستقر فى ذمّته. ولو مات يخرج من ماله 
فلو كان صرف تكليف سقط بموته أو سلب استطاعته. لم يكن وجه له. والوضع 
فى الاية الكريمة يستفاد من (على) لا غير. 

والظاهر أنَ هذا منشأ ما ورد فى قضيّة الخئعميّة عن رسول اللّه ‏ صلىالله عليه 
وآله و سلم: «دين الله أحق بالقضاء»." 

والظاهر من «على» الاستعلائيّة أن المال أو العمل والفعل محمول على العهدة. 
ومستقر عليها. كاستقرار زيد على السطح؛ بدعوى أن العهدة والذمة شىء. يقع تقل 
المال ونحوه عليه. فمثل «للّه على كذا» أو «على أن أفعل كذا» ظاهر فى أن ذلك 
الأمر دين من اللّه تعالى عليه. ولهذا يقال: «إنه وفى به» ويؤمر بالوفاء بالنذر. وفى 
التكليف المحض لايصمّ ذلك الإطلاق إلا بتأوّل." 


ع ميم بي 
يد ين 


أن الأحكام الوضعيّة عبارة عن كافة المُقررات الشرعيّة ما عدا الأحكام التكليفيّة., 
حتى أن الإباحة الواقعيّة لو كان لها جعل تكون من الوضعيّات والأحكام الوضعيّة. بعد 
اشتراكها كلّها فى إمكان جعلها استقلالاً. وليس حكم وضعى إلا ويمكن أن يتطرق 
إليه الجعل الاستقلالى. 
[فمنها ما يكون مجعولا بالتبع. وهو] على أنحاء: 

منها: ما يكون مجعولاً بتبع التكليف؛ بمعنى انتراعه منه. كالجزئيّة للمُكلّف به غالبا 


.١‏ مستدرك الوسائل؛ 8: ع5 كتاب الحج, أبواب وجوب الحس. الباب 18 الحديث ؟. 


. كتاب البيع: :١‏ 351/37 57/4. 


والشرطيّة والمائعية له, 

ومنها: ما يكون مجعولا بتبع اشتراط التكليف به؛ أى ينتزع من اشتراطه به. كقوله 
تعالى: للّه على التاس حججّ البيت من استطاع إليه سبيلاً فإنَ الاستطاعة لم تكن قبل 
هذا الجعل شرطاً للتكليف. وبعد تقييد التكليف بها اتدزع منه الشرطيّة ويمكن أن 
يكون دلوك الشمس من هذا القبيل؛ كما يُمكن أن يكون من قيود المكلّف به كماهو 
الأظهر؛ فإِنَ الصلاة كما أنها مشروطة بالستر. مشروطة بوقوعها من دلوك الشمس إلى 
غسّق الليل.' 


ا 6 
31 


نعم. ما هو المعقول من الإنشائيّة والفعليّة هو أن الأحكام قد تصدر من الموالى 
العرفيّة أو الحقيقيّة على نعت القانوئيّة وضرب القاعدة. وأحالوا مخصّصاتها وحدودها 
إلى أوقات أخر. ثم بعد ذكر المخصّصات والحدود تصير فعليّة؛ بمعنى أنها قابلة 
للإتجزاع والبعت الحقيقى. 

فقوله - تعالى: وَل على الناس حح الْيْْت من امتقطاع ِل نيلا حككم قانونى 
مضروب يُحال بيان حدوده إلى خطاب آخرء وبعد تتميم الحدود والشرائط يصير 
فعلياً؛ ويقع فى موقع الإجراء. إلا أنه حكم متعلّق بعنوان خاصُ هو المستطيع. فإذا 
صار المكلف مستطيعاً يصير موضوعاً له. وإذا تمت شرائط التكليف بالنسبة إليه يكون 
هذا الحكم حجّة عليه. وليس له عذر فى تركه. 

وبالجملة: لامعنى للإنشائيّة والفعليّة المعقولتين إلا ما ذكرناء والتنجّز عبارة عن 


١.الاستصحاب:‏ 'ل, 


؟3 / أياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


تعاميّة الخحة على العين' 


وك واد وام 
ا يات 


قوله تعالى: وللّه علّى الناس حي الْْيْت من اسنقطاع إِليْه سبيلاً. ليس إلا جعلاً 
واحداً لعنوان واحد هو مَنِ اسْعَطاعَ ولكنه حجّة على كل مكلف مستطيع. فحينئذ لو 
علمنا بأَنْ الحجّ كان واجباً على مّن استطاع إليه سبيلاً. وشككنا فى بقائه؛ من ا 
طروّ النسخ مثلاً فلا إشكال فى جريان استصحاب الحكم المتعلّق بالعنوان لنفس ذلى 
الفنوان, فيصير-بحك. الانتصحاب - حجة على كل من كان مصفاقه. 

ولهذا لايستشكل أحد فى استصحاب عدم النسخ. مع ورود هذا الإشكال بعينه 
عليه. بل على جميع الاستصحابات الحكميّة. 

والسّر فيه ما ذكرنا: من أن الحكم على العنوان. حجّة على المعنونات, فاستصحاب 
وجوب الحجّ على عنوان «المستطيع» جار بلا إشكال, كاستصحاب جواز رجوع كل 
مقلّد إلى المجتهد الفلانى. وسيأتى كلام 3 هذا الاستصحاب فانتظر." 


ةك 5ه ذاه 
راح يا كن 


انّقوا الله حَقَ ثُقاته" 


039 


احتج الأخباريّون على وجوب الاحتياط بايات: 
منها: مادل بظاهره على لزوم التورّع والاتقاء. مثل قوله: انّقوا الله حَقّ ثقانه 
١‏ . انوار الهداية؛ ؟: ع١‏ /7؟1١,‏ 


؟ . الاجتهاد و التقليد: ١؟١.‏ 


"ا . ال عمران / .٠١7‏ 


سورة العمران / ١8‏ 


وجاهدُوا فى اللّه حَقَ جهاده, ' وقوله: فَانَقُوا اللّهَ ما استطَفُو ' 

ولق احا عدها سكن العلابة. أغلن اللدمقافة نان الاقناء تعمل [ففل] 
المندوبات وترك المكروهات. ولا إشكال فى عدم وجوبهماء فيدور الأمر بين تقييد 
المادّة بغيرهما. وبين التصّرف فى الهيئة بحملها على إرادة مطلق الرجحان؛ حتى 
لاينافى فعل المندوب وترك المكروه. ولا إشكال فىعدم أولويّة الأوّل إن لم نقل 
بأولويّة الثانى من جهة كثرة استعمالها فى غير الوجوب. ‏ حتى قيل: إنه من 
المجازات الراجحة المساوى احتمالها مع الحقيقة ' انتهى. 

ويمكن المناقشة فيه: 

أمَا أولا: فبالمنع من شمول الاتقاء لفعل المندوب وترك المكروه. فإنَ التقوى عرفا 
عبارة عن الاحتراز عمًا يوجب الضرر أو محتمله. مثل ترك المحرمات ومشتبهاتها, 
واستعمالها فى فعل الواجب ومشتبهه إنَما هو بمناسبة أن فى تركه ضرراً أو احتماله, 
ويتضح ماذكرنا بمراجعة موارد استعمال مادة التقوى فى الكتاب والسنة والمحاورات 
اعرف 

وأمّا ثانيً: فبالمنع من أكثريّة استعمال الأمر فى غير الوجوب من تقييد المادّة. فإن 
تقبيدها شائع كنير فى جميع أبواب الفقه. حتى يشكل الاطلاع على مطلق باق على إطلاقه. 
ولوكان فإنه نادر جداً. وأمّا استعمال الأمر فى الوجوب فإلى ماشاء الله ولا أ أ خا افاد 
فى المقام. وتكرر منه فى مجلس بحنه من رجحان التصّرف فى الهيئة على التصرف فى 
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الجاةة عقن الدوراة خايكوع انؤروا ادافين فدات بره حاكن انق أله يركو لاه نا ميسن 
فقه جديد كما لايخفى. 

نعم يتعيّن فى المقام حمل الهيئة على مطلق الرجحان. وعدم ارتكاب التفيبد فى 
الناك اتسومةة نقد لا لنا كوم نتوذلك لذن الآيات القتريقة ابي عدو اللقيية كان 
اااستثئناء من قوله: انوا الله حََ ثقاته وأكالة يون يها فلايجوز أن يقال: 
«اتقوا الله ما استطعتم إلا فى مورد كذائى» ولمّا كانت الايات الشريفة شاملة للشبهات 
البو سوعئة والدكتة: ولأدن اللخياط: فبينا نل ا تتكال» عدون ال ين يدها 
بغيرها وبين حمل الأوامر على مطلق الرجحان وحيث كان التفييد غير جائز يتعيّن الحمل 
عليه. 

مضافا إلى أن الايات شاملة للمحرمات والواجبات المعلومة. ولا إشكال فى امتناع 
تعلق الأمر التعبّدى بوجوب إطاعتهماء فيجب حمل الأوامر فيها على الإرشاد. فتصير تابعة 
للمرشد إليه ' 


ات نت 
ا 


ل ام 6ه وص . ظك لاه ا ,م كمه اممظفع 20 أمهه ؤ ا معوم هم م افوص ام 
وَ لتكن منكم أمّةَ يَدْعُون إلى الخير وَ يَأمْرُون بالمَغرُوف و يَنْهَوْن عن المنكر و 
أولتك هُمْ الْمُه لمُفلحُون" 


وهما من أسمى الفرائض وأشرفها, وبهما تقام الفرائض. ووجوبهما من ضروريات 
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الذين»«وسكرء مع الالثنات بلازمه والالتراء يم من الكافرين, 

وقدبؤرذ الحبت عليهينا فى الكعاث العرين والأخيار الكريقة بالمنة متطلفة :قال 
الله تعالى: وَلَتَكُنْ منكم مه يَدْعُونَ إلى اير ويَأمُرُونَ بالمغرُوف وَيَنْهَوْنَ عن لكر 
ولك هُمُ الْمُفْلحُونَ وقال تعالى: كم خَيْرَ أمَة أَخْرجَت للئّاس تَأَمْرُونَ بللَغرُوف 
رن عن لكر وؤْسُونَ باللا إلى غير ذلك" ' 


ا ا 


ويمكن الاستدلال على حرمة الاستيجار عليها" بفحوى أدلة وجوب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. بأن يقال: إن المستفاد عرفا من تلك الأدلّة أو من 
فحواهاء أن الأمر بالمنكر والنهى عن المعروف محرمان, بل مطلق ما يوجب الإغراء 
على المحرم والترغيب إليه والتشويق إليه محرم. سواء ارتكب الطرف أم لا. ولاريب 
فى أن استيجار المغنية للتغنى والمصوّر للتصوير المحرم. دعوة لهما إلى إتيان الحرام 
وتشويق إليه وإغراء عليه. بل قبول الإجارة أيضأ نحو ترغيب للمستأجر إليه. 

مضافاً إلى إمكان الاستفادة من قوله ‏ تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من 
بعض يأمرون بالمدكر وينهون عن المعروف... .' 

بدعوى أن العنوانين ليس لصرف معرفيتهم؛ بل الاية الكريمة فى مقام تعييرهم 
وتقريعهم وذكر ما هو قبيح عقلاً ومحرم شرعاً من أعمالهم. 
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وبدعوى أن لاخصوصيّة لعنوان الأمر بالمنكر, بل المراد أعمّ مما يفيد فائدته من 
الترغيب والتشويق إليه. 

وبدعوى أنه ليس المراد من الأمر بالمنكر ما يرجع إلى رد قول رسول الله صلىاللّه 
عليه و آله و سلم - وإلى مخالفته فى قوانينه. بل الظاهر أن الأمر بالمنكر بالحمل الشائع 
والنهى عن المعروف كذلىء. من صفات المنافقين ويكون محرماً سواء كان الغرض رد 
قول رسول اللّه ‏ صلىاللّه عليه و آله و سلم ‏ أم لا. تأمّل. وتويّده رواية التحف. 

نعم, بناءً على أن المستند فحوى أدلة الأمر بالمعروف والاية الكريمة, لايستفاد 
منهما حرمة الاستيجار والإجارة بعنوانهما. بل المحرم ما ينطبق عليهما فى الخارج. 
بخلاف ما لو كان المستند الوجه الأوّل ورواية التحف. 

وببعض :ما تقدم يمكن الاستيناس بحرمة التمن: أيضا: 

ويدل عليه قوله: «إن اللّه إذا حرم شيئاً حرم تتفم + 

بتقريب أن لاخصوصية لعنوان الثمن فى نظر العرف بل الظاهر منه أن تحريم 
الشىء لايلائم مع تحليل ما يقابله, سواء صدق عليه عنوان الثمن أم كان عتوانه أجراً 
وأجرة ونحوهما. 

وقد تقدّم أن الرواية وإن كانت ضعيفة لكن لايبعد استنقاذ مضمونها من سائر 
الروايات فى الأبواب المتفرقة. 

ويمكن الاستدلال على بطلانها ببعض ما تقدّم فى بعض المسائل المتقدّمة بأن 
يقال: إن المحرم ليس مالاً فى نظر الشارع, ولهذا لو منع شخص عنن تغتى 
جار يدية أو العد البق «الأركون عناشا بالقفية التذتليك السسسة الجر مه 
بلا إشكال وإن كانا أجيرين لذلك, وما لايكون مالا فى محيط التشريع لاتكون 
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المعاملة عليه معاملة. 
وإن شئت قلت: إن سلب الماليّة عن شىء وإسقاطهاء دليل على ردع المعاملة به. 
ويمكن الاستدلال عليه بوجه آخرء وهو أن مقتضى ذات المعاملة لدى العقلاء 

إمكان التسليم والتسلّم, ومع منع الشارع عن تسليم المنفعة المحرمة وتسلّمهاء لايعقل 

أن تكون المعاملة نافذة عنده. فمنع التسليم والتسلّم دليل على ردع المعاملة, 

فتقع باطلة. 
والإشكال المتقدّم فى بيع العنب ممّن يعلم أنه يجعله خمراًء غير وارد فى المقام 

نما قررناة: لأله هناك لم يكن تسليم طرف المعاوضة بذاته محرماً بل المحرم عناوين 

أخر منطبقة عليه. وكان للبائع أن يقول: إنى لا أمتنع عن التسليم بشرط عدم جعله 
خمراء فالتقصير متوجه إلى المشترى, ولم يحرم الشارع تسليم العنب المقابل فى 
المعاوضة. بخلاف المقام فإن تسليم المنفعة التى مقابلة الثمن ومورد الإجارة ممنوع 

شرعاً. 

و بوجه آخر. وهو أن الاية الكريمة أعنى: لاتأكلوا أموالكج بينكم بالباطل' وإن 
كان الموضوع فيها البطلان العرفى والعقلائى لا الشرعى؛ لكن بتحكيم ما دل على نفى 
الماليّة أو نفى تسليم المنفعة ينسلك فى مفاد الاية. فإن أخذ مال الغير بلا انتقال منفعة 
إليه أكل المال بالباطل ويويّده النبوى ورواية التحف." 


اه واي 
2 ات ين 
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الْذِينَ يَذَكُرُونَ اللَهَ قياماً وَ قُعُوداً وَ على جُنُوبهه' 

ربّما يتوهم:' أن القيام ثبت وجوبه فى الصلاة بالكتاب. فهو من فرائض اللّه, 
ومقتطتى اذل عنديت «الأتعاد» أن الفريضة تقض الفريضة؛ أما تبوتنه به :فلقوله 
تعالى: الذينَ يَذْكُرُونَ الله قياما وَفُعودا وَعَلى جُنُوبِهُمْ حيث فسّر فى الرواية عن أبى 
جعفر ‏ عليه السلام: بأن الصحيح يصلّى قائماً والمريض جالساً." 

وعن تفسير النعمانى عن على - عليه السلام: «قوله عزوجل: فَإذًا قَضيكمُ الصّلاة 
َاذْكُرُوا الله قياماً وَفعُوداً وَعَلى جُنوبكم ' ومعنى الاية أنَّ! لصحيح يصلَى قائماً 
والمويقن :قاعدا .4 إلى اخرة 

وفى مرسلة حريزء عن أبى جعفر عليه السلام - قال: قلت له: فصل رك 
وَالْحَرْ قال: « النحر الاعتدال فى القيام, أن يُقيم صُلْبه ونخره»." 

وقد أن ما كن الروائة لاون ؤلالنه فرها على أن الله قال اعت نلعيل 
الظاهر منها خلافه. فإن الظاهر أن اللّه تعالى مدح المصلّين الذين يذكرون الله قياماً 
وقعوداً. وهو ظاهر فى أن الحكم لم يثبت بالاية. 

وأمّا ما عن تفسير النعمانى فلولا ضعفه لأمكن الاستناد إليه على تأمّلء فإن 
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انغناةة ما فى الشدية رمن لاسر الاب الايملاسن كاله كييك الول سان 
الاستفادة إنما هى من السّّة, لا من الكتاب. تأمّل. 

وأمًا المرسلة فمع ضعفها معارّضة بروايات اخر كقديجنة ابن سباق عن 
أبى عبدالله - عليه السلام - فى قول اللّه عرّوجل: قَصّل لرَبُك وَالْحَر قال: «هو رفع 
يديك حذاء وجهكى». ' وقريب منها غيرها . 

ثم على فرض ثبوت اعتبار القيام بالكتاب وكونه من فرائض اللّه. ففى كون مطلق 
ذلكناقضاً للفريضة إشكال ومنع؛ لأن ما نبت من ذيل «لاتعاد» هو أن السّنة 
لاتنقض الفريضة, وأمًا أن كل فريضة ناقضة لها فلا دلالة فيه. نعم ينبت منه أن 
الفريضة فى الجملة صالحة لنقضها أو ناقضة لها.' 


لاد مام كاد 
2 ند ين 
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وَ ابَْلُوا البَعامى حَتَى إذا بَلَعُوا التَكاح' 

هل الصبى غير محجور مطلقا. أو محجور عن الاستقلال أو عن العمل مطلقاً. أو 
عن مجرد إجراء الصيغة أيضاً ولو كان العمل لغيره؟ 

والأولى تقديم الكلام فى الرشيد الذى وردت فيه أآية الابتلاء ويظهر منه حال 
قبن الرشيد أيضا: 

فنقول: يحتمل - بحسب التصوّر أن يكون الرشد تمام الموضوع فى صحّة 
المعاملات. من غير دخالة البلوغ فيها. 

رأن يكوي التلوع اتام الموضواع::والرشين غير دخيل, 

وأن يكون كل منهما جزء الموضوع. فتصح المعاملات من البالغ الرشيد لا غيره. 

وأن يكون كل منهما تمام الموضوع؛ بمعنى صحًّة المعاملة مع أحد الشرطين: 
الرشد, أو البلوغ. فتصح من الرشيد غير البالغ» ومن البالغ غير الرشيد. 

ولا استبعاد فى كون البلوغ تمام الموضوع منفكاً عن الرشد. كما أن السفيه الذى 
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عرض عليه السقه بعد البلوغ. غير محجور عليه. وتصح معاملاته قبل حجر 
الحاكم إيّاه على أصمّ القولين. 
الاستدلال بآية الابتلاء على اعتبار البلوغ 

والأصل فى الاحتمالات الاية الكريمة: وَالَْلُوا الْيََاَى حَتى ذا بَلعُوا اللَكَاحَ 
فإن السكم منهُم رُكدا فَاذْقَعُوا ِلنْهم أَمْوَالَهُمْ وَل تأكُلُوها إسرَافاً وَبدارا أن يُكْبَرُوا 
َم كانَ عن قليستغفف وَمَنْ كَانَ قفيرا فَلياكل بالْمَغْرُوف... إلى آخرهاء إذ فيها 
احتماللات: 

أولها: أن يكون الأمر بالاختبار حتى زمان البلوغ. كقوله: «أكلت السمكة حتى 
رأسها» أى اختبروهم حتى زمان بلوغ النكاح الذى هو كناية عن البلوغ. سواء كان 
بالاحتلام أو غيره. 

ووقت البلوغ وإن كان زمان انقطاع اليتم. فلا يقال للبالغ إنه: «يتيم» لكنه مجاز 
شائع فى أوّل البلوغ. 

ولازم ذلك أن يكون الرشد تمام الموضوع, ولا يكون البلوغ دخيلاً فى صحّة 
المعاملة؛ لأن الظاهر أن الاختبار واجب من وقت يحتمل الرشد فى اليتامى ويبقى 
وجوبه إلى زمان البلوغ. فيكون زمان اليتم والبلوغ داخلاً فى الاختبار. 

فإيناس الرشد فى كل من الزمانين موضوع لحكم الصحّة. فيجب رد مال اليتيم 
إليه مع إيناس الرشد. سواء كان قبل بلوغه أو بعده. 

وإنما ذكر حال البلوغ على هذا الاحتمال؛ لدفع توهّم أن الاختبار مختص بغير 
البالغ. وأما البالغ فلا يحتاج إليه. ويجب دفعه إليه بلا اختبار. أو حتى مع عدم 
رشده. 
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تعالى: كُلُوا وَاسربُوا حَتَى يَتبيّنَ لَكُمْ الخيْط الأبيض... إلى آخره.' فيكون مورد 
الاختبار من زمان يحتمل فيه رشده إلى اتقطاع اليتم. 

ولازمه أن يكون الرشد قبل البلوغ موضوعاً مستقلاً لصحّة معاملاته, والبلوغ 
موطوعاً مستقلاً آخن ولو معاعدم الرشد» ضرؤرة أن الموضوع للاختبار هنو التعتامى؛ 
وخال البلوغ خارج فخ عكمه ايان وإساس الوسة ووسوب رةالمال: 

فيحتمل أن يكون البالغ موضوعاً مستقلاً غير محتاج إلى الاختبار, أو موضوعاً 
مستقلا ولو انكشف عدم الرشد. 

نعم. لو كان الرشد من الصفات اللازمة - ولو نوعاً ‏ لمن بلغ النتكاح. يمكن أن 
يقال: إن عدم الاختبار حال البلوغ ليس لأجل دخالة البلوغ أو استقلاله. بل لأجل 
تحقق الرشد؛ لقيام الأمارة عليه. 

والفرق بين ما قبل البلوغ وما بعده ‏ بعد اشتراكهما فى تمام موضوعيّة الرشد: أن 
العلم بالرشد قبل البلوغ يحتاج إلى الاختبار. وبعده لا يحتاج إليه؛ لقيام الأمارة 
عليه. 

لكن من المعلوم: أن الرشد لا يلازم بلوغ النكاح. ولا يكون من الصفات النوعيّة 
له. فإيناس الرشد قبل البلوغ علة للاستقلال ووجوب رد المالء فإذا بلغ النكاح يرد 
إليه ماله بلا احتياج إلى الاختبار؛ لعدم احتمال عدم جواز ردّه إليه بعد البلوغ, 
وعدم وجوب الاختبار, فيكون البالغ أسوأ حالاً من غيره. ولازمه استقلال البالغ ولو 

فتحصّل منه: أن الاستقلال معلول لأحد أمرين: إِمَا الرشد وإن كان قبل البلوغ, أو 


.181/ / اليقرة‎ . ١ 
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البلوغ وإن لم يتحقق الرشد. 

ثالثها: أن تكون «حتى» للغاية., ويكون المراد من الاية الكريمة أن لزوم الابتلاء 
مستمر إلى زمان البلوغ. وبعد استمراره إليه إِمّا أن يعلم رشده. فيرد إليه ماله أو لا 
فلا يرد. 

ولازم ذلك عدم كون واحد منهماء. تمام الموضوع لاستقلاله ووجوب دفعه إليه. 
وإنما المجموع موضوع له. 

وإنما أوجب الابتلاء من زمان يحتمل فيه الرشد إلى زمان البلوغ؛ لأجل أهمّية 
الموضوع. واحتياج كشف الرشد وإيناسه إلى زمان معتد به. جرب فيه الطفل. وعلم 
منه العقل والتدبير. وهو مما لا يمكن الاطلاع عليه بشهر أو شهرين. 

أو لعل ذلك للاحتياط فى أموال اليتابى. ولعل الأمر به قبل البلوغ إلى أُوّل 
زمانه؛ لأجل عدم التأخير فى رد المال إلى صاحيه. وعدم الأكل منه بقدر المعروف 
حقق رَمَان كان الدالك تقلا رشيدا ولو لم يحور ركد خرصا على رد المال إلن 
ضاعسة وغدم الأكل مده فق أول زان استقلاله 

رابعها: أن تكون «حتى» حرف ابتداء للتعليل. و «إذا» للشرط. وجملة الشرط 
والجزاء جزاء له فيراد أنه يجب ابتلاء اليتامى؛ لأجل أنه إذا بلغوا النكاح فاونس 
منهم الرشد. يدفع إليهم أموالهم. فتكون النتيجة كالثالث. ولعل هذا الوجه هو ما نسب 
إلى بحر العلوم - قدس سره.' 

ثم إن أظهرها ثالنهاء لا لما ذكره بعض الأعاظم ‏ قدس سره ‏ بقوله: 

أولء آضه لما أمر سيشانه بإكاء الأبنام أموالهم بقوله تناك :وانبو التاق 


١.انظر‏ جواهر الكلام؛ 165:1 


سورة النساء / 9؟١‏ 


أَمْوَالَهُمْ' ونهى عن دفع المال إلى السفيه بقوله تعالى: وَلا وا الْسَمَهاء أَمْوَالَكُمَ" 
بين الحدّ الفاصل بين ما يحل للولى وما لا يحل؛ فجعل لجواز الدفع شرطين: البلوغ, 
وإيناس الرشد. 

وثانياً لو لم يكن قوله تعالى: فَاذْقَعُوا تفريعاً على إحراز الرشد بعد البلوغ. لم 
يكن وجه لجعل غاية الابتلاء هو البلوغ, وكان المناسب أن يقال: «وابتلوا اليتامى. 
فإن البكم منهم ود 5 إلى أخرة: 

فإن الوجندا الأول الماخوة من الطبريى '. لأ يدل علق مفضوة» لو لم يكن مر تدا 
للاحتمال الثانى من الاحتمالات؛ بدعوى أن إطلاق قوله تعالى: وَآموا الْيَحَامَى 
أَمْوَالَهُمْ يقتضى وجوب الإيتاء ولو مع سفههم. 

وقوله تعالى: وَلاَ تُؤنُوا السُفَهَاء أَمْوَالَكُمْ لو كان المراد منه أموالهم 
- كما قيل -* لاقتضى عدم جواز إيتاء السفهاء من اليتامى أموالهم, والجمع بينهما 
يقتضى الإيتاء مع رشدهم. وهذا عين الاحتمال الثانى. 

و إنما الفرق يين الايتين - بعد الجمع ‏ وبين آية الابتلاء: أن فى الثانية بيّن 
كيفيّة العلم بالرشد والسفه. 

و أمّا الوجه الثانى. فيرد عليه: أن من المحتمل أن جعل البلوغ غاية؛ لأجل 
إفهام أن ازوم الابتلاء إنما هو قبل البلوغ, لكشف الرشد الذى هو تمام الموضوع 


١‏ النساء /؟, 

؟.الناء /6. 

* . منية الطالب؛ ,2١7١- ١29 :١‏ 
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للاستقلال. وأمّا إذا انتهى إلى البلوغ فلا يجب الابتلاء؛ لأن البلوغ موضوع آخر 
للاستقلال كما مر بيانه. فيكون ذلك أيضاً من مرجّحات الاحتمال الثانى فى كلامنا. 
والأوّل فى كلامه. 

بل الأظهريّة لأجل أن الظاهر من «حتى» الظاهرة فى الغاية. أن الابتلاء يجب 
أن يكون مستمراً من زمان احتمال الرشد إلى زمان بلوغ النكاح. فيكون قوله تعالى: 
فَإِنْ آسكُمْ منْهُمْ رُشّداً تفريعاً على الابتلاء المستمر عرفاً إلى حال البلوغ. 

فكأته قال: «إذا اخترتموهم إلى زنان بلوغهم فانستم حاله منهن رشداً فاذفموا 
إليهم أموالهم» فإيناس الرشد فى زمان البلوغ موضوع للحكم. فتدل الاية على أن 
كلاً منهما جزء الموضوع. الا 

واستظهر صاحب «الجواهر» ‏ قدس سره كون «إذا» للشرط؛ ورجّحه على 
سائر الوجوه؛ بدعوى: أن «إذا» ظرفيّة شرطيّة. وخروجها عنهما نادر جداً. لا يحمل 
عليه التنزيل. بل يقتضى انقطاع الابتلاء بالبلوغ. وليس كذلكى؛ لاستمراره إلى ظهور 
الركد ١‏ الباين امح 

بل لازمه الحجر على البالغ الرشيد إذا لم يونس منه رشد قبل البلوغ. 
وارتفاعه عتّن لم يبلغ إذا أونس منه الركدة لانثقاء الغنرط فى الأول ووجودة قفني 
الثانى... ' إلى آخره. 

وفيه: أن الميزان فى الاستظهار من الكلام هو العرف العام ولا شبهة فى فهم 
العرف من الاية أن «حتى» غاية الابتلاء. وقوله تعالى: فَإِنْ آلسكُمْ منْهُم نشد 
متفرع على الابتلاء إلى زمان البلوغ. 

وندرة استعمال «إذا» فى غير الشرط على فرض تسليمهاء لا توجب عدم حمل 


.١‏ جواهر الكلام؛ عارمدى 


سورة النساء / ١8١‏ 


التنزيل عليه بعد ظهوره فيه. ما لم يخل بالفصاحة. 

مع أن جعل «إذا» شرطيّة, وجملة الشرط والجزاء ججزاءً. والمجموع غاية 
ل«حتى» احتمال مخالف لفهم العقلاء. ومحتاج إلى التأوّل والتأمّل؛ بل وخارج عن 
الأسلوب السديد الفصيح. ولا يحمل عليه التنزيل؛ مع أن ورود «حتى» لغير الغاية 
وابتدائية. نادر أيضاً. 

والإنصاف: أن الأذهان الخالية عن المناقشات وتحميل الدقائق عليهاء لا ينقدح 
فيها إلا ما ذكرناه واستظهرناه. 

و أمًا اقتضاء انقطاع الابتلاء بالبلوغ. فهو إمّا لازم الوجه الذى اختاره أيضاً. و إمّا 
غير لازم لسائر الوجوه؛ فإن لازم سياق الكلام, والعلّة التى مسن أجلها عرفا 
أمر الشارع الأقدس بالابتلاء قبل زمان البلوغ ‏ مما يصم فيه الابتلاء -هى 
الاجتناب عن ثبوت الولاية ظاهراً لمن خرج عن الحجر بالرشد. أو بالرشد والبلوغ. 
أو بأحدهما حسب اختلاف الاحتمالات, وللاحتياط فى أموال اليتامى بعد خروجهم 
عن الحجر بحسب الواقع. 

ومناسبات الحكم والموضوع عرفاء تقتضى أن لا يكون للغاية مفهوم: وأن يثنبت 
الابتلاء حتى بعد البلوغ ولا ينقطع به. 

بل الاية ظاهراً ليست بصدد بيان حدود الابتلاء بحسب الغاية, بل سيقت لنكتة 
رق هى تقديم الابتلاء على زمان البلوغ؛ لرد مال الطفل إليه أوّل زمانه إذا كان 
رشيداً. وفى مثله لا مفهوم للغاية» بل النكتة الموجودة قبلها موجودة بعدها أيضاًء 

ومع الغضّ عنه. لا نسلّم دلالتها على لزومه بعد البلوغ على الوجه الذى اختاره؛ 
لأن الظاهر أن الابتلاء مختصّ باليتامى. 
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فقوله تعالى: إذا بَلْعُواالئكَاحَ... إلى آخره. لو فرض كونه جملة شرطيّة 
على نحو ما رامه. لكن لا شبهة فى عدم انقطاعها عن الجملة السابقة؛ بمعنى أن 
الظاهر الذى لا ينكر أن قوله تعالى: فَإنالسكم متهم رُشدا مربوط ومتفرع على 
الابتلاء المذكور قبلها. ويكون الابتلاء لأجل إيناس الرشد., فحينئذ تكون الاية 
ساكتة عن الابتلاء بعد البلوغ. 1 

فيكون محصل المعنى على فرض الشرطيّة: «وابتلوا اليتامى. فإذا بلغوا وصار 
ابتلاؤهم قبل البلوغ موجباً لإيناس الرشد منهم بعده. فادفعوا إليهم أموالهم» فهى 
ساكتة عن الاختبار بعد البلوغ. فمع عدم الاختبار قبل البلوغ ‏ عصياناً. أو نسيانا أو 
لقذن خركلا يحب يفده 

بل لو فرض 3 الجملة السابقة عن اللاحقة, وكان قوله تعالى: حَتّى إذَا بَلعُوا 
النَكَاحَ فَإِنَآئسكُم الي اخرس جيف بالف عرزيو نينا لها لوجر ل علص 
وجوب الاختبار؛ لأن إيناس الرشد لا يلزم أن يكون بوجوب الاختبار. 

بل الظاهر منه على ذلك. أن البالغ إذا أونس منه الرشد. يرد ماله إليه. 
فللولى انتظار حصول الرشد والعلم به من باب الاتفاق. 

و أمّا قوله: لازمه الحجر على البالغ الرشيد... إلى آخره. فقد ظهر جوابه فى 
خلال ذكر الوجوه المتقدّمة ولازمهاء فراجع 

ثم إن الظاهر من الاية الكريمة أن الطضل المميّز قبل الرشد. أو قبل البلوغ 
والرشد ‏ بناءً على ما رجحناه لا يصير مستقلاً. ولا يدفع إليه ماله. 

وعليه هل تدل الاية على عدم نفوذ معاملاته ولو بإذن الولى أو إجازته. أو 
تدل على نفوذها فى الجملة؟ 

فعن أبى حنيفة: دلالتها على نفوذها بإذن الولى فى المعاملات الاختباريّة؛ 
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تمسكاً بإطلاق قوله تعالى: وَابْتَلُوا الْيََامَى فإن مقتضاه جواز الابتلاء بالمعاملات, 
ولازمه صحتها نفوذها.' 

وأجَابٍ عنه الشافعى على ما حكى يما حاصلمه: أن الله شبحانه أمر يدقع 
المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد. وإذا ثبت بموجب هذه الاية أنه لا يجوز دفع 
الباق الوه اك الشفر وضك ل يعر شر كعية عافد لابح لذ فانتل بالفزق 
انتهى. ' 

والظاهر عدم ورود إشكاله عليه؛ لأن مدعاه أن الاية تدل على نفوذ تصرفه 
بإذن وليِّه؛ فيما يرجع إلى الاختبار. لا تصرفه مطلقاً. وهو لا يلازم دفع المال إليه 
واستقلاله فىالمعاملات. وعدم القائل بالفرق ‏ على فرضه ‏ لا يوجب جواز رفعاليد 
عن ظاهر الاي 

والأولى أن يقال فىجوابه: إن إطلاق الاية لايقتضى صحّة المعاملة ونفوذها؛ 
لعدم إطلاقها من هذه الجهة, بل لها إطلاق من جهة الابتلاء فقط, والابتلاء لا يلازم 
صحّة المعاملة. بل الدخيل فيه نفس المعاملة, سواء كانت صحيحة نافذة أم لا. 

فتمام الموضوع فى الابتلاء الكاشف عن رشده. هو ذات المعاملة. والصحة لا 
دخالة لها فى المقصود. وليست الاية فى مقام البيان من هذه الجهة, بل لا معنى له. 
فتدبّر. 

إن ل شكال فى أن الاعلاة إتناهولآيناس: الرسة:لة لعف ادوع نام 
على غير الاحتمال الرابع: 

أمَا على الأوّل: فواضح. 
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وأمّا على الثانى والثالت. مما كان بلوغ النكاح بحسبهما غاية للابتلاء: فلن 
الابتلاء إلى البلوغ لا يعقل أن يكون كاشفاً عنه؛ لأن الكاشف لا يعقل أن يكون مقيّداً 
بالمنكشف, ولا مغيّاً به؛ لأن الابتلاء إلى البلوغ يقتضى معلوميّته. وجعل الأمارة له 
يقتضى عدمها. 

وأمَا على الاحتمال الرابع: فلا مانع عقلى من كون الابتلاء لكشف البلوغ أو 
الرشد؛ بأن يقال: «وابتلوا اليتامى. فإذا بلغوا حدّ النتكاح ‏ بكشف الابتلاء عن بلوغهم 
حدق افادقفوا إلنقم أموالهنم:إذا أوسن منهه الرشد»: 

أو يقال: «وابتلوهم؛ لأجل أنه إذا بلغوا التكاح. وكان ابتلاؤهم كاشفاً عن رشدهم, 
فادفعوا...» إلى آخره. 

لكن مع ضعف أصل الاحتمال كما مر. يكون الاحتمال الأخير من الاحتمالين 
أظهر؛ لأنَ البلوغ حد النكاح واقعاً لا ربط له بالابتلاء؛ فإنَ وجوده الواقعى حاصل. 
ابتلى اليتيم أم لا. والربط إنما هو بين الابتلاء والعلم بالبلوغ. فكان حق العبارة ‏ على 
هذا الفرض- أن يقال: «وابتلوا اليتامى حتى إذا أونس منهم البلوغ أو علم منهم ذلك». 

مضافاً إلى أن قوله تعالى: فَإِنْآنسَكُمْ مِنْهُمْ رُشداً قرينة على كون الابتلاء 
لإيئاس الركد؛ للمنانسة الواضحة بين الأبثلاء والإيتاس: 

وربما يتشبث برواية أبى الجارود ‏ المحكيّة عن «تفسير على بن إبراهيم» عن 
أبى جعفر ‏ عليه السلام ‏ لكون الابتلاء لكشف البلوغ. 

قاف كال ون قؤلتكب ين وعد قا ته وا كلو اشام رجي افو كان قن اه هنال 
بعض اليتامى. فلا يجوز أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم. فإذا احتلم ووجب 
علينه العدوة'وإقافة الفزائض: ولا يكون مضيّماء ولاقتارث: مدن ولا واتياً..فنإذا 
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فإذا كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فليمتحن بريح إبطه. أو نبت عانته. وإذا كان 
ذلك فقد بلغ. فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا».١‏ 

بدعوى: أن الامتحان فى الرواية تفسير للابتلاء فى الاية الكريمة. " 

وفيه: بعد الغضّ عن ضعف الرواية:؛ بل قد يقال: إن كونها رواية غير ظاهر. " بل 
لم تسند إلى امن جعت ستعاده السلام ‏ ولا غيره فى «التفسير». 

نعم. فى ذيل الاية السابقة على هذه الابة ذكر عن أبى عبدالله ‏ عليه السلام - 
ثم قال بعد الاية: قال. ولعلّه عليه السلام ‏ هو المراد منه, أو أن المراد نفسه 
كما هق :ذابة ودات القدكات 

أن صدرها بصدد بيان حاصل مفاد الاية؛ حيث كان البلوغ والرشد معتبرين فى 
وجوب دفع المال إليه. فقوله عليه السلام: «ولا مضيّعاً...» إلى آخره. بيان للرشد. 

وكيفيّة امتحان الرشد لا تحتاج إلى البيان. وأصل الامتحان قد تعرضت له 
الاية. وأمًا كيفيّة امتحان البلوغ بما ذكر. فمحتاج إلى البيان. ولا إشعار فيها بأن 
الامتحان المذكور هو الابتلاء فى الاية. 

بل يمكن أن يقال: إن مورد الامتحان هو الجهل بالمنكشف. فالاية لو كانت 
متعرضة لامتحان البلوغ. لابد من فرض جهل المخاطب بالبلوغ. فلا يتناسب معه 
قوله عليه السلام: «فإذا كانوا لا يعلمون» فيظهر منه أن الابتلاء لكشف المجهول, 
وهو الرشد. لكن لمّا كان البلوغ جزء موضوع وقد يتفق عدم العلم به. بيّن أمارة 
البلوغ أيضاً. 
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ثم الظاهر- سيّما بعد مسبوقيّة الاية بآية: وَلأنُؤنُوا السّفهاء...' بناءً على بعض 
الاحتمالات- أن وجوب دفع المال إلى البالغ الرشيد. معلول رفع حجره. وسقوط 
ولاية الولى عنه. واستقلاله فى أموره. فيكون وجوب الدفع على حذو وجوب رد 
مال الغير. وعدم حلّه إلا بطيبة نفسه. 

فيفهم من الاية الكريمة رفع حجره. واستقلاله. وصيرورته بالرشد والبلوغ 
كسائر التانين قلا يحل بالدابلا إذقة وطيي تفسته: 

وعلى هذا: لا وقع للنزاع فى أن مفهوم قوله تعالى: فَإِنْآكمْكُمٌ منْهُمْ دا 
فَادْفْعُوا هو رفع وجوب الدفع. أو حرمة الدفع. ' 

وما احتمال كونه وجوياً تعبّدياً مستقلاً مخصوصاً باليتامى ‏ بحيث وجسب دفع 
المال إليه حتى مع طيب نفسه بالبقاء عند وليه" - فمقطوع الخلاف. 

كما أن احتمال كون وجوب الدفع كناية عن رفع الحجر وسقوط ولاية الولى '. 

وما ذكرناه موافق لفهم العرف. وعلى هذا لا يحتمل بقاء الحجر بعد دفع المال 
إليه. وهو واضح. 

ويمكن أن يفهم من مفهوم الاية: أن غير البالغ والبالغ غير الرشيد محجوران عن 
التصرف الاستقلالى, سواء كان بنحو الدفع إليهما وكانا كسائر المالكين. أو لم يدقع 
إليهماء لكن كانا مستقلّين فى معاملاتهما؛ بحيث وجب على الولى ترتيب آثار الصحّة 
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على معاملا تهماء وذ النمق أو العتتخ إلى المتعاملورو اشن العو حن: 

وذلك لما عرفت من أن وجوب الدفع معلول سلب الحجر ورفع ولاية الولى. 
وفى مقابله عدم سلبه وبقاء ولايته. 

مضافاً إلى أن المناسبة بين الصغر والسفه وعدم الاستقلال, تفيد ذلك. 

وكذا ينيع هنته. ولو بنتاسبات الحكم والموضوعت أنه غير صنال لاسعقلال 
التصرف ولو بإذن الولى, أو بالوكالة منه فى التصرف فى أمواله التى تحت يد الولى؛ 
وذلك لأن المتفاهم عرفاً من حجره أن النكتة فيه أنه لصلاح حال اليتيم. ولأجل 
التحفظ على ماله؛ لتلا يضيع ماله بالتصرفات السنهيّة؛ فيبقى عند بلوغه ورشده 

ومن الواضح أن إذن الولى فى تصرفه بنحو الاستبداد والاستقلالء بلا نظر منه 
فى ملافكه وؤفسادة وتوكيله فى التضرف :فى أموانيدة وإ اوه لتم ر فاه كذلكك 
مناف لحجره وجعل الولاية عليه ومخالف للاية الكريمة ولو بمناسبات الحكم 
والموضوع. 

فهل يصمح أن يقال: إن اليتيم محجور عن التصرف فى ماله. ولا يرفع الحجر 
عنه إلا بالبلوغ والرشد, ثم يقال: لو قال الولى له: «أنت مأذون فى التصرف فى 
مالك» صحّت معاملاته. وصار مستقلاً كسائر البالغين العاقلين. من غير احتياج إلى 
تشخيص الولى ضلاحه؟! 

أو إذا أقدم على معاملة بلا إذنه. ثم قال الولى: «أجزتها» من غير نظر فى 
الصلاح والفساد صحّت؟! 

أو إذا قال: «أنت وكيلى فى التصرف فى مالك» تم الأمر وصحّت المعاملة؛ لأنها 
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سيب إلى الولى ؟! لا شبهنة فى أن ما ذكن مغالك للحجز وتكعيه التعلومسة لدئى 
العقلاء. 

نعي لأادلالة فى" الأينة علق احور عدن إخدراء مفضره الصيفمة سد شنا 
المقاولة بين وليه وغيره: والظاهن عدم اشفادة خجره عن الوكالة عن الغيبر أيضاء 
فلابد فيهما من التماس دليل آخر. 

ولا يتوقف ما ذكرناه - من استفادة المزكورات على الإطلاق فى المفهوم. حتى ينكر 
إطلاقه. ويقال: إن الاية بصدد بيان حد الخروج عن اليتم. لا فى مقام بيان الحجر. فلعل 
كبن تسكن أكادك مطروفة مدو 3 قلت الذضة انان سدم وزمان شاه 

ويشهد له: أن الخطاب فيها للاولياء. ومن كان مال اليتيم تحت يده. فكان الحجر 
مفروغاً عنه. وإن أمكن أن يقال: إن المعهود هو كون مالهم تحت يد الأولياء العرفيّة, 
وأمّا الحجر بالمعنى الشرعى وحدوده. فليس كذلك. أو لم تثبت معهوديّته. فيمكن أن 
يكون التنزيل وارداً لبيان الأمرين. فيؤخذ بإطلاقه فى الموردين؛ فتأمّل. 

وإنما قلنا: لا يتوقف ما ذكرناه على الإطلاق؛ لأن طريق استفادته المناسبات 
العقلائيّة بين الحكم وموضوعه. بل لا يتوقف ذلك على المفهوم بالمعنى المعهود. 
حتى يرد بإنكار المفهوم للشرط وغيره؛ وذلك لأن ارتفاع الحكم عن الموضوع 
يارتفاعه عقلى. وهو كاف فى استفادة ما ذكرناه بالمناسبات العرفيّة. 

ثم إِنّه قد يقال: الظاهر من داكا موطضوعا العكي أن الاسااه وين يكنا 
يستفاد من الاية. مختص باليتامى. فالصغار الذين هم تحت ولاية الأب والجدَ غير 
مشمولين لها؛ لعدم كونهم يتامى. 

وبالجملة امن لله أب ليقن يكيم فهق خارج .عن شاد الأآئة, سيّما مع خصوفيتة 
فى اليتامى ليست فى سائر الصغار. وهى فقد الأب. واحتياجه إلى المال أكثر منّن 
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له أب يقوم بنفقته. 

لكن الظاهر لدى العقل والعقلاء, أن الرشد والبلوغ تمام الموضوع لرفع الحجر, ولا 
دخالة لوجود الأب والجدٌ وفقدهما فيه. 

ثمّ إن المراد ببلوغ النكاح: إمّا بلوغ حده؛ أى حدَ صلاحيّة التكاح. وهو حد 
الحلم بحسب العادة والنوع؛ فيختصّ يمن بلغ خمسة عشر؛ فإن نوع الأطفال يبلغون 
فى هذا الحد بتفاوت واختلاف فى شهور ماء فيخرج منه من احتلم فيما دونه. 

أو يراد منه بلوغ الحلم فعلا. فيدخل فيه من احتلم فى أى زمان كان. ويخرج 
من لم يحتلم ولو بلغ من العمر ما بلغ. 

أو يراد منه بلوغ حده فعلاً لولا العوارض؛ أى بلوغه بحسب الطبائع السليمة لا 
العليلة, فيدخل فيه المحتلم فى أى زمان كان. ومن بلغ خمسة عشر ولو لم يحتلم لعلة. 
السليمة النادرة ترجع إلى السليمة. 

نه إن تقتكن الجمود على ظافر الآيلة أن عضول رشد ماء كاف فى وجوب دفع 
المال إليهم بعد بلوغهم. 

وحاصل الكلام بحسب الاحتمال: أنه إِمّا أن يكون الموضوع لوجوبه عدم السفاهة, 
أو حصول الرشد؛ وذلك لأنَ قوله تعالى قبل آية الابتلاء: وَلا تُونواالسقَهاء أَهْوالكُمْ 
التى جَعَلَ اللَهُ لَكُمْ لياما' اندو أروة عه أشوالقة» أى أنتواك البمستهاء] كينا شبن 
رواية ', أو الأعمّ من أموالهم وأموال الأولياء ‏ ظاهر فى أن الميزان فى حرمة الدفع 
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ولزومه هو السفه وعدمه. 

وظاهر آية الابتلاء أن الميزان هو إيناس رشد منهم. 

فإن كان الموضوع لحرمة الدفع السفاهة. يمكن أن يقال: إن سفاهة ما كافية 
فى تحققه. فإذا كان سفيهاً فى معاملاته دون عطاياه, أو فى عطاياه وجوائزه دون 
معاملاته. كفى فى الحرمة. 

وسقن انها لان العذاش رن التشساه هوي كان انها ول لاقع ويا نفلت 
والسفيه من جهة ليس كذلكىء فيكون الموضوع هو السفيه من جميع الجهات. فمن 
كان رشيداً من جهة يجب دفع المال إليه؛ إذ الأمر دائر بين الحرمة والوجوب. وفى 
وجوب الدفع إلى غير السفيه يأتى الاحتمالان أيضاً. 

فحينئذ لو كان الموضوع فى وجوب الدفع غير السفيه بقول مطلق. يمكن أن يكون 
إيناس رشد ماء أمارة على عدم سفهه يقول مطلق عند الشك فى تحقّق الموضوح, 

ولعيو أن الموضوع لوجوب الدفع إيناس الرشد مطلقاً؛ لظهور آية الابتلاء فيه 
ببيان نشير إليه. وأمًا الاية المتقدّمة, فظاهرها عدم إيتاء أموال المخاطبين؛ لا اليتامى 
والسفهاء. وإن ورد فى بعض ضعاف الروايات أن المراد من َمْوَالَكُمْ أموالهم. 

ويمكن تأبيده بأن يقال: إن المراد من قوله تعالى: الى عل الله لَك قياماً حو 
القيام بأمرهاء وهو مال السفيه. ويستأنس من قوله تعالى: وَارْرُقُوهُمْ فيها 
َاكْسُوهُم 

وكيف كان: فالظاهر بدواً من آية الابتلاء وإن كان كفاية رشد ما؛ إذ الرشد كالعلم 
ناه بسيظة يتنوّع أو يتصنف باعتبار متعلّقاته, فكما أن علم الفققه غير علم الكلام؛ 
ياعتبار اختلاف متعلقهما. كذلك الرشد فى المعاملات غير الرشد فى العطيّات والجوائز. 

والظاهر البدوى من الاية كفاية رشد ما فى وجوب الدفع. فيمكن أن يكون 
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رشك ها موطوعا: فيجب الدفع ولو مع العلم بعدم رشده من جهة أو جهات. أو يكون 
أمارة تحقّق الرشد المطلق. فلا يدفع مع العلم بعدم رشده من جهة أخرى. ويجب عند 
الشك؛ لقيام الأمارة. 

والتحقيق: أن المراد به حصول الرشد بقول مطلق ومن جميع الجهات؛ لمناسبات الحكم 
والموضوع, لأن إيناس الرشد ليس إلا لأجل صلوحه معه لإصلاح ماله وعدم صرفه 
قينا لي وهو وناشن الر شن النتنة إن السرنات: فى حالنه مطلنا. لأا من دهع 

نطافا إلى هينه من إيحات الابتلاء من"زمان يعمل فيه الرشد إلى مان 
البلوغ كما استظهرناه - وهو قد يكون زماناً طويلاً: أن المراد بإيناس الرشد العلم 
بالرست النطلى: لمق :جهنة كانتا نه الناييت للاعلاء فى تلك الضة الطويلة: 

فاحتمال كفاية الرشد فى الجملة ساقط. كاحتمال طريقيّته للرشد المطلق." 


1 
بخ فى 


00 
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للرّجَال تصيبٌُ مما تررك الوالدان وَ الأَقْرَبُونَ وَ للنّساء نصيبٌ مما كرك 
الوالدان وَ الأَقرَبُون" 

الخيار موروث بأنواعه. والدليل عليه بعد تسالم الأصحاب عليه. وتقل عدم 
الخلاف؛ " بل الإجماع كما هو ظاهر «التذكرة» ' وعن «الغنية» * دعوى الإجماع 
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فى بعض الخيارات ‏ ظاهر الكتاب. 

كقوله تعالى: للرّجَال تصيب مما ترك الْوَالدَان و الأقرَبُونَ وَ للنّساء صيب 
مما ترك الوَالدَان وَ الأقرئون. 

والنبوى المعروف: «ما ترك الميّت من حق فلوارئه».' 

وقد يستشكل فيهما: بأن الخيار أمر اعتبارى, متقوّم بذى الخيار. ولايعقل بقاؤه 
حال موته. 

بل هذا جار فى مطلق الحقوق؛ لأن وزانها وزان الملكيّة. فكما لايعقل بقاؤها مع 
مؤت المالى. كذلكى الحقوق." 

والظاهر من مما ترك هو ما بقى بعد موت المورّث. فلايصدق ذلك إلا على ما 
له بقاء ولو اعتبارأء وذلك مثل الدين على عهدة المدينء وكالكلّى فى الذمّة. 

وهذا بخلاف الحقوق, فإنها مع عدم الطرف, لايعقل بقاؤها ولو اعتباراً. 

فنا فى يخطن الكلمات :مو العر معنت فشا بالكل شن الرتة وات سان 
للخيار بقاء اعتبارياً ' ليس بشىء. 

والجواب عن الإشكال: هو أن قوله تعالى: للرّجَال تَصيبٌ مما تَرَك.... إلى اخرء 
ليس المراد منه ما توهّم. بل المراد ‏ ولو بمساعدة فهم العرف فى باب التوريث, 
حيث إنه أمر عرفى ليس من مخترعات الشرع - أنه ينتقل إلى الوارث. ما يكون 
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الموت موجبا لاتقطاعه عنة؛ أى الموت موجب للنقلء لا أن الآرث ملك بحكم 
الشرع بقى بلا مالك. بعد ما ترك الشىء بموته. حتى يرجع إلى عدم تلقى الورئة 
من مورثهم؛ ممًا هو خلاف الضرورة عرفاً وشرعاً. 

فالموت سبب للنقل, ملكأ كان, أو حقأ كالبيع والصلح. ومعنى «ما تركه الميت 
فلوارثه» أى ما انقطعت إضافته عنه. لايبقى بلا مالكى. بل مالكه الوارث. 

وبعبارة أخرى: إِنَ المراد بهذه الاية وأشباهها - ولو بالقرائن العقلائيّة؛ وفهم العرف - 
فق أن مآ كأن المح حال العياق يكوخ الوازية يعد سوكة فاليوت لين سكييا تشلب الحق 
وإعدامه. بل سبب لنقله إلى الورئة؛ فيصدق «أن الميّت ترك لوارئه ماكان له» لا 
«أنه ترك المال بلا إضافة, ثمّ أضيف إلى الوارث» فإنه مخالف للضرورة. 

فالحقوق كالأعيان المملوكة, تنتقل بنفس الموت. وتكون من متروكات الميّت, 
بل لها بقاء وإن تبادلت الإضافات. ولاتصير معدومة فى حال. 

والشاهد على ذلى - بعد عرفيّة المسألة. وعدم اختصاص الإرث عند العرف 
بالأعيان. بل يكون تابتأ فى مثل حق التحجير وسائر الحقوق, إلآّ ما دل الدليل على 
خلؤاتة ح السو العروق الذى قال فيه امه عور يفل الاضحاي حعيتة نه 
فيه على أن الحق مما ترى. فلابد وأن لايكون المراد من «ما ترك» ما بقى بعد 
الموت وله وجود بقائى مع عدم الإضافة. 

بل يكون المراد منه: أن ما للميّت من الحق؛ فهو لوارئه عند انقطاع إضافته 
عنه. وهو عبارة أخرى عن نقل ما للميت إلى الورئة. 

وعلى ما ذكرناه. فالاية دالّة بإطلاقها على أن كل ما للميّت مؤرّث. فعدم التوريث 
فى بعض الحقوق. محتاج إلى الإثبات, لا أن الاستدلال بالاية. محتاج إلى إثبات 
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؟8٠‏ / آياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


كونشىء حقَاً وقابلاً للنقل '. ففى موارد الشك فى كون شىء حقّاً يستدل بالاية 
على كوانه رجفا لجيه مورت 

وتوق أغدام إطلاقها من هذه الحيلية الكرتها فن:تقام بياك كون الرجال والنشات 
وارثين ولهم نصيب" يردّه نفس الاية, حيث عقبها بقوله: ممًا قل أو كثر مما يؤكد 
الإطلاق. ويدفع التوهم. 

ولو قيل: إن الشبهة فى الاية والرواية مصداقيّة, لايصم التمسّى بإطلاقهما. 

بقال: ‏ مضافاً إلى أن المقيّد عقلى. يقتصر فيه على المتييقن فيما لم يخرج بعنوان 
واحد. بل مطلقاً على رأيهم - إن الاية الكريمة مع ذيلها. كأنها نظير قوله: «لعن 
اللدوى أنيّة قاطنة» ويأى قيهااما يقال :همون انتكفتاق” حيال القره عد 
الشكى, ' فتديّر. 

وإن الرواية تدل بإطلاقهاء على أن كل حق مورّث. فيستكشف منها قابليّة كل 
حق للاتتقال. فيرفع بها الشك عن كون حق قابلاً للنقل, فيحتاج عدم القابليّة إلى 
دليل. وهذا عكس ما أفاده الشيخ الأعظم ‏ قدس سره ‏ وغيره *.” 


- 
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سورة النساء / هع١‏ 


فلايعقل أن يصير بالنقل كثيراً. كما لايعقل انتقاله بوجوده الخارجى إلى طبيعى 
الوارث, القابل للصدق على الكثيرين؛ بمعنى تكثره بتكثر الأفراد. وأمًا انتقاله إلى 
المجموع المعتبر شيئاً واحدأً. أو إلى صرف الوجود, فلا مائع منه. 

ثم إن الظاهر من النبوى' لولا القرينة العقليّة. هو طبيعى الوارث؛ وبمقتضى 
القرينة وهى وحدة الحق وجزئيته الحقيقية هو صرف وجوده. الموجود بوجود 
الكثير بنحو الوحدة. 

وأمّا الحمل على المجموع, فخلاف الظاهر جداً. بل ترك للعمل به؛ فإن المجموع 
فين الأكرا الستعرة اسار الا طني الواريه م لاستشنة والطاه مح هو العسن اه 
الأفراد. والحمل على الصرف مع القرينة؛ أخذ بظاهره من جهة؛ وهى كون الموضوع 
هو الطبيعة والجنس. والقرينة دالة على اعتبار الوحدة فيهاء فالطبيعة محفوظة, 
وزيد عليها اعتبار. 

وأمًا ما أفاده الشيخ الاعظم ‏ قدس سره ‏ لبيان الحمل على المجموع: من أن 
مقتضى أدلّة الإرت فى الحقوق غير القابلة للتجزئة والأموال القابلة لهاء أمر واحد. 
وهو ثبوت مجموع ما ترك لمجموع الورثة, إلا أن التقسيم فى الأموال لما كان 
ممكناً كان مرجع اشتراك المجموع فى المجموع؛ إلى اختصاص كل منهم بحصّة 
مشاعة. 

بخلاف الحقوق, فإنها تبقى على حالها؛ من اشتراك مجموع الورئة فيهاء فلا 
يجوز لاحدهم الاستقلال بالفسخ؛ لا فى الكل ولا فى حصّته. فافهم ' انتهى. 

ففيه: أنه لا دليل على أن مقتضى أدلّة الإرث ما ذكره. بل الدليل على خلافه؛ 


١.ماترك‏ الميت من حق فلو ارثه. 


؟ . المكاسب: .,59١‏ 


ع8٠‏ / أآياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


فإن أدلّة الإرث فى الكتاب والسنة. لاتدل على أن الإرث ينتقل إلى مجموع 
الورئة؛ بحيث يكون المجموع موضوعاً واحداً لتقل واحد. كما هو مقتضى نقل 
المجموع إلى المجموع: 

أمَا الاية الكريمة: للرّجَال تصيبٌ مما ترك الْوَالدَان و الأقرّون وَ للنساء 
نصيب مما ترك الوَالدَان و الأقرئون... إلى اخرها. فالظاهر منها أن لكل رجل 
نصيباً. وأن لكل امرأة كذلك؛ لظهور الجمع المحلّى فى الكثرة الأفراديّة. فى قبال 
العام المجموعى. ولاتعرض فيها لمقدار النصيب, بل هى فى مقام بيان عدم حرمان 
الرجال ولا النساء. ولعلّه للرد على الجهّال الذين يقولون: بحرمان النساء. أو 

وأمًا سائر الايات المتعرضة للإرث. ' فهى متعرضة للسهام؛ من النصف, والثلث. 
وغيرهماء فتختص بالأموال التى يمكن فيها فرض الكسر المشاع؛ من النصف, 
والثلث... وغير ذلك. 

فلو شملت بعض الحقوق التى متعلقها قابل للكسر المشاع كحق التحجير, فلا إشكال فى 
عدم الشمول لحق الخيار. الذى ليس كذلك؛ لا بنفسه. ولا بمتعلقه الذى هو العقد الإنشائى, 
على ما مر الكلام فيه. واية أولى الارحام ' لاتتعرض إلا لتقدم بعض على بعض.” 


عنم 2ه عع 
و0 ون يك 


لو كان الخيار لأجنبى بومات: فهل ينتقل إلى وارتته: اسحتاذا إلى إطلاق دليل 


١‏ الناء / اث كل 6/اك, 
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سورة النساء / لاع١‏ 


الإرث: أو لا؛ نظراً إلى عدم انطباق أدلّة الإرث عليه؟ فإن قوله: للرّجَال تيب 
مما ترك الْوَالدَان و الأقرئون وَ للنّساء تصيبْ مما ترك الوَالدَان وَالأقرَُون... إلى 
اخره لاينطبق عليه لوجهين: 

من جهة عدم صدق «النصيب» على إنشاء لايؤئر للورثئة شيئاً وليس عق 
الخيار الثابت للأجنبى, كحقه الثابت لغير الأجنبى. ولا كحق الشفعة والتحجيير 
وتخوهفاء بل الس يعر جق الخل لنقد زوفن متلة لايصدى عليحه عرفا «أن 
له صيا»: 

ومن جهة عدم صدق «ما ترى» على ما لا أثر له بالنسبة إليهم. أو انصراف 
الدليل عنهماء ولا أقل من الشكّ فى صدقه. والأصل عدمه. 

وتوقم: آنه قد يكون للخيار أئر للورثنة؛ وهو [عطاء شوء لهم لإعمالة:؛ أو 
تركه أحياناً ' مدفوع أن هذا الأمر النادر الوجود. لاينظر إليه. بل لايوجب مثله 
الصدق أو العلم به. 

كما أن توقم: لزوم أن لايصدق «النصيب» و «ما تركى» على حق الخيار, بناءً على 
ما ذكر فيما لو استغرق الدين؛ لحرمان الورثة عن الاعيان." 

فاسد؛ فإن الأعيان هناك, لاتخرج عن إمكان الدخول فى ملكهم إرثأء ولو بإعطاء 
الدين من مالهم: وق بعفو الدائن. ومثله كاف فى صدق «ما ترك» و«النصيب» 
وصحة الإرث. 


وأمًا ما أفاده الشيخ الاعظم ‏ قدس سره - وتبعه بعضهم: من أن ظاهر الجعل أو 


521 مصباح النقاهة؛ /ا:‎ . ١ 


” . نفس المصدر. 


/ آياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


متطنادة اوخلي فين ال 

وزاد بعضهم: 0 الغبار كول ادها حوةة عير وظر 00 اتوي د 
لكونه مورثأء إلا إذا 8 بنحو لايتعداه, فالكبرى مسلّمة عندهماء والإشكال فى الصغرى. 

ففيه: ‏ مع الغض عمًا تقدم ‏ أن الجهة فى منله تعليليّة بلا إشكال؛ لأن 
الغاغل لقا رأف فتضها ذا سيعة رامن القن عمل لقان لع 1 سمل الل ايان 
أنه بصير وهو واضح. 

نم على فرض قبوله ذاتاً للإرت. فمع الشك فى كيفيّة الجعل؛ لايحكم بالإرث." 


وَإن أَرَدْتمُ كدان ززع كاد زوع و الت إعدامن و رأ فلا تَأَحُدُوا مئهُ 
36 و وئهُ وَ قد 2 ها لم ٠‏ م6 
شيا أ سي لَهُ و قد أفضى بَعْضُْكُمْ إلى بَعْض 


ا ل بطرت ب" بقوله تسالىء وإ زم تالز كسان وج 


وَآتَيْكُمْ إِحْدَاهُنَ قنطارا قَلا تأخذوا منهُ شيئاً أتأخذوله بُهتَانا وإثما مبيناً ف 
تأخذوئة وقد أفضى بَْضْكُم إِلَى بَْض رأَحَذْنَ منْكُمْ مياق غَليظا كما حكى عن بعض 


585 المكاسب:‎ . ١ 
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6. هو صحة المعاطاة. 


سورة النساء / وء١‏ 


أخلية المح قلس سر 

ويمكن الاستدلال بالاية الأولى لصحّة عقد النكاح ولزومه؛ بدعوى أن المراد 
بإيتاء القنطار إيتاؤه مهرأء وعدم جواز الأخذ لأجل صحّته ولزومه. ولازمهما 
صحّة العقد المشتمل عليه ولزومه. وبإلغاء الخصوصيّة يسرىالحكم إلى سائرالعقود. 

وبالاية الثانية؛ بأن يقال: إن قوله: وَقَدْ أفضى... إلى آخرء. كناية عمسن 
الجماع. كما قال به عدّة من المفسّرين' ووردت به روايات' أو عن الخلوة وإلقاء 
لمك جاع عفن كل ورت بن الررامة ا" 

وعلى أىّ حال: يكون هو علّة مستقلّة للتعجّب من أخذ المهر. وقوله: وَأَحَذن 
منكُمْ ميتاقاً غَيظا علّة مستقلّة أخرى. فتدلَ على أنّ أخذ الميناق الفليظ علّة 
للصحّة واللزوم. فيسرى الحكم إلى كل عقد؛ لأن المراد ب«الميثاق الغليظ» هو ألفاظ 
عقد النكاح, أو قرار النكاح وعقده. 

ولك أن قزل إن الدراة بقولنة: وقد الى بَعْضْكُمْ إلى بَعْضٍ هو المراودات 
والمواصلات التى تكون قبل عقد النكاح. ويكون ذلك توطئة لبيان العلّة وهى أخذ 
الميثاق الغليظ, فليس فى المقام إلا علّة واحدة, فتتم الدلالة يعموم العلة. 

هذا غاينة سا يكن الاتعدلال نه لكك بير بوفتنه: 

أمّا دعوى إلغاء الخصوصيّة عن عقد النكاح. والإسراء إلى كل عقد. فهى 
مو جدا؛ لأن لعقد النكاح فى جميع الملل خصوصيّة ليست لغيرها. 
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/ آياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


مضافاً إلى أن الظاهر أن الاية الثانية مفسّرة للأولى. ومبيّنة لوجه عدم جواز 
الأخذ. فلاتكون الأولى مستقلّة الدلالة. 

وأمّا الثانية, فمضافاً إلى أن قوله: وَقَدْ أقُضَى كناية ظاهراً عن الجماع 
ويكون الظاهر منها أن علّة التعجّب الإفضاء وأخذ الميئاق الغليظ مجموعاً لا كل 
مستقلاً. كما أن الأمر كذلى فى الأشباه والنظائر. 

فاحتمال استقلال كل منهما مدفوع بالظهور. المؤيّد بمناسبة الحكم والموضوع, 
وهى أن جعل المهر لأجل التمتع. لا لمحض عقد الزواج. فكأنه قال: «كيف تأخذون 
المهر مع أخذ الميثاق الغليظ والتمتع بهاء والتصرف فيها ذلك التصرف المهتمّ به؟!» 
فتدل الاية على أن كل واحد من الإفضاء. ومن أخذ الميثاق الغليظ, لايكفى فى عدم 
جواز الأخذ. فلابد من اجتماعهما. 

ومع الإسراء إلى غير النكاح لابد من القول: بأن العقود فى حدّ نفسها لاتوجب 
عدم جواز أخذ ما يعطى عوضاً. فتدل على عكس المطلوب. 

أن دعوى أن «الميثاق الغليظ» عبارة عن نفس إيقاع النكاح غير صحيحة. بل 
الظاهر أن المراد ب«الغليظ» هو ما يتعارف فى خصوص النكاحء الذى هو فى غاية 
الأهميّة عند عامّة: الأمم؛ من الإلزامات, والالتزامات. وأخذ العهدة والتغليظ فى 
القرار والجعل كما هو واضح. فبيع باقة من الخضرة بدرهم ليس من الميثاق الغليظ, 
ولو أطلق عليه لكان مضحكاً. 

هذاء مع أن الاية الكريمة واردة لبيان استقرار المهر بالدخول. كما عليه الأصحاب ' 
وتدل عليه الروايات المعمول بها ' وقد ورد فى بعض الروايات الصحيحة: «لميناق هى 


١‏ . الغنية: 559 ؛ جواهر الكلام؛ :5١‏ 0ل 
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سورة النساء / ١/١‏ 


الكلمة التى عقد بها. وأمَا قوله عَليظاً فهو ماء الرجل يفضيه إلى امرأته». ' 
ولعل المراد أن العتد صار غليظاً. والعهد مشدداً بالإفضاء. 
والإنصاف: أن الاية لا دلالة لها فى باب النكاح على المقصود. فضلاً عنغيره.' 


25 5 
د م وت 


أقول: الظاهر من فخر المحققين أن تحريم المرضعة الأولى والمرتضعة ليس منوطاً 
بالنزاع فى المشتق؛ لتحقق الإجماع على حرمتهما كان المشتق موضوعاً للمتليّس أو 
الأعمّ منه. بل يمكن استفادة حرمتهما من صحيحتى محمّد بن مسلم عن أبى جعفر" 
- عليه السلام - والحلبى ' عن أبى عبد الله* ‏ عليه السلام - واللفظ من أولهماء قال: 
لو أن رجلا تزوّج جارية رضيعة, فأرضعتها امرأته فسد النكاح. 

وما خرمة الثانية فليست إجماعية: ولعله استشكل فئ 'النضن الوازد يهنا - وهو 
واه ايخ عيزنار" الس عه بحرن المرضعة الاولى كون القائنة . مت رالا رسنال وعحسة 
السند.” فحينئذ تكون المسألة عنده غير منصوصة ولا إجماعيّة. فتكون مبنيّة على 
النزاع فى المشتق” ولم يظهر مه أن المسألة الأولى خارجة عن بحنث المشيق لولا 
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4 النجاشى: له 


/ آياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


الإجماع والنِض, فالامتكنال' عليه ت بأن تسليم بحرسة المرضفة الأولى' والخلاق فى 
الثانية مشكل - كأنه فى عبر له ودعوى" وحدة الملااى غير مسموعة. تعم » لول 
الإجماع كانت الأولى ‏ أيضاً ‏ من مصاديق محل النزاع. ولا يدفع الإشكال بما تقدّم؛ 
ا ا ل ل 
الفنا ةاعر يه وله امنا ليك نكن . > إلخ ري 3 وغيرها 
من العناوين لا تصير زوجة, وهذا ينافى اجتماعهما فى أن : أو رائبة. 

وأمّا ما أفاده صاحب الجواهر " فى دفع الإشكال: بأن آخر 56 الزوجية نتضطل بأوّل 
ونان نادمه ولع هذا كاف فى الاندراج تحت أمَّهاتٌ ا 

ففيه: أن الصدق مسامحى لا حقيقى إلا بناءً على وضع المشتق للأعم. ثم إن 
الظاهر عدم وجود عنوان م الزوجة» فى النصوص. بل الموجود «أمببات النساء». 
ولا إشكال فى عدم جريان نزاع المشتق فيه. فالكلام ساقط من أصله.” 


3 براي و 
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ما استمتعممْ به منهنٌ فكو أجْورَهُنَ فريصَةا 

والحق الذى لاينيغى الريب فيه. هو أن المتعة نكاح وزواج حقيقى. لا فرق بينها 
و تكاج اد 0 إلفى بعض الخصوصيّات والأحكام. 

ومن الزافع: أو ناهية اللكاغ: تناين تاحيتة الإجتارة عقلا وعرشاء والمهدر 
فيها ‏ كالمهر فى الدائم ‏ ينافى الأجرة عرفا وعقلاً. ولهذا لايقع النكاح مطلقا بلفظ 
الإجارة ولا الإجارة بلفظ النكاح فالجمع هن كونها دوا رواسا عر دن علتا 
آنازة يهان عد هرا زفي أخنها: أراأتهاء أرجضيا د وكرتها جار كإجازةفت 
وطاحونة, مما لايعقل. 

فلابد إِمّا من حمل ما دلت على أنها زواج ونكاح وزوجة -من النصوص" الكثيرة 
الموافقة للعرفء وارتكاز أهل الحق - على غير معانيها أو حمل مثل قوله ‏ عليه 
السلام: «إنهن مستأجرات» على التشبيه والمجاز والمتعيّن هو الثانى. بل عليه 
شواهد كثيرة. نذكر بعضها: 

ففى بعض الروايات: عن عبيد بن زرارة» عن أبى عبداللّه عليه السلام: قال: 
ذكرت له المتعة, أهى من الأربع؟ 

فقال: «تزوّج منهن ألفاً. فإتهن مستأجرات». 

فهل يخطر ببال أحد من قوله ‏ عليه السلام: «تزوّج منهن» أنها ليست زواجاً 
بل استئجار؟! 

ويظهر منه بأعلى ظهور. أنها تزويج بمنزلة الاستئجار فى بعض الخصوصيّات؛ 
لكونها ذات أمد. وانقطاعها بمضيّة؛ وعدم كونها محدودة بالكثرة والقلة. فيصم 
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تزويج ألف منهن, كما تصح إجارة ألف بيت. 

كما يعلم منه بوضوح: أن كون المتعة روجا لا اجارة. مفروض ومسل بين 
السائل والمجيب وإنما السؤال عن كونها من الأربع. فقوله ‏ عليه السلام ‏ «إنهسن 
مستأجرات» مجاز بلاريب وشبهة. 

كوا سيد نه رواب اخرى قال عليه السلام ‏ فيها: «هن بمنزلة الإماء».' 

والتنزيل إنما هو من جهة جواز التزويج بأكثر من أربع, كما كان هو المقصود من 
مثل الرواية الأولى. 

وتشهد بذلك واضحاً. صيرورة المتعة دائمة مع عدم ذكر المدّة, كما فى النصّ ' 
والفتوى." 

وأمّا ما فى روايات الباب: من رد نصف العشر مع كونها حبلى. ' فليس ذلى 
شاهدا على كوتها مستأخرة بل :شاه خلن خلافه فإنها لو كانت كذلئ: لأبد من 
تقويم اكتراء بضعهاء لا تعيين مقدار معين. 

وهذا نظير ثبوت مهر المثل؛ بالدخول بالحرة فى بعض الموارد. بل ثبوت مهر 
الككل قري عار دن ذلك 

وتوقم: دلالة الاية الكريمة على ذلك. وهى قوله تعالى: فَمَااسْتَيتَعكُمْ به منهن 
فَئُوْنَ الْورَضَْ فرِيضّة حيث استدل الائمّة: بها على تشريع المتعة: فتدلّ على 
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أنه استمتاع بالأجر. وهو عين الإجارة. 

فى غاية السقوط؛ لأن استدلالهم: إنما هو بقوله: اسَتَمَتَعْتُم أى نكحتم متعة. كما 
قن غيل واحد مق الزوايات: «استتعفم إلى أَخَل مشمن»" فالامسدلال بهذ الكلمت: 
لا بكلمة اجُورَهُن. 

واتتعفال «الأجن» فى المهن توش بالصروزة: لمسابهشه تدفى بعص الأسون 
وقد ورد بلفظ «الأجر» فى نساء النبى - صلىاللّه عليه و اله و سلم ‏ وهو قوله 
تعالى: يا أيّهَا النّبى نا أخْلَلنَا لى أرْوَاجَى اللآتى انيت احْوَرَهُن" والسراذ يهنا 
مهورهن, كما هو واضح. 

وفك اذكر المي انط الخورقة فى تقض الأياك الأهر وله ستل الأنتة بيدا 
فاقيا 

كنأف فول أدبن المؤمتيى عليه النيااد ما الله أن يحل ليا أحتز »سراد الأكير 
بمعناه المعهود فى إجارة البيت والطاحونة؛ وإلا فالأجر بمعناه المجازى لا إشكال فيه.' 


2 25 
تن تن نان 


ولا تأكلُوا أَمْوالَكُم بَْنَكُمْ بالباطل” 


فالبيع عبارة عن مبادلة مال بمال, أو عين بعين لامطلقاً ‏ فإن المبادلة المطلقة 
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لامعنى لها ولا فى ذاتهما أو أوصافهما الحقيقيّة ولا فى مطلق الإضافات. بل فى 
إضافة خاصّة هى إضافة الملكيّة أو الأعمّ منها ومن إضافة الاختصاص. 

والهبة عبارة عن تمليك عين مجّاناً أو مقابل تمليك عين مثلاً. وحقيقتها أيضاأً نقل 
الأضافة الشاعه أو تيديليا: وميا الفصيل فى مظان ناو شام الل فال به 
ويأى أيضأ ينان الحال فن بيع الكلى فن الذمة مما قدايقال: إنه ليش ىقبيل التتافل 
فى إضاف التلكتة ولوقلنا بان ليغ ملك عبن يموطن رسال ذلك لايوعني نرهنا 
فيما نحن بصدده. 

وكيف كان, فمع عدم اعتبار العقلاء الملكيّة أو الاختصاص لشىء بالنسبة إلى 
شخص, لايمكن تحقق العناوين المتقومة بهما وهو واضح. ولازيكتيفنين: أن اعتبنان 
الملكيّة وكذا الاختصاص لدى العقلاء ليس جزافاً وعبتاً بل للاعتبارات العقلائيّة كلها 
مناشىء ومصالح نظاميّة ونحوها. 

فاعتبار الملكيّة واللاختصاص فيما لاينتفع به ولايرجى هى عدر عا تكن 
مورداً لغرض عقلائى نوعى أو شخصى. لغو صرف و عبث محض. 

مكل البوقوظ والقةل لسن يلكا لاحن ولالا حوس العتمامن تان اه 

فما ربّما يقال: إن للإنسان حق اختصاص بالنسبة إلى فضلاته'. ليس وجيهاً على 
إطلاقه. 

فالتائة الدلقاة ملك الاردن كملكا لاشيها لله سيو الاسام بهنا. 
أعرض عنها أم لم يعرض. 

وبالجملة, اعتبار الملكيّة وحق الاختصاص تابع لجهة من جهات المصالح. وما 


١‏ . راجع كتاب البيع للمؤلف قده: 3 ١7‏ و مابعدهاء فى بيان حقيقة البيع. 
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لانفع فيه مطلقاً ولاغرض لأحد فى اقتنائه لايعتبر ملكا ولامختضأً يأحد. 

فأساين المعامللات المقوية بالاقادى سهد رأشأريل الاش عدم دق شين 
من عناوين المعاوضات والمعاملات مع فقد الماليّة مطلقء فإعطاء قمّل و أخذ برغوث 
لقص وين ولامها قد ولانيا ره "لد" المرك والتقااء» لما عرقت من عدم مكافك الامدبار 
فيما لانفع ولاماليّة له. 

فما قيل من أن البيع عبارة عن تبديل عين بعين؛ من غير اعتبار الماليّة فيهما'. 
سافظ لأف أن يصوي لبن 

كما أن توهّم الافتراق بين البيع وبين العقد والتجارة بما قيل: إن البيع لو لم يصدق 
مع عدم الماليّة لكن صدق التجارة, والعقد لايتوقف عليها فيكفى فى تصحيح المعاملة 
السنتك يدان تنو نوه" عبرم هينه اواك عدي في قم الصندق نص تام 
المناط لاعتبار العقلاء. ولأن المعاوضة بين العينين لو صدقت عليها عناوين البيع 
والصلح والإجارة ونحوها. صدقت عليها التجارة والعقد ومع عدم صدق شىء من 
العناوين الخاصّة كيف تصدقان عليها. بل عدم صدق التجارة ليس بأخفى من عدم 
صدق البيع؛ بل لو فرض الشك فى الصدق كفى فى عدم جواز التمّك بالأدلة أو 

ومن هنا يظهر جواز التمسك بقوله تعالى: لاتأكلوا أموالكم بَنَكُمْ بالباطل... فإن 
الظاهر منه أن الأكل بغير التجارة مطلقا منهى عنه. 

فالأمر دائر بين الأمرين لاثالث لهماء فإذا لم تصدق على مورد التجارة عن تراض 
يدخل فى مقايله. 


.١‏ راجع حاشية المكاسب للسيد محمد كاظم الطباطبايى: ؟١.‏ فى حرمة التكسب بما لامنفعة فيه. 
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بل لو شك فى صدق أكل المال بالباطل فى مورد لكن علم عدم صدق تجارة عن 
تراض فيه. يرفع الشكّ عنه وينسلك فى الأكل بالباطل. كما أنه لو فرض الشكّ فى 
صدق التجارة وعلم أنه أكل المال بالباطل يرفع الشك عنه. 

فالعلم بكل طرف إثباتاً ونفياً رافع للشك عن الاخر كذلك. كما هو الشأن فى 

نعم. لو فرض صدق الأكل بالباطل وصدق التجارة عن تراض فى مورد. يقع 
التعارض بين صدر الاية وذيلها بناءً على دلالتهما على الحكم الوضعى أى بطلان 
المعاملة وصحَتها ولاترجيح لأحدهما. 

ونا الانشرلال على البطلاق يننهتة النائلة' فغير وجييد لأن البطلآن من ينها 
على فرض القول به. إنما هو بعد فرض صدق المعاملة, وأمّا مع عدم الصدق كما فى 
المقام فلاموضوع لها. وسيأتى الكلام فى ذلك فى بعض الأقسام الانية. 

ويلحق يما تقدّم فى البطلان ما لامنفعة عقلائيّة له ولم يتعلّق به غرض عقلائى, كما 
لو اشترى الزيز لاستماع صوته والجعّل لروية تلاعبه مع العذرة. 

وذلك لأنَ المعاملة سفهيّة غير عقلائيّة والأدلّة العامة كقوله تعالى: أوفوا بِالْعُقرد.' 
و أحَلَ الله البَيع' و تجارّة عَنْ راض" غير شاملة لها. إِمَا لعدم صدق تل العناوين 
عليها كما لايبعد ومع الشك فالمرجع أصل الفساد. أو لانصرافها عنها فإنها أدلة 
إمضائية لما لدئ العقلاء وليست تصده تأسيس أمر,ؤائد على ذلك :«سيّما مثل الأعشال 
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السفهيّة التى هى أضحوكة العقلاء وتتنفر عنها الطباع السليمة. 

فتوهم شمولها لها' فاسد جداً. كتوهّم عدم الاحتياج إلى الدليل اللفظى فى الإمضاء 
بل يكفى عدم الردع فى الكشف عنه. وذلى لأن المنفروض أنها ليست عقلائيّة 
فلاتكون متعارقة ولم تكن كذلك بمرأى ومنظر من الشارع حتى يستكشف الإمضاء 
من عدم الردع. بل لو فرض تعارف أمر سفهى بين أراذلالناس لايمكن كشف رضا 
الشارع عنه لو لم يصل إلينا الردع: لغاية بعد رضاه بما هو سنهى تنبو عنه الطباع 
والعقول السليمة وتتنفرعنه العقلاء مع كونه مريّى العقول ومتمّم المكارم. بل لايبعد 
صدق الأكل بالباطل على مثلها. 

ويلحق به أيضاً بيع ما لاماليّة له لقلته كحبّة من خردلء أو لكثرته وشيوعه كالتلج 
و العتااي عدم تملّى غرض عقلائى بالمعاملة, وذلك أيضأ سفهيتها. فلو نا رضن 

منأ من ثلج بمن منه فى الثنتاء, أو مأ من ماء بمن من تراب فى ساحل البحر مع عدم 
غرض عقلائى خارجى, يعد سفهاً. 

بل لايبعد عدم صدق عنوان المعاملة عليها ولا أقل من الشك فيه. ولو نوقش فيه 
فلاريب فى انصراف الأدلّة عنها بما تقدّم ذكره. 

ويلكق يد ايض من لذ عتفقة دوه عدا نطيق ة لدي المتلاة كلل مقن لشدورف 
كما لو سمع أحد أن فى أقصى البلاد الإفريقية حيّة كان علاج لذعه لذع العقرب 
فاشترى عقرباً وحفظه لذلك مع عدم احتمال ابتلائه به. فإن المعاملة سفهيّة باطلة. 

فالميزان فى الصحّة عقلائيّة المعاملة و الخروج عن السفهيّة. سواء كانت متعلقة 
لغرض شخص خاصء كمن ابتلى بيمرض لايبتلى به غيره وكان دواؤه شيئأ لايرغب 
فيه أحد. فإنَ اشتراءه لغرضه عقلائى والمعاملة من أوضح مصاديق المعاملات العقلائيّة 
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وتشملها الأدلة, أو لأغراض عقلائيّة نادرة لابمثل الأمثئلة المتقدّمة.' 


القسم الثالث: الاكتساب بما لا منفعة فيه معتداً بها عند العقلاء 

ولعل عد هذا القسم فى عداد الأنواع المحرمة لإمكان التسّك بحرمة نفس 
المعاملة بقوله تعالى: لاتأكُلُوا أموالَكُم بَينَكُمْ بامباطل. 

بدعوى شمول الأكل بالياطل لتملى مال الغير بلا مال فى قباله. فيصدق على بيع 
البائع ونقله ما لاماليّة له إلى غيره بعوض له ماليّة ‏ باعتبار تضمّنه لتقل المال. أى 
العوض إلى نفسه ‏ أنه أكل مال المشترئ - أعنى تملكةت بالباطتل: فيكتون حزانا 
بمقتضى الاية. 

وإمكان التمسّك بها لحرمة الثمن لابعنوان التصرف فى مال الغير بل بعنوان أكل 
المال بالباطل. بدعوى ظهورها فى أنه محرم بهذا العنوان. 

ويمكن المناقشة فى الأولى بأن الأكل بالباطل وإن كان كناية ولايراد به الأكل 
عَقابْل الشرب» لك لاستفاة هله إلا سائر التضر فاك الخارطية نظير الفنزب واللبين: 
لامئل إنشاء البيع والصلح ونحوهما مما لايعد تصرفاً عرفاً. ولا أظن أن يلتزم أحد 
بحرمة إنشاء المعاملة على مال الغير مع عدم رضا صاحبه. مع وضوح حرمة التصرف 
فى مال الغير بلا رضاه. فشمول الاية لمثل التملّى الإنشائى ممنوع. 

وفى الثانية بأن الظاهر أن الباطل عنوان اتتزاعى من العناوين المقابلة للتجارة التى 
نفن حقنثل القسان:والترقة والعيانة وتحوها: 


7880-5151 :١ المكاسب المحرمة؛‎ . ١ 
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فأكل المال بالقمار حرام لكونه أكل مال الغير بلاسببّية التجارة التى جعلها الشارع 
ولوب نشانينا لد الفقاقه تسيا للقن لايك ث3 صرايا عا وان كوه مال الفير 
الذى لم ينتقل إليه بسبب شرعى:؛ وأخرى بعنوان كونه باطلاً. بل الباطل عنوان مشير 
إلى العناوين الأخر. 

نعم, نفس عنوان القمار حرام مستقلء وأخذ الثمن فى مقابل مالامنفعة له حرام من 
جهة كونه تصرفاً فيه بلا سبب ناقل, لالانطباق عنوان آخر عليه حتى يكون محرماً 
0 


ا ا 
2 02 ان 


وهل يعتبر فى صحُّة البيع قصد المنفعة المحلّلة ؟ بنحو لايرجع إلى الاشتراط 
وإلى كون العقد مبنيّاً عليه؛ بل كان من قبيل القصد الخارجى نظير الدواعى؛ أو يعتير 
عدم قصد المنفعة المحرمة, أو لايعتبر ذلك أيضاأً مطلقاً أو يفصل بين الصور ؟ 

مقتضى القواعد عدم اعتبار شىء فى صحّته. فإن قصد الانتفاع بالشىء سواء كان محرماً 
أو محلّلاً. لادخل له فى ماهيّة البيع, كما أن المنافع لاتقابل بالأئمان فيه. بل وجود المنفعة 
وجب لصيرورته مالا يبذل بإزائه المالء فإذا فرض وجود منفعة فيه موجب للرغبة والماليّة 
فيه يقع البيع اانا تسهيعا امواء تضدها أ فقن الصفم المعرمه. 

ودعوى" أن قصد المنفعة المحرمة موجب للبطلان, لكون أكل الال حينئذ من 
الأكل بالباطل. لأن صدقه لايتوقف على تحقق المبادلة الحقيقية بين المال والمنفعة 
المحرمة: :بل يكفى فيه كون لفطل من النغاملة قاسداء وتقيجتهنا فاسسدة فقحضيل 
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المنفعة المحرمة. 

غير وجيهة لأن الدعوى ترجع إلى التمسك بقوله تعالى: لاتأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. 

وفيها ما لايخفى. لان المراد بالباطل والتجارة وسائر العناوين المأخوذة فى الكريمة هو 
العناوين العرفيّة. لا ما هو باطل بحكم الشرع. أو تجارة صحيحة بحكمه. ولهذا ترى أن 
الفقهاء تمسّكوا بها لصحّة التجارة فى الموارد المشكوك فيها من جهة احتمال اعتبار شسرط 
أو مانع.' ولو كان المراد بالاية ما ذكر لما صحّالاستدلال بها فى شىء من الموارد. 

فالتراد النالل فى+مقائل التصارة وعراس جد الست قة والكيانتة والشفس 
والقمار والظلم. كما عن أبى جعفر ‏ عليه السلام ‏ تفسيره ببعضها.' ومن التجارة هسى 
التجارة العرفية. 

فعليه يصمح الاستدلال بها لصحّة البيع ولو مع قصد المنفعة المحرمة بعد ما كان 
للمبيع ماليّة عرفيّة بلحاظ المنفعة المحللة, لعدم إسقاط الشارع ماليّته حتى يقال 
بتحكيم دليل الإسقاط على أدلة حليّة البيع والتجارة والوفاء بالعقود. 

فإن الشىء إذا كان ذا منفعة محرمة ومنفعة محذلة لاتسقط ماليّته بإسقاط بعضهاء 
بل تقل ماليّته فى محيط التشريع والملتزمين بالشريعة والقانون. فيصير كأنه لامنفعة له 
إلا المحلّلة. فيكون مالاً فى الشرع والعرف. والتجارة به تجارة كذلكى. 

وقصد الانتفاع بالمحرم لادخل له بماليّته. ولا بماهيّة التجارة. بل الانتفاع به من 


متفرعات التجارة ومتأخر عنها. 


59١ و الخلاف؛ ؟: ع. ع. 85, كتاب اليوع. المائل‎ 15١ :4 و مجمع الفائدة؛‎ 776 .5١١ راجع الجواهر؛ ؟5:‎ . ١ 
وففتاكن‎ 


؟ . راجع تفسير مجمع البيان؛ 3 5: و نورالثقلين, الحديث 158. 
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فلو اشتزى أحد سكيناً بقصد قعل المومن وباع البائع لذلك لايوجب ذلك ساد 
المعاوضة وصيرورة أخذ المال بإزائه أكلاً له بالباطل؛ بل يصحٌ بيعهما ويحرم على 
المشترى الإقدام على الفتل. وسيأتى الكلام فى الإعانة على الاثم. 

فما يظهر من الشيخ الأعظم فى خلال البحث من التمسّى بالاية الشريفة للبطلان, 
كا دمرقي لحي 

نعم: إذا كانت المنفعة المحذلة فى جنب المحرمة مستهلكة لاتلاحظ ماليّة الشىء 
باعتبارهاء كما مر مثاله. فلايصح بيعه بنحو الإطلاق أو بلحاظ المنفعة المحلّلة بقيمة 
ملحوظة لأجل المنفعة المحرمة. لإسقاط الشارع ماليّته من هذه الجهة, وكون المعاملة 
سفهية غير عقلائية بالقيمة الكذائية. 

فإن إعطاء مليون تومان فى مقابل خشب آلة عتيقة لهوية أسقط الشارع ماليّتها 
حاط صتورعي !نا ةلد عل معان تبسر متي ل أده قفد العا فلات 

نعم, صم بلحاظ مادتها وبقيمة الخشب؛ لأن سقوط المنفعة القاهرة صار سبياً 
لملحوظية المنفعة المقهورة, كما لو فرض السقوط تكويناً. 

فاللوح المنقوش العتيق البالغ سعره الالاف, لاتلحظ قيمة خشبه وقرطاسه فى 
ماليته لدى العقلاء. لكن بعد محو النقش و سقوطه عن خاصيّته وماليّته يلاحظ الخشب 
والقرطاس. و البيع بلحاظهما صحيح عقلائى بالقيمة الملحوظة لأجلهما. 

ولعل مراد شيخنا الأعظم غير هذه الصورة. ولايخلو كلامه فى المقام من نوع 


١ ل‎ 
٠. تشويس‎ 
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واستدل' أيضاً للمطلوب ' بقوله تعالى: لا تَأْكنُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالطل إل أن 
َكُونَ تجارَة عَنْ تراض. 


مع الغض عن المستئنى منه. وبالحصر المستفاد من الجملتين. 

وما قيل: من عدم إمكان الاستدلال لمقصود واحد بالمستثنى والمستثنى منسه؛ 
لأنهما لا محالة متناقضان, فيؤول إلى كون المدّعى أمرين متناقضين" كأنه ناش من 
عدم التأمّل فى كيفيّة الاستدلال بهما. وسيتضح كيفيّته. ١‏ 
تقرني الاسعدلال بالسطنى منه 

ما الاستدلال بالمستثنى منه؛ فيمكن تقريبه بأن المحتمل فيه أحد أمرين: 

الأوّل: أن يراد بالنهى عن أكل المال بالباطل. سلب سببيّة الباطل للتقل والتمليى. 
فيكون النظر فى المستئنى والمستثنى منه إلى عدم نفوذ الأسباب الباطلة, ونفوذ 
التجارة أو مطلق الأسباب غير الباطلة. فيكون المستثنى منه دالا على بطلان الفسخ 
إبتداء لأنه باطل ولغو عرفأ ولدى العقلاء. بعد كون المعاطاة عندهم لازمه. كما 
يظهر بالتأمّل فى بناء العقلاء وسيرتهم. 

والشانى: أن يراد بالنهى عن الأكل عنوان أكل المال الحاصل بسبب باطل. فيكون 
النظر ابتداءً إلى حرمة أكله. وإن كان لازمها بطلان السبب وعدم نفوذه. 
فيدل المستئنى منه على حرمة المال الحاصل بسبب باطل, والفسخ سبب باطل 
عرفاً. فأكل المال سه حرام. فيكشف عن كون الفسخ غير نافذ؛ حيث لم يكن وجه 


؟ . لزوم المعاطاة. 


7. المحقق الايروانى؛ حاشية المكاسب؛ 4١ :١‏ 
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لحرمته غيره. 

ثم إن تنفيذ الشارع ما هو باطل لدى العقلاء, إن كان من قبيل التخصيص مع 
حفظ الموضوع, فلا شبهة فى جواز التمسّى بالاية مع احتمال ورود المخصّص. 

كما لا شبهة فى عدم جوازه لو كان حكم العقلاء بالبطلان واللغوية معلّقاً على 
عدم ورود التنفيذ والإجازة من الشارع الأقدس المالى للمال والمالى. إذا كان هذا 
الحكم كالقيد الحاف بالكلام, ووجهه واضح. 

وأمّا لو كان من التعليقات النظريّة النى بحكم المنفصلات. فيقع الكلام فى أن 
المقام من قبيل ما قلنا فى دليل السلطنة -_بأن التعليق لما كان غير حاف بالكلام, 
يصمح التمسّك بالمطلق؛ لدفع شبهة إعماله تعالى السلطنة ‏ أم لايكون من هذا 
القبيل؛ بل لايصح التستك به مطلقا؟ 

الأقوى هو الثانى؛ للفرق بين دليل السلطنة وبين المقام. لأن التعليق هناك فى 
الحكم مع حفظ الموضوع. فمع احتمال ورود مزاحم أقوى للسلطنة يتسّى 
بإطلاقه كما مرء وأمّا فى المقام فيكون التعليق فى موضوع الحكم؛ لأن المفروض 
أنه مع ورود دليل من الشارع يخرج الباطل عن كونه باطلاء فهو من قيود موضوع 
الحكم فيكون التمسّك بها نظير التمسّى فى الشبهة المصداقيّة للعام. 

ثم إن الظاهر عدم كون الإخراج من قبيل التخصيص؛ لأن الاية آبية عن 
التخصيص الحكمى. فمن المستهجن عرفا أن يقال: «لاتأكلوا ما حصل بالباطل إلا هذا 
الباطل» فلا يحتمل تجويز الباطل تخصيصاً. 

مضافاً إلى أن حكم العقلاء فى مثل المقام - أى فى نحو الفسخ بالبطلان وعدم 
التأثير - معلّق على عدم ورود التنفيذ من المالك الحقيقى. وبعد وروده لايرون الفسخ 
لغوأ وبلا أثر. 


18 / آياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


الاق #المتاكد كي الكاههون للد الى والذين يرو شة نالك شقيتيا له التصر ف 
فى الأموال والنفوس, فيكون المحيط محيط التوحيد. لا الإلحاد وعدم الاعتناء 
بالمبادى. 

ولو شككنا فى أن المقام من قبيل التخصيص. أو رفع الموضوع., لايصمٌ التستى 
ها أبعناء يعون ما دكن 

وربّما يقال: إن الاستدلال بها صحيح لو كان الفسخ من الأسباب المفيدة للملى. 
بخلاف ما لو قلنا: بأن شأنه رفع أثر السبب المملّكى؛ فإن الأكل حينئذ بالسبب الأول 
لا الفسخ.' ّْ 

ذفيه أن ذلى يم لو قلنا يأن الآبةعدل على العرمة إن خضل الصال بيب 
باطل مستقل. لكنه خلاف فهم العرف. بل الظاهر منها إلغاء تأثير الباطل ‏ ولو 
بمناسبة الحكم والموضوع - مستقلاً كان أو لا. والفسخ مؤثر فى دفع المانع عن تأثير 
السبب الأوّل, فيكون الأكل بالسبب الباطل ولو بنحو جزء العلّة. 

وبالجملة: الظاهر من الاية الكريمة أن الحاصل بالباطل مطلقاً محرم والاختصاص 
بالسبب التامٌ أو المقتضى خلاف فهم العرف ومناسبة الحكم والموضوع. 
تقريب الاستدلال بالمستثنى 


بالتجارة, يقتضى جوازه بعد الفسخ أيضاء وهو كاشف عن عدم نفوذه وإلالم يكن 


وجه لجوازه. 


١‏ . المحقق الايروانى؛ حاشية المكاسب؛ :١‏ الم 
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انظ قنها إلى مويه التعر ف ووازهواخا إن كان القراف تتفي العجارة«وسلب تاثهر 
الأسباب الباطلة عرفا لدى الشارع أيضاً. فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حالات الأكل 
والتصرف حتى يشمل ما بعد الفسخ؛ لأنها على الفرض .بصده تنقيذ البيع. لأحرمة 
الأكل. 

وأقوى الاحتمالين ثانيهماء فيصم التسنّك بالإطلاق. فما فى «تعليقة» 
الطباطبائى من عدم الإطلاق' غير وجيه. إلا أن يراد به ما يأتى فيها. 

وقد يقال: إن الشبهة فى المقام مصداقيّة؛ فإن حصر مجوّز الأكل فى التجارة عن 
تراش إتماايزاة ره أكلنه على أن يكون ملكا الكل اثلا تمن ب الإباحتاة: ولع 
يعلم بعد الرجوع بقاؤه على ملكه.' 

وفيه: ‏ مضافاً إلى أن الاستدلال بالمستئنى غير مبنى على إفادة الحصر, وسيأتى 
الكلام فى عدم إفادة الاية للحصر. ويأتى أنها لو دلت على الحصر لاينتقض 
بالإباحات ونحوها ‏ أن التقييد فى الاية غير صحيح؛ لأن الملى بأى سبب حصل 
يجوز لمالكه أكله. فلا دخالة للتجارة فى جوازه. بل تمام الموضوع له كونه 


و2 


ملكا. 

فالآية الكريمَة غلى الظاهر: بصده ينان جسواز أكتل مهنا حصل بالتجارة مق 
الأموال التن.بين الناس» ولاتقييد:فيما حضل بالتجارة يكوتفة ملكاء إن كان لازم 
جواند ها كه ريا كوم وكا لك نذا قير العو و لسر لوقك هو الشييطنه 
وهو غير صحيح فتدير. 

تعر كهتا شين افوس أل الخية تملس : الأسعجال الأزل سن الاستناليك 


.١‏ المحقق الايروانى؛ حاشية المكاسب؛ ؟: ؟. 
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المتقدتمين ‏ بصدد تنفيذ التجارة. فكأنه قال: «التجارة نافذة» فيأتى فيها ما يأتى فى 
أَوْفُوا الفُود' من الشك فى الموضوع بعد الفسخ. وسيآتى الكلام فيه. 

وعلى الاحتمال الثانى. يكون الموضوع لحلية الأكل هو المال الحاصل بالتجارة, 
فحينئذ إن قلنا: بتقييد المال بكونه حاصلاً بالتجارة. فمع الفسخ يشك فى الموضوع؛ 
لأن الشارة تنتفى مع رضن تاتون الفسخ, فلايكون المال مال التججارة. ومع احتمال 
الاسقاء مي السبونة سم افيه 

وإن قلنا بعدم التفييد. لأن المعلول لايتقيّد بعلته. وإن كان لا مانع منه فى مثئل 
المقام. فلا إطلاق فيه؛ لعدم إمكان إطلاق المعلول حال عدم علته. فلا محالة 
يكون موضوع الإطلاق مضيّقاً ذاتاً؛ أى يكون حصّة من المال التسى تكون بحسب 
الواقع معلولة للتجارة. ولا يعقل إطلاق تلى الحصّة لحال فقد علّتها؛ لأن حال 
فقدها حال فقد المعلول. 

وقدق أن الوضوة الخدووتي. التجارة كاف :فى سو ان «الأكل + ول قوفف الخيل حليتن 
كانهاوقاة القن" قافا لدوم لين الدال السامل بالنيد مع قر طن نعو ريه :الي 
واقعاً. وهو ضرورى البطلان. فإذا كان مع العلم بمؤثريته كذلك, يكشف هذا عن 
ضيق ذاتى أو قيد فى المال؛ بحيث لاينطبق إلا على المال الحاصل بالتجارة مع بقاء 
السب نر يد . 
تقريب الاستدلال بالحصر 


وأَمّا الاستدلال بالحصر المستفاد من مجموع الجملتين. فمبنى على كون الاستثناء 


.١/ المائدة‎ . ١ 


؟ . المحقق الايروانى؛ حاشية المكاسب؛ ؟7: ”7 
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وتقريب الاتصال: تارة بأن قوله: بِالْبَاطل قيد توضيحى ذكر لبيان علّة الحكم, 
فكأنه قال: لاتأكلوا أموال الناس إلا أن تكون تجارة؛ فإن كل أكل باطل. 

وأخرى: بأن المستئنى منه محذوف؛ أى لاتأكلوا أموالكم بوجه من الوجوه إلآ 
بوجه التجارة؛ فإن الأكل بغير هذا الوجه باطل.' 

زأنك هيو بأن الكلاة ليت كن إمكان كو الاستداء معلا حى يو جه ووه 
وإمكانه. بل فى ظهور الكلام. ولا شبهة فى أن ما ذكر لوجه الاتصال خلاف 
الظاهر. وتأويل مخالف لفهم العقلاء. ولكلمات المفسّرين' وللروايات الواردة فى نزول 
الأيه الكريسة: 

ففى صحيحة زياد بن عيسى قال: سألت أبا عبدالله ‏ عليه السلام - عن قوله - 
عرّوجل - ولا تَأَكُلُوا أَمْرَالَكُمْ كم بالبّاطل. فقال: «كانت قريش يقامر الرجل 
بأهله وماله. فتهاهم الله عزوجل عن ذلى»." 

وعن تثوادز أحهد بن محمّدابن غيسى عن أبينه'قال: قال أبوتغيداللد تغلية الثلام ات 
فى قول اللّه عروجل: ولا تأكلوا أمْوَالَكُمْ َينَكُمْ بالباطل قال: «ذلى القمار».' 

ونحوهما غيرهما؛* 

والظاهر منها كظاهر نفس الابة. إن النهى عن الأكل بالسبب الباطل. فالقيد 
احترازى لاتوضيحىء والاستثناء منقطع. 
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الفصاحة الانقطاع. وقد ورد فى الكتاب العزيز فى غير المقام. كقوله تعالى: 
لايَسْمَعُون فيهًا لَغواً وَلا تأئيماً * إلا قيلاً سَّلاما سَلاما " 

ثم على فرض كون الاستثناء متصلاًء يمكن أن يقال: يعدم دلالة الاية على 
الحصر فى التجارة؛ لأن قوله: بِالْبَاطل تعليل؛ بمعنى أن المتفاهم العرفى منه أن 
البطلان موجب لذلكى. والظاهر لكاي أن استثناء التجارة ‏ فى مقابل الباطل- لكونها 
حقاً والعلّة تعمّم وتخصّص. فيستفاد منه حلية الأكل بكل حق. وعدمها بكل باطل, 
خفن الدق ا لاركون تجانة كالإباعاكة والفرضن. والتملكة فل كيوك التالق 
وغيرها. فلاينتقض الحصر بها حتى نحتاج إلى ارتكاب بعض التكلّفات والتوجيهات. 
كما وقع من بعضهم. ' 

كما أنه على فرض كونه منقطعاً. يفهم من الاية الكريمة التنويع بين الباطمل 
والحق؛ بمناسبة الحكم والموضوع. فلا فرق بين الاتصال والانتقطاع فى ذلكى؛ أى فى 
ولاه الآنة هرقا على أن الباطل الطلانه مقط عن السيية اواضارموها لدرهنة 
الأكل مما حصل به. فى مقابل الحق الثابتة بسببيّته. 

ثم إنه يأتى الإشكال المتقدّم فى التمسّى بالمستئنى منه. وهو أن الباطل 
العرفى لمّا كان معلّقاً على عدم تصرف من الشارع الأقدس, تصير الشبهة مع احتمال 
تصرفه موضوعيّة. 


فتحصّل مما ذكرناه: عدم صحّة التمسّكى بالاية لإثبات اللزوم, لابالجملة 
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المستفتى متهاء ولا المستتنى. ولا الحصر المستفاد منهما على فرضة: إلا أن يتقسبّث 
بالاستصحاب لإحراز الموضوع. وفيه كلام.' 


ويستدل بقوله تعالى: لآ تَأكلُوا أمْوَالَكُم بَبْنَكُمْ بالْبَاطل إلا أن تكُون تجَارّة عن 

ويدكق تريب دونه الاين علي المتصود حأ صحة البيع ‏ بما تقدّم فى الاية 
السابقة, فيقال: الظاهر أنْ اسم الفعل الناقص هو «الأموال» و تتجّارّة سادة مسد الخبر. 

والمعنى: لاتأكلوا أموالكم بينكم بالأسباب والطرق الباطلة, كالقمار والسرقة 
والخيانة ولحوهاء إلا أن تكون الأموال أنؤال تهارة» أى عامل بها فاحل الأموال 
العتاملةة نيا 

وهو ملازم لصحّتها عرفاً؛ فإنَ الأموال الحاصلة بها هى ما صارت متبادلة 
بوسيلتها كالبيع ونحوه. وحلّية الأكل أثر لهذا التبادل المالكى المترتب عليه قهراء 
لاجم الها فليق. 

ولمًا كان الترخيص الاستقلالى التعبّدى ‏ غير المربوط بتبادل المالكين ‏ بعيداً 
جداً. بل خلاف الواقع جزماً؛ إذ يكون من قبيل وقوع ما لم يقصداء وعدم وقوع ما 
قصداء ويرجع الأمر إلى أن تحصيل المال بطريق التجارة عن تراض لا أثر له. وتكون 
لجاز يفاره لايل العارور وغى غلاق كاين لانن ونيا رغيلاف كيت 
العقلاء. فلا محالة تكون إباحة التصرف - ولو فى الجملة - دليلاً على حصول 
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الملى بالتجارة, وتحقق الأثر العقلائى لدى الشارع. وهو المقصود. 

مضافاً إلى دلالة التقييد ب الْبَاطلٍ على أن التجارة المقابلة له حق وسبب ثايت 
عند الله وهو عين التنفيذ والتصحيح, فكما أن الأسباب الباطلة ملغاة لدى الشارع - 
ولهذا عدّها باطلة ‏ كذلك التجارة عن تراض معتبرة لديه؛ لأنتها حق بمقتضى 
المقابلة. فلا شبهة فى دلالتها على النطلوت. 

كما لاينبغى الإشكال فى إطلاقها. ولا سيّما مع كون الاستثناء منقطعاً؛ إذ لايأتى 
فيه ما ربّما يقال فى بعض الاستثناءات المتصلة: إن المتكلم فى مقام بيان المستثنى 
منه. لا المستئنى'؛ فإن ذلك فى المنقطع بعيد. لاسيّما فى المقام؛ إذ قيّد التجارة 
بالتراضى منهماء هو يؤكد كونه فى مقام البيان, فتأمّل. 

ربالجملة: يظهر منها أن الأكل بالتجارة مرخص فيه؛ لكونها حقاً تابنا وطريقاً 
مستقيماً لتحصيل الأموال. 

ويؤكد إطلاقها مقابلتها بالباطل الذى يشعر بالعلية, بل يدل عليه لدى العرف. 
فيفهم من المقابلة أن التجارة عن ان < لكونها نعقا كيب للملكتة'وموجيب» 
لجواز الأكل والتصرف. 

ومن هنا يمكن التوسعة فى السبب الحق لكل ما هو سبب حق لدى العقلاء 
لتحصيل المال, كسائر المعاوضات العقلائيّة غير البيع. لو قلنا: بأن المراد ب«التجارة» 
فى الاية هو البيع. 

ولغل تكتنة تتصيصيه بالذكر على هذا الفرضن: كوته«السنيت الغالبى لتخصييل 
الأموال. لا لخصوصيّة فيه. ولهذا يمكن دعوى إلغاء الخصوصيّة عرفاً منه. وإسراء 
الحكم إلى كل غير باطل. ولو لم تفهم العلّية من الباطل وبالمقابلة للحق. 
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لكن الظاهر عدم اختصاص «التجارة» بالبيع. بل تشمل سائر المكاسب. كالصلح, 
والإجارة وغيرهماء بل يمكن التوسعة على فرض العلّية لكل سبب حق ولو لم يكن 
من قبيل المعاملات, كالحيازة؛ والصيد ونحوهما وإن قلنا: بعدم صدق «التجارة» 
عليهاء كما أن «الباطل» أعمّ من المعاملة الباطلة وغيرها كالبخس (كالنجش خ ل) 
والقمار والظلم. كما هو المروى عن أبى جعفر عليه السلام.' 

بل يمكن التوسعة لغير الأموال. فيقال: إن المفهوم منها سلب سبييّة كل سبب 
ناطل: وتات سبيية كل شب هق للستبات تطلفا, فتمطل التكتاع #فإنسه شعي 
حق, لكن هذا الاحتمال لايوافقه العرف. 

وبالجملة: استفادة صحّة جميع المعاملات بالمعنى الاخص _كالبيع. والصلح. 
والإجارة ونحوها منها بلا إشكالء واستفادة صحّة نحو الوصيّة والوقف والحيازة 

هذا كلّه بناءً على أن المراد ب الباطل هو المعنى العقلائى والعرفى, كما هو ظاهر 
كل عنوان أخذ فى موضوع الأحكام. 

وأمًا لو اريد به ما هو بغير الوجه الشرعى. ومن مقابله ما هو بالوجه الشرعى 
كما قال به الأردبيلى' - قدس سره - فيسقط الاستدلال بها على البيع فضلاً عن غيره؛ 
لأنه مع الشك فى اعتبار شىء فيه تصير الشبهة مصداقيّة؛ لكنه احتمال ضعيف. 

لايقال: إن فى المروى عن أبى جعفر" ‏ عليه السلام - عد الربا من أكل المال 
بالباطل: فلاب أن يكون المراد منه بالباطل شرعاً كما قال الأردبيلى - قدس سره. 
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فإنه يقال على فرض تبوت الرواية وعدم كون الربا أو بعض مراتبه من الباطل 
عرفا الابلة مه مله على الناطل مكنا لا موضوعا, 

وبعبارة أخرى: المراد الإلحاق الحكمى. ولايظهر من الرواية أن المراد ب البَاطلٍ فى 
الاية هو الباطل الشرعى. ولهذا لايزال الأصحاب يتمسّكون بإطلاق الاية الكريمة 
لرفع بعض الشكوى. 

أ إن الآنة علق ميم الأعسالات حاقدل على التقفسودة أى نسواء قرلنت 
#«الععاز:» فر قوسةاعى يكوة الكون تامأ أ متصوية ويكتون اسحهة «تجارة» 
مقدّرة. أم يرجع الضمير إلى «الأموال». و تجّارة خبره؛ بدعوى أن الأموال نفس 
التحارة. أم بتقدير «الأموال» وسد لعا مسدها. 

وسواء كان الاستئناء متصلاً أم منقطعاً. وسواء فهم من قوله: بالبّاطل العلّية ومن 
مقابله كذلى. أم لا. ومن غير فرق بين أن يكون المراد من «الأكل» عنوانه. أو 
يكون كناينة عن التصرف إجمالاً. أو عن جميع التصرفات: أو كناية عبن التملى. 
والتقريب فى الجميع ما تقدام.' 


وقد يقال: 2 مقتضى أدلة اعتبار التراضى وطيب النفسء اعتبار رضا المالى بنقل 
خخوص اله يعتوان أن مالنه: لا بتقل مال معيّن اتفق كونه ملكا له ف الواقشع 
فإن حكم الرضا وطيب النفس لا يترتب على ذلكى. 

فلن أذ فى القطرعة فى اله عفدا اديه لغورة: والمأذ وو ميكل انه نك للم عر 
نو عرق ذلك الإذور رزو أعتى عدا عل غنوس فاق تله لك بع وركذا لو 
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طلق امزأة وكالة عن غيره. فان أنها زوعحه: 

ذلوتغره القاضي ففال «هذا عبدى اعتقة عدك») فاعته عدن تفمسلة فنان 
كونه له. فالأقوى أيضاً عدم النفوذ.' 

عالت اكه رس فق فرك الشانة وغيرها تن الأقاعات: وهل ال الفبذر 
دأؤائذا عل كو النسارة اله واقيا- كونيا ماله يسوان: ا بال وكذا وير سر : 
حل المال رضاه بالتصرف فى ماله بعنوان أنه ماله. هذا ما أقاده الشيخ ‏ قدس سره ‏ 
فىالصورة الثالنة. وقد أجرى حكمها بعضهم' فى جميع الصور. 

والحق: أنه لو تمّ فى الثالنة والرابعة كما أقاده. جرى حكمه فى الأوليين أيضاً. 

لكن الفنان كن صخكه: فاه لو كان المتعى أن الظاهز من الاينة والزواسية :فنا 
ذكرء فلا يخفى ما فيه؛ ضرورة أن الألفاظ موضوعة للمعانى الواقعيّة. ولا إشكال 
فى أن التجارة إذا وقعت على مال واقعئ شخصى برضاه. انطبق عليها قوله تعالى: إلا 
أن تَكُونَ تجَارَة عَنْ تَرَاضٍ. 

ولو شكدّ فى اعتبار أمر زائد على ذلك - وهو علمه بالواقعة, أو اعتيار التجارة 
بعنوان أنه ماله يدفع بالإطلاق. 

وكذا الحال فى دليل الحل؛ فإن صاحب المال لو رضى بالتصرف فى ماله الواقعى 
- ولو لم يعلم به صم أنه طيّب النفس بالتصرف فى ماله. واحتمال أنه لو علم 
بأنه ماله لم يرضء لا يضر بالرضا الفعلى, كالأشباه والنظائرء والأمر الزائد يدفع 
بالإطلاق. 


ولو كان المدّعى أن الدليل منصرف إليه بمناسبة الحكم والموضوع. فهى دعوى 
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بلا شاهد. 

بل الشاهد على خلافها. فهل ترى عند العقلاء أنه لو باع شخص ماله عن 
نفسة باعتقاد أنه مال الغير: واشترئ مننه شخض. يكون هذا من الأكل بالباطل: أو 
أذن فى التصرّف فى ماله. مع عدم علمه بأنه ماله فتصرف. يكون عاديا وغاصباً 
عند العقلاء ويكون اتلافه بإذئه -موجبا للظمان عند العقلةء؟! 

وممًا يدفع ما أفيد: أن لازمه إحراز كون التجارة عن تراض فى ماله بعنوان أنه 
ماله. وإحراز طيب نفسه فى التصرف فى ماله بعنوان أنه ماله. ومع الشكىّ فى 
حصول ذلك يحكم ببطلان العقد. وحرمة التصرف, مع أن المعلوم من سيرة العقلاء 
والمتشرعة خلاف ذلكى. 

ولا يصمح أن يقال: إن هذا العنوان يحرز بواسطة الأمارة القائمة على ملكيّته 
من يد وغيرها؛ لأن الأمارات حجّة فى اللوازم العقليّة والعقلائيّة. وليس اعتقاد ذى 
اليد بأنه ماله من لوازم الأمارة. بل ما هو من لوازمها أن العقد الواقع على هذا الذى 
بيده واقع على ماله الواقعى؛ وأن بيعه صحيح. ونحو ذلكى. 

وأمًا أنه عالم بأن ما بيده لنقسه. أو أن بيعه إنما هو بعنوان بيع ماله بما أنه 
فالنة فليسن من اللوازم:.وكون اكتر التسايلات كذلك لا يوسب إلا الظين. وهولا 
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الاستدلال بآية التجارة على بطلان الفضولى 

منها: الكتاب. وهو قوله تعالى: لا تأكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَنَكُمْ بالبَاطل إلا أن تكُون 
تخارق ترا يكم 

فإن الظاهر منه زوم كون التجارة ناشئة عن الرضاء ولازم الحصر بطلان التجارة 

وما قيل: من أن التجارة عبارة عن النقل والانتقال المسيّبى. وهو حاصل بالإجازة 
ومقارن للرضا.' 

غير مرضى؛ فإن الإجازة ليست تجارة, بل ولا ناقلة, بل بالإجازة يصير إنشاء 
النقل سبباً حقيقة بعد ما كان سيباً إنشاء. 

فالإجازة عبارة أخرى عن قوله ‏ صلىاللّه عليه و آله و سلم: «بارى اللّه فى 
طنفقة يميتكى»" والظاهر .من الابة الشريفة أن التجتارة لايد من نشوئهنا من الرضا: 

وبعبارة أخرى: إن الإجازة ليست بناقلة؛ بل موجبة لكون عمل الغير سبباً 
واتعدااقالرهنا إنبا عو القن العامن فق الف مولا يوجب ذلك أن .رصي الضينة 
تاجراً, وعقد الغير عقده ولو قلنا: بأن الوكالة موجبة لكون العقد عقد الموكلء وإن 
كان فيه أيضأ كلام وإشكال كما مر. 

ومن ذلك يظهر النظر فى كلام الشيخ الأعظم حيث قال التجارة فى الفضولى إنما 
تصير تجارة المالكى بعد الإجازة. فتجارته عن تراض." 
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لكن الخطب سهل بعد ما عرفت سابقاً: من أن المتفاهم من المستثنى منه أن 
الباطل علّة لحرمة أكل الأموال بالباطل؛ وفى مقابله التجارة عن تراض؛ لكونها 
عدا خارحة غنه. 

ذأكل الثال بالبأطل نعو عنثه أجل كوية باطلا وتسطي اماف الاكتل 
بالتجارة عن تراض غير منهى عنه؛ لكونها حقاً, والعلّة تعمّم وتخصّص, وتشخيص 
الحق والباطل عرفى. 

ولذقك فى ١‏ التجارة الموفي بوانكو هرا كان ادقن ماقا دا 0 ا لطن 

واعمال أكون الأاة القريعة ضوه تكلم العرف<ق) مسحمن الح وان 
التجارة المقارنة للرضا حق ل والباقى باطل بحكم الشارع 956 للعرف. فى 
كان السمرل 

ولا فرق فيما ذكرناه من التقريب بين انقطاع الاستئناء واتصاله. ولا بين إفادة 
الحصر وعدمهاء. ولا بين كون التجارة منصوبة أو مرفوعة, كما هو واضح.' 


ذاه 5 
ري رن 


ثمّ لو رضى المكره بما فعله. فهل يصمح مطلقاً. أو لا كذلك. أو يفصّل بين 
الود 
والتحقيق: أن المكره تارة يعتقد أن بيع المكره صحيح. وكان غافلاً عن التورية, 


وأخرى: يعلم بطلانه. لكن يحتمل لحوق رضاه به بعد ذلك, ويعتقد بأن لحوقه 
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به موجب لصحَّته فعلاً. 

وثالفة: يعتقد بطلانه: وأن الرضا المتأخر لايوجب الصحّة: أو يعلم بعدم لحوق 
وقادسة 

ما الصورة الأولى: فلا شبهة فى صدق «البيع» عليه عرفاً؛ لتحقّق الإنشاء جداً 
بغرض حصول مضمونه. ولا دخالة لشىء آخر فى الصدق. ومجرد كون بعض 
المبادى البعيدة فيه مغايراً لما فى بيع غير المكره. لايضر بالصدق؛ لعدم معقوليّة 
دخالة تلك المبادى فى صدق العنوان المتأخر. 

فبيع المكره وغيره لا يفترقان إلا فى أن مبدأ اختيار الأول هو ترجيح البيع على 
الفزى التوعه حم وميد اكتيار الناتن تتحسضسة يت نقاضد: اتساج وذلكى 
المبدأ البعيد لا تعقل دخالته فى صدق عنوان «البيع» ولا ترتب الأثر الشرعى 
وطدمة وصيل فيه لذن الام تالكر عن عوامه وكير بن علبي فلاعيفل فالس 
فى صدقه. ولهذا يصدق على البيع الرنوى وبيع الخمر ونحوهما. 

وبالعيلة: ل تسقل وخالدة ما هومن مادئ الوقوه أو الاثان اللأعقة ينه فين 
صدقه. 

والظاهر صدقه فى الصورة الثانية أيضا؛ إذ لايعتبر فى صدقه الجزم بحصول 
المضمون, بل إيقاعه ‏ برجاء لحوق الرضا به يكفى فى صدقه. 

وأمَا الصورة الثالئة: فلايعقل تحقق الجدٌ به؛ ضرورة امتناع الجدّ بداعى سببية 
العقد مع العلم بعدمها, ومع فقده لايصدق عليه «البيع » و«العقد». 

ولا يرد عليه النقض ببيع الفضولى وبيع المكره ولو مع العلم بلحوق الإجازة؛ بل 
بالإيجاب. بدعوى أن الأثر المطلوب لا يترتب فعلاً على شىء منها؛ فإن الإيجاب 
لايترتب عليه الأثر ولا يكون سبباً فعليّاً إلا مع تعقبه بالقيول. وكذا بيع المكره 


٠‏ / أياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


والفضولى قبل الإجازة, فيأتى الإشكال العقلى المذكور فيها. فإيقاعها لغرض ترتب 
الأثر عليها غير معقول. فلابدَ من الالتزام بعدم الصدق. 

وذلك لأن العلم بترتب الأثر عليه بعد الإجازة أو لحوق القبول. موجب لتحقق 
الجد. فإذا علم الفضولى بأن إيقاع المعاملة جداً يترتب عليه الاثر بعد الإجازة, 
وعلم بلحوقها بها. تحقق منه الجدّ جزماً. بخلاف ما لو علم بعدم اللحوق؛ فإنَ الجدّ 
لايعقل فيه. بل يكون فى إنشائه كالهازل واللاغى. 

والمراد بالجد هو الجدّ فى المبادلة الإنشائيّة, لا حصولها حقيقة؛ فإن الجدّ به 
غير معقول حتى من الموجب فى البيع الصادر من الأصيلين. 

فتحصّل من ذلك: أن الإشكال فى الصدق العرفى فى الصورتين الأوليين فى غير 
محلّه. سواء ادعى أن المعتبر فى صدقه مقارنة طيب نفس المالكى به. أم ادعى أن 
الفعض يق ر ننه علوي تقس الناقن تنوه أو أدهي ان العقى غير اندو رقفلا لمن عفن 
فإن الرضا المعاملى حاصلء ولا يعتبر طيب النفس كما مر. ولما عرفت من عدم تعقل 
دخالة ما هو من مبادى وجود الشىء أو من آثاره فى قوام ماهيّته. 

مع أن الصدق العرفى فى بيع المكره والفضولى والبيع الربوى؛ لاينبغى الإشكال 
فيه. 

وبه يدفع توقم: أن أمر المعاملة عند العرف لايدور بين الصحّة والفساد. بل بين 
الصدق وعدمه؛ فإن البيع الواقع عن إكراه وجبر لا يكون فى محيط العرف وفى 
المحاكم العرفيّة لازم الوفاء. ولا يرى العقلاء البائع المكره ملزماً بالوفاء بقراره وعقده 
وشرطه. 

ومع هذا الارتكاز. تكون الأدلة العامة مثل أوْقُوا بالْعُقُود و «المؤمنون عند 
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شروطهم»' ونحوهما- منصرفة عن بيع المكره. بل لعل تلك الأدلّة إمضائيّة 
تشلية الا تاسوسكة تعتدينة: 

لكن الانصراف عنه إنما هو مع عدم لحوق الإجازة والرضا به. وإلآ فلا شبهة 
فى عدمه. كما أنه مع لحوقها يكون لازمأ فى محيط العرف أيضاً. وهذا عين الصحّة 
والتساد: 

وما قيل: من أَنْ لازم ذلك عدم دخول البيع أوّلاً فى الأدلة. ودخوله فيها بعد 
لحوقياء ' لبس كال فانيك كنا أن النضول كذلكك: إذ ليشن والعب الؤفاء إلا بحد لخحوقهننا: 
فيكون البيع المكره عليه بعد الإجازة داخلاً فى الأدلة العامّة. ولابد من دليل مخرج. 
الاستدلال بآية التجارة على بطلان عقد المكره المتعقب بالرضا 

وربّما يقال: إن المخرج قوله تعالى: ا أن تَكُونَ تجَارَة عَنْ تَرّاضٍ بدعوى أن 
استثئناء خصوص التجارة الناشئة عن تراض من المتعاقدين, دليل على حصر التجارة 
الصحيحة بهاء فغيرها داخل فى المستثنى منه ولو لحقته الإجازة." 

وفيه: ‏ بعد تسليم الحصرء. وتسليم دلالتها على لزوم مقارنة الرضا للعقد 
وكوقة حوب أنه يكو أ قال: إن متصوصقة الها تهبن الفقد والدمنا ملفا 
فى نظر العرف والعقلاء, فما هو موضوع فى نظرهم لخروج الأكل عن كونه ياطلاً. هو 
العقد برضاهماء سواء كان مقارناً أو متأخرأً؛ ضرورة عدم كون الأكل بالعقد الفضولى 
من أكل المال بالباطل عرقاً وشرعاً. 
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ولا يمكن الالتزام يكونه باطلاً استئنى من قوله تعالى: وَلأتأكلُوا أَمْوالَكُم... 
إلى آخره؛ ضرورة إبائه عن التخصيص إذ لا يصمح أن يقال: «هذا الأكل بالباطل 
جائز». 

وبالجملة: لاشبهة فى عدم فهم العرف من الاية الكريمة إلا لزوم كون التجارة 
برضاهماء من غير فرق يين الرضا المقارن وغيره. 

ولعل الإتيان بما يظهر منه المقارنة؛ لكون الغالب كذلكىء لا لعناية فى نشوئه 
منه. فالقيد غالبى لا يستفاد منه الاحتراز. 

مضافاً إلى ما ذكرنا سابقاً: من أن المتفاهم العرفى من المستثنى منه. أن الباطل 
علّة لتعلّق الحرمة بأكل المال. فكأنه قال: «لاتأكلوا أموالكم بينكم إذا كان باطلاً». 

ولأجل المقابلة بين المستثنى والمستثنى منه. وعدم صحّة استثناء مصداق من 
الباطل وإجازة أكله؛ لاستهجانه. وأن التجارة عن تتراض حق عرفا لا باطل, 
والمناسبات المغروسة فى ذهن العقلاء. يستفاد من المستثنى أن استثناء التجارة عن 
تراض إنْما هو لكونها حقّاً لا لخصوصيّة التجارة. ولا لخصوصيّة عنوان الرضاء 
فكما أن العلّة لحرمة أكل قسم من :المال كونه ناطلاء كذلى العلة "فى الجواز: عدم 
بطلانه. وهو مساوق عرقاً للحق. 

فالخارج هو مطلق الأكل بالحق, والداخل هو مطلق الأكل بالباطل. وإنما ذكرت 
التجارة عن تراض؛ لكونها المصداق المتداول الكثير الدور. لا لخصوصيّة فيها. 

ولا شبهة فى أن التجارة اللاحق بها الرضاء تكون حقاً عرفاً لا باطلاً. فبيع 
الفضولى مع لحوق الإجازة به وبيع المكره كذلك. حق داخل فى المستثنى. 

ولو قلباةبآن «الباء» اللسييية ويكون التراد من الفسعيتئ سه حرمية أكل المال 
الحاصل يسبب باطلء. يفهم منه ما ذكرناه أيضاً: من علّية الأسباب الباطلة لحرمة 
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الأكلء فكل سبب باطل علّة لحرمة المال المكتسب به. وفى مقابله كل سبب حق 
موجب لرفع الحرمة أو لجواز الأكل. 

هذا كله بناءً على إفادة الاستثناء الحصرء كما لايبعد بمقتضى المناسبات 
المذكورة. وعدم خلوٌ واقعة إلا وأنها إمّا داخلة فى الباطل أو الحق. 

ثم لا إشكال فى أن الاستثناء المنقطع فى المحاورات وكلمات البلغاء. لايكون 
جزافاً وبلا نكتة أدبيّة. وهى مختلفة. فريّما تكون النكتة ادعاء دخول المستثنى 
فى المستئنى منه ومن قبيل الحقائق الادعائيّة, كقوله: «مارأيت أسداً إلا زيداً» أو 
دما جاءتئ حمار إلا زيذ» بداعوئ أن زيداً ذامل فى المسعيى منة: والاشعتاء 
لإخراجه. فهو منقطع حقيقة, ومتصل ادعاء. 

وقد يكوق الانتطاء لنايئة البالحة ويكرن السدوع بولا فبوى تلك العسدائح» 
وتكون هى ذمَّا بالنسبة إليه. نظير قوله تعالى: مَا هذا بَشَراًا حيث نفى عنه 
ذلك لغاية المبالغة, فإذا قيل: «لا عيب فيه إلا أنه بشر» يكون الاستتثناء لغاية 
التتالفية. 

ركنا يكوة إبزاة:الاسقناء لبجرد تأكيدةالشكع ون الس ينه تسمه بلي الا 
لداعى الاستثناء جداً. ولعل قوله: «جاءنى القوم إلا الحمار» من هذا القبيل. فأراد 
المتكلّم تأكيد مضمون الجملة السابقة. وعدم خروج فرد من المستثنى منه. فالاستثناء 
صورى لداعى التأكيد. 

ولغل التصعاءة الى انلقن فوا الملايكة من هذا القيل كا زا تاعمد تهون 
الجملة السابقة؛ وإن كان بينه وبين المثال السابق فرق؛ فإن الحكم فى المستثنى فى 
قولة تعالى مقضويم بخلاآف الخعال السابق؛ لعواق أن له يكون هرادا ولعبل القاء لدم 


موه ا 


56 / أياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


يكن لهم حمار نظير باب الكنايات. مثل «زيد كثير الرماد». 

ووتنا: يكون الاسطناء الاسشبال دجولا الستفي في الشيكن تبس ولفل ابتطناء 
إبليس من قبيله... إلى غير ذلى. 

وكيف كان: إن الاستئناء فى قوله تعالى: إلا أن َكُونَ تجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ منْكُمْ 
لننى تن يل الحقائق الادعائتقة: .ولا موف الديفرل: ولابيعة ان يون نا كيد 
تضفوق السعى يه و إن كان الصيضى أيضا مقضودا. 

وعلى هذا: لا يكون الاستثناء دليلاً على الحصر؛ أى حصر جواز الأكل فى 
التجارة عن تراضء لعدم إرادة الإخراج جداً. بل لإفادة عدم خروج شىء من الباطل 
من الى منه فكانة أراد انتتناء غير الداغل؛ لإفادة أن الداغل لم يكن مفه 
فالا ان السيسي :مسسمر نه 

لكن بناءً على ما ذكرناه ‏ من فهم العلية فى المستثنى, والمستثنى منه. ومقتضى 
المقابلة بينهما- تكون إفادة الحصر لأجل عدم خروج شىء من الحق والباطل. فكل 
باطل داخل فى المستثنى منه. وكل حق داخل فى المستثنى, ولا ثالث لهماء فلبيس 
جواز الأكل منحصراً فى التجارة عن تراض, بل هو منحصر فى الحق المقابل للباطل. 

فتحصل مما ذكر: أن الاية الكريمة لا تدل على بطلان عقد المكره إذا لحقته 
لاوا الاستتناء فيها منقطع. والحصر مستفاد من الاية, لا للاستثناء. 
وخصوصية مفارتة الرضًا ملغاة. 
حول إرجاع الاستثناء المنقطع إلى المتصل 

وما قيل: من أن الاستثناء المنقطع يرجع إلى المتصل. ففى مثل قوله: «جاءنى 
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القوم إلا الحمار» يكون المراد من القوم أعمّ منهم ومتعلّقاتهم.' 

لايرجع إلى محصّلء فهب أن فى المثئال صم ما ذكر على إشكال. لكن فى قوله 
تعالى: لا يَسْمَعُونَ فيهًا لَْوا ولا تأئيما * إلا قيلاً سلما سلما" لايصح. بل الإرجاع 
إلى الاتضال امشيحن.وكذتت وخلاف المقضوى ركذا فو مدا :: 

ولأغيب نيه عير أن شرفي بهن فُلُولٌ من قراع الكتائب" 

فإن التقدير بما ذكره يوجب الذم لا المدح. 

وإرجاع الاية الكريمة إلى المتصل. بأن يقال: «لا تأكلوا الأموال بوجه من 
الوجوه إلا التجارة عن تراض؛ لأن غيرها باطل تعيّداً وشرعاً»' كما ترى؛ ضرورة أن 
رفع اليد عنها أهون من ارتكاب هذا الأمر الركيك, الذى لا يصدر من متعارف الناس. 

ودعوى: أن العناوين الاعتباريّة التى يمكن أن يكون اعتبارها فى محيط الشرع غير ما 
هى عليه فى محيط العرف, إذا وقعت فى لسان الشرع. تحمل على الشرعى. ضعيفة جداً؛ 
ضرورة سريان هذه الدعوى بالنسبة إلى العمومات والإطلاقات, ولازمه عدم صحّة 
التمسّى بهاء بل اللازم صدورها بلا فائدة ولا لإفادة أمر. وهو كما ترى. 

مع أنها غير مفيدة؛ فإن الحمل على الشرعى لايوجب الاتصال إلا بوجه 

ودعوى: أن ظهور «إلاآ» فى الاستثناء الحقيقى. أقوى من ظهور الباطل فى 
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العرفى. ' غير صحيحة فى المقام الذى ظاهره الانقطاع. عرفيّاً كان الباطل أو شرعياً. 

تم الظاهر من الاية مع الغضّ عمًا تقدم ‏ أن المعتبر هو الرضا المقارن لصدور 
التجارة. ولاسيّما إذا قلنا: بأن المراد بالباطل الأسباب الباطلة, وكان المستثنى حينئذ 
00 ْ 

فما قيل: من أن المعتبر هو الرضا بنتيجة المصدرء والتجارة هى الاكتساب. وهو لاا 
خضل شبرعا إلا بعد عقن الزضابناء على التقل أ "الكشت الحكسى ' 

غير سديد؛ لأن المراد من الاكتساب إن كان حصول النفع ونقل السلعة, فلايكون 
ذلك تسازة لز عرفا :وله يها ولا لعة: 

وإن كان المراد المجعول بسبب ألفاظ العقود كما هو ظاهر قوله: نتيجة 
المصدر فهى حاصلة بإيقاع العقد لفظأً. بل لا فرق بينها وبين المصدر إلا اعتباراً. 

والظاهر من الاية أن حدوث هذا الأمر لابد وأن يكون مقترناً بالرضاء مسع أن 
الظاهن الذق لا ينيغق ‏ إنكاره أن المراددبالتضارة عن تراص هو المضدرة له اسه تال 
الروك وتلا غ عال الناج كوة اابيال الاين الكريية” 


حك ام 


ثمّ على الفرضين ' لا يتم المطلوب إلا مع إطلاق أدلّة التنفيذ. كقوله تعالى: أَحَل 
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. و هما ان الموصول فى ما هو عليه اما كناية عن ذوات العناوين كالبيع و نحوه او مأخوذ بعنوانه فى الموضوع. 
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الله ابيع و تجَارّة عَنْ ترا بعد دعوى إلغاء الخصوصيّة, وكون الموضوع نفس 
التجارة. خرج منها التجارة عن إكراه. وبقى الباقى بأصالة الإطلاق. هذا إذا كان 
الدليل هو الإطلاقات. 

وأمّا نحو: أَوْقُوا بِالْعُفُود' المنتمل على عموم لفظى دال على وجوب الوفاء بكل 
فرد. وإطلاق بالنسبة إلى حالات الأفراد بعد كونه فى مقام البيان. فلو شك فى فرد 
أله بنفسه موضوع الحكم 5 مع قيد. يرفع الشكى بالإطلاق لا بالعموم. 

ففى المقام: لو احرز أن دليل الرفع مخصّص للعموم؛ بدعوى أن الموصول كناية 
عن الذات. وقيد الإكراه نكتة الجعل, فالمرفوع هو ذات البيع. ولا يصح التمسسّتىك 
بالعموم؛ لأَنَ الحالات غير مشمولة له. والتخصيص ثابت فرضاً. ولا بالإطلاق؛ لرفع 
موضوعه. بل لعدم الشى بعد إحراز التخصيص. 

ولو احرز أنه مقيّد لإطلاق الفرد. يؤخذ بالإطلاق فى غير مورد الإحراز لو شك 

ولو لم يحرز واحد منهماء فقد يتوهّم أن العلم الإجمالى بأحد الأمرين -أى 
التخصيص أو التفييد يوجب سقوط العام والمطلق عن الحجّية. 

وفيه: أن أصالة الإطلاق فى المورد غير أصيلة؛ لأن مصيّها فيما إذا شىّ فى 
المراد. لا فيما إذا علم المراد. وشك فى كون الخروج من قبيل التقييد أو لا. 

مع أن جريان أصالة الإطلاق لدخول حال الإكراه باطل؛ للعلم بخروجه. 

وإن كان لأجل لازمه - وهو ورود التخصيص فى العام لا التفييد فى الإطلاق - 


فهو أفحش؛ إذ يلزم من الإجراء عدم الإجراء. فإن العموم موضوع للإطلاق, 
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وبالتخصيص يرفع الموضوع. فيلزم من إجراء أصالة الإطلاق ورود التخصيص على 
العام فرضاً. وهو رافع لموضوع الإطلاق. ومستلزم لعدم جريان أصالة الإطلاق, فيلزم 
من وجودها عدمها. 

ثم إن التحقيق كما أشرنا إليه سابقاً: أن العقد المكره عليه ولو كان عقدا عرفا 
لكن لأيكون المكره ملم بالؤفاء بهاغلد الفقلاء. ولو لق الرضا ضار تانا لآزام 
العمل عرفاً من غير لزوم تجديد الصيغة. 

فحينئذ نقول: إن الأدلّة العامّة من قبيل: أُوْقوا بالْعُقَود و «المؤنون عند 
شروطهم» منصرفة عن عقد المكره. وغير منصرفة عمًا لحقه الرضا. ودليل الرفع 
كنيد :في لفقو إلا ما لد الفلا كما أن الأدلة العامة أرقا عدلف: 

فتحصّل من ذلك: أن لحوق الرضا موجب لصحّة العقد ولزومه.' 


عام 6 0 
وت ود ون 


حول كلام العلآمة فى الإكراه على الطلاق 

ثم إنه قد حكى عن العلامة ‏ قدس سره ‏ فى «التحرير»: «أنه لو اكبره على 
الطلاق فطلي #اوباء هالا عزون انم قير نكري د له اقرامعلى النصد»” 

وهو ظاهر فى أنه مع إمكان التورية لا يتحقق الإكراه. وقد مر التفصيل بين 
القادر عليها بسهولة مع عدم خوف الوقوع فى الضررء وغيره وأن فى الثانى لايعتبر 
إمكان التخلص بها. 


١‏ . كتاب البيع؛ ف و 
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بل ينبغى أن يراد بإمكان التخلّص القسم الأوّل؛ إذ ليس المراد بإمكانه إمكانه 
الذاى أو الوقوعي كالنا ماكان يل رتنا صازعق أشدهه الدهكنة والوعسة كرفا 
فى قصده. ولا يمكنه عدم القصد. والظاهر أن ما احتملناه هو مراد العلأمة قدس 
س8 

دقل ]د قن تيلوت كلانه سوه 

منها: أن يكون كل من الإكراه والرضا مستقلاً. فإذا اجتمعا لايمكن تواردهما على 
محل واحدء. فيستند إليهما مها 

ومنها: أن يكؤن كل منهما جَزْءَ السيب. 

وفى الصورتين يحتمل وجهان. فاختلفوا فى الصحّة والفساد. فقيل: بالصحّة؛ لأن دليل 
الإكراه ودليل تجَارَة عَنْ تَرَاضٍ من قبيل المقتضى واللامقتضى. وقيل: بالفساد؛ لأن 
الظاهر من دليل الصحّة أن يكون مستقلاً. لا جزء السبب. وقيل: بالتفصيل. 

ومنها: أن يكون الإكراه داعياً للداعى, فالفعل مستند إليهما طولاً. فاحتمل فيه 
وجهان أيضاً. وحمل كلامه عليه.! 

أقول: أمّا على مسلك القوم ‏ من أن الرضا هو طيب النفس, والإكراه هو الحمل 
على ما يكرهه. أو بلا طيب نفس -" فالصور الثلاث باطلة؛ لعدم إمكان اجتماع 
الطيب واللاطيب استقلالاً. ولا بنحو جزء السبب. ومعه لا معنى لتأثيرهما ولا 
لتعارضهماء وعدم إمكان الداعى إلى الداعى؛ لأن الداعى الثانى يطرد الأوّل. فكيف 
يعكن كرف سايلا لا 

ثم على فرض اجتماعهما فى الصورة الأولى. فكيف يقدم دليل الصحّة مع 


١‏ . منية الطالب؛ :١‏ 1982-/ا19. 
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حكومة دليل الرفع عليه. فمع اجتماع موضوع الدليلين فى مورد يقدم الحاكم. فهل 
يمكن أن يقال: إن دليل حرمة الكذب أو الخمر فى مورد الإكراه مقدّم؛ لأن التعارض 
من قبيل المقتضى واللامقتضى؟! 

ولا فرق بين المقامين إلا بعدم الاجتماع فى المقام. وهم يلتزمون باجتماعهما. 

وأنا على مسلكنا فق أن الرطنا تق الرضا المغاملى الخاضل شتن معنن الأكبراه: 
والإكراه هو الإلزام بالشىء قهراً وإن طابت نفسه فرضاً كما تقدّم ‏ فلايجتمعان فى 
الصورة الأولى والثالفة؛ لأن الرضا بحسب الحوائج إذا كان تاماً مستقلاً. لايعقل 
انبعاث المأمور من الأمر والإلزام. فأمره كلا أمر. لايوجب الإكراه كما مر. 

وكذا لايعقل أن يكون الإلزام قهرأً داعياً إلى الرضاء إذا أريد به الرضا الحاصل 
توا ع 

وأمّا الرضا الأعمّ من الحاصل بالإكراه. فلا منع من اجتماعهماء بل فى المعاملات 
الإكراهيّة يصير الإكراه داعياً إلى الاختيار والرضا المعاملى والإرادة. ومع اجتماعهما 
تكو ليزه الكراء كما ومويجبا للضيافة 

كما يجوز الاجتماع بنحو جزء السببء فلا مانع من اجتماع أمر القاهر والداعى 
النفسانى الناقص. فإذا كان كل -منهما ناقصاأً فى التأثير. والمجموع تامّاً فالظاهر صحّة 
العوائلة لأن الرهنا ماودلل الأكراء:قاضر عم شدؤل المورة الكوسية ظطناهرا 
فى الاستقلال. ودليل تجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ وإن كان كذلك. لكن الرضا الحاصل بالإكراه 
مشمول له. وإنما يدفع بالحكومة المفقودة هنا. 

لكن هنا إشكال على القوم وعلينا: 

أمَا عليهم: فلأنَ المراد من تجَارَة عَنْ تَرَاضٍ إن كان التجارة عن طيب النفس, 
تخرج التجارة المكرهة عن أدلة صِحّة المعاملات تخصّصاً. ومعه لا معنى 
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لحكومة دليل الإكراه. فلا حكم حتى يرفع بالحكومة. 

فالاستدلال بدليل الرفع لبطلان بيع المكره غير صحيح. إلا أن يكون مع الغضّ 
عن ذلك. كالاستدلال بالأصل والدليل الاجتهادى, وهو خلاف ظاهرهم. 

وأمّا علينا: فلأن الرضا إن كان بمعنى ما هو خاصل بغير إلزام وإكراه. يرد 
عليه الإشكال المتقدم, وإن كان المراد القصد إلى حصول المفاد. فمع عدمه لم يكن 
العنوان صادقاًء والظاهر من قوله تعالى: تجَارة عَنْ تَرَّاضٍ أن القيد احترازى. 

وفيه: أن الرضا المعاملى غير الطيب وغير القصد؛ فإن القصد من صفات النفس 
الفعليّة. والرضا من صفاتها الانفعاليّة, وقد مرت التفرقة بين الرضا والطيب. 

فالرضا مقابل التأبّى والامتناع» سواء حصل بمقاصده النفسانيّة, أو بإلزام ملزم 
وإكراه مكره. ولا مفهوم للوصف. مع أنه من القيود الغالبيّة؛ فلا يكون للاحتراز. 
وعليه يجتمع العنوانان وتصح الحكومة. 

نعم, قد أشرنا فى أوائل البحث إلى أن بطلان بيع المكره عقلائى. فهل تترى مسن 
نفسك أن العقلاء والمحاكم العرفيّة. يحكمون بلزوم الوفاء بالعقد إذا ضربه وحبسه 
حتى باع داره؟! ولاشك فى أن الأدلّة الشرعيّة منصرفة عن مثله. ويكون هذا من 
أكل المال بالباطل؛ وهذا واضح جدا. 

ومعه لا مجال لحكومة دليل الرفع, إلا أن يكون الاستدلال به مع الغضّ عمًا ذكر.' 


لا ينبغى الإشكال. فى عدم الخيار مع علم المغبون؛ لما تقدم: من أن أسد الأدلة 
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هو البناء العقلائى. ولا إشكال فى عدمه هاهنا. 

كما لا إشكال فى عدم الإجماع والشهرة. لو لم نقل: بكونهما على خلافه.كما 
حكى الإجماع عن «التذكرة» و«المسالك». 

كما أن سائر ما يتمسّى به لهذا الخيار ‏ غير دليل نفى الضرر- قاصر عن إثباته 
للعالم, كقوله تعالى: تجَارَة عَنْ تُرَاضٍ ولا تأكُلوا أَهْوَالَكُمْ وكالوصف أو الشرط 
الضمنيّين. وهو واضح.' 


الاستدلال على خيار الغبن باية التجارة 

لا إشكال فى نبوته؛ للتسالم بين الأصحاب من زمن شيخ الطائفة, ' ولما يأتى 
من الوجه فيه. وإنما الإشكال فى الأدلّة التى أقاموها عليه. 

وليعلم أوّلا: أن الخيار هاهنا كسائر الخيارات العقلاتية والشرغية :مضا يتسقط 
بالإسقاط. ويورث... إلى غير ذلك من الأحكام, فلابد للمستدل من أن يستدل بما 
يئبت كذلك. وأمًا الاختيار فى الرد والقبول. الذى ثبت فى بيع المكره والفضولى. فهو 
أجنبى عن المقام. 

فعن العلآمة" ‏ قدس سره ‏ الاستدلال بقوله تعالى: إلا أن كُونَ تجَارَة عَنْ 
تراض. 
١‏ . كتاب البيع؛ ؟: .51٠١‏ 
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وسكا الفبيخ الأعفل 3 تاقلا تنروت ترله تالح لا تاكلوا اكوالكم متك 
البَاطل و جعل التستك به أولى:ممًا استدل ينه العلامة - قذيين سرت وإن اسعشكل 
فى كل من التقريبين. 

وأنكال يعض الأعاظم داقدض شرء. د يتتاء الأشنةة من الميشتدى: والمسيكين 
1 

فيقع الكلام أولاً: فى إمكان الجمع بلفظ واحد بين صحّة المعاملة ولزومها على 
فرضء وبين صحتها مع الخيار أو بطلانها على فرض آخر. 

فيكون مفاد قوله تعالى: تَجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ أن التجارة عن تراض صحيحة, ولا 
عن تراض باطلة فى بعض المعاملات. وخياريّة فى بعضها بالمعنى المتقدم الذى هو 
بحل الود فى المقام. 

والظاهر عدم الإمكان إن أريد الإثبات بنفس الاية, لا بالاتكال على حكم 
العقلاء؛ وذلك لأن نفى الرضا فيما يعتبر فيه ذلك. لايعقل أن يكون نافياً لشىء. 
ومثبتاً لنىء آخر. وكذا النهى عن أكل الأموال بالباطل: لايعقل أن يكون موجباً 
لبطلان المعاملة وسلب صحّتها. أو موجباً لسلب تأثير الأسباب الباطلة وموجباً 
لنبوت الخيار كما لايخفى. 

مضافاً إلى أنه مع إمكان الجمع, لاتكون الاية الكريمة دالّة على المقصود. 

فما أفاده الشيخ الأعظم ‏ قدس سره ‏ فى تقريب الكلام المحكى عن العلآمة - 
قدس سره: من أن رضا المغبون مبنى على عنوان مفقود. وهو عدم نقصه فى الماليّة 
عمّا يأخذه. فكأته قال: «اشتريت هذا الذى يساوى درهماً بدرهم» فإن تبيّن الخلاف 
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يق أنه لم يكن راضيا لكن لتاكآن المفتود صفة: لايوجب تن فقدها إلا الخيار, 
فالاية تدل على عدم لزوم العقد'. انتهى ملخصاً. 

فيه: ‏ مضافاً إلى أنه على فرض تماميّته. يكون الخيار خيار تخلّف الوصف, 
لا خيار الغبن. ومضافاً إلى الخلط بين دلالة الاية. وبين الحكم العقلائى ‏ أن الاية 
لاتدل إلا على عدم الرضا بكون الفاقد للوصف مقابلاً لتمنه. ومع فقد الرضا يكون 
باطلاً؛ غير مترتب عليه الأثر. ومع لحوق الرضا يصير صحيحاً كالفضولى. وهو غير 
ثبوت خيار الغبن. الذى هو حق قابل للإسقاط والتوريث. 

ألا ترى: أن ما ذكره صادق فى العقد الفضولى والمكره. وأنه مع فقد الرضا باطل, 
ومع لحوقه به يصير صحيحاً فعليّا مع أن ذلك الاختيار ‏ أى اختيار الإجازة والرد 
اجنين عن الخيار؟! 

قافا إلى "أن المقووطن أن التعتون حيننا أرحهد السبايلنة كان رايا بهااغلى :ما 
وقعت عليه وإن وصفه بوصف كان مفقوداً من الأوّل. ولا يعقل كشف عدم رضاه 
حال التبيّن عن عدم رضاه من الأوّل. كتوصيف الفرس الخارجى بالعربيّة. 

فالخيار لحكم عقلائى, والرضا بالفاقد للوصف. موجب لسقوط خياره. وأين هذا 
من ولذلنة الاية؟! 

وممًا ذكرنا يظهر الكلام فى تقريب دلالة صدر الاية, الذى جعله أولى بالتمستى 
من ذيلها؛ فإن ما يدل عليه. هو أن أكل المال بالأسباب الباطلة محرم. ويظهر منه 
أن الأسباب الباطلة تقع فاسدة. وأمًا ثبوت الخيار مع الك فين ام علس فيك 
سقادة. 

وما أفاهه: من أن أكل المال على وجه الخدع مع عدم تسلّط المخدوع - بعد تبيّن 


١‏ . المكاسب: ؟393,. 
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خدعه على رد المعاملة, وعدم نفوذ رذه. أكل بالباطل, وأمّا مع رضاه بعد التبيّن. 
فلا يعد أكلاً بالباطل' انتهى. 

غير مرضى؛ فإنه _مضافاً إلى أن مفاد الصدر. هو بطلان الأسباب الباطلة فقط, 
وما عدم البطلان مع لحوق الرضاء فهو تمسّك بالصدر والذيل معأ أن لازم ذلى هو 
البطلان فى حالء. والصحّة فى حال آخرء لا الخيار. 

مع أن عدم تسلّطه على رد المعاملة, وعدم نفوذ رده. غير مربوط بالخيارء وغير 
مربوط بكون الأكل باطلاً مع سبب باطل. فإئباته بالاية غير ممكن. 

كما يظهر الكلام فى التشبّث بتمام الابة؛ أى المستثئنى منه والمستثنى. بأنه إذا 
ليكو زاضيا فذاق نف الس :شم :و إن سان رافيما يحل فى المت 
ضرورة أن الأمر فى بيع الفضولى والمكره أيضاً كذلكى. 

مع أن هذا الاختيار الموجب لذلك. أجنبى عن خيار الغبن. بل عن الخيار مطلقاً. 
بيان التعارض بين صدر آية التجارة وذيلها وحلّه 

إن الشيخ الأعظم ‏ قدس سره ‏ بعد تقريب دلالة صدر الاية, أوقع التعارض 
بيه وبين ذيلها: 

تارة: تعارضاً بالذات؛ بأن أكل المال على وجه الخدع أكل بالباطل. فيشمله 
الصدر. وتجارة عن تراض فيشمله الذيل. 

وأخرى: تعارضاً بالعرض؛ بأن التجارة عن تراض» تشمل ما كان الغبن فيه على غير 
وجه الخدعة فقط, والأكل بالباطل يختص بما كان الغين فيه على وجهها. ومع عدم القول 
بالفصل فى الموردين, يقع النعارض. فبرجع على الفرضين إلى أصالة اللزوم." 


١‏ . المكانيب: ؟*79,. 
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وفيه مالا يخفى, سواء قلنا: بأن الاستئناء متصتبل» ومخرج للتجارة عن الأكل 
المنهى على جميع الوجوه. ' وقوله تعالى: بالباطل تعليل للمستتتى منسه؛ .وذلى 
لإخراج التجارة عن تراض عن سائر الوجوه. فلا يحرم الأكل بها. ولا تكون من 
الأسباب الباطلة. ١‏ 

أم قلنا: بأنه منقطع؛ فإن معنى الانقطاع فى الاستثناء. ليس استقلال الجملتين؛ 
بحيث لا ترتبط إحداهما يالأخرى بوجمه. 

بل الظاهر المطابق للفصاحة والاعتبار. أن المتكلّم بصدد تأكيد الجملة المستثنى 
منهاء وإخراج ما لا يكون داخلاً؛ بدعوى أنه لما لم يكن المستثنى منه قابلاً 
للإخراج منه. أخرج ما لم يكن داخلاً؛ وذلى لأجل التأكيد. كقوله تعالى: 
لايَسْمَعُونَ فيها لَغوا وَل تأَنِيمَا * إلا قيلاً سَلآمَاً سَلآمَا' ومعمه يكون للكلام - صدراً 
ويلا ظهون ولاح 

ومع الغضّ عنه, فلا إشكال فى أن التقابل بين الجملتين فى كلام واحد. موجب 
للظهور فى أن التجارة ليست كسائر الوجوه باطلة, فهى مقابلة للباطل. فتكون بذاتها 
خارجة عن الأكل الأسياب الباطلة, ومعه تكون الجملة الثانية مقدّمة وحاكمة 
على الأولى. فلا وجه للتعارض. 

مضافا إلى أن النجازة لما كانت يحب نظر العقلاء. .من الأسباب غير الباطلة: 
فهذا يؤكد تحكيم الذيل على الصدر. " 


.6١ :١ آل ؛ منية الطالب؛‎ :١ المحقق اليزدى؛ حاشية المكاسب؛‎ . ١ 
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وأمًا المغالبة بغير عوض فى غير ما استثنى فقد حكى عن الأكثر عدم جوازها. ' 
ويظهر من موارد من التذكرة الاتفاق عليه.' 

والظاهر أن دعوى العلامة معلّلة لا يمكن الاتكال عليها. سيّما مع عدم تعرض قدماء 
أصحابنا لذلى ظاهراً. وسيّما مع تقبيد شيخ الطائفة المسابقة على الإقدام وبالمصارعة 
وبالطيور بعوض فى موضوع الحرمة؛ بل ظاهره فى المسابقة بالسفن ونحوها التقييد أيضاً " 
لاستدلاله بما استدل لغيرهاء وهو قوله: «لا سبق إلآ فى نصل أو خف أو حافر». 

وكيف كان فقد استدل الشيخ الانصارى عليه بأدلة حرمة القمار وادّعى صدقه على 
مطلق المغالبة, ' وهو كما ترى. 

وقدعر كلفات اللفوثية المكهوته اعفار" الرهنى: 

ولا شبهة فى عدم صدقه عرفأ على المغالبة فى الخط والقراءة والمصارعة وغرس 
الأشجار وحفر الأنهار والبناء ونحوها مع رهن فضلاً عن عدمه. 

والاولى الاستدلال له بمرسلة الفقيه المتقدّمة, قال: قال الصادق ‏ عليه السلام: «إن 
الملائكة لتنفر عند الرهان...». * 

بدعوى أن المراد بالرهان مطلق المسابقة, كما هو أحد معانيه على ما يظهر من 
اللغة. بقرينة استشهاده بأنه «قد سابق رسول الله صلىاللّه عليه و آله و سلم ‏ أسامة 
بن زيد وأجرى الخيل»»: فلو كان مراده من الرهان السباق برهن أو مال الرهانة لما 


.١‏ راجع رياض المسائل؛ 7: 5١‏ كتاب السبق والرماية والمكاسب للشيخ: 68 المسألة الخامسة عشر من النوع الرابع. 
فى المغالبة بغير عوض فى غير ما نص على جواز المابقة فيه. 

" . التذكرة؛ 7: 785, المبحث الثالث من الفصل الأوّل من كتاب السبق والرماية. 

؟. المبوط؛ ع: 59١‏ 5517, كتاب السبق والرماية, فى الكلام فيما يجوز المسابقة عليه وما لا يجوز. 

؟ . المكاسب للشيخ: 19. فى المغالبة بغير عوض. 

0. الفقيه؛ ؟: 09 كتاب الحدود. ما جاء فى الملاهى والقمار و راجع: ؟: ١9‏ من الكتاب. 
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يناسب الاستشهاد بذلك. فتدل على حرمة مطلق المغالبة. 

ويمكن المناقشة فيه بأن الظاهر من الرهان السبق برهن. وإطلاقه على المسابقة 
لعلّه للمناسبة بينهما ولزوم السباق له. فيكون ذلك قرينة على أن مراده من الاستشهاد 
بالسباق هو ما يشتمل على الرهن. فقد ورد «أن رسول الله - صلى الله عليه و اله و 
سلم - أجرى الخيل وجعل سبقها أواقى من فضة». ' واعلّه كان مع أسامة بن زيد. 

ويشهد له رواية العلاء بن سيابة, وفيها: «لا بأس بشهادة الذى يلعب بالحمام. ولا 
بأس بشهادة [صاحب السباق ‏ الوافى] المراهن عليه. فإن رسول الله صلىاللّه عليه 
و آله و سلم - قد أجرى الخيل وسابق. وكان يقول: إن الملائكة تحضر الرهان فى 
الخف والحافر والريش. وما سوى ذلك فهو قمار حرام»." 

فإن الظاهر أن استشهاده بسباق رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ‏ وعمله 
افق البأمن :فق سيا ى سات الساق المراف عليه لا:تطلى السياق: 

والحمل على مطلقه بدعوى أن محط نظره مطلق اللعب. كما يظهر من قوله: يلعب 
بالحمام» بلا قيد. ومن استشهاده بمسابقة ذاتها. بعيد جداً. بل الأظهر أن استشهاده 
للسبق برهن. واتكل على وضوح المراد. 

ومثله فى البعد توهّم أن الاستشهاد بقوله ‏ صلىاللّه عليه و آله و سلم لا بعمله. 
أو بعمله فى أصل السبق وبقوله فيه برهن. فإن كل ذلك تكلف وبعيد عن الأفهام. 

فالتشبّت بالمرسلة وكذا برواية ابن سيّابة فى غير محله. 

كالاستدلال بقوله: «لا سبق إلا فى خف...»,' أو بمثئل قوله فى الشطرنج وغيره: «إذا 
١‏ . الوسائل؛ ,"8١ :١7‏ الباب ؟ من كتاب السبق و الرماية, الحديث ؟. 
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ميّر اللّه بين الحق والباطل مع أتهما يكون؟» قال: مع الباطل. قال: «فلا خير فيه».' 

فإن قوله: «لا خير فيه» وإن كان كناية عن الحرمة لما مرء لكن لا يمكن الالتزام 
بحرمة مطلق الباطلء لقيام الضرورة والسيرة على خلافها. فلابد من حمله على قسم 
معهود منه. ولا يبعد أن يكون المراد به ما فى قوله تعالى: ل تأكلوا مو الَكُم كي 
بالباطل المفسّر بالقمار. ' وغاية اقتضاء إطلاقه حرمة أكل المال المتحصّل من 
الأسباب الباطلة, أو حرمة تحصيل المال بها على ما تقدّم احتماله مع الجواب عنه.' 


وعء ذه 5 
0 ارا 


إن الله يَأمْرَكُمْ أن تُوَدُوا الأمانات إلى أَهلها وَ إذا حَكَمْكُمْ بين لاس أن 
حملن الله هك يمف ا 0 

لا شبهة فى شمول الحكم للقضاء الذى هو شأن القاضى. والحكم من الولاة 
والأمراء. وفى «المجمع»: أمر اللّه الولاة والحكام أن يحكموا بالعدل والنصفة. 

ونظيره قوله تعالى: يا ذَاوَدُ نا جَعَلنَاى خَلِيقَةَ فى الأرْض فَاحْكُمْ بَيْنَ لاس 
بِالْحَقّ * * 


.8 الوسائل؛ *78:1؟, الباب ؟١٠ من ابواب ما بكتسب به. الحديث‎ .١ 

؟. راجع الوسائل؛ ,15١- ١٠١ :١7‏ الباب 58 من أبواب ما يكتسب به, الأحاديت 8, 4. ؟١‏ و البرهان فى تفسير 
القرآن؛ :١‏ /181 - 188 الحدينان .١‏ ؟. فى تفسير الآية 184 من سورة البقرة و ايضاً :١‏ *ع”, الأحاديت 35١‏ 3 
١‏ فى تفسير الآاية 59 من سورة النساء. 
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نم قال تعالى: يا أيُهَا الْذِينَآممُوا أَطيعوا اللّهَ وَأطيعُوا الرّسُولَ وَأولى 
الأمر منكم فإن تنارَعْكُمٌ فى شىء َرُدُوهُ إِلَى الله وَالرٌسُول... إلى آخره.' 

كما لا شبهة أيضاً فى أن مطلق المنازعات داخلة فيه _سواء كانت فى الاختلاف 
فى ثبوت شىء ولا ثبوته. أو التنازع الحاصل فى سلب حق معلوم من شخص أو 
أشخاص. أو التنازع الحاصل بين طائفتين المنجر إلى قتل وغيره ‏ التى كان المرجع بحسب 
النوع فيها هو الوالى لا القاضى, ولاسيّما بملاحظة ذكره عقيب وجوب إطاعة الرسول 
وأولى الأمر؛ فإنَ إطاعتهما بما هى إطاعتهما. هى الائتمار بأوامرهم المربوطة بالوالى. 

وليس المراد بها إطاعتهما فى الأحكام الإلهيّة؛ ضرورة أن إطاعة الأوامر 
الإلهيّة إطاغة لله لا إطاعة لهماء فلو صَلى قاصداً إطاعة رسول الله -صلوالله 
عليه و آله و سلم - أو الإمام ‏ عليه السلام ‏ بطلت صلاته. 

نعم. إطاعة أوامرهم السلطاتيّة إطاعة لله أيضاً؛ لأمره تعالى بإطاعتهم. 

كال تعالى: أَلْمْ رَ إلى الّذِينَ يَرْعْمونَ أكهُم آمَنُوا يما الل إلَيى وما انل من 
قَبْلى يُرِيدُونَ أن يُتَحَاكَمُوا إلى الطاغوت وَقَدْ اموا أن يَكْفْرُوا به... إلى آخره.' 

وهذه الاية أيضأً مفادها أعمّ من التحاكم إلى القضاة وإلى الولاة. لو لم تقل: بأن 
«الطاغوت» عبارة عن خصوص السلاطين والأمراء؛ لأن الطفيان والمبالفة فيه 
مناسب لهم لا للقضاة. ولو اطلق على القضاة يكون لضرب من التأويلء أو بتبع 
السلاطين الذين هم الأصل فى الطغيان. ويظهر من المقبولة التعميم بالنسبة إليهما." 


0 
يدت 


١.النساء‏ /م. 
؟ . النساء / ٠ع‏ 


". كتاب البيع؛ 2745 ب ٠عاظ,‏ 


سورة النساء / ١؟؟‏ 


...بل لايبعد أن يكون القضاء أعمّ من قضاء القاضى. وأمر الوالى وحكمه. قال 


تعالى: ما كان لمُؤمن ولا مُْمئة إذَا قَضى اللَهُ وَرَسُولَهُ أمْراً أن يَكُونَ لَهُمْ الخيرَةٌ من 
أمْرِهمْ' وكيف كان لاينبغى الإشكال فى التعميم.' 


الذولن: أن لرسول:اللهدن سك الله عليه وال يقل "الام فده ونا أحيهاة ليتوه 
والرسالة؛ أى تبليغ الأحكام الإلهية من الأحكام الوضعية والتكليفية حتى أَررش 
الخدش. 

و ثانيها: مقام السلطنة والرئاسة والسياسة؛ لأنه ‏ صلَّى الله عليه وآله ‏ سلطان 
مق قبل الله عمالى: والأمدرعيته وهو ناتس للد رئيس الفتادة هذا الممنام غبيز 
مقام الرسالة والتبليغ: فإنه بما أنه مُبلّغْ ورسول من الله ليس له أمر ولا نهى: ولو أمر 
أو نهتى افق أحكاء الله تغالق لأيكون ذلك إلا إرشادا إلى آمر الله وتفية» ولو حالف 
المكلّف لم يكن مخالفته مخالفة رسول الله بل مخالفته الله تعالى؛ لأن رسول اللّه 
دينلن اللماغليه وله اليس بالسبة إلى أوامر اللد:وتواهيه :ذا امن ولهى ثيل :هيو 
مبلغ ورسول ومُخبر عنه تعالى. كما أن أوامر الائمّة ‏ عليهم السلام - ونواهيهم فى 
أحكام الله كذلك. وليست أوامر النبى والائمّة - عليه وعليهم الصلاة والسلام من 
هذه الجهة إلا كأوامر الفقهاء مقلديهم. فقول الفقيه لمقلّده: اغسل توبك عن أبوال مالا 
يوكل لحمه, كقول النبى والائمّة من حيث إنه إرشاد إلى الحكم الإلهى, وليس مخالفة 
هذا الأمر إلا مخالفة اللّه. لامخالفة الرسول -صلَى اللّه عليه وآله ‏ والائمّة ‏ عليهم 
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السلام - والفقيه. 

وما إذا أهعر وتبول' الله أنهي نينا ابويناظا ناتس يفت إطاعة ابره ااانه 
أمره. فلو أمر سرية أن يذهبوا إلى قطر من الأقطار تجب طاعته عليهم بما أنه سلطان 
وحاكم. فإن أوامره من هذه الجهة كأوامر اللّه واجبة الإطاعة, وليس مثل هذه الأوامر 
الصادرة عنه أو عن الائمة إرشاداً إلى حكم اللّه. بل أوامر مستقلّة منهم تجب طاعتها, 
وقولة تعالى: أطيعُو الله و أَطيعُواالرَسُولَ وَ أولى الأمر سكو" نأظر إلى تنك الأوامر 
والتواشى النالرة عن :لجستو لوو ون ؟الأفرة بها ا لقم بلاطن وا ولياة على الناس ويا 
أنهم ساسة العباد. قال تعالى: وَماكان لمُوْمن ولامؤْمئة إذا قَضّى الله و رَسولَه أمرا 
أذ يكو هم لير من أفرهم ومن يفص الله وله قفد مل لال مين 

الثها: مقام القضاء والحكومة الشرعية. وذلك عند تنازع الناس فى حق أو مال. 
فإذا رفع الأمر إليه وقضى بميزان القضاء يكون حكمه نافذاً لا يجوز التخلّف عنه. 
لانما الدمركنس_وسلطا نيربج آنه قاطن واكم شرعى: وقد يجفل النلطان الإشارة 
لشخص. فينصبه لها. والقضاء لاخر. فيجب على الناس إطاعة الأمير فى إمارته, لافى 
قضائه, و إطاعة القاضى فى قضائه. لا فى أوامره. وقد يجعل كلا المقامين لشخص أو 
لأشخاص. 

واباللجملةة إن امول اللدت مطانا إلى النقامين الأوليق مقام فصدل القصدوية 
انان الاج لادان ارد رود تارك ماص كير 
ثمّ لايَجدُوا فى أَنفْسهم حَرَجاً مما لم قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تسثليما.' 
١‏ .النساء /69. 
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الثانية: كل ماورد من رسول اللّه ا المؤمنين بلفظ «قضى» أو «حكم» أو 
«أمر» وأمثالها ليس المراد منه بيان الحكم الشرعى, ولو أريد منه ذلك لا يكون إل 
مجازاً أوإرشاداً إلى حكم اللّه. فإن الظاهر من تلك الألفاظ: هو أنه قضى أو أمر أو 
حكم من حيث إنه سلطان أمير أو من حيث إنه قاض وحاكم شرعى. لامن حيث إنه 
مبلّغ للحرام والحلال؛ لما عرفت [من] أن الأحكام الإلهية بك اشكاء رعسول الله 
وأنه ‏ صلَّى الله عليه وآله ‏ لا يكون ذا أمر و نهى وحكم وقضاء بالنسبة إليها حقيقة, 

و أما بالنسبة إلى الأحكام الصادرة عنه فى مقام القضاء أو فى مقام السلطنة 
والرئاسة: فيكون كاضيا وضاكما وانوا وناها حقيقة روا كان قر ين هد ين العقاسيق: 

وما ذكرنا ‏ مضافاً إلى كونه موافقاً للتحقيق والظهور اللفظى - يتضح بالتتبّع 
والتدين فى :مؤاره استعمال تلك الكلمات:فن الرؤايات التاقلة لقضايا رسول. الله:وامين 
المومنين وأوامرهم لسلطانية. 

ولذا قلّما ترى ورود تلك التعبيرات بالنسبة إلى سائر الائمة -عليهم السّلام - 
حيث لم تكن لهم الرئاسة والسلطنة الظاهرية؛ ولا القضاء والحكم بحسب الظاهر و إن 
أطلق نادراً يكون باعتبار كونهم حَكَاماً وقضاة بحسب الواقع. 

وريها يقال آم وقول الله هلق الله غلية واله بحأو اعت الاتمة د اغليهم السنااة 
- بكذ) فق الأحكاء الإلهية: فيكؤن الكو أو الأمن إرساداً إلى خكدم :الله تعالى 
والمداغى أن الظاهر من «أمن 'فلان يكذ أو قطي يكذا» هو الأسن الجولوي والقفساء 
والحكومة, لا الإرشاد إلى أمرآخر أو حكم إلهى. 

الثاللة: قد يعبر فئ مقام الأوامر الضاارة عند على الله عليه وآلنه.ب أو عن 
أميرالمومنين - عليه السلام - بما أنهما السلطان والحاكم بغير الألفاظ المتقدمة؛ فيقال: 
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قال رسول اللّه أو قال أميرالمومنين. لكن قرينة الحال والمقام تقتضى الحمل على 
الأمر المولوى أوالقضاء وفصل الخصومة. 

قلو:ورة: أن زسول الله هل اللدغلية واله.اقال لقلاة: ان ركيين الميسن: 
فاذهب إلى كذاء يكون بقرينة المقام ظاهراً فى أن هذا الأمر صدر مولويّاً من حيث إنه 
سلطان. ولو ورد: أن رجلين تخاصما عنده فى كذاء وأقام أحدهما البيّئنة. فقال - صلى 
اللّه عليه وآله: إن المال لصاحب البيّنة يكون ظاهراً بحسب المقام فى أنه قضى 
بذلك. ويكون قوله ذلك هو القضاء بالحمل الشائع. 

و بالجملة: الألفاظ المتقدمة مع قطع النظر عن القرائن ظاهرة فى الحكم والأمر منه. 
ويمكن أن يقال: إن قوله: «أمر بكذا» ظاهر فى الأمر المولوى السلطانى. و«قضى بكذا» 
ظاهر فى فصل الخصومة, و«حكم» مردد بينهما يحتاج إلى قرينة معيّنة: وأمَاما هومن 
قبيل «قال» فدلالته على القضاء أو الأمر المولوى تحتاج إلى قرينة حال أو مقال. نعم صيغ 
الأمر فى حل نفسها ظاهرة فى الأمر المولوى. وكونها إرشاديّة يحتاج إلى القرينة. ' 


ل لعل 
وم وان 


قوله تعالى فى سورة النساء: إن الله يَأمْركُمْ أن تُوَدُوا الأمَائات إِلَى أَهْلهَا وإذا 
حَكَمتُمُ بَيْنَ الناس أن تَحْكُمُوا بِالْعَدْل إن اللَّهَ نعمًا يَعظَكُمْ به 

فإن إطلاقه شامل للمقلّد العاتى. ومعلوم أنه إذا أوجب الله تعالى الحكم بالعدل 
بين الناس, فلابد من إيجاب قبولهم ومن نفوذه فيهم, وإلاً لصار لغواً. 

وفيه؛ أن الخطاب فى صدر الآبة متوجه إلى من غنده الأمانة. لا إلى مطلق الثاسن: 
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وفى ذيلها إلى من له الحكم وله منصب القضاء أو الحكومة. لا إلى مطلق الناس أيضاً 
كما هو ظاهر بأدنى تأمّل؛ فحينئذ يكون المراد: أن من له حكم بين الناس؛ يجب عليه 
أن يحكم بينهم بالعدل. 

هذا :ضاف إلى" اناق ساد يان وتعوي العدل فق العكت لأ تعسوت السكدوا 
فلا إطلاق لها من هذه الحيتيّة. 

ويدل على أن الأمر متوجّه إلى من له الأمر ‏ مضافاً إلى ظهور الاية: ما روى 
الصدوق» بالشافه عن التعلى :ين الحنييق مح الضادق ند غليه الثلام قال فلك لله 
قول الله عرّوجل: إن الله يَأمرْكُمْ أَنْ يُوَدُوا الأمائات إِلَى أهلها وَإذَا حَكَمْكُمْ بَيْنَ 
التاس أن تَحَكُمُوا بِالعدل. 

فقال: (عدل الإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذى بعده. وأمر الائمّة أن يحكموا 
العو ل يزامن العابى أن سوه 

للع عن متي اعون معاذت لاد لكي ره ع فو نل سكوف جية 
الناس لمّا كانت فى جميع الطوائف. شأن الأمراء والسلاطين, لايفهم العرف من الاية 
إل كون الخطاب متوجهأ إليهم. لا إلى الرعيّة الذين ليس لهم أمر وحكم.' 


2 25 
0 وات ين 


أطيعْوا الله وَأ طيعٌوا الرَسُول وَأولى الأمْر 3 منكم” 
الولاية من قبل الخاتر مشر كانه عن المخرمات: أو المحللات: اوها اقوط 
.١‏ الوسائل؛ 18: 5 كتاب القضاء. الباب ١‏ من ابواب صفات القاضىء الرواية ع. 
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فيها المحرم والمحلل. 

وذلق لأن المتلط:ة مجمولة يجدل اللمسالى سول اللف عضيل الله علية و الهو 
سلم - وبجعله تعالى أو بجعل رسول اللّه ‏ صلىاللّه عليه و آله و سلم ‏ بأمره تعالى 
مجعولة لأمير المومنين والأئمة الطاهرين من بعده. 

وأساس السلطنة وسؤوتها غير اساس تبليغ الأحكام الذى هو من شؤون رسول 
للدم ضلى الللاعليه و لدتو عل حامن عدنا رساليه وتتركت وطن عزون الالبية 
بإزشاع رصول الله م الله ليسي المنواسل ب الاقد إلنه فى أحنها بام هال 
بضزورة المذهب::وللروايات المتواترة من الفريقين: كحديث التقلين ‏ وحديت عسفينة 
نوح' وغيرهما. 

وإلذا وحت ا عقي اكوتهد بنلاطين الامةوولةة الأرعين فقيل اللد الف له 
لكونهم مبلغين لأحكامه تعالى. لأن المبلّغ لها لا أمر ولا حكم له فيما يبلّغها. ولا 
يكون العمل طاعة له, بل الحكم من اللّه والإطاعة له. وإنما أقواله وآراؤه كاشفات عن 
حكم الله تعالى. 

وأمًا أوامرهم الضادزة متهم با أتهم ولاة الأمر وسلاطين الآمّ فتجب [إطاعتها 
لكونهم كذلك. ولكون الأمر أمرهم لا لكشفه عن أمر اللّه تعالى. 

نعم. إنما يجب طاعتهم لأجل أمر الله تعالى بها فى قوله: أَطَيعُوا الله وَ أطيعُوا 
الرّسُولَ وأولى الأمر منكم. ولجعل السلطنة والولاية لهم من قبله تعالى. 

ولو لا ذلك لم تجب. لان السلطنة والولاية مختصّة باللّه تصالى بحسب حكم 
العقل؛ فهو تعالى مالك الأمر والولاية بالذات من غير جعل وهى لغيره تعالى بجعله ونصبه. 
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وغذ» التتتلطلقة والخلافة واو لقت الور الونيية الكسبازينة النقلاتنة #اللطة 
بشؤونها وفروعها لهم من قبله تعالى. ولا يجوز لأحد التصرف فيها وتقلّدها أصلاً وفرعاً, 
لأن تقلّدها غصب والتصرف فيها وفى شؤونها. كائنة مّا كانت. تصرف فى سلطان الغير.' 


الأمر الغالث 
البحث حول منصب القضاء والحكومة 

موضوع القضاء ليس هو ما تقدّم؛ لانه لما كان من المناصب المجعولة؛ فلابدٌ من 
تلإحظة ليل جعلة سعة وضبيقاً: وكذا الحال فى الحكومة وتقوة الحكم فى الأمور 
السياسيّة؛ مما يحعاج إليه الناس فى حياتهم المدنيّة, 

فتقول: لا إشكال فى أن الأصل عدم نفوذ حكم أحد على غيره. قضاءً كان أو غيره نيا 
كان الحاكم أو وصى نبى أو غيرهما. ومجرد النبوة والرسالة والوصاية والعلم - بأى درجة 
كان - وسائر الفضائلء لا يوجب أن يكون حكم صاحبها نافذاً وقضاؤه فاصلاً. 

فما يحكم به العقل. هو نفوذ حكم اللّه ‏ تعالى شأنه فى خلقه؛ لكونه مالكهم 
وخالقهم: والتصرف فيهم - بأى نحو من التصرف - يكون تصرفاً فى ملكه وسلطانه. 
وهو تعالى شأنه سلطان على كل الخلائق بالاستحقاق الذاتى. وسلطنة غيره ونفوذ 
حكمه وقضائه تحتاج إلى جعله. 

وقد نصب النبىً للخلافة والحكومة مطلقا؛ قضاءً كانت أو غيره. فهو دم الله 
عليه وآله - سلطان من قبل اللّه تعالى على العباد بجعله؛ قال تعالى: 
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الى أولى بالْمؤمينَ من ألفُسهِمْ ' 

وقال: يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الرّسول وأولى الأمر منكم فإن 
تنازعتم فى شىء فَرْدَوه إلى اللّه والرسول. 

و قال: قلا وَربّك لا يُؤْمنُونَ حَتَى يُحَكُنُوك فيمَا شَجَر بَنَهُمْ ثم لا يَجدُوا في 
ألفسهم حَرَجأْ مما قَضَيْتَ ويُسَلْمُوا تمليما.' 

وعد اللي ت علي للد عليه و الدبو لم كان القذةب واهدا عد يواعد سلطا 
وكائفا علق الاك ونادد ا جكتوييي قنز دشني اللةتطاات ون" للد الي اليه 
المتقدمة, والروايات المتواترة بين الفريقين عن النبى ‏ صلىاللّه عليه و آله و سلم - 
وأضوق المدهيه هدااتكا 9 اسكال ف 
القضاء والحكومة فى زمان الغيبة 

وإنما الإشكال فى أمر القضاء والحكومة فى زمان الغيبة. بعد قضاء الأصل المتقدم. وبعد 
دلالة الأدلة على أن القضاء والحكومة من المناصب الخاضة للخليفة والنبى والوصى. 

قال تعالى: يا دَاودُ نا جَعَلنَاكَ خَليقَة فى الأَرْض فَاحكُمْ بَيْنَ الناس بالق" 

دل على أن جواز الحكومة بالحق من متفرعات الخلافة. وغير الخليفة لايجوز له 
الحكم حتى بالحق. فتأمّل. 

وإِنّما قلنا: بجوازها؛ لكون الأمر فى مقام رفع الحظر, فلا يستفاد منه إلا الجواز. 

وتدل عليه أيضاً صحيحة سليمان بن خالد. عن أبى عبداللّه ‏ عليه السلام -قال: 
(اتقوا الحكومة؛ فإن الحكومة إنما هى للإمام العالم بالقضاء. العادل فى المسلمين؛ 
١.الاحزاب‏ /ع 
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لنبى» أو وصى نبى).' 

ورواية إسحاق بن عمّار. عن أبى عبدالله ‏ عليه السلام - قال: (قال أميرالمؤمنين 
لشريح: يا شريح. قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبى أو وصى نبى أو شقى)' فلابد 
فى الإخراج من الأصل والأدلة من دليل معتبر. 

نشول نا تعله علما ضووريا؛ بأن الى دصل اللداعلكه بي النه و اسلوات 
التبعوةة بالنبؤة الخعية أكمل النيوات وات الأديان. بعد عدم إهماله جميع ما 
يحتاج إليه البشر حتى آداب النوم والطعام. وحتى أرش الخدش. لا يمكن أن 
يهمل هذا الأمر المهم الذى يكون من أهمْ ما تحتاج إليه الأمّة ليلاً ونهاراً. فلو 
أهمل - والعياذ باللّه -.مثل هذا الأمر المهم؛ أى أمر السياسة والقضاء؛ لكان 
تشريعه ناقصاً. وكان مخالفاً لخطبته فى حجّة الوداع. 

وكذا لو لم يعيّن تكليف الأمّة فى زمان الغيبة. أو لم يأمر الإمام بأن يعيّن تكليف 
الأمّة فى زمانها ‏ مع إخباره بالغيبة وتطاولها كان نقصأ فاحشاً على ساحة التشريع 
والتقنين» يجب تنزيهها عنه. 

فالضرورة قاضية بأن الأمّة بعد غيبة الإمام ‏ عليه السلام ‏ فى تلك الأزمنة المتطاولة, لم 
تترك سدى فى أمر السياسة والقضاء الذى هو من أهمّ ما يحتاجون إليه. خصوصاً مع تحريم 
الرجوع إلى سلاطين الجور وقضاتهم. وتسميته: «رجوعاً إلى الضاغوت», وأن المأخوذ 
بحكمهم سحت ولو كان الحق ثابتا وهذا واضح بضرورة العقل, وتدل عليه بعض الروايات. 

وما قد يقال: من أن غيبة الإمام مناء فلايجب تعيين السائس بعد ذلك. غير مقنع. 
فأى دخالة لأشخاص الأزمنة المتأخرة فى غيبته ‏ روحى له الفداء - خصوصاً مثل 
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الشيعة الذين يدعون ريّهم ليلاً ونهاراً لتعجيل فرجه؟! 
فإذا علم عدم إهمال جعل منصب الحكومة والقضاء بين الناس. فالقدر المتيقن هو 
الفقيه العالم بالقضاء والسياسات الدينيّة العادل فى الرعيّة. 


خصوصاً مع ما يرى من تعظيم اللّه تعالى ورسول الأكرم والائمّة: العلم وحملته وما ورد 
فى اع العلمار عن كوتيه العسيون السلا (أمتاعا.' واروقة الأنياء)' واعلفاء 
رسول اللّهاء' و (أمناء الرسل). * وأنهم (كسائر الانبياء). و (منزلتهم منزلة الانبياء ' فى 
نت إشرائيل)»: " وأنهم (خين خليئ الله'بعد الائتة إذا ضلخوا» * وأن (فظلهم على 


.١‏ و هى رواية على بن ابى حمزه عن ابى الحسن موسى بن جعفضر ‏ عليه السلام ‏ و فها: «لأن السؤمنين الفقهاء 
حصون الاسلام كحصن سور المدينة لها»؛ اوردها المحقق النراقى فى عوائده. 

؟ . وهى رواية السمعيل بن جابر عن ابى عبدالله ‏ عليه السلام ‏ انه قال: العلماء امناء؛ راجع المصدر المذكور انفا. 
الانبياء»؛ راجع الوسائل؛ كتاب القضاء. الباب 8 صفات من ابواب صفات القاضى, الرواية ؟ و المستدرى؛ الرواية 0؟. 

*. و هى مرسلة الصدوق: قال اميرالمؤمنين ‏ عليه السلام: قال رسولالله ‏ صلى الله عليه و آله: اللهم ارحم خلفائى. 
قيل: يا رسولالله و من خلفائك؟ قال: الذين يأتون من بعدى يروون حديثى و سنتى؛ راجع الوسائل؛ كتاب القضاء. 
الباب 8 من ابواب صفات القاضىء الرواية 59 و لايخفى أنها مروية بطرق مختلفة. 

0 . عن السيد فضل الله الراوندى فى نوادره باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسو لالله 
صلى الله عليه و آله الفقهاء امناءالرسلء (الخبر)؛ راجع المستدرى؛ كتاب القضاء. الباب ١١‏ من ابواب صفات 
القاضى, الرواية 59. 

. عن جامع الأخبار عن النبى - صلىلله عليه و اله انه قال: «افتخر يوم القيامة بعلماء امتى فاقول علماء امتى كساير 
انبياء قبلى»؛ اوردها المحقق النراقى فى عوائده. 

/. و هى ما عن الفقه الرضوى انه قال: منزلة الفقيه فى هذا الوقت كمنزلة الأنبياء فسى بنى اسرائيل؛ راجع المصدر 
المذكور انفا. 

8 . عن الاحتجاج فى حديث طويل: قيل لأمير المؤمنين ‏ عليه السلام: «من خير خلقالله بعد الائمةالهدى و مصابيح 
الدجى؟ قال: العلماء اذا صلحوا»؛ راجع المصدر المذكور أنفا. 


سورة النساء / كرض 


الناس كفضل النبى على أدناهم). ' وأنهم (حكام على الملوى). ' وأنهم (كفيل أيتام 
أهل البيت). و (أنْ مجارى الأمور والأحكام على أيدى العلماء باللّه الأمناء على 
خلاله وخرامه)'... إلى غير ذلك» فإن الخدشة فى كل واخدمنها سئداً أو دلالة ممكنة: 
لكن مجموعها يجعل الفقيه العادل قدرا مستداء كما ذم ا © 


١‏ .عن المجمع عن النبى ‏ صلى الله عليه و آله انه قال: «فضل العالم على الناس كفضلى على أدناهم»؛ راجع المصدر 
المذكور انفا. 
؟ . عن ابى الفتح الكراجكى فى كنز الفوائد عن امي رالمؤمنين عليه السلام انه قال: «الملوى حكام على الناس و 
العلماء حكام على الملوك»؛ راجع المستدرئ؛ كتاب القضاء الباب ١١‏ من ابواب صفات القاضى. الرواية17. 
؟ . عن الامام الهمام ابى محمد العسكرى ‏ عليه السلام ‏ فى تفسيره قال: قال على بن موسى ‏ عليه السلام: «يقال 
للعابد يوم القيامة: نعم الرجل كنت همتى ذات نفسك (الى ان قال) و يقال للفقيه يا ايهاالكافل لايتام آل محمد 
عليهم السلام ‏ الهادى لضعفاء محبيهم و موايهم قف تشفع لمن اخذ عنك او تعلم من فيقف فيدخل الجنه معه فثاماً 
و فئاما قال عشراً و هم الذين اخذوا عنه علومه و اخذوا عمن اخذ و عمن اخذ عنه الى يوم القيامة, فانظروا كم فرق 
بين المنزلتين». و عن ابيه ‏ عليه السلام ‏ قال؛ «تأتى علماء شيعتنا القرامون بضعفاء محبينا و اهل ولايتنا يوم القيمة 
و الانوار تسطع من تيجانهم (الى ان قال) فلا يبقى هناك يتيم هناك قد كفلوه و من ظلمه الجهل انقذوه ومن حيسرة 
النيه اخرجوه الاتعلق بشعبة من انوارهم»». (الخبر) و قريب منهما و روايات اخرعنه عليه السلام؛ راجع المصدر 
المذكور انفاء الرواية الل “ا؟, ؟5, على 3177 4؟, 
. عن الحسن بن على بن شعبة فى تحف العقول من كلام الحسين بن على عليهما اللام ‏ فى الأمر بالمعروف و 
النهى عن المنكر و يروى عن اميرالمؤمنين -عليه اللام: «عتبروا يا ايها الناس بما وعظ الله به اوليائه من سوء ثنائه 
على الأحبار اذ يقول: لولا ينهاهم الربانيون و الأحبار عن قولهم الاثم (الى أن قال) و انتم اعظم الناس مصيبة لما 
غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تسعون ذلك بأن مجارى الامور و الأحكام على ايدى العلماء بلله الامناء على 
حلاله و حرامه فانتم المسلوبون تلك المنزلة وما سلبتم ذلك الا بتفرقكم عن الحق و اختلافكم فى السنة بعد البيّنة 
الواضحة. (الخبر)؛ راجع المصدر المذكور أنفا؛ الرواية .١8‏ 
ه . الرسائل الاجتهاد و التقليد: ١4‏ -710. 


عه 


/ آياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


ألا يَتَديْرُونَ 0 َيْر الله لَوَجَدُوا فيه اعختلافاً كثيراً' 

فلابد فى تشخيص الخبرين المتعارضين والحديثين المختلفين: من فرض الكلام 
ف يدا و والتقنين. وفى كلام متكلّم صارت عادته إلقاء الكليات والأصول. 
وبيان المخصّصات والشرائط والأجزاء والمقيّدات والقرائن منفصلة, فهذا القران الكريم 
يقول وقوله الحق: أقَلا يَتَدبّرُونَ القَرَانَ وَلَوْ كان من عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختلاقا 
كثيرا مع أن فيه العموم والخصوص. والمطلق والمقيّد ولي كمتشكل أحند بوقوع 
الاختللاف فيه من هذه الجهة: " 


00 يعم لمم قم 


مَنْ قعل مُؤْمنا مُتَعَمّدا فَجَراؤةُ جهنم 

أن مغن التعمد عرفا وهو المستفاد من الكتاب والسة هن عور يان 
الشىء أو تركه مع القصد الناشى عن العلم بعنوان ن الفعل والعمل. فمن قتل مؤمناً 
زاعماً أنه كافر مهدور الدم. لايصدق فى حقه أنه قتل مؤمناً متعمّداً وإن صدق أنه 
قتل شخصاً متعمّداً. ولاينطبق عليه قوله تعالى: وَمَنْ يَفَكلَ مُؤْمنا مُتَعَمّداْ فَجَرَاؤَةُ 


امت ير 


وقد:وردافى الأخبان: «أن من ترك الضلاة متعمدا نقذ برنت ,من مله الإسلام»" 


١.الناء‏ الى 
؟ . التعادل و التراجيح: 575 55. 
3# التنناء. /537 


؟ . الكافى؛ : 588 ؛ وسائل الشيعة؛ ؟: 87, كتاب الصلاة. أبواب أعداد الفرائضء الباب .١١‏ الحديث 8 
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بأن الترك متعمّداً لاينطبق إلا مع العلم بأطراف العمل." 


رَ إذا ضَرَبْكُمٌ فى الأَرض فلَيْس عَلَيِكُمْ جُناحٌ أن تَقصُرُوا من الصّلاة' 

لو قصّر المسافر اتفاقاً بأن كان آتياً بالعمل باعتقاد الإتمام وبعنوانه؛ لجهله 
بالحكم أو بالموضوع, وسها وسلّم فى الثانية باعتقاد كونها رابعة. وكذا لو أتمّ 
الحاضر اتفاقاً؛ بأن كان آتياً بالصلاة بعنوان القصر للجهل أو النسيان. وسها وأتيّ لم 
تصحّ صلاته. وتجب عليه الإعادة على قول مشهورء بل المحكى * عدم الخلاف فى 
الفرض الأوّل. 

وأردف بعضهم” الاتى كذلك لعذر بالمتعمّد لذلك تشريعاً. لكنه غير وجيه؛ لعدم 
إمكان الإتيان بالعمل بقصد الطاعة أو التقرب مع العلم بالخلاف. وإن أمكن التشريع 
عدر اأشتراه و اذفان سورة اتلد 

وكيف كان. فهل .يصمح العمل مطلقاً بحسب القواعد. أو لا كذلك. أو فى المقام 
تفصيل؟ 


١‏ . تهذيب الأحكام؛ ؟: 7١7‏ ؛ الاستبصار؛ !: 18 ؛ وسائل الشيعة؛ :٠١‏ 85. كتاب الصوم, أبواب ما يمسكى عنه الصائم. 
الباب 8,. الحديث .١١‏ 

؟ . وسائل الشيعة؛ :١0‏ ١7؟,‏ كتاب الجهاد. أبواب جهادالنفس. الباب ع؟, الحديث 5. 

*'. كتاب الخلل فى الصلاة: 568 - 52 

.1١١ / النساء‎ . * 

6. جواهر الكلام؛ 50٠:17‏ 


8- مصباح الفقيه؛ الصلاة: ؟2لا. 


76 / آياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


يمكن أن يقال: إنه إن قلنا فى باب القصر والإتمام: بأن كلا منهما متعلّق للأمر, 
فالصلاة قصراً عنوان متعلّق للأمر بالنسبة إلى المسافرء وتماماً عنوان متعلّق لأمر آخر 
بالنسبة إلى الحاضرء وقلنا مع ذلكى: بأن صحّة العبادة موقوفة على قصد الطاعة 
المتوقف على الأمر. فلا محالة يكون المسافر الاتى بعنوان التمام جهلاً. قاصداً للأمر 
المتوهّم تعلّقه بالتمام. فلا يُعقل تصحيحها؛ لأنه لم يأت بالمأمور به. ولم يكن 
فايرا لأطاعة آمو المولن. فم اتن ننه يعتوانته غير د بعد وما هو الما موركسة 

وتوقم: كون الداعى له هو الأمر الواقعى. والخطأ إنما هو فى التطبيق, ' غير 
صحيح فى الفرض؛ لأن الداعى له لايعقل أن يكون الأمر الذى يقطع بعدم وجوده. 
وما هو الداعى ليس إلا توهّم الأمر. لا الأمر الواقعى. وقد قلنا فى غير المقام: إن 
الانبعاث لايكون فى مورد من الموارد من الأمر الباعث إنشاء. بل مع القطع بأمر 
الحولن يكرى النامع لاطا مياد أحر شرحودة قن القكلف #الشوق ف النفات: 
أو الرجاء للثواب, أو غيرهما من المبادى. ' ومع تخيّل الأمر يتحقق الانبعاث بواسطة 
تحقق المبادى. 

وبالجملة: إن حديث الخطأ فى التطبيق مع كون الداعى هو الأمر الواقعى لاينطبق 
على هذا الفرض. 

وإن قلنا: بأن الأمر متعلق بعنوان صلاة الظهر د مكلت زظبيشها: والقصر والإتسام 
كيفتان فى المامون نف :نظير الترضبى والارسمايي بالسينة إك عسل الكتانة نان 
الأمر المتعلق بطبيعة الغسل واحد. وله فى مقام الإتيان كيفيّتان. وليس للترتيبى أمر 


./ع٠6 مصباح الفقيه؛ الصلاة:‎ . ١ 


5 مناهج الوصول؛ :١‏ 779 71733 
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وللا وساي أم أخو 

يصح أن يقال: إن المكلّف قاصد للأمر الواقعى المتعلّق بطبيعة صلاة الظهر. وأخطأ 
فى مقام الامتثال بتطبيقه على إحدى الكيفيّتين: فأتى بعنوان التمام بتوهّم أن تكليفه 
الإتيان بها بهذه الكيفيّة, فإذا سها وسلّم فى الثانية صمّت صلاته؛ لكونه آتياً 
بالماهوز به مع كون داعيه الأمر الواقعى وكذا الحال فى العكس. 

هذا إذا قلنا بن صحّة العبادة متوقفة على قصد الإطاعة والأمر. ١‏ 

وأمًا إن قلنا بعدم الحاجة إليه. بل الإتيان بها بقصد القربة والخلوص مجز وإن 
لم يكن لها أمر,' كما فى باب التزاحم لو قلنا بسقوطه. أو كان الأمر ولكن لم يقصده. 
وكان الداعى هو التقرب, فتصحٌ صلاته أيضاً. فإن الاتى بصلاة الظهر بعنوان التمام للّه 
تعالى: إذا سلم فى النائية فقد أى'بضلاة مامور بها متقريا إلى اللّه تغالى» ولامتوقفن 
الصحّة إلا على ذلك. نعم لو قلنا بأنَ كلا من عنوانى القصر والإتمام دخيل فى 
المأمور به. ولابد من قصده. فلايمكن التصحيح. لكنه مما لا دليل عليه. 

ثم إن الظاهر عدم تعدّد الأمر فى القصر والإتمام؛ بمعنى أنه لم يكن لصلاة التمام 
أمر بعنوانها. ولا للقصر كذلك. بل الأمر متعلّق بنفس الصلاة وطبيعتها. والأمر الاخر 
يستنا ذه كيفتها بالتسية إلى المشافز أو الحاضن والأصل:فييه الأبة الكريسة: 
وإِذا صَرَبكُمْ فى الأرْض فَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُناحٌ أن تَقَصُرُوا من الصّلاة, ومفادها بضميمة 
صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم, أنه يجب تقصير الصلاة التى أمر بها لا وجوب 
الصلاة تقصيراً مستقلاً وتناماً كدلك فالأمن واحد, وكيفئنه الإتبان على تحوين, نظي 
الغسل كما أشرنا إليه. فعلى ذلك مقتضى القاعدة الصحّة:؛ فلو استكشفنا من عدم 


.١1080 :9 ؛ رياض السائل؛ ؟: 155 ؛ جواهر الكلام؛‎ 181 :١ الشيخ البهائى؛ زبدة الاصول: 9 ؛ قوانين الاصول؛‎ . ١ 
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ع؟؟ / آياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


الخلاف فى المسألة ‏ أن الحكم بحسب الشرع كذلك. فلا كلام. وإن قلنا بأن للعقل 
دخالة فى المسألة. وفى مثله لايمكن استكشاف حكم شرعى مستقل من الإجماع. 


إن خفكم أن يَفتَكُمُ الْذِينَ كفَرُو |" 

فالقول بالبطلان بركعة زائدة أو ركعتين هو الأقوى, إلا فيما إذا صل التمام جهلاً 
فى النيقل"الذكن وتهية فاه النض: 
عدم وجوب الإعادة على من أتمّ جهلاً بحكم التقصير 

والأصل فيه صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم. أنهما قالا: قلنا لابى جعفر ‏ عليه 
السلام: ما تقول فى الصلاة فى السفر؟ كيف هى؟ وكم هى؟ 

فقال: «إن الله عرّوجل - يقول: وَإذا ضَرَبْكُمْ فى الأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جاح أن 
َقَصُرُوا من الصّلاة. فصار القصر فى السفر واجباً كوجوب التمام فى الحضر». 

قالا: قلنا: إنّما قال الله عرّوجل: فَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُنَاح ولم يقل: افعلواء فكيف 
أوجب ذلك كما أوجب التمام فى الحضر؟ 

تقال عليه الستلاء: «أرليين :قد قال الله غر وجل إن الصّفا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائر 
الله فَمَنْ حَجَ اْبَيْتَ أو اعْتَمَرَ قلا جناحَ عَلَيْه أن يَطْوَفَ بهماء" ألاترون أن الطواف 
بهما واجب مفروض؛ لأن الله عزوجل - ذكره فى كتابه. وصنعه نبيّه ‏ صلىاللّه 
١‏ . كتاب الخلل فى الصلاة: 537/8 5/4. 
؟ .النساء / .1١١‏ 


" . البقرة / 1868. 
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عافدو اله وتاج جزوك ةلك شما عق فطع الند دقل اللدعليه و الهو ملم 
وذكره الله فى كتابه». 

الأز قلا :كين فلن فى اللصر أزيعا أبغيد: آم 830 قال دون كان قرف عليه آنه 
الققين وقنتزك لضان أزيما أعات ونان تكن فرك قلس ولريدتنها لالاعادة 
عليه...»' إلى آخرها. 1 

ودلالتها فى الجملة ظاهرة. لكن يحتمل أن يكون لقراءة آية التقصير وتفسيرها 
بعتوانهما دخالة فى الحكم: بمعتى أن الحكم معلق على العلم ينه من 'ناحية الكناب 
وتشتصوة قاذ احالف :كله يت حليسةة الكعادة ونا لى الم تهرا وله تنيتن قاذ إعنادة: 
ولو علم الحكم من ناحية السسّنة, ويؤيّده العناية بذكرهما فى المنطوق والمفهوم, 
ولكنه بعيد. ولهذا لم يحتملوه. 

فالمرادُ بدلك التعليق على العلم بالحكم وعدمه: وإنما ذكر الاية وتفسيرها 
لمسبوقيّة الكلام بما ذكره زرارة ومحمّد. والتعليق على التفسير لأجل عدم 
لوو اليه قن شبواالن موت التفور ارلاشيرها معيو بلاطافوها ال ييف 
بل لها انكو إعمال آحرمن ناعينة #دييلها بكول: إن عفكم أن يفتكم الدين 
كفروا. الذى يظهر منه أن التقصير لأجل الخوف من العدىّ كما ذهب إليه 
جمع,' تمسّكى بعضهم كالشافعى" بظاهر (لا جُناح) وأفتى به. ولذلك وذاك قال 
سفنت علد السلام: «لو قرئت عليهاية التقصير ول له». 


١‏ . الفقيه؛ 718:١‏ ؛ تفير العيّاشى؛ :١‏ 371 ؛ وسائل الشيعة؛ 8: ,8٠07‏ كتاب الصلاة, أبواب صلاة المافرء الاب ؟77, 
الحديث ؟. 

؟ . المعتبر؛ ؟: 880 ؛ تذكرة الفقهاء؛ ؟: 55١‏ ؛ ذكرى الشيعة: .58١‏ 

9 المجموع؛ ؟: /81 ب 84؟. 


/ آياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


نم إنه بعدما كانت الرواية كناية عن العالم وغيره. فمن المحتمل أن يكون 
حكم البطلان دائرا مدار العلم الفعلى مع الالتفات إلى الأطراف؛ أى مسن كان عالماً 
عامداً بطلت صلاته. وغيره يكون داخلاً فى المفهوم. وعلى ذلك لو نسى الحكنم أو 
الموضوع وصلَى تماماًء لم تبطل بمقتضى المفهوم. 

وأن يكون المدار على العلم الفعلى بالحكم. فيدخل فى المفهوم السهو عن 
الموضوع. دون السهو عن الحكم. 

وأن يكون المدار على حدوث العلم, فمجرد العلم بالحكم موضوع للبطلان ولو 
نسيه فمع اللشتنان حكما أو يوضوعا بطلت: 


وأن تكون الرواية بصدد بيان حكم العالم وغيره. وخرج النسيان موضوعا أو 


دن يد ين 


أن يَجْعَلَ اللَهُ لأكافرين عَلَى الْمُوْصينَ سبيلاًا 

ما الايلة الكر ينه وحن قوليه تعالية وَلَنْ يَجْعَل الله للْكَافرِينَ عَلى الْمُؤْمنينَ 
سَبيلاً ففيها ‏ مع قطع النظر عن صدرها ‏ احتمالات حسب ما فى التفاسير" وغيرهاء ' 
لكوق «السيل »سي اشير أى قتي" اله فتن الندنياء أو الاشيرة ان ممتي 
السلطنة الاعتباريّة. أو الخارجيّة. 


١‏ . كتاب الخلل فى الصلاة: /21” _ وع8. 
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ولكن الظاهر عدم استعمال «السبيل» إل فى معناه. وهو الطريق فى جميع 
الاستعمالات التى وقعت فى الكتاب الكريم وغيره. ومواردها كثيرة جداً فى الكتساب 
العزيز. لكن أريد منه فى بعضها معناه الحقيقى بحسب الجد. وفى أغلبها المعنى 
المجازى بنحو الحقيقة الادعائيّة, نحو سيل الله ' 

و سَبيل الْمُؤْمنِينَ"' 

و ييل الْمُخِْصِين' 

و سَبيل الغى... ' إلى غير ذلكى؛ بدعوى كون المعنويّات كالحسّيات. ونحوها 
آية نفى السبيل: فلم يستعمل السبيل فى التصر أو الحجّة. 

بل من الممكن أن يكون المراد نفى جعل السبيل مطلقاً. فالمراد أنه تعالى لن 
يجعل للكافرين طريقاً وسبيلاً على المؤمنين. لا فى التكوين. ولا فى التشريع: 

أمَا فى التكوين؛ فلانه تعالى أيّد رسوله ‏ صلىاللّه عليه و آله و سلم - 
الم عفن ها رات كتير معت به وضو ريب و إمدان من الداوتكة ولو عن الهو 
وغير ذلك مما توجب قوّة وشدة واطمئناناً للجيش الإسلامىء كما قال تعالى: وَلْقَدْ 
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صرَكُم اللَّهُ بر وألثم أذلةٌ. ' 

وقال: لَقَدْ نَصّرَكُم الله فى مَوَاطنَ كثيرّة. ' 

قال يُمْددْكُم رك بخمْسّة آلآف من المَلائكة مُسَوَّمينَ" 

وقال: ل يكْفيَكُم أن يُمِدّكُم 41 بقلدَة آلآف من الْمَلادكة مُنرَِينَ' 

وقال: إنَا قَتَحْنَا لَك فتْحا مُبِين 0 ْ 

وقال: ذا جَاءَ صر الله وَالْقَفح. ؟ 

وقال: صر من الله وَقَنْحْ قَرِيبْ "... إلى غير ذلك من الايات الكثيرة التى توجب 
تقوية النفوس والاطمئنان بالفتح, وأمئال ذلك من أقوى علل النصر والفتح. مضافاً 
إلى واقعيّاتها؛ من نزول الملائكة وإمدادهم. 

فاللّه تعالى جعل طرقاً كثيرة للمؤمنين على الكافرين فى التكوين. ولم يجعل ولن 
يجعل للكافرين على المؤمنين طريقاً وسبيلاً؛ إذ لم يؤيّدهم بتأييد صورى أو معنوى 
يوجب تقويتهم وغلبتهم. فهذه التأبيدات والسبل أمور زائدة على ماهو المشترك بين 
طراتقك النهر تمن لاه الستن»:والقرة والقدرة 

فعلى هذاء يصحّ أن يقال: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سسبيلاً فى 
التكوين. بل جعل لهم عليهم سبيلاً بل طرقاً وسبلاً. وكذا لم يجعل طريقاً لهم على 


.١؟7‎ / .آل عمران‎ ١ 
.58 / ؟ . التوبة‎ 
.178 / آل عمران‎ .* 
.١5؟؟‎ / ؟. ال عمران‎ 
.١ / الفعم‎ .5 
.١/ ع. النصر‎ 
.١7 7 الصف‎ ./ 


سورة النساء / ١؟؟‏ 


المؤمنين فى الاحتجاج؛ فإنَ كتاب المؤمنين كتاب لآ يأتيه الْبَاطل من بَيْن يَدَيِْ وَل من 
خَلْفها بل حجّة المؤمنين حجّة ظاهرة قويّة. 

وأمّا فى التشريع؛ فلأنه لن يجعل اللّه للكافرين سلطة اعتباريّة على المؤمنين, 
نثل جعله رسوال: الله حاصلو الله غليهبو الهو سلم. ب ولي وسلطانا على الناعن؛ ومن 
بعده خلفاءه المعصومين ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ ومن بعدهم «العلماء باللّه الأمناء 
على حلاله وحرامه» فهذا أيضاً طريق وسبيل لن يجعله لهم عليهم. كما أن الحجّة 
للمؤمنين على الكافرين فى القيامة. 

فتحصّل من ذلك: أن نفى السبيل مطلقاً لازمه نفى جميع السبل تكويناً وتشريعا 
فلن يكن الأس ذائرا بيق أحد المفاتن: كما يظهن من المفتترين وغيرهم: 

هذا مع الغضّ عن صدر الاية, وأمًا مع ملاحظنه وهو قوله تعالى: الْسذينَ 
يَتَرئَصُونَ بكم فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فنخ من الله فَالُوا ألم تكن مَعَكُمْ وَإِنْ كان للُكَافرِينَ 
تصيب فَالوا ألَمْ تستخوذ عَلَيكُمْ ركمتفكم من الْمُؤْمينَ الله يَحْكُمْ يَِكُمْ يوم 
القيَامَة ون يَجْعَل اللهُ...' إلى آخره. 

فقد يقال: إن وقوعه بعد قوله تعالى: فاللَهُ يَحْكُمْ بََْكُمْ... إلى آخره. دليل 
على أن المرانضلى: اليل فن: القبامتق» "وى تكب اسه الس فتن 

نعم. يمكن أن يقال: إن قوله ذلك لنكتة مذكورة فى الصدر. وهو قوله تعالى: 
لَكُمْ قَنْمْ من الله فجعل الفتح منه تعالى وبتأييده وإمداده. 

وقال فى الكفار: وإن كان لهم نصيب فلم يسمّه فتحاً. ولا نسبه إلى نفسه. 


.١‏ فصلت /'ع. 
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فلعل قوله: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَهُ ناظر إلى هذه التفرقة؛ وأنَ النصيب الذى لهم ليس 
بإمداد من الله وتأيبد وجعل سبيل, بخلاف فتح المسلمين فإنه فتح من قبل الله 

لكن مع ذلى لاتوجب تلك المناسبة صرف الكبرى إلى خصوص المورد. 
فلايبعد استفادة مطلق السبيل منه. 

ثم إن إسراء الحكم من المؤمنين إلى كتاب اللّه وسائر المقدّسات, والقول: يتحريم 
النقل إليهم. أو بطلانه. أو عدم تملك الكافر إيّاهاء إِمّا بدعوى أن تس لطهم عليها 
سبيل على المؤمنين.' أو بأن علّة نفى السبيل موجودة فيها؛ فإن حرمة القرآن أعظم 
من حرمة المؤمنين.' 

غير وجيه؛ فإن مالكيّة الكتاب ونحوه من كتب الأحاديث والفقه وغيرها -أو 
كون المالى مسلَطاً على ماله بالبيع والشراء ‏ ليس سبيلاً على المؤمنين, لو لم نقل: 
بأن نشرها فى بلاد الكفار. وبسط المعارف الإلهيّة والأحكام والشرائع الإسلاميّة فى 
أصقاعهم. نحو سبيل للمؤمنين على الكافرين. وطريق لهم عليهم لنفوذ الأحكام 
والحقائق الإسلاميّة فى قلوبهم. 

ولعل ذلك يوجب انصرافهم أو تزلزلهم عن تلى الخرافات الموجودة فى كتبهم 
التى حرفت عن أصلها. ولم يتضح أن علّة نفى السبيل على المؤمئين احترام المؤمن. 

بل يمكن أن يكون له وجه سياسى. هو عطف نظر المسلمين إلى لزوم الخروج 
عن سلطة الكفار بأيّة وسيلة ممكنة؛ فإن تسلّطهم عليهم وعلى بلادهم ليس من 
اللّه تعالى؛ فإنه لن يجعل للكافرين عليهم سبيلاً وسلطة, لثئلاً يتولوا: «إن ذلى 
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التسلّط كان بتقدير من الله وقضائه. ولابدٌ من التسليم له والرضا به» فإنه تسليم 
للذل والظلم. وأبى اللّه تعالى ذلى؛ فإِنَ العرّة لله ولرسوله وللمؤمنين. 

وبهذه'التكعة العياسية لنا أن تقول: إن ثشر الكسات العزير مع ماله ميق 
المحاسن والمعانى العالية والاسلوب الخاص به. ومع اشتماله على الحقائق 
والمعارف التى تخلو منها سائر الكتب المتداولة ‏ كالتوراة والأناجيل الموجودة 
بأيديهم راجح بل لازم. والمسلمون مأمورون بتبليغ الإسلام والأحكام, وأحسن 
وسيلة لذلكى نشر كتاب اللّه تعالى فى بلاد الكفار. وكذا نشر سائر الكتب المقدسة 
المشتملة على الأخبار والمعارف الإلهيّة. 
الأنكان بأينة نيليه مدكدة: وامسال حي الكدات: أعيانا لارزاي ترك المصلعة 
الغالبة. 

ولهذا أرسل رسول الله - صلى اللّه عليه و آله وسبلم دعلئ نيا فى الخواريخ 
مكاتيبه الشريفة المشتملة على اية كريمة من القرآن إلى السلاطين المعاصرين 
له. مع احتمال مسّهم إِيّاها؛ وذلك لأهمّية إبلاغ الإسلام وتبليغ الشريعة. 

نعم. لو كان دليل متبع على عدم الجواز فلا مناص من العمل به. لكن لا دليل 
عليه؛ إذ قد عرفت عدم دلالة الاية الكريمة.' 


0 


ب 
دذي يي تن 


3 البيع؛ لت رقفة 
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ل يحبا الل هر لتو من اقول إِلأْ من ظلم' 

وقد أوجب اللّه تعالى أداء الشهادة وحرم كتمانها. وهو مستلزم فى كثير من الموارد 
لكسف سين الناس واغتيايهم::وهذا القدر هما لاشبهة فى جوازه: 

إنما الكلام والإشكال فى جوازها مطلقاً عند الحاكم وغيره للاتتصاف منالظالم 
أولاء وفى مورد الظلامة وغيره فى سائر عيوبه. إلى غير ذلك من الموارد المشتبهة 
التى لابدٌ من التماس دليل على تسويغها. 

وقد استدل على المطلوب بل على إطلاقه بأمور: 

منها: قوله تعالى: لابحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله جميعا 

والاستدلال به لأصل المطلوب يتوقف على كون الاستثئناء متصلاً وكون الاستئناء 
من الجهر بالسوء. وكان تقديره لايحب الله الجهرإلاً جهر من ظلم. فيكون بقرينة 
الاستنناء فى مقام بيان الجهر بالسوء. فيوخذ بإطلاقه لأنواع الجهر بالسوء كالشتم و 
الذعاء ب الشوء والعجة: 

ويتوقف إطلاق المطلوب على إحراز كونه فى مقام بيان عقد الاستئناء أيضاً. 

ويمكن الخدشة فى جميع ذلى. لعدم دافع لاحتمالكون 
الاستنناء منقطعاً سيّما مع عدم إمكان استثناء من ظلم من ظاهر الكلام فيحتاج إلى 
تقدير. 

وما يقال: إن الأصل فى الاستئناء الاتصال إن لم يرجع إلى ظهور فى الكلام 
لايتبع. 

ويشكل دعوى الظهور فى المقام بعد كون الاتصال متوقفاً على التقدير و هو 
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علوي الاضل ايها 

وقد حكى عن ابن الجنى أنه منقطع, ' وعن ابن عبّاس وجماعة أخرى' قراءة 
«مّن ظَلَّم» معلوماً. وعليه يكون منقطعاً ويكون المعنى: لكن من ظَّلَّم لايخفى أمره 
على اللّه تعالى. بقرينة سميعاً عليماً. أو كان التقدير: لكن من ظُلمِ جهر بظلامته ومن 
ظلم جهر بظلمه. 

وعدم دليل على أن الاستئناء يكون من الجهر والتقدير: إلا جهر من ظلم. لاحتمال 
كون لتقدير فى المستئى منه ويكون التقدير لايحب اللّه الجهر من أحد بالسوء إلا من 
ظلم؛ أو جهر أحد إلا من ظُلم. فيكون فى مقام بيان الأشخاص لا الأقوال كما هو 
ظاهر عبارة تفسير القمّى." 

فكأنه قال: لايجوز من أحد الجهر إلا ممّن ظلم. وأمّا أن كل جهر لايجوز فلا 
إطلاق لإثباته بل فى مقام الإهمال من هذه الجهة. فلاتدل الاية على حرمة الغيبة 
عن يعديك بالاسعناء لدجويزهاء:ولو سل الإطلاق فى المشتعين يتنه كنا لاتبند 
دعوى الفهم العرفى على تأمّلء فلايسلم فى المستتنى, لعدم إحراز كونه فى مقام البيان 

فلو دلت على أن كل من ظلم يجوز له الجهر بالسوء لاتدل على جواز التقول بكل 
سوء و الإجهار بكل قولء وعند كل أحد ومع معلوميّة الظالم وذكره باسمه. لعدم 
إطلاق فى عقد الاستثناء. 


كما لعلّه يشهد له ما روى فى مجمع البيان عن أبى جعفر عليه السلام -قال: «فى 
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معناه أقوال: أحدها: لايحب اللّه الشتم فى الانتصار إل من ظلم, فلابأس له أن ينتصر 
ممن ظلمه مما يجوز الانتصار به فى الدين. عن الحسن والسدىء. وهو المروى عن 
أبى جعفر ‏ عليه السلام - ونظيره: وانتصروا من بعد ما ظُلموا. قال الحسن: ولايجوز 
للرجل إذا قيل له يا زانى أن يقابل له بمثل ذلك من أنواع الشتم»' انتهى. 

وهو مبنى على عدم إطلاق فيها لافى المستثنى منه ولا فى المستثنى. 

نعم ظاهر رواية العيّاشى عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول اللّه: لايحب 
الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم قال: «من أضاف قوماً فأساء ضيافتهم فهو 
ممّن ظلم. فلاجناح عليهم فيما قالوا فيه»" 

ورواية الطبرسى فى مجمعه عنه ‏ عليه السلام ‏ فى قوله تعالى: إن الضي ينزل 
بالرجل فلايحسن ضيافته فلاجناح غليه "فق أن يذكره يشوء اما قغله»” إطبلاق الآينة 
وشمولها لأنواع الظلم و جواز غيبة الظالم مطلقاً. 

لكنهما مع ضعفهما ' معارضتان بما عن أبى جعفر - عليه السلام ‏ آنفاً. فإن الظاهر 
منها عدم جواز غيبة الظالم. وإنما يجوز الانتصار منه بما يجوز فى الدين, تأمّل. 

ومنها: قوله تعالى: وَلَمَنٍ المَصَرٌ بَعدَ ظلمه فأولتك ما عَلَيِهُم من سَبيل * 
إلما السبيلٌ عَلّى الْذينَ يَظْلمونَ الناس وَيَبِعُونَ فى الأرض بَِيْرٍ الخَقَب 

وهو أوضح دلالة وأشمل مفاداً من الاية المتقدّمة. سواء كان المراد من الاتتصار 


.١‏ مجمع البيان؛ 1 -5: ,/-١‏ فى تفسير الآية المتقدمة. 

؟ . الوسائل؛ 8 208,. الباب ١8*‏ من أبواب أحكام العثرة؛ الحديث 2 ؛ تفسير العياشى؛ :١‏ 787, فى تفسير الآية, 
الحديث 5958؟. 

”' . مجمع البيان؛ 3*7 -5: 707, فى تفسير الأية المتقدمة. 

؟ . لأنهما مرسلتان. 


6. الشورى / 5١‏ -87؟. 
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طلب النصر كما هو أحد معانيه؛ يقال: اتتصر على خصمه إذا استظهر, أو الانتقام مسن 
الظالم. ' 

كتغل الأول فاذن متعفيج إطلاقد خواو الانعتوار وطلب الس عن كن سن 
رورعز هه الكسدو لي كان سين ولار تحرا لك سعاءة الال وعييعة معد اد 
يرجو منه النصر. كان الظالم متجاهراً أم لاء والسامع عالماً بمساءته أم لا 

وأمّا على الثانى فلأن جواز الانتقام من الظالم مستلزم لجواز الانتتصار من الغير, 
وإلاّ فقلّما يكون المظلوم بنفسه يمكنه الانتقام من ظالمه, والانتصار ملازم لذكر مساءة 
الظالم كما مرء ولا أقل من أن إطلاق الانتتصار يقتضى جواز انتقامه بمعاونة 
المركتشير ته :وقتيلقه إذا ل ينكد فته وهو خلازه للعنية: 

نم إن مقتضى ظاهر الاية جواز إعانة الغير إذا استعانه المظلوم لدفع ظلامته 
والانتقام منالظالم. فإذا جاز للمظلوم الانتقام من الظالم وتوقف نوعاً على الاستعانة 

بغيره كعشيرته وأحبّته وغيرهما جاز لهم نصره بظاهر الاية ولو بملازمة عرفية. 

نعم, لايجوز لهم التعرض للظالم بأغراضهم لا لكونهم آلة ووسيلة للانتقام للمظلوم. 
هذا على المعنى الثانى. وأمّا على المعنى الأول فالأمر أوضح. 

وربّما يقال: أن لا إطلاق فى الاية من جهة كيفية الانتصار. بل هى بصدد بيان أن 
لكل مظلوم يجوز الانتصارء ' والمتيقن منه جواز الاستنصار من الوالى والقاضى. 

وفيه: أن الاية سيقت لبيان جواز الانتصار بعد الظلم مقابل الظلم الابتدائى. فلا 
إشكال فى إطلاقها من هذه الحيثية. 

إلا أن يقال: إنها بصدد بيان عدم السبيل للمظلوم دون الظالم. وبيان صرف 


8١١ المنجد:‎ .١ 


؟ . راجع حاشية المكاسب للفاضل الايروانى: 28 فى حرمة الغيبة. 
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مقابلتهما. فلاإطلاق فيها من جهة كيفية الانتصار. 

لكنه أيضاً غير وجيه. لأن الظاهر منها أنها بصدد بيان الجملة الأولى كماتشهد به 
الآيات المتقدمة عليها و إتما ذكرت الجملة النانية تطفلاً. 

وعلى ما قررناه يمكن الاستدلال عليه بمثل قوله: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكمء' وقوله: والذين إذا أصايهم البغى هم ينتصرون' على كلام وتأمّل وإشكال. 

وربّما يقال: إن تجويز الانتصار والانتقام للمظلوم بنفسه من الظالم يوجب الهرج 
والمرجء وإنما نصب الوالى والقاضى للانتصاف والانتصار وتنظيم أعون الحساين :وميه 
كيف يطلق ذلك للناس بأنفسهم ؟ 

لكنه اعتبار ضعيف مخالف للإطلاق بل و الاعتبار الصحيح. وقد وقع نظيره فى 
الشرع كتجويز التقاص للدائن, ' وتجويز الدفاع عن النفس والعرض والمال. ' ودفع 
اعرف خلئ بيك الرجل:" وق من سف الب دان الله عليه و آله و سلم-أو 
أحد الائمّة  '‏ عليهم السلام. ‏ إلى غير ذلكى. 

فهل ترى من نفسك وجوب القعود عن دفع السارق المهاجم على عرض الرجل 
وماله و عدم جواز دفعه ثم بعد فعله ما فعل يقال للمظلوم: لك الرجوع إلى المحاكم 
الصالحة ؟ ! وبالجملة لاوجه للاستبعاد بعد قيام الدليل. 


,18 / البقرة‎ . ١ 

؟ . الشورى / 538 

"'. الفروع من الكافى؛ 0: 418. كتاب المعيشة, باب قصاص الدين. 

*. الوسائل؛ ,.3١ :١١‏ كتاب الجهاد. الباب 52 من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه. 

4 . الوسائل؛ 19: 8؟, كتاب القصاصء الياب ١0‏ من أبواب القصاص فى النفس. 

. الوسائل؛ 19: 68. كتاب القصاصء الباب 28 من أبواب القصاص فى النفس ؛ و مستدرك الوسائل؛ 18: /12, ,١1/1‏ 
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وأمّا المويّدات التى ذكرها الشيخ الأنصارى كدليل نفى الحرج.ء وأن فى تشريع 
الجواز مظنة الردع. وغيرهما' فلايخفى مافيها من عدم صلاحيّتها للخروج عن إطلاق 
أدلّة التحريم كما اعترف به. 
عدم استثناء غيبة تارك الأولى 

كما لايجوز غيبة من تر الاولى بالنسبة إلى شخص. كما لو ترك بعض مراتب 
الضيافة مالم يصل إلى الهتك والتحقير والإهانة. أو استقضى حقه وكان الأولى تركه, 
فال ع ارك الأولن الدع قي ميو طايه كالفيه بنع ترك الفيفسة جوم 

وان أمكو "الات د اذل على التجوار.بزوايات: 

منها: ما عن تفسير العيّاشى عن أبى عبد الله عليه السلام - فى قول اللّه: 
لايحب اللّه الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم, قال: «من أضاف قوماً فأساء 
ضيافتهم فهو ممّن ظلم, فلاجناح عليهم فيما قالوا فيه».' 

وقريب منها باختلاف مرسلة الطبرسى." 

بأن يقال: إن الأمر دائر بين أحد التصرفين: 

إِمّا التصرف فى الرواية وحمل إطلاقها على ما إذا ظلم المضيف ضيفه وحفظ 
ظهور عنوان الظلم فى الاية, فإن إساءة الضيافة أعمّ من وقوعها على نحو الظلم. 

أو التصرف فى الاية وحمل الظلم فيها على الأعمّ مما هو المتفاهم عرفاً وحفظ 


.١‏ المكاسب: 50, المسألة الرابعة عشر من النوع الرابع. فيما استئنى من الغيبة. 

؟ . تفسير العياشى؛ :١‏ 587, فى تفسير الآية 8 من سورة النساء. الحديث 58؟؛ الوسائل؛ 8: ه٠ع.‏ كتاب الحج, 
الباب ١85‏ من أيواب أحكام العشرة, الحديث ,, 

"'. مجمع البيان؛ 1 ؟: ٠٠‏ . فى تفسير الآآيه الابقة ؛ الوسائل 8: ه٠2‏ كتاب الحج. الباب ١67‏ مسن أبواب أحكام 
العثشرة, الحديث لا. 
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إطلاق الرواية. 
والثانى أولى, لأن ظهور المفسّر حاكم على المفسّر بالفتح. بل الظاهر من قوله: 

«فهو ممّن ظلم» الإلحاق الحكمى بلسان الإلحاق الموضوعىء وإلآً فمفهوم الظلم غير 
محتاج إلى البيان, فالرواية بلسانها مفسّرة للاية ومنقحة للموضوع أو ملحقة لمطلق 
الإساءة فى الضيافة بالظلم. ويتمّ المطلوب بدعوى إلغاء الخصوصيّة عن الضيافة 
وإسراء الحكم إلى سائر ما يكون إساءة ولو بنحو ترك الأولى. 

والحمل على مورد الظلم حتى يكون قوله: «فهو ممّن ظلم» من توضيح الواضح 

لكن الخروج عن الأدلة المحكمة بمثل هذه المرسلة الضعيفة غير ممكن, مع إمكان 
أن يقال: ساءة الضيافة أخص من ترك الأولى. بل لعلّها لاتنطبق إلا على الضيافة بنحو 
توهين وتحقيرء وهو ظلم وليس تطبيقه على ذلك توضيح الواضح.' 


١‏ . المكاسب المحرمة؛ :١‏ 0-518 717؟. 
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واستدل" أيضاً بقوله تعالى: أَوقُوا بالعُُود 

والظاهر أن العقد استعارة, إِمّا من الحبل الذى ربط بنحو حصلت فيه العقدة؛ بادّعاء أن 
الإضافة الاعتباريّة هى الحبلء وأن تبادل الإضافتين هو العقدة, فاستعمل العقد الذى بمعنى 
زيظ عق انعدو يكام نخس ننه القذه واريدسنة الاضافة اللاعفاز ته اذا واسفارة. 

وإمّا من «عَقَدَ العسل» أى عَلْظَء تشبيهاً للمعقول بالمحسوس. 

ويحتمل أن تكون «العقود» جمع العقد بكسر العين؛ بمعنى القلادة. واستعير منه 
بدعوى أن التعاقد بينهما كالقلادة على عنقهما. 

والأوّل هو الأظهر؛ لمساعدة فهم العرف له. ويشهد له قوله تعالى: وَلأتَعْرْمُوا 


و 
يم 2 


عُقَدَة التكاح" وقوله: أو يَعْفُوَ الذى بيده عقدة التكاح.' 


.١7 المائدة‎ . ١ 
/الا.‎ :١ مجمع الفائدة و البرهان ؛ 8: ١؟1 ؛ المحقق الايروانى؛ حاشية المكاسب؛‎ . " 
البقرة / 326؟.‎ .'" 


؟. البقرة / 37037, 
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إذ يظهر منهما أن الاعتبار فى العقد هو الربط الخاص, الذى تحصل به العقدة 
ادّعاء. 

ون ده ها شكى عن «الكشاك»: و الفقت النهن'المررق: حتكة يقن الحكل وتسيوه 
ومنه قول الحطيئة: 

قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم شدوا العناج وشدّوا فوقه الكربا' 

وقول صاحب «مجمع البيان»: «وأصله عقد الشىء بغيره. وهو وصله به, كما 
يعقد الحبل»." 

وما العهد: فالظاهر أنه الجغل 'فى الذمنة والغهداة: والتعاهدة هن قتراز كل من 
الطرفين فى عهدته أن يفعل كذاء ومعاهدة اللّه هى التعهّد والقرار على ذمّته مع الله 
أن يفعل كذا. وكأن اعتبار العهد والنذر واحد. وإن اختلفا فى بعض الاعتبارات. 

وكيف كان: يختلف معنى العقد والعهد. وليس العقد هو العهد. أو العهد المشدد. أو 
أوكد العهود. 

والشاهد عليه: ‏ مضمافاً إلى ما مر أن العهد حقيقة فى المعاهدات الاعتبارية 
بيك الأسيخاض» وفى :من لاعاهدة' الل»بوالقد اعفار ومجان قن الجماتى العقديسة 
الاعتباريّة. كما يشهد به الاعتبار والوجدان, ويظهر من بعض أئمّة الأدب واللغة. 
كصاحب «مجمع البيان». والبيضاوى' وصاحب «الكشاف» كما ضِ انفا. 

نعم. الظاهر أنهما بحسب المصداق من قبيل العموم من وجه. فريّما يتفق 
تصادقهما على مصداق واحد باعتبارين. 


6 ديوان الحطيئة: 2١؛ الكشاف؛ ١ه ٠ع ؛ أنظر عوائد الأيام:‎ . ١ 
.737307 مجمع البيان؛ ؟:‎ . 31 


”"' . تفسير البيضاوى؛ :١‏ 5017. 
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والعجب ما اتفق لصاحيى «التجمعين» حيث قالا: «القرق بين العقد والعهيد أن 
الفقداقنه معت الانتيتاق والفث ولايكون إلأ بين المتعاقدين: والغهد قل يتفرد بسه 
الواحدء فكل عهد عقد., ولايكون كل عقد عهدأ»' انتهى. 

وأنت خبير: بأن لازم ما ذكر أعميّة العهد من العقد. لا العكس. ولعل الاشتباه من 
النسّاخ وإن كان بعيداً. 

ووقع نظير هذا الاشتباه لبعض أهل التحقيق. فجعل كل عهد عقداً. ولا عكس. مع 
ذغاييه إلى أن القؤة ع مطلق: العم مو الفتران كبجعي اكيية مالل اققى /السايسين»: 
كالإمامة والخلافة, وكتكاليفه تعالى. وجعل العقد ربط شىء بشىء. فراجع كلامه. 

بخ أن ماتخفائه من النيدرت ليام والتككاليق» كينا بتزلنه تدالىء الأييال 
عَهْدى الظَالمِينَ' وقوله تعالى: وَعَهدا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وإسْمّاعيل أَنْ طَهْرَا بَيْتى...' إلى 
آخره. ولهذا زعم أن العهد مطلق الجعل والقرار - هو معنى آخر من العهد ظاهراً؛ أى 
الوصيّة. فقوله: لِأيَتَالَ عَهُدى أى وصيّتى بالولاية والإمامة, وكذا قوله: وَعَهدَنا 
إلى إِْرَاهيمَ أى أوصينا إليه. 

وأمّا العهد المستعمل فى المعاهدات والمعاقدات - والعهود لله تعالى ‏ نحو: 
«عاهدت اللّه على كذا». فليس نحو قوله: وَعَهِدْنَا إلى إِْرَاهيمَ بل هو معنى آخر 
منة. 
شبهة عدم شمول الاية للمعاطاة ودفعها 

نم إن من أراد أن يخرج المعاطاة من العقود ‏ بدعوى أن العقد هو العهد المشدّد. 
١‏ . مجمع البيان؛ 5: 717 ؛ مجمع البحرين؛ 5: .٠١17‏ 
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وتشديده إنما هو باللفظ - ' فلايخلو كلامه إمَا أن يراد بالتأكيد والتشديد اللزوم مقابل 
الجواز. فترجع دعواه إلى أن المعاطاة عقد غير لازم والعقد اللازم ما عقد باللفظ, 
فدليله عين مدعاه. 

وما أن يراد بالتأكيد والتشديد المعهود منهماء فيقال فى جوابه: إن العقد المسّبى 
اليسل.قيية التاكيو :الأب ةتمياذلنة رين المالين فتلا 'وهىآدائرة بين الوخود:والسدة: 
لا المؤكد وغيره؛ والعقد السببى ‏ على فرض كونه عقدا ‏ لايعقل فيه أيضأ التأكيد 
بما هو سبب؛ لأن قوله: «بعت هذا بهذا» لاتأكيد فيه بوجه. 

ولو قيل: «بعت البنّة هذا بهذا» فمضافاً إلى عدم وقوع العقود المتعارفة كذلك. 
لايفيد من التأكيد شيئاً؛ إذ لايحصل به شىء غير ما حصل بالأوّل. فيكون التأكيد 
لغواً. فلو فرض كون العقد هو العهد المؤكّد. لاب من إخراج مطلق العقود لفظأ ومعاطاة 
عن مفاد أَوْقُوا بِالْعُقُود وتخصيصه بالعهود القابلة للتأكيد. كالعهد على إتيان عمل؛ 
فإنه قابل للتأكيد. ‏ 

ولو اتفق أحياناً تأكيد بين المتعاقدين على عدم تخلّفهما عن مقتضى العقد. فهو 
خارج عن عنوان «العقد» لاتأكيد لمضمونه. كما هو واضح. 
تحديد المعنى الحقيقى للعقد وبيان المعنى المستعار منه 

ثم بعد ما تبيّن أن العقد بحسب المفهوم ليس بمعنى العهد, أو العهد المؤكد. أو 
الموثق. ويكون ‏ بحسب الاستعمال فى المعانى الاعتبارية ‏ استعارة من عقد الحبل 
ونحوه. فيقع الكلام: 

ألاً: فى المعنى الحقيقى منه؛ هل هو مطلق الربط بوجه حصلت منه العقدة أو 


١‏ . منية الطالب؛ :١‏ وى فلا 
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الربط المشدّد والمستوثق؟ 

رثانياً فق أن الاستعارة مق مظلفه أو القشم الموتق والمؤكد: سه يناء على أن 
المعنى الحقيقى تطلشه؟ 

الظاهر المتبادر أن عقد الحبل ونحوه هو مطلق الربط الذى حصلت منه العقدة. 
فقوله: «عَقَدَ الحبل» نقيض ل و «عَقَدَ الخيط» جعل فيه عقدة. كما فى 
«المنجد»' و«العقدة» ع من المشدودة وغيرهاء كما ترى فى كتاب «المنجد» طبع 
مثالها بنحو غير المشدّد. وكتب فى ذيله: «عقدة»." 

والظاهر أن العقدة بالفارسية: «كره» وفى «منتهى الإرب»: «كره بستنكاه»' وهو 
مطلق ما جعل فى الحبل والخيط؛ بحكم التبادر. 

وفى «الصحاح»: «والعاقد الناقة التى قد قرت باللقاح؛ لأنها تعقد بذنبها». ١‏ 

ومن الواضح أنها لاتعقده مستوثقاً. 

وفى «القاموس» فسّر العاقد كما فى «الصحاح»,” 

وعلى هذا: يمكن أن يكون مراده من قوله: «عَقد الحبل والبيع والعهد يعقده: 
شده»” هو مطلق الريط الخاص» لاتشديده وتوثيقه؛ فتأمّل. 

ويشهد لما ذكرناه شعر الحُطيئة المتقدّم إذ لو كان العقد أوكد العهود أو المؤثق 


منها. لما صم قوله فى مدح القوم: بأنهم إذا عقدوا شدوا العناج وشدّوا الكرب. 
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ويشهد لعدم الاستيثاق والتوكيد فى معناه قول من فسّره بمطلق العهود. كابن 
عبّاس, وجماعة من المفسّرين, على ما فى «مجمع البيان» وكذا الأقوال التى حكاها 
فيه فى معنى العقود. ' 

وبالجملة: الظاهر أنه ليس فى المعنى الحقيقى من العقد اعتبار التوكيد والتوثيق. 

كما أن الظاهر استعارة اللفظ الموضوع للطبيعة له ووجه الاستعارة ومصحًحها 
هو دعوى أن الربط الاعتبارى هو الحبل؛ وتبادل الاعتبارين كتبادل طرفى الحبل, 
بنحو يرتبط وتحصل فيه العقدة. 

ولأاسيل إن القزل» امار الف بمناسية: احد تصاديق معناة: وهى النقد المونق؛ 
ضرورة أن العقد الموثق ليس معنى العقد. واللفظ لم يوضع إلا لماهيّة المعنى, 
وخصوصيّات المصاديق خارجة عن الموضوع له. فحينئذ لو أريدت الاستعارة من 
لبي جام مذ من تكات يا 1 لعز واكم كو الله انض ندر لسسع روفن 
العقد دون غيره. حتى يكون اللفظ مختصّاً به ادّعاء ثمّ استعارته للربط الاعتبارى. 

وإن شئت قلت: يلزم منه سبى مجاز من مجازء. واستعارة من استعارة. وهو خلاف 
الأصلء. وخلاف المعهود من الاستعمالات. 

فتحصل مما مر: أن العقد بالمعنى الاستعارى. هو مطلق المعاملة بلحاظ الربط 
الاعتبارى المتبادل. 
توهّم عدم شمول الاية للمعاطاة وجوابه 

ومتاةكر بعل أنه من تقولة المعقى ل اللفظ::وإنيا اللفظ اله إيجتاده أو 
موضوعه. على احتمالين تقدّم الكلام فيهماء فعليه لا فرق بين اللفظ والفعل فى 
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تحتفت الاقوارى: وله فخالة للظ قن معناء إلا اتجاداً لاتقويماء والعاطناة ذل 
عيناً. فيكون التعاطى كاللفظ آلة للإيجاد. أو موضوعاً للاعتبار. 

فتوهّم: عدم صدق العقد على المعاطاة؛ لأن قوله: «بعت» ينشأ به معنيان: 

أحدهما: بالمطابقة. وهو تبديل أحد طرفى الإضافة بمثله. وهو يحصل بالفعل 
00 

وثانيهما: بالالتزام, وهو التزام كل من المتعاقدين بما أوجداه من التبديل؛ ومن هذه 
الجهة يسمَّى التبديل القولى: «عقداً وعهداً مؤكدأ» وهذا المعنى لايمكن أن يتحقق بالفعل؛ 
لأنه ليس للفعل دلالة التزاميّة. نعم قد يوجد هذا المعنى بفعل آخر كالمصافقة. ' 

وغير وجيه من وجوه بعضها يظهر مما تقدم. 

ومنها: أن الالتزام بما أوجداه ليس معنى التزاميّاً لمثل «بعت» وسائر ألفاظ 
المعاملات, نعم بناء العقلاء على العمل بعقودهم وعهودهم. فإن كان المراد من المعنى 
الالتزامى ذلك. فمع عدم كونه مدلولاً التزامياً. لايختصّ بالعقد بالصيغة. 

ومنها: أنه لو قرض كون الالتزام بذلك معنى التزاميًّ. فلا شبهة فى تحققه فى 
المعاطاة أيضاً؛ لأن المدلول الالتزامى لازم المعنى, لا المعنى المفاد باللفظ. فإذا كانت 
المعاطاة كالبيع بالصيغة فى إنشاء المعنى المطابقى؛ أى المبادلة. فلا محالة يكون 
لازم معناه منشا بالتبع. شنواء نشي السفت ‏ بالفول: أو الفغل» 

ثم إن لازم قوله الأخير التفصيل بين المعاطاة بين المقارنة للتصفيق وغيره. 
معنى الوفاء بالعهد والعقد 

ثم إن معنى الوفاء بالعهد والنذر والعقد ونحوهاء هو العمل على طبق مقتضياتها. 
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فإن كان المقنضى العمل الخاضص-متل نذر صوم وضلاة .يكون وفاؤه بإتيان المنذورء 
لا عدم فى النذر والعهد. 

وإن كان مقتضاها عرفاً تسليم العوضين. يكون الوفاء به. لابعدم فسخها. فمن لم 
يفسخ عقد البيع. ولم يعمل على مقتضاه بتسليم العين. لا يقال عرفاً: «إنه وفى بعقده» 
لأنه لم يفسخه. وإن لم يعمل على مقتضاه. 

وإن شئت قلت: إن الوفاء وعدمه من لواحق العقد بعد مفروضيّة وجوده. فإعدام 
العقد خارج عن عدم الوفاء به. كما أن إيجاده غير الوفاء به. 

إلا أن يقال: إن الوفاء إبقاء العقد الحادث, وعدم الوفاء إعدامه.' وهو غير صحيح. 

وكيف كاز المتفاهم عرفاً من مثل أَوْقُوا بالعُقُود و «بالعهود» هو العمل على 
مقتضاها عرفا 

واعلّه يختلف معناه عرفاً فى استعماله مع «الباء» كما هو الشائع المتعارف فى العقود. 
والعهود. والوعد. والنذر. وقلما يتفق استعماله فيها مجرداً عن «الباء»" مع استعماله بدون 
«باء» فى نحو أَوقُواالْمكيَالَ وَالْميرَانَ" فإنَ الشائع استعماله فى نحوه بغير «باء». 

ولعلّه يراد بالثانى الإتمام مقابل التنقيص والخسران. كما يظهر من موارد 
استعماله فى الكتاب الكريم' وغيره. * وبالأوّل العمل بالمقتضى وافياًء والقيام بأمر 
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الشىء بجميع مقتضياته. والمحافظة عليه كما هو أحد معانيه. ' ويمكن إرجاع 
الأول إلى الثانى بوجه. وبالعكس. 

وكيف كان: إن اختص العمل بالمقتضى بخصوص تسليم العوضين. فوجوبه فى 
المعاطاة الحاصلة بالتعاطى لا موضوع له. 

نعم: فيما حصلت بإعطاء الثمن وأخذه كما فى السلم, أو بإعطاء السلعة وأخذها. 
كينا فى السشقط وبالجكلة فن كل مور انشى لقنل الالح و الؤعطاء فتن أحند 
العرضين- يكون وفاؤه متصوّراً فى غير المأخوذ. 

وأمًا إن قلنا بعدم اختصاصه به. حتى يشمل الرجوع إلى ما أعطاه. فيأتى وجوب 
الوفاء فى المعاطاة الحاصلة بالتعاطى أيضاً. فمن أعطى ثم استرجع. لميف بعقده. 

وليس المراد 0 مطلق أخذ ما أعطى, بل المراد أخذه بعنوان إرجاع ما 
أعطى؛ فالإيفاء به العمل بمقتضاه وافياً. والمحافظة عليه فمن لميسلم السلعة 
- كمن سلمها ثم استرجعها ‏ غير موف به. ولا محافظ عليه. 
اعتراضات المحقق النراقى والجواب عنها 

0 يستشكل فى عمو الاية: 

تارة: بأن مسبوقيّتها بما علم من الشارع وجوب الوفاء به _كطائفة من العقود 
التى بين الله وبين خلقه. كالإيمان به. وبكتبه. ورسله, وكالصلاة, والزكاة, وغيرهماء 
وكبعض العقود التى بين الناس, كالبيع, والنكاح. وغيرهما ‏ مانعة عن الأخذ بأصالة 
العموم؛ لأنها بمنزلة القرينة, أو ما يصلح للقرينيّة فيظن أن يراد بها العقود المعهودة؛ 
لأن المائدة على ما قالنة المشترون» أخيرة الشون الناوكة فى أواخر فهنة الى كت 
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صلىاللّه عليه و آله و سلم.' 

مضافاً إلى أن قوله: أحلَّت لَكُمْ بَهِيمَةٌ الألقام...' إلى آخره تفصيل لبعض العقود 
على ما قيل' وهَذا أيضاً مما بوجت طعف الحمل على العنم. 

وأخرى: بأن مسبوقيّتها بما ذكر توجب - مع الحمل على العموم ‏ استعمال الأمر 
فى التأكيد والتأسيس معاً. وهو كاستعمال اللفظ المشترك فى أكثر من معنى واحد فى 
الفساد. 

والحمل على التناسى خلاف الأصل. وترجيح أحد المعنيين يحتاج إلى دليل. 

وثالئة: بأن المراد بالاية المعنى المجازى. ومعه تتسع دائرة الكلام ومجال 
الجدال.' انتهى. 

نم أورد بعض الإشكالات المبتنية على كون العهد بمعنى العقد الموثئق”. ولمّا مر 
فساد المبنى, لايبقى مجال لإشكالاته المبنيّة عليه فلنرجع إلى جواب ما مر. 

فنقول: يجاب عن الأوّل بمنع القرينيّة فى كل مسبوقية كيفما كانت, أو الصالحيّة 
لها. ففى نحو المورد - الذى هو فى إنفاذ بعض العقود فى سنين طويلة,؛ زائدة على 
عشرين سنة - لايعدٌ ذلك قرينة أو صالحة لها لدى العقلاء. 

ألا ترى: أنه إذا قال المولى: «أكرم زيداً كلّما جاءك» ثم بعد سنين قسال: «أكرم 
عمراً كلّما جاءك» وهكذا أمر بإكرام عدّة أنخاص. وكان كلّهم من العلماء. ثم بعد 
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سنين عديدة قال: «أكرم العلماء كلما جاؤوى» لايمكن ترك إكرام غير العلماء 
المذكورين قبله؛ باعتذار احتمال كون المراد بالعموم المعهود. 

والتحقيق: أن العام حجّة ظاهرة عند العقلاء. لابد فى رفع اليد عنها من تبوت 
القرينة أو ما يصلح للقرينيّة؛ بنحو يتكل عليها العقلاء. وهى غير ثابقة فى المقام, 
بل النثابت خلافها. 

والعجب من المستشكل؛ حيث مثل بمثال ظاهر فى العهد. وقاس المقام به. مع 
أن فى ثبوت تزول المائدة بجميع آياتها فى آخر عمره الشريف كلاماً. وإن كان وردت 
بهرواية.' 

مضافاً إلى إمكان أن يقال: إن كون المائدة آخر ما نزلت مؤيّد للعموم ومؤكّد له؛ 
لأن الوحى لمّا كان منقطعاً بعدهاء فلابد من تقنين قوانين كلية. يرجع إليها البشر فى 
سائر الأدوار إلى آخر الأبد. فتنزيل آية مجملة لايصحًّح الاتكال عليها فى شىء 
من الموارد والحوائج فى آخر العهد وآخر الوصيّة. والتقنين لاينبغى احتماله. 

مع أن ما ذكره' مبنى على أن جميع المحرمات والواجبات التكليفيّة داخلة فى 
مفهوم «العقد» وهو ضعيف كما تقدّم فحينئذ بقى بعض المعاملات التى ورد تنفيذها فى 
الككاتك» ومن الهيد دا أن نيراد ذلك لمر م خصوص تلك المعاملات. 

إلا أن يقال: أريد بالعقود ما ذكر فى الكتاب وما أنفذه النبى ‏ صلىاللّه عليه و آله و 
سلم - ولو بالسكوت,. وهو أبعد. وكيف كان: لا وقع لهذا الإشكال رأساً. 

كما أن كون أحلّت لَكُمْ بَهِيمَةُ الألعَام...' تفصيل الاية, مبنى على أن «العقد» 
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مطلق المحلّل والمحرم. وقد عرفت ضعفه. ومعه لا موجب لضعف الحمل على 
العموم. 

وعن الثانى: بمنع لزوم استعمال الأمر فى الأكثر؛ لأن لفظ «الأمر» لايستعمل فى 
التأسيس أو التأكيد, بل هو مستعمل فى معناه؛ أى البعث» لكنه ينتزع منه التأكيد إن 
لم يستعمل الأمر إلا فى البعث والإغراء. وهذا بمكان من الوضوح. 

وعن الثالث: بمنع اتساع دائرة الكلام مع المجازيّة؛ لأن للمجازات - بواسطلة 
مر ما هو الظاهر منها. 

هاكله إن غلنايان القن غير افيد منهوما “فطلا عن كوه هيدا مبهوها, وقد 
أن الأمر كان مبنيّاً على الاستعارة فلايعتبر قول أهل اللغة فى مصحًّح الدعوى؛ 

وأمّا إن بنينا على تبعيّة أهل اللسان للغوى وغيره. فالظاهر منهم إطلاق العقد 
على نحو البيع: 

ففى «الصحاح»: «عقدت البيع والحبل والعهد فانعقد».' 

وعن الراغب: «العقود ياعتبار المعقود والعاقد ثلائة أضرب... إلى أن قال: وعقد 
ببلنه وبين يرنه من اشر إلى أن قال :توظاهن الأينة يقتضى كل عفد سوئ ما كان 
تركه قربة أو واحيا»؟ 

وعن البيضاوى: «العقد العهد الموثق ثم حكى شعر الحُطيئة المتقدم. ثم قال: ولعل 
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لوراك الْعُقُود ما يعم العقود التى عقدها الله وألزمها إيّاهم من التكاليف. وما يعقدون 
بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوها؛ ممّا يجمء الوفاء به. أو يحسن. إن 
تحملنا الأمر على الفشترى بين الوجوت والتذن) أننين:' 

ومنه يظهر: أن المراد بالتوثيق مطلق الربط الخاص وإن لم يكن لازماً. ولهذا جمع 
بين التفسير بالعهد الموثق. وبين حسن الوفاء به. وهو بمنزلة المفسّر لسائر كلمات 
أهل اللغة ممّن عبّر بالشدّ ك«القاموس»' و«المعيار»' ففيهما: «عَقَدَ البيع والحبل 
والعهد شده». 

ولا أظن أن يكون مرادهما أو مراد من عبّر بنجوهما - من شد البيع وإحكامه 
كما فى «المنجد»" غير إيقاعه. كما هو ظاهر المحكى عن «أقرب الموارد»: «عَقَدَ 
الحبل والبيع والعهد واليمين ونحوها عقداً: أحكمه وشده. وهو نقيض حلّه».* 

وه لحل العقدة خلا نقطها فحني وميه الش زه «اعاقيد اذكتر خا أن 
أترك 07 لجل ما تعقد». " 

واحتمال أن يكون المراد به غير البيع المتعارف بين الناس من المعاطاة ونحوها؛ 
مما لايكون مفاده إلا التمليى والتملى. بل يكون مرادهم ‏ زائدا على الصيفة 
ونحوها التشديد والإحكام بقول أو عمل, فى غاية البعد. بل لعلّه مقطوع الخلاف. 
ولعل المراد بالشد ما يعبّر عنه بالفارسية ب«بستن عقد». 
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ع8؟ / أياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


ويشهد لما قلناه من أن البيع ونحوه بمصاديقه المتعارفة داخل فى العقود - تمسّى 
الفقهاء من المتقدّمين والمتأخرين بالاية الكريمة؛ لإثبات لزوم بعض العقود 
المتداولة, كالشيخ فى مواضع من «الخلاف6' وابن زهرة" والعلامنة” والعهيد ويه 
تأخر عنه!” بحيث يظهر متهم مفروغيّة دخولها فى العقد. فلاينبغى الإشكال فى 
جواز التمسّى بالاية الكريمة لصحّة المعاطاة. 

وبما ذكرنا يدفع إشكال النراقى - قدس سره: بأن العقد” الموثق إِمَا العقد اللازم 
لترغا فلذينا مره إخرادة وتعة لتعاحكة زان المستك بالاينة: 

أو الموئق العرفى, فلاب من إثباته. وليس مجرد بنائهم على الإبقاء على مقتضى 
العهد توثيقاً له؛ لأنْ ما لايقصد فيه الإتيان البتة ليس عهداً. فحصول التوثيق يحتاج 
إلى أمر آخر. وعلى المستدل إثبات التوثيق عرفا.' انتهى. 

وذلك لما مر: من أن مراد أهل اللسان من التوثيق فى المقام ما يشمل اللزوم 
العرفى ومن الواضح أنه ليس المراد ب العقود هى اللازمة شرعاً. بل المراد ما هى 
لدى العرف كذلك. وليس المراد بالوثاقة أمراً زائداً على اللزوم أو الأعم منه على 
احتمال. فيصم التمسّ بالاية لصحّة كل معاملة على الثانى. ولصحّة المعاملات 
المبنيّة على اللزوم فى محيط العرف على الأوّل. 
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سورة المائدة / لاع؟ 


نعم. مع الشك فى الموضوع لايصم الاستدلال. 

وأعنفاين الك انتكائنة لسن وم لقان قوق الات ا الفقرة فى الابسة 
سائر معانى العهد. كالوصيّة, والأمر. والضمان. 

قال: «ولو سلّمنا أن للعهد معنى يلائم العقود الفقهيّةء فإرادة ذلك من الاية غير 
معلومة».' 

وذلى لما عرفت: من أن المتسالم بين اللغويين والفقهاء من أهل اللسان وغيرهم 
د شيبول:النقة للسقوخ الفقيتية: 

هذاء مع الغض عمًا تقدّم من أن العقد غير العهد. 
إشكال تخصيص الأكثر وجوابه 

نم إنه قد يستشكل فى الاية الكريمة: بلزوم تخصيص الأكثر؛' لخروج 
المعاملات الجائزة. وهى أكثر من اللازمة؛ بل وخروج العقود الخياريّة. فيخرج بخيار 
المجلس مطلق البيوع. 

هذا على الاحتمال المتقدّم؛ من مباينة مفهوم العقد للعهد. 

وعلى فرض أن المراد به العهد أو الموئق منه. وعلى فرض عمومه لكل جعل 
شرع يلزه ذلك أيضا؛ لخروج المستحبّات. وهى فوق حدٌ الإحصاء. 

وفيه: مضافا إلى أن كل تخصيص اكثرى ليس مستهجناء بل الااستهجان إنما 
يلزم لو كان الداخل قليلاً جداً. وأمّا مع كثرته إلى ما شاء اللّه كما فى المقام. 
فلايكون مستهجناً. ولو فرض أن الخارج أكثر - أن فى المقام لايلزم ذلكى: 

ما على الاحتمال الأوّل: فلانَ المراد ب العُقُود الأفراد منها لا الأنواع؛ ضرورة أن 
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الجمع المحلّى يدل على تكثير الطبيعة فرداً لا نوعاً كما فى جميع المقامات, فالكثرة 
النوعيّة تحتاج إلى قرينة. 

مع أن القرينة فى المقام على خلافها؛ لأن وجوب الوفاء يلحق العقد بوجوده. 
لابطبيعته وماهيّته النوعيّة, فتأمّل. 

وكيف كان: لا شبهة فى أن الظاهر من الجمع المحلى و «الكل» ونحوهما هو كثرة 
الأفراد. كما لاشبهة فى أن أفراد العقود اللازمة ملأت الخافقين. وأفراد العقود 
الجائزة فى جنبها كالمعدوم. 

وأمّا الخيارات كخيار المجلس وغيره. فليست من قبيل التخصيص فى العموم بل 
هى تقييد فى الإطلاق كما هو ظاهر لدى التأمّل, والبيع الرببوى والغررى ونحوهما 
وإن خرجت بالتخصيص. لكن لم تكن فى جنب غيرها كثيرة. 

وأمًا على الاحتمال الثانى: فإن كان المراد به العقد اللازم, فخروج العقود الجائزة 
مو ضوعى. 

وإن كان الأعم منها فلايلزم ذلك أيضاً؛ لانصراف الاية الكريمة -_بمناسبة 
حكمها دفن العذود الحائزة شرعاء بعد فرهن :ورود المائذة فى لخر عهة سول اللةاب 
صلىاللّه عليه و آله و سلم - والعقود الجائزة عرفا قليلة لو فرض خروجها. 

وإن أريد بالعهد مطلق المجعول الشرعى. فلايلزم ذلك أيضاً؛ لأن المستحبّات 
خارجة انصرافاً بمناسبة الحكم والموضوع. كالعقود الجائزة. 

ثم إن فق :إشكال خصيطن الأكير هو أن الأيبه كانت كيده لانبات الوجوت 
التكليفى أو اللزوم الوضعى. وأمًا على فرض كونها بصدد الإرشاد إلى الصحّة, فلا 
إشكال رأساء فكان الأولى تأخير يبان هذا الإشكال والجواب إلى بحت إثبات اللزوم 
بالاية. والأمر سهل. 


سورة المائدة / واء؟ 


فتحصّل من جميع ذلك: أن الابة دالة على صحّة المعاطاة.' 


ا د 
وي ردي 


واسقدل له" بقوله تعالى: وفوا العُقُودِ وقد عن الكلام تيف لاحل 
التنبيه على أمر. وهو أن الوفاء -كما مر _عبارة عن العمل بمقتضى العقد أو العهد 
ونحوهماء ولايكون إبقاء العقد وفاءً به عرفا ولهذا لو ترك العمل بمقتضاه يقال: «ما 
وفى بعقده مطلقاً» ولايقال: «وفى به من حيث عدم الفسخ ». 

وبعبارة أخرى: إن المنظور إليه ليس العقد إبقاءً وإزالة فى وججوب الوفاء. بل 
المتقلر را لبه تاد العقد ومققضاة ول اسهد فى أن تقض العقوة والنيش ف اتنلافن: 
فالعهد على عمل مقتضاه لزوم إتيانه. والوفاء به هو العمل. 

والبيع وإن كان مقتضاه الأولى هو التمليك. لكن الوفاء به عرفا عبارة عن تسليم 
المبيع لا فى الجملة, بل مع البقاء عليه. فمن لم يسلم مطلقاً أو سلّمه ورجع إليه 
بعنوان استرجاع المبيع: لم يكن موفياً بعقده. 

ففى المعاطاة كان الوفاء فى السلف معاطاة بإعطاء المبيع فى وقته. والبقاء عليه. 
وعدم الأسترجاح يعدوافهه وبإعظاة المن هن السيدية كذلك»وفيما كان التعاطن من 
الطرفين يكون الوفاء بعدم الاسترجاع. وإبقاء مقتضى المعاملة. 

فتحصّل من ذلك: أن الوجوب تعلّق بالوفاء بالعقود؛ أى العمل على مقتضاها حسب 
اختلاف المقتضيات. لابإبقائها وعدم فسخها. 
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التقريبات الثلاثة لإثبات اللزوم 

فحينئذ تقول: يمكن تقريب دلالة الاية الكريمة على اللزوم: 

روفاك إن إنعنات: ارقن والؤلا» اسل عملي لعا نا كاوق شن لزنه 
العقد. وإنما أمر به إرشاداً إلى ملزومه؛ بمعنى أنه أنشى بهذا الكلام اللزوم للعقود. 
كما فى الإخبار عن الملزوم بإلقاء اللازم فى الكنايات, فكما أن قوله: «فلان كثير 
الرماد» إخبار عن جوده الملزوم له عادة. يكون قوله: أَوْقُوا بالعُقُود كناية عن جعل 
اللزوم للعقود؛ لأن لزوم العمل بمقتضى العقد ملازم عرفاً لخروج زمامه عن يد 
المتبايعين. ولا فمع كون زمامه بيدهما ‏ إبقاءٌ وإزالة لم يكونا ملزمين بالعمل 
بمقتضاه. 

فمن كان له عدم العمل على مقتضى عقده بمجرد إنشاء كلمة, لايكون ملزماً 
بالعمل .على طيق عقده: فقوت أَوقُو) العقَود من «قبيل القناء التلازة:وإرادة الملزوم: 
كسائر الكنايات. 

وأقرف ا قال إن :ابضات العم لاا بالعقود إلزام نحو إلزامات العقلاء لا 
إيجاب تعبّدى متعلّق بعنوان «الوفاء» حتى يكون المتخلّف عن العمل بالعقود مستحقاً 
لقانية أ حد هالا على عست حال المر والقاتن على عدم 'الزقاء رتاه فى 
فيكون قوله ذلك نظير إلزام العقلاء. أو نظير إلزام العقل برد مال الغير إلى صاحبه, 
إن قلنا: بعدم وتشوبحة شرغاء وائما غصبه وحبسه محرم. لا ردّه واجب, ولازم هذا 
الإلزام والإيجاب لزوم العقد بالتقريب المتقدم. 

والفرق بينهما: أن فى التقريب الأوّل جعل اللازم كناية عن ملزومه وإرشاداً إليه. 
وفى الثانى يكون الإلزام تابتاً للازم؛ ويتبت اللزوم بالملازمة؛ لعدم الانفكاك بين لزوم 
العمل بالمقتضى, ولزوم العقد. أو للتنافى بين لزوم العمل وجواز العقد. 


سورة المائدة / ١/ا؟‏ 


وقالمة بآن يقال: إن وجوية الوفاء مولوى مرعى بحييت يغاقب المتخليف على 
تركه بعنوانه. 

فحينئذ قد يقال: إِنَ إيجاب الوفاء بالعقد لأجل إيجاب مولوى آخر. متعلق بإيقاء 
العقد. 95 يدفع التنافى العقلائى بين إيجاب الوفاء. وجواز العقد وإباحة فسخه. 

وهو بعيد غايته, ولا أظن التزامهم به؛ فإن لازمه وجوب إبقاء العقد والعمل 
بمقتضاه مع نفوذ الفسخ. 

وقد يقال إِنَ لازم إيجاب الوفاء لزوم العقد وخروج زمام العقد عن يدهما؛ 
بالتقريب المتقدم, والفرق بينه وبينهما واضح. 

وعلى أى تقدير: يستفاد من الاية لزوم العقد معاطاة كغيرها. 

والأقرب بحسب الجمود على اللفظ؛ هو الوجه الثالث. 

ولعل الأقرب بحسب الاعتبار. وبعد تبوت العقابين مع حبس مال الغير تخلفاً عن 
مقتضى العقد. هو الوجه الثانى, سيّما مع حكم العقلاء بلزوم الوفاء بالعقود والشروط. 
ولا أظن التزام القوم بالوجوب الشرعى المولوى فى الوفاء بعقد البيع ونحوه. 

وكيف كان: لايفترق الأمر على ما ذكرناه فى الاحتمالات الثلائة؛ إذ على جميعها 
يثبت المطلوب. 


عدم ورود إشكال الشيهة المصداقيّة وغيرها على التقريب المذكور 


ثم على ما ذكرنا لايرد إشكال الشبهة المصداقيّة, الذى يرد على تقريب الشيخ 
الأتضارى.قدس سره -غلى مايأتى» خرورة أن المدعى كون الآبة مبدة للسزوع 
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العقود. فكأنه قال: «العقود لازمة» ومقتضى لزومها سقوط الفسخ عن التأثير. ودفع 
اعمال عل العلين ثنةة 

كما أن توقم: أن مقتضى عقد البيع أن المبيع ملك للمشترى بالعوض. والقيام بهذا 
المقتضى بالتحفظ عليه بإبقائه وعدم إزالته, وأمّا مقتضى الملى فهو أجنبى عن 
مورد العقد, والوفاء هو العمل بمقتضى العقد. لا مقتضى مقتضاه.' 

مدفوع: بما مر من أن التسليم والتسلّم وعدم الاسترجاع - بعنوانه ‏ من المقتضيات 
العرفيّة للعقد. فلو عقد البيع على عشرة أرطال, ولم يسلّمها خارجاً ولم يفسخ العقد. 
لايقال: «وفى بعقده» بلا شبهة, كما يظهر بالمراجعة إلى العرف والعقلاء. 

نعم التصرف فى المبيع ونحوه أجنبى عن الوفاء بالعقد. فلزوم التسليم ‏ المقتضى 
للعقد عرفا ملازم للزومه. 

وركنا كنف أن الأشر بالوقاء«النقرة والتروظ إثا ارشاد إن عسي وريسانته 
عقلاً ولدى العقلاء أو موعظة حسنة يثبت بها الاستحباب, ولاسيّما مع اختصاص 
الخطاب با« الفؤمنين» :و «السلميق»” 

وفيه: ‏ مضافاً إلى عدم الحجّة على ترى حجّة ظاهرة بلا قرينة معتمدة. 
ومس دأكوق فى تيتا الاروكن خرف الأمن عم الويكوت لو كان ظاهر ا قينه كما هو 
الفعر وف وله مرقنه فى السنويتة بدا ددا :و الحدلحة لاركون للك ستيه 
عقلائيّة ‏ أن التخلّف عن العهود والعقود قبيح لدى العقلاء أيضاً. والعمل بمقتضاها 
لأزم: وبفض العقود الجائزة لدرهى كالوكالنة والغارية ننشهها ساستي الجوان رامل 


سنخها خارج عن سنخ المعاقدة والمعاهدة. لاتخصيص فى أمر قبيح. 
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سورة المائدة / /ا؟ 


نعم, لايبعذ أن يكون ذلك الارتكاز العقلائى موجبأ لترجيح الاحتمال الثشانى من 
الاحتمالات المتقدّمة, كما أشرنا إليه. واختصاص المؤمن والمسلم بالذكر. لايدل 
على الترجيح الاستحبابى لو لم يكن مشعراً بالوجوب: 
تقرير اللزوم بناءً على كون مقتضى الوفاء بالعقود إبقاؤها 

هذا كلّه بناءً على ما هو التحقيق؛ من أن مقتضى العقود العمل بها أخذاً. وإعطاء 
عليه 

وأمّا لو قلنا بأن مقتضاها هو إيقاؤها وعدم فسخها. فيمكن أن يقرر اللزوم بأن 
يقال: إن عقد المعاطاة مثلاً لو كان جائزاً بحسب بناء العقلاء. لم يكن مانع من إلزام 
الوفاء به وإيجابه. وكان إيجاب الوفاء وتحريم الهدم دالين على بقائه على جوازه 
شرعاً؛ للزوم كون متعلّق التكليف مقدوراً للمكلف, ولا منافاة بين الحكم الوضعى ‏ أى 
نفوذ الفسخ ‏ وحرمته. 

وأمّا لو كان لازماً لديهم: فلابد من جعله جائزاً شرعاً حتى يصمٌ التكليف به؛ 
فيرجع الأمر إلى أن الشارع جعل المعاطاة اللازمة جائزة؛ ثمّ جعل فسخها محرماً. 
فأقدر المكلّف على التخلف. ثم أوجب الوفاء. وهو مما لاتقبله الأذهان المستقيمة, 
ويرده العقلاء. 

فإذا دار الأمر بينه وبين حمل الأمر بالوفاء على الإرشاد إلى اللزوم - بأن يقال: 
كأنه قال: «أوف بالعقد؛ لأنه لاينهدم بالفسخ, والتخلف غير ممكن عندى» نحو 
قوله: «لاتصل فى وبر غير المأكول» أو «فى الدار المغصوبة». إرشاداً إلى عدم 
صحَتهاء وعدم إمكان إيجادها ‏ فالترجيح للثانى. 

إن قلت: يمكن أن يجعل الأمر بالوفاء إرشاداً إلى الجواز؛ فإن وجوب الوفاء 
وحرينة تقطن الفق الكسفل الا يان يكو النقد اتنا 
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قلك :هذا أضية ددى :الأ تمه ولأقيله القلاء: مشرورة أن بينان جنتواق 
التقووت أى جعلة بلينان 5 الوفاء بها من أقبح الكنايات وأفحش الاحاجى, 
لاض زمره بارت «اليانين 

مضافاً إلى أن الإرشاد إلى الجواز لايصح هاهنا؛ لأن الجواز لازم التحريم 
المولوى. ومع عدمه لايصح الإرشاد إلى الجواز. ومع سوق الكلام للحرمة المولوية 
لايمكن أن يكون إرشاداً إلى الجواز؛ لأن الجمع بين الإرشاد والتحريم المولوى بكلام 
واحد كأنه غير ممكن. ولو أمكن لايحمل الكلام عليه إلا مع قيام القرينة. 

مع أنه لايدفع به الأفكال المتقةأى جل عرس المندور متدورا. وحمل 
الحرمة له. ولا فرق فى استبعاده وعدم قبول الأذهان له بين كونهما فى كلام واحد, 
أو كلام متعدد. 

وبالجملة: إن الإرشاد إلى الجواز لايمكن إلا مع كون الوجوب مولويّاً. والجمع 
بين الإرشاديّة الطريقيّة. والمولويّة النفسيّة. لعله غير جائز.ء ولو جاز لايخرج 
الجعل عن القبح العقلائى. 
تقرير دلالة الاية على اللزوم بوجهين آخرين 

ويمكن أن تقرر الدلالة على اللزوم بوجه آخر. وهو أن وجوب الوفاء مقتض 
ابفريتة تقمده وده والاض بالقو م وان لم يقتض النهى عن نقيضه عقلاً. فضلاً 
عن الضدّ الذى كالنقيض, لكن لايمكن إنكار الاقتضاء عرفاً؛ بمعنى أن لازم جعل 
الوجوب عرفاً تحريم النقض. 

ثم إن حرمته تختلف عرفاً بحسب اختلاف الموضوعات, فحرمة تقض العهد 
استعملت فى معناهاء وهو المنع, لكتها تفيد التكليف عرفاً إن كان متعلقها أمرأً نفسيّاً 
كعيدن المببد بوعدم كتليته وانطرساعه والوطع ]إن كان المصلق تاسيا له كالفي 
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فكما أن النهى عن البيع ظاهر فى الإرشاد إلى الفساد. كذلك النهى عن الفسخ. من 
غير استعمال اللفظ فى غير ما وضع له. وسر الحمل على الوضع هو السر فى حمل 
النواهى المتعلّقة بالمعاملات عليه. 

وبالجملة: أَوُْوا بالْعُقُود يفيد تحريم النقض. وتحريم الفسخ ظاهر فى سلب 
اتير 

ثمّ إن هذا الوجه إِنّما يصمح إن قلنا: بأن الوفاء أعمّ من إبقاء العقد. والعمل على سائر 
مقتضياته؛ من تسليم العوضين؛ وعدم الاسترجاع, دون ما لو قلنا: باختصاصه 
بإبقائه؛ بدعوى أنه مقتضاه لا غير كما قيل.' 

أو قلنا باختصاصه بغيره من الاثار؛ بدعوى أن الوفاء عرفاً هو العمل على مقتضاه؛ 
من التسليم ونحوه. وإبقاؤه ليس من مقتضياته عرفاً كما قويناه. 

أمَا على الشانى: فواضح؛ لأن المفروض استفادة الوضع من تعلّق النهى بالفسخ. وهو 
فرع تعلق الوجوب بالإبقاء. 

وأمًا على الأّل: فلأن إفادة الوضع - أى عدم تأثير الفسخ ‏ بقوله: أَوْقُوا بالْعُقُود 
بدعوى أنه سيق لإفادة عدم تأثير الفسخ؛ بانتقال المخاطب من وجوب الوفاء إلى 
حرمة النقض. أى الفسخ. ومن حرمته إلى فساده وعدم تأثيره. كالأكل من القفا., 
وكالألغاز لايحمل عليه الكلام. 

وأمّا إن كان المراد الأعمّ فلايلزم ذلك وإن فهم منه. لكن مع ذلك فكون ذلك 
من الاستفادات العرفيّة محل إشكال ومنع. إلا أن يمنع الرجوع إلى العرف فى 
الاستفادات العقليّة بالملازمة. 


ويمكن تقرير الدلالة بوجه آخر. وهو أن مقتضى إطلاق دليل وحوب الوفاء. حرمة 
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التصرفات الناقضة للعقد. لا مطلق التصرفات حتى يقال: «إن حرمتها ليست مقتضاه. 
بل مقتضى مقتضاه» فمن التصرفات الناقضة الأخذ بعنوان التملّك وفسخ العقد. فإذا 
حرم هذا الأخذ. يستكشف منه عدم تأثير الفسخ العملى المبرز ببسط اليد للأخذ؛ إذ 
مع تأثيره لا وجه لحرمة الأخذ, لأنه تصرف فى ملكه. 

لا يقال: إن كلامنا فى المعاطاة, وتأثير الفسخ العملى المعاطاتى أوَّل الكلام. 

لأنّا نقول: إن الكلام فى اللزوم بعد الفراغ عن صحّة المعاطاة, مع أن مورد الى 
هو البيع المعاطاتى. الذى ادّعى الإجماع على بطلانه' أو جوازه. ' ومثل الفسخ ليس 
داخلاً فى معقده. فهو صحيح على القواعد. 

ويرد على هذا الوجه: أن الفسخ إن حصل على فرض تأثيره بأوّل وجود المبرز - 
وهو بسط اليد قبل وصولها إلى المال والتصرف فيه تكون حرمة التصرف الواقع 
بعده غير ثابتة. ولايمكن إثباتها بالاية؛ لاحتمال حصول الفسخ بأوّل وجود المبرز. 

وإن حصل بالتصرف, فلا محالة وقع التصرف فى مال الغير. وإثبات حرمته 
بالاية إن أمكن, لكن لاتستلزم الحرمة قبل تحقق الفسخ اللزوم, كما هو واضح. 
تقرير استدلال الشيخ الأعظم 

واستدل الشيخ الأنصارى - قدس سره - للمقصود بوجسه: ' يمكن تقريرة بما 
لايرد عليه بعض الشبهات, وهو أن المراد بوجوب الوفاء العمل بمقتضى العقد. فتحرم 
التصرفات الناقضة لمقتضاه. كالأخذ للتملى. وسائر التصرفات الناقضة للعهد. ومنها 
التصرفات الواقعة بعد الفسخ, وكان هذا لازماً مساوياً لدى العرف والعقلاء للزوم. وهو 
.١‏ غنية النزوع: نلفة 
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أمر يعتبره العقلاء عقيب الحكم التكليفى كسائر الوضعيّات؛ فإنها أيضاً معتبرة عقيب 
الأحكام التكليفيّة. لا مجعولة أو معتبرة بالذات. 

وعلى ها أه ؤثاة الأرره علب ان النقة لاشضى -حرسة النفرت بل فلن تنتضين 
لشاف نا عرف يق أ الزن بال نات بوظاغر ا كانت انشفافة لكين أوثوا 
بالْعُقود ‏ هو التصرفات الناقضة للعهد, كالتصرف بعنوان الاسترجاع فى المعاملة, 
وتبلكك الوسر ذلك لخمت خضي نال النيى والكير فاتك التاففت» يثافيية 
لمشي نقد لذ يس 

وكذا لأثره عله أن مضي راع شىء من شىء صحّة حمل المنتزع على 
المتتوع مننةة د تحفق الأمر الانراعق بتحقق متششه, 57 سم حي ا 
الحمل, كحمل الفوق على ما انتزعت منه الفوقيّة. وفى المقام لايصح اننزاع اللزوم 
من حرمة التصرفات, وفى غير المقام أيضأ لايصح اتتزاع الملكيّة من جواز 
التصرفات مطلقاً أو انتزاع سلبها من منعها مطلقاً.' 

لناعرت. أن التعسل قن كلاد يل :ظاهن ندر أن الميراذ كالأنيزاع تيسن 
على نهو الاتتواعات المفروفنة» بل« الراك مث اغتبان المقلاء جين عقب شو ء. 

مثلاً: أن الملكيّة لايعتبرها العقلاء كيفما اتفق وجزافاًء بل اعتبارها موقوف على 
أثزافن الجملة: وها لا أثر له مظلقاً يسقط عده افعارهاء فإذا تلبت آتاز الفلكية 
مطلقاً عن مال. وحرم على المالى جميع التصرفات الحالية وغيرهاء. يسقط لدى 
العقلاء اعتبار الملكيّة له. ولو أجيز لشخص فى مال جميع التصرفات الوضعيّة 
والتكليفيّة: يعتبره العقلاء ملكاً له. لا أنه تنترع الملكيّة من العضر فاك أو نكؤازها: 
كانتزاع الفوقيّة والتحتيّة. 
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وما ذكرناه وإن كان مخالفاً لظاهر ذيل كلامه وهو أن الحكم الوضعى لامعنى 
له إلا ما انتزع من الحكم التكليفى ‏ لكن التأمّل فى صدره وشتات كلماتهم. لعله 
يعطى عدم إرادتهم المعنى المصطلح فى الانتزاعيات. 
نقد الأجوبة عن إشكال كون الشبهة مصداقيّة 
فالعمدة فى المقام هو الإشكال المعروف. وهو أن الشبهة مصداقيّة بعد الفسخ. 
فقد أجاب عنه المحققون بوجوه: 
جواب المحقق النائينى 
منها: ما أفاده بعض الأعاظم ‏ قدس سره ‏ بما حاصله: أنه بناءً على تأصّل 
الفكم الوهمى :قن الجمل: يكو عفاد تؤله ان أوفسوا بالْعقُود أن العقد لازم, 
فيكون الأمر إرشاداً إليه. وبناءً على انتزاعيّته فمفاده وجوب الوفاء حتى بعد 
الفسخ, ولازمه عدم تأثير الفسخ. 
وتوهم: «لزوم الشبهة المصداقيّة» مدفوع بأنه بناءً على الانتزاعيّة لابد وأن. 
يكون الحكم التكليفى المتأصّل على نحو يناسب الوضع. والمناسب أن يتعلّق الوفاء 
بالمعنى المصدرى؛ أى الالتزام والتعقيد. فإذا كان الالتزام بما التزم به واجباء فمعناه أن 
كل واحد من المتعاقدين ليس مالكاً لالتزامه الذى ملى صاحبه انتهى.' 
رهد أن التناد علي بأل لاضع هن اللعدل: الاتريت لهو اللي ف الإرطاذإلينة. 
كما أنه بناءً على عدم التأصّل لا ملزم لرفع اليد عن ظاهرها؛ وحملها على ما يناسب 
الوضع. فكأنه؛ فرغ من لزوم حمل الاية على ما يفيد اللزوم, ثم تفخص عن تأويل موجب 
لاطباقها على اللزوم. أوكأنّ مفاد الاية الكريمة وظهورها تابمان لبنائنا. 70077 
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انا الى تدعا رحن على الأ الس المطدرف ,الاارو كي ناكم لنب 
مالكيّة الطرفين عن المعنى الوضعى. والإلزام التكليفى لو لم يدل على النفوذ ‏ باعتبار 
أن التكليف يكشف عن القنارة على متعلقنة: - لايدل على سلت القدرة وضعا. 

مع أن وجوب الوفاء بالالتزام والتعقيد غير لزومهماء بل لازمه وجوب الوقفاء 
بمقتضاهما. فحينئذ إن كان المراد كفاية حصول المعنى المصدرى ‏ الذى هوانى 
التحقق- فى وجوب الوفاء مطلقاً. ازم وجوبه حتتى بعد الفسخ المؤثر: .وهو ضرورى 
البطلان. 

وإن كان المراد وجوبه مادام باقياً, ففيه مع عدم بعائة ولق اهارا ى انج لتو 
سل ترجع الشبهة إلى المصداقيّة. 

ولايذهب عليك أن ما ذكره غير ما ذكرناه فى تقريب الاية بالوجوه المتقدّمة, 


- 


فتدبر. 
الأجوبة الأربعة للمحقق الشيرازى - قدس سره - 

ومنها: مأ ذكره بعض المحققين: 

تازةيان المقد الدع يعت الل تابه داننا هو الاتشاء الدذى اناه أولا .وهو أن 
انى التحقق. غير قابل الارتفاع. فيجب الوفاء به حتى بعد بناء أحدهما على 
الاتتقاض وعدم العمل بمقتضاه. وهو المراد من اللزوم.' 

وأخرى: بأن المراد بالعقد هو سببه. وهو موجود تدريجى غير باق؛ نظير إخبار 
العادل. فيجب الوفاء به والعمل على مقتضاه مطلقاً. وهو المراد باللز 3 

أقول: ما أفاده من الوجهين نظير ما ذكروا فى جواب استدلال القائل بأن المشتق 
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حقيقة فى الأعمّ بقوله تعالى: يال عَهُْدى الظالمينَ' نا 1 أن الظاه وعد طرف 
الظلم وعدم النيل. فلابد من صدق الظالم على من قضى عنه الظلم. 

فأجيب عنه: بأن الحكم المستمر إن تعلّق بموضوع آنى الوجود. لابدَ وأن يكون 
تحقق موضوعه آنأ ما كافيا لترتب الحكم المستمر عليه والظلم آنى الوجود غالبا 
وعدم النيل مستمر الوجود. فلابد من رفع اليد عن الظهور المذكور بالقرينة العقليّة. 

وفى المقام أيضاً يكون الإنشاء آنا واللفظ متصرماً غير قابل للبقاء. ووجوب 
الوقاء النتركك على كل متهها تخسر فالوعوت المتسر مغرب على التوضوع الأانئ 
أو المتصرم. فلا معنى لعدم الموضوع فى ترتب الحكم المذكور. 

ويدفع الجوابان: آنه لاينبغى الإشكال فى أن الظاهر من نحو قوله: أَوْقُوا بالْعُقُود 
وجوب الوفاء بالعقد المفروض التحقّق, كما فى قوله: لأَيَالَ عَهْدى الظَالمِينَ لكن فى 
الثانى على تسليم ما ذكر فيه, قامت قرينة عقليّة على صرف ذلك الظهور, وأمًا فى 
المقام فلمًا كان لدى العقلاء ‏ زائداً على الإنشاء واللفظ ‏ عنوان اعتبارى آخر باق فى 
ظرف الاعتبار. يرد عليه الفسخ والحل ونحوهماء وقد عبّر عنه بقوله تعالى: أو ا 
اذى بيّده عُقَدَةٌ احاح" حيث اعتبر للنكاح عقدة كالعقدة التى فى الحبل. كان زمام 
إبقائها وحلها بيد شخص. 

وفى الروايات أيضاً ما يدل على هذا الاعتبار, كقوله - عليه السلام: «فإذا افترقا 
وجب البيع» " فلا محالة يجب الأخذ بالظهور المذكور؛ إذ لا مانع منه. ولا قرينة 
لصرفه عمًا هو المتفاهم عرفاً ولدى العقلاء. 
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مع أنه لا معنى لوجوب الوفاء باللفظ أو بالإنشاء. بل ما هو الواجب هو الوفاء 
بالعقد الاعتبارى الباقى. ومع الفسخ يحتمل عدم بقائه وتاثير فسخه. فتصير الشبهة 
مصداقية. 

وأجاب ثالفة: بأ الفسخ أيضاً يحتاج إلى موافقة المتعاقدين كالعقد. 

ولو قيل باحتياج العقد فى البقاء إلى الطرفين. 

قلنا: يكفى فيه الالتزام السابق من الفاسخ, فيضم إلى الالتزام المستمر من 
الطرف." 

وفيه: أن احتياج الفسخ إلى الطرفين إنما يمكن دعواه إذا كان الفسخ معاملة 
جديدة وتمليكاأً مستأنفا. وهو غير صحيح كما لايخفى, وأمّا إذا كان عبارة عن حل 
المعاملة السابقة, فلا مجال لذلكى؛ ضرورة أن رفع المعاهدة بعدم بقاء أحدهما أو 
كليهما على عهده. كما نرى فى الروابط. والعهود بين الدول؛ حيث أن إيجاد الرابطة 
يحتاج إلى توافق الطرفين. وقطع أحد الطرفين يكفى فى رفعها وفسخها. 

وبالجملة: إن العقلاء يرون الفرق بين العقد والربط. وبين الفسخ والحل. 

مع أن احتمال الفرق بينهما فى هذه الجهة يكفى فى صيرورة الشبهة مصداقيّة, 
فلابد من إثبات الاحتياج إلى الطرفين, وأنى لنا به؟! 

مضافاً إلى أن احتمال تأثير الفسخ شرعاً يكفى فى صيرورة الشبهة مصداقيّة, 
والتشبّث بحكم العرف فى بقاء العقد أوعدم تأثير الفسخ. رجوع عن هذا الوجه إلى 
وه اخر أت .وهو ما اما البدايما. 

وأمّا دعو 5 ربط الالتزام السابق بالالتزام المستمر, فممًا لايقبلها العقلاء, لالصيرورة 
مضمون الالتزامين مختلفاء خعى سيجاب: أن الزصان غير “دخيل فى مضمون 
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المعاملات, بل ظرف لوقوعها." 

ولا لأن ربط الموجود بالمعدوم محال كما قيل. ' حتى يقال فى دفعه: بأن ذلك 
ليس من قبيله. بل من قبيل ربط موجود سابق اعتبارى بموجود اعتبارى آخر. 
ولاإشكال عقلى فيه. 

بل لأنْ الالتزام المعدول عنه لايصلح أن يكون طرفاً للعقد والربط. وليس المسراد 
فى مثل المقام دفع الإشكال بأى نحو اتفق بل لابدّ من مساعدة العرف والعقلاء 
له 


فالعمدة فى الجواب عن الإشكال هو الوجه الاخر. وهو أن موضوع وجوب الوفاء 
العقد العرفى. وهو باق مع الفسخ غير المؤثر عرفاً. وإن كان مؤتّراً فى الشرع. 

ومحصل الكلام ا أنه لا شبهة فى أن الموضوعات التكوينيّة المتعلقة 
للأحكام. لاتنقلب عمًا هى عليها مع تصرف الشارع. فإذا ورد: «أكرم كل عالم» ثم 
ورد: «لاتكرم الفسّاق منهم» لايكشف ذلك عن أن العالم هو العادل؛ لا شرعاً. ولا 
عونا بل بكر ذلك يها تجكما بلا ريه 

وقد قلنا فيما سبق: إن بعض الموضوعات المتعلّقة للحكم ‏ إذا تصرف الشارع فى 
حكمه ‏ انقلب موضوعه عرفا كالباطل فى قوله تعالى: لا تَأْكُلُوا أمْرَالَكُم...' إلى 
آخره. فإنه وإن كان عرفيّا إلا أنه ينقلب عرفاً إلى غير الباطل إذا جعله الشارع 
مؤثرا. 

مثلاً: أن الفسخ إذا كان فى العرف غير مؤتّر يعد لغواً وباطلاً؛ لأن مفهوم «الباطل» 
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عبارة عمًا لا أثر له, فإذا جعله الشارع مؤثراً يخرجه بذلك عن عنوان «الباطل»؛ 
لأن فى خروج الشىء عنه يكفى وت ار عليه فى الجملة,. ولايجب أن يكون ذا 
أثر بجميع الاعتبارات؛ وفى جميع الأوعية: فالبطلان متقوّم بعدم كون شىء ذا أثر 
بوجه. ومقابله غير الباطل؛ وهو ما يكون مؤثراً فى الجملة. 

كما أن الأمر كذلك فى سلب الماليّة وثبوتهاء فإن الأوّل متقوّم بسلب الأثر 
مطلقا. وما لا رغبة فيه مطلقاً لايعد مالاً. وثبوتها مقابل ذلك, ومتقوّم بتبوت الأثر 
فق الفعتلة: وى الاغيدة فيه كذلكق 

إذا عرفت ذلك: فيقع الكلام فى أن الموضوعات الاعتباريّة ‏ كالعقد. والعهد. 
والتلكينة: و الاو عي وأمتاليهان منا 'اعدرها السقلام ملسف قينا ؤكدن الم وضتوعات 
التكوينيّة. فلايصير حكم الشارع موجباً لانقلابهها. ويكون تصرفه تخصيصاً أو 
تلحقنة بالباطل وتحوف :ويكون'تضرفة نوسياً للانقلاب. وخروج الأمر الاعتبارى 
عمًا هو عليه. بأن يقال: إن منع الشارع عن بيع كالبيع الربوى ‏ يخرجه عن صدق 
عنوان «البيع» عليه؛ لأن سلب النقل شرعاً يوجب عدم اعتبار العقلاء النقل والتبادل, 
فصار موجباً لانقلاب الموضوع. لا التخصيص الحكمى؟ 

فحينئذ لو شككنا فى اعتبار الشارع أمرأ فى المعاملات؛ أو فى منعه عن 
معاملة, أو شككنا فى أن الفسخ مؤثر لدى الشارع؛ تصير الشكوك موضوعيّة, 
لايصح معها التمسّى بعموم الأدلة وإطلاقها. 

ففى المقام لو قلنا بأ البيع العرفى يصير بسبب الفسخ المؤثر شرعاً منفسخاً, ويصير 
اعتبار البقاء وعدم الانفساخ بنه - بواسطة حكم الشارع -منقلباً إلى عدمه عرفا, 
تصير الشبهة مع الشك فى التأثير موضوعيّة. 

ولو قلنا ببقاء الاعتبار العرفى؛ وأن الفسخ ‏ على فرض تأثيره شرعاً ‏ من قبيل 
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التخصيص الحكمى. خرجت الشبهة عن الموضوعية. 

ومع الشك فى كونه من أى القبيلين» تصير الشبهة أيضأ موضوعيّة. 

ثم لايبعد أن تكون الأمور الاعتباريّة ملحقة بالتكوينيّة؛ فإن نهى الشارع 
وردعه عن معاملة لايوجب سلب اعتبار العقلاء إيّاها. كما ترى أن بيع آلات اللهو 
والخمر والبيع الربوى بيع حقيقة لدى العقلاء. واعتبار التقل والانتقال حاصل. 

والفرق بينها وبين الباطل الذى رجحنا خروجه عن عنوانه بالجعل الشرعى واضح؛ 
فى البإظل كن 57 مر" لجن لوجم تيدلتة مود دلت اللا ترية إلى 
المؤثّريّة, ولاسيّما مع تبعيّة أمّة كبيرة للجاعل الشارع. فلا معنى لصدق «الباطل» 
عليه مع كونه مؤتراً. 

وأمَا البيع ونحوه من المعاملات العقلائيّة. فلايتقوم إلا باعتبار التبادل لدى 
العقلاء. وهو حاصل فى محيط العقلاء. ولايمكن للشارع سلب اعتبارهم المنوط 
بالمبادى التكوينية. ومع عدم سلبه تصدق العناوين المطلوبة عليه. 

فالبيع الربوى بيع حتى فى بلاد المسلمين. وحكم الشارع بفساده لم يخرجه عن 
التبادل العرفى. فلا محالة يكون ردع الشارع بمنزلة التخصيص. كالتخصيص فى 
الأحكام المتعلقة بالموضوعات التكوينيّة. 
خرانا لدت الاصنيان. عن لقيو 

وربّما يقال: - فرارأ عن التخصيص, وعن صيرورة الشبهة مصداقيّة. بعد بيان أن 
موضوع الحكم ليس أمرأً واقعيّا حتى تكون موارد الاستثناء من قبيل تخطئة العرف. 
بل هو اعتبارى, والمراد بالاعتبار هو اعتبار العرف الذى لا واقع له إلا ذلك ما 
حاصله: يبقى الكلام فى كون تمام موضوع الحكم هو الشىء باعتبار العرف. أو 
باعتبار الشرع؟ 
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وبعبارة أخرى: هل المعتبر باعتبار العرف أخذ بنحو الموضوعيّة للحكم, أو بنحو 
المعرفية لما هو كذلك باعتبار الشرع؟ 

والصحيح هو الثانى؛ إذ على الأوّل يلزم كون موارد الاستئناء تخصيصاً حكميّاً 
لاتقييد الموضوع وأخذ الموضوع العرفى فى مقام الإنبات بنحو المعرفية للموضوع 
الشرعى؛ للتلازم الذى يراه الشارع بين العهد العرفى والشرعى. فيكون الا 
تخصيصاً فى هذه الملازمة, لاتخطئة لنظر العرف, ولاتضييقاً لدائرة الموضوع 
الك و كمه قا ١‏ 

كسب يسافنا إلى اد هذا مره تر روسن لا شاه احرف و القااة: 
ولاتساعده ظواهر الأدلة؛ ضرورة أن موضوعات الأحكام فى المقام كموضوعاتها فى 
سائر المقامات. فكما لا اصطلاح للشارع الأقدس فى التكوينيّات, لا اصطلاح له فى 
الأعد رياف قلست العثرة الشرعي غير الشره العرك ه ماسة ومقيونا. 

والظاهر من الأدلة ترتب الحكم على الموضوع العرفى فى التكويتيات 
والاعتبار يّات. وأخذ الموضوع العرفى معرفاً إلى الموضوع الشرعى مخالف للظواهر 

ن أخذ كل عنوان موضوعاً لحكم ظاهر فى موضوعيّته. والحمل على ركه 
يحتاج إلى قرينة عقليّة, أو لفظيّةء ومجرد استبعاد التخصيص لابصير قرينة. ‏ أن 
أَحِد الموضتوعات الترقكة معرفات إلى الموفوغات المرعية: لأامنه عدم علق 
الحكم بالمعرف - بالكسر - وتعلقه بالمعرف - بالفتح ‏ فيرجع الأمر بالاخرة إلى 
وجوب الوفاء بالعقد الشرعى؛ فعاد محذور التمسّى بالعامٌ فى الشبهة المصداتقيّة 
ضرورة حصول الشك فى الموضوع من الشك فى اعتبار أمر شرعى فيه. ومن 
الى فى نفوذ الفسخ. 
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مع أن التخصيص فى الملازمة المذكورة يلازم التضييق فى الموضوع الحقيقى؛ 
لأن الموضوع الحقيقى ‏ بعد تخصيص الملازمة - إمّا موافق للموضوع العرفى. وهو 
خلف أو يخالف له والمخالقنه لاشتكن. الآ بقيد :موعحب: للامقياة. 

مع أن جعل الحكم للموضوع الواقعى بمعرفية الموضوع العرفى؛ لايجتمع مع كون 
النظر إلى جعل الملازمة؛ لعدم إمكان الجمع بين النظر الالى والاستقلالى. 

ومع تسليم إمكانه, لابدّ من قيام قرينة عليه, وإلآ لا يحمل الكلام عليه. 

ولو أراد بما ذكر 1 ن الشارع لما رأى الملازمة بين الموضوع العرفى والشرعى 
علّق الحكم على العرفى؛ للتلازم المذكور. لصار الاستثناء تخصيصاً حكمياُ وقدفر 
منه, بل مع زود الفلاومة واقعاً بكري الاكتاء شيها لاشفضا. 

ولو رجع كلامه إلى أن الأحكام متعلّقة بالموضوعات العرفيّة؛ ويستكشف منه 
أن الموضوع الشرعى عين العرفى, فهو صحيح معقول. موافق للظواهر والاعتبار. لكن 
لاونم المتخصوض الحكمة وهر يقر .اية. 

والفرق بينه وبين سابقه: أن فى هذا الوجه لاتدّعى ملاحظة الشارع التلازم 
بينهماء وليست نكتة الجعل ذلىء بل الجعل القانونى فيه كسائر المجعولات 
القانونية. 

نعم. لو كان مفاد الأدلة جعل نفس الملازمة المذكورة ابعداء أو الإخبار عنها. 
كان الاستئناء تخضيصاً فى الملازمة؛ ويصح التمّك بالعامٌ فى مورد اختمال 
التخصيص. لكنه خلاف الظواهر جدا. 

تح[ 20 ناو ان المووعات الحمعنا زه ماسفدة ب الموطو عات :اللا رع 

تقو يتقان وى أكينة احرف وش 1ن النها زيقات قاين تا عداانا ليان 
وأمّا الاعتباريّات فيمكن اختلافها باختلافه. 
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مثلاً: يمكن أن يعتبر الشارع النقل والانتقال فى خصوص البيع غير الربوى. فتكون 
تخصيصاته تخصّصات بملاحظة اعتباره. وهو لاينافى أن يكون التخصيص حكميّاً 
بلتخاظ امعان لتقام 

وبعبارة أخرى: إن الحكم العام القانونى متعلق بالعقود العرفيّة؛ وكانت الإرادة 
الجدكه خالئدة الاتنسسنافة كناك ابر التخصيضات» لكن إخراج العقود ياعتبار 
عدم اعتبار النقل فيها شرعاً. فالاستثناء تخصيص حكمى بلحاظ محيط العرف. 
وتخصّص بلحاظ محيط الشرع واعتباره. 

وهذا سالم من الإشكالات المتقدمة, من غير لزوم التخصيص المستنكر؛ أى 
تنفيذ اعتبار العرف موضوعاً. ثم التخصيص حكماً. وإن أمكن دفع الاستنكار بأن 
المكرك عدن اعفنا زات الملرقوعندم البروع عر الأغتيار التستقل وضيوعا: 
والتصيفج حكنا, والسفعه أو المتعكرت على فركة هو الات دون الأول: 

ثمّ على ما ذكرناه يصحٌ التمسّك بالعامٌ فى مورد الشيّ فى تأثير الفنسخ؛ لأن 
مايضر بالتمسّى به هو التخصّص العرفى لا الشرعى, فالعامٌ متبع مع الشكّ فى 
التخصيص. وإن كانت نتيجة التخصيص التخصّص بلحاظ الشرع. 
الوجه الأخير فى جواب الشبهة 

وهاهنا وجه آخر لدفع إشكال الشبهة المصداقيّة. وهو أنه لاريب فى أن 
تلى الأمور الاعتباريّة لا واقعيّة لها إلا فى أفق الاعتبار, وإن كان اعتبارها اعتبار 
أمر فى الخارجء فتعتبر الملكيّة والزوجيّة خارجاً للمالك والزوج: لكن لايلزم منه 
كونها محققة مع قطع النظر عن الاعتبار. 

كما أنه لا شبهة فى أن ردع الشارع عن أمر اعتبارى عقلائى. لايكون ورا 
كويد فى رفع اليد عن اعتبارهم. بل ربّما يكون ردعه 17 لأجل تحقق مبادى 
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وخصوصيات. وربّما لايكون كذلى. 

فمن الأوّل: نكاح بعض المحارم. الذى لولا ردع الشارع كان جائزاً لدى العرف. 
والطلاق بشرائطه المقررة, حيث تكون تلك الشرائط شرعيّة., واتبع المسلمون 
الشريعة فى الاعتبار. 

ومن الثانى: البيع الربوى؛ وبيع آلات اللهو والقمار ونحوها؛ مما يعتبرها العقلاء 
حت بعد ردع الشارع. 

وبالجمللة: ليس مجرد ردع الشارع موجباً لاتقلاب اعتبار العقلاء. ولو فرض تأثيره 
فلا إشكال فى أن المؤثر هو الردع الواصل لا الواقعى؛ فإنه غير صالح لقطع 
اعتيارهم. فلو فرض أن الشارع بحسب الواقع جعل الفسخ مؤثراً. ولم يصل إلى 
العقلاء, لاينقطع اعتبارهم لبقاء العقد ولو مع احتمال تأثيره شرعاً. فالموضوع العرقى 

) قطعأء والشبهة ليس مصداقيّة, فيصم التمسّك بالعامٌ لدفعها. 

3 قلت: ما الفرق بين المقام. وعنوان «الباطل» حيث اعترفت بأنه مع احتمال 
كون الفسخ مؤثّراً صارت الشبهة مصداقيّة فى قوله تعالى: لآ تَأكلُوا أَمْوَالَكُم بنَكُم 
بالبَاطل ؟! ' 

فلك الفرق أن «الباط#عتوان الراعن من نكا وافعى» وهنا وين المقامللات اموز 
اعتباريّة. لا انتزاعيّة, فللباطل واقعيّة بواقعيئة منشاأ انتزاعه. وك ينا لذ اج لبه 
بحسب الواقع وبحسب جعل العقلاء والشارع. فإن كان شىء ذا 5 واقعاً - ولو بنظر 
طائفة من العقلاء. أو بحسب جعل الشارع الأقدس - لايكون باطلاً ولغواً. بل يكون 
حقأ. وهذا أمر واقعى. تصير الشبهة مع احتمال تحققه مصداقيّة. 

وبالجملة: الباطل ما هو مسلوب الأثر بالسلب الكلّى واقعا وماله أثر جزئى 
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معتدٌ به لايكون ياطلاً ولغواً, فللباطل وجود واقعى ولو بوجود منشئه. مع قطع النظر 

عن اعتبار العقلاء. بخلاف الأمور المتقوّمة بالاعتبار؛ فإن واقعيّتها به. فلايدفع 

الاعتبار العقلائى باحتمال الردع, بل لايدفع كثيراً ما بوصول الردع أيضأ. كما أشرنا 
١‏ 

لبك 


23 ند ون 


ملزمات المعاطاة 


تأسيس الأصل على القول بالملك 

وموضوع البحث فبها إنما هو بعد البناء على عدم لزومها فى الجملة؛ سواء قلنا 
بالملى أم الإباحننة. 

أمَا على القول بالملكى: فالأصل فيها اللزوم بالأدلة المتقدمة؛ لما قرر فى محلّه 
من جواز التمسّى بإطلاق مثل: أَرْفُوا الْعُقود فيما عدا مورد تيقن الخروج. 

ومحصله: أن لمثل أَوْفُوا بالْعُّقود ‏ مضافاً إلى عمومه الأفرادى ‏ إطلاقاً يستفاد 
و رض شرك عي د مالس لكات ورور انه رس و 
استمران الحكم: 

فقرل: أَوُْوا بالعقود - عموماً وإطلاقا ‏ بمنزلة قوله: «أوفوا بكل عقد مستمراً» 
أى يكوة وجوت الوكاء نيه تبتر 


وهذا الإطلاق متفرع على العموم؛ فإن حكم العام موضوع الإطلاق, ولازم التفرع 


.7١7/ - 188 :١ كتاب البيع؛‎ . ١ 


” . فوائد الأصول؛ ؟: 0168. 


/ آياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


أن تخصيص العام رافع لموضوع الإطلاق, لا مخالف لأصالة الإطلاق؛ وتقييد 
الإطلاق لايوجب تخصيص العموم, فمع الشكئ فى خروج فرد من العام. يكون 
المرجع لرفعه أصالة العموم. 

ومع الشك فى خروج فرد فى قطعة من الزمانء يكون المرجع أصالة الإطلاق 
لآ العموّة. 

ومع الشك فى الأقل والأكثر من خروج القطعات. يدفع الشك فى الزائد بأصالة 
الإطلاق. 
المرجع عند تلف العينين على القول بالملى 

ففى المقام لما قام الإجماع ‏ فرضاً' ‏ على عدم لزوم المعاطاة. والمتيقن منه عدم 
لزومها مادام بقاء العينين. لايكون الإجماع مخصّصاأ للعموم. بل مقيّداً للإطلاق. وفى 
مقدار الزائد من المتيقن تكون أصالة الإطلاق رافمة للشى. 

فما ذكره الشيخ الأنصارى ‏ قدس سره - هاهناء موافق للتحقيق وإن لم يذكر 
وجهه. وأمّا ما ذكره فى الخيارات فمنظور فيه والتفصيل يطلب من مظانه.' 


ا ذأ 


أنه يتصور ورود العام على أنساء: 
فتارة: يلاحظ المُتكلّم الأزمنة مُستقلة على نحو العام الاصولى مثل: «أكرم العلماء 
فى كل يوم». 
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وحينئذ: قد يكون الظرف مُتعلّقاً بالهيئة؛ أى يجب فى كل يوم إكرام العلماء. وقد 
يكون مُتعلُقاً بالمادّة؛ أى الإكرام فى كل يوم واجبء وقد يكون مُتعلقاً بالموضوع بنحو 
من التأويل؛ أى يجب إكرام العلماء الكائنين فى كل يوم, وقد يكون مُتعلّقاً بالدسبة 
الحكميّة؛ أى ثبوت وجوب إكرام العلماء فى كل يوم. 

وهذه التراكيب وإن كانت مُتصوّرة لكنها مجٌرد تصوّر, وإلا فالظاهر من القضايا 
- لو خليت عن القرائن- هو كون الظرف مُتعلقَاً للنسبة الحكميّة. فقوله: «أكرم العلماء 
فى يوم الجمعة» كقوله: «جاءنى العلماء فى يوم الجمعة» الظاهر منه أن يوم الجمعة 
ظرف إكرامهم ومجيئهم؛ أعنى الإكرام والمجىء المُنتسبين إليهم بما أنهما منتسسبان 
الهم 

وتارة: يلاحظها بنحو العام المجموعى. 

وثالشة: يلاحظ الزمان مُستمرأً على نحو تحققه الاستمرارى كقوله: «أوفوا بالعقود 
مرا أو دائما» له بمعتن .حوب الؤقاء فى كل يوامسلا ولةاتتجتو العناء 
المجموعى. حتى لو فرض عدم الوفاء فى زمان سقط التكليف بعده. 

بل بنحو يكون المطلوب وجوبه مُستمراً؛ بحيث لو وفى المُكلّف إلى آخر الأبد 
يكون مُطيعاً إطاعة واحدة: ولو تخلف فى بعض الأوقات تكون البقيّة مطلوبة لا بطلب 
مُستقل أو مطلوبيّة مُستقلّة. بل بالطلب الأول الذى جعل الحكم كلازم الماهيّة 
للموضوع. فلو قال المولى: «لاتهن زيداً» فترى العبد إهانته مُطلقاً كان مطيعاً له إطاعة 
واحدة ولوا أهائة توما عصاة ولكن تكوى إشاقه عحرمةتعليتة مده أرعيناء ال بز 
المطلوبية المتكثرة المُستقلّة, بل بنحو استمرار المطلوبيّة. 

وتأتى فيه وفيما قبله التصورات المُتقدمّة؛ أى كون القيد للهيئة أو الماذة أو 
الموضوع أو لسيةز 
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وصون كلام الحكيم عن اللغوية. كقوله: أُوْقُوا بالْعُقود بناءً على استفادة هذا النحو من 
الأتعمنال«يقة, كنا شان اليه المكدى الكرك وتنم غير 7 


بقى شىء, وهو دعوى انصراف الأدلّة عن العقود المنشأة بالكنايات. بل 
بالمجازات. وعدم شمول العمومات لها؛ لخروجها عن الأسباب المتعارفة. 

وهى فى العمومات غير وجيهة؛ للزوم حمل «اللام» فى أُوفُوا بِالْعُقُود على 
العهد. وهو فى غاية البعد. وقد فرغنا فى محله من عدم احتياج العمومات إلى 
مقدّمات الحكمة. 

وأمّا الإطلاقات. فانصرافها ليس بذلك البعد. وإن أمكن دفعه: بأن المناسبة بين 
الحكم والموضوع توجب التوسعة إلى كل تجارة وبيع؛ لأن ما هو موضوع الحل هو 
البيع المسيّبى. والتجارة كذلك, وآلات الإنشاء لا دخالة لها فى الحل والحرمة: كما 
أن فى عرف العقلاء لا اعتناء بالالات, بل المنظور إليه بينهم هو العهود والعقود 
والتجارات. 

مضافا إلى ما قلناه فى آية التجارة عن تراض: من استشعار العلّية من قوله: 
بالباطل ويك لاقي نكا سد قالة :دن اللحاره عن كران عرو «ليسيل اكت العتال 
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بها»: فعليه يوؤكّد الإطلاقء بل يعمّم التعليل: فتديّر جيّدا ١‏ 


1 4 
يت ين 


فقوله: يا أيها الْذينَ امَنُوا أرفوا بِالْعُقُود يدل بنفسه على أن كل من وجد فى 
الخارج وكان مؤمناً. يجب عليه الوفاء بكل عقد صدر منه فى ظرف تحققه. وهو حجّة 
على كل من اطلع عليه ومخاطب به فى ظرف وجوده فى عمود الزمان. 

فإن قلنا: بأن الدليل على الاستمرار هو السكوت فى مقام البيان, فالظاهر تقدّم 
النسخ على التخصيص., بالبيان الذى ذكرناه فى دوران الأمر بين التخصيص والتقييد.' 


هل العموم باعتبار الأنواع أو الأصناف أو الأفراد؟ 

وعلى أى حال: فالظاهر من قوله: «كل عقد...» هو العموم الأفرادى, كالأشباه 
والنظائرء وظاهر ذيلها كون العقد ذا فرد صحيح وفاسد فعلاً. فلو أخذنا بظهور الصدر, 
لابد من التصرف فى الذيل؛ بحمله على الفرض والتقدير. وهو خلاف الظاهر جداً, 
فالأولى رفع اليد عن ظهور الصدر فى العموم الأفرادى. 

لكن لم يتضح رجحان الحمل على الصنف عند دوران الأمر بينه وبين النوع؛ مع 
أن الارتكاز العرفى وشيوع الاستعمال, يقتضيان الحمل على النوع. ولهذا قد يحتمل 
فى قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُود وجوب الوفاء بأنواعها. فى قبال من قال: بظهوره فى 
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الأفراد ' ولم أرَ احتمال الصنف فى كلماتهم. 

وبالجملة: إن العقود بحسب المتعارف تارة يراد بها الأفراد. وهو الظاهر ابتداء ومع 
قيام قرينة على عدم إرادتها تحمل لدى العرف على الأنواع. والحمل على الأصناف 
يحتاج إلى دليل. ولم يتضح وجه جزم الشيخ - قدس سره ‏ بذلك مع كونه بصدد 
بيان نفس القاعدة لا مدركها. 

والظاهر منها أن الصلح مثلاً لمّا لم يكن بنفسه موجباً للضمان. لايدخل فى أصل 
القاعدة ولو اقتضى صنف منه ذلك. وكذا الهبة, والبيع لما كان بنفسه موجباً للضمان. 
ففاسده موجب له. ولوفرض أن بع ضأصنافه ولوبواسطة الشرط لايوجيه. 

ولو قيل: لا داعى للحمل على خصوص النوع أو الصنف. بل يمكن أنيقال: إن 
ألفاظ العموم تدل على تكثير المدخول بأى كثرة ممكنة نوعاً. وصنفاً. وفرداً. ومع 
عدم إمكان التكثير الفردى, يؤخذ بغيره. وينتج الشمول للأنواع والأصناف. 

ولعلّه الظاهر من الشيخ الأعظم ‏ قدس سره ‏ حيث قال: إن العموم ليس باعتبار 
خصوص الأنواع' فإنه ظاهر فى أنه باعتبار الأعمّ منها ومن الأأصناف. 

يقال: إنه أيضاً خلاف الظاهر؛ ضرورة أن الظاهر من مثل «كل عقد كذا» أو مثشل 
أَوْقُوا بِالْعُقُود خصوص التكثير الأفرادى, فإن العقد عبارة عن نفس الطبيعة, والألفاظ 
الدالة على الكثرة تكثرها. ولا دلالة فيها على النوع والصنف وكثرتهماء ولو منععه 
مانع منه يحمل على الأنواعى منه عرفا. 

بل ربّما يقال: نه لخصوص التكثير النوعى كما قالوا فى أَْقُوا بِالْعُقُود 

مع أن لازمه فى كثير من الموارد تكثر الحكم وتكرره. وهو مما لم يلتزمه أحد. 
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فإذا قال: «أكرم كل عالم» وقلنا بالتكثير الأفرادى والأنواعى والأصنافى. يتعلّق الحكم 
بالأفراد؛ لأجل الانحلال؛ وعلى عنوان الأنواع. وعلى عنوان الاصناف. فإن كان زيد 
فزداً مشه وتحت صنف» وطنفا صنف» كان اللازم مده وجوت إكرامه تارة:باغتبار 
كونه فرداً من العالم. وأخرى: باعتبار كونه تحت صنفء وثالثة: باعتبار كونه تحت 
صنف صنفء. وهو كما ترى. 

مضافاً إلى أن التكثير الكذائى. مستلزم للحاظ نفس الطبيعة بما هى, ولحاظها مع 
التعصوهئات التمرعنة والمصلفنة فى عرض واعد وضعو الاستغلال دي فكسر بنورزد 
ألفاظ التكتير من جميع الجهات, وهو على فرض إمكانه خلاف وجدان المستعملين. 

ثم إن لازم التكثير النوعى والصنفى فى المقام. وقوع التعارض بين أصل القاعدة 
وعكسها فى مثل عارية الذهب, والفضة, والصلح غير المجان؛ لأن مقتضى شمول 
الصنف ضمان الفاسد منه. ومقتضى شمول النوع عدم الضمانء فيدخل الفرد باعتبار 
الصنف فى الأصلء وباعتبار النوع فى العكسء فيتعارض الحكمان. 

هذا لو قلنا بأن قضيّة العكس أيضأ حكم اقتضائى سالب للضمان اقتضاء. 

وأمًا لو قلنا: بأن سلب الضمان فيه لعدم اقتضائه. فلايأتى ما ذكر.' 


نه لوا قازر لها يان التسيةابين الشد الشهى والفدتى نين التفحد 3« انتسة: 


يمكن الخدشة فى دعوى كون إمضاء أحدهما إمضاء الاخر على ما ذهب إليه: من 
أن المناط فى كون إمضاء اسم المصدر إمضاء المصدر وحدتهما ذاتا- بأن يقال: 
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لاشيهة فى أن المصدر واسمه مختلفان عنواناً ومفهوماً واعتباراً. كما صرح هو 
بتباينهما. ' فحينئذ نقول: إن أدلّة الإنفاذ من الإطلاق والعموم. إنما تعلّقت بالعناوين أو 
المصاديق الذايّة, لا المصاديق مع كل ما يتحد معها: 

ما المطلقات فواضم؛ لأنَ فى قوله تعالى: أَحَلَ اللَهُ الِيْسعَ' مثلاً إتما جعل 
الحلّية لو فرض كونه فى مقام الجعل ‏ على طبيعى البيع وماهيّته المطلقة, لا 
على الأفراد. وإنما يحكم بحلّية الأفراد؛ لكون الماهيّة موجودة بعين وجودها؛ لا 
لكون متعلق الحكم هو الأفراد. 

وأمَا فى العمومات نحر: أَُوا بالْعُقُود فإن العقد عبارة عن نفس الطبيعة, والدال 
على الكثرة ‏ كالجمع و «اللام» ‏ يدل على كثرة نفس الطبيعة. 

وإن شئت قلت: إن وجوب الوفاء متعلّق بالأفراد الذاتيّة للعقد. لا بها. 

وما يتحد معهاء فإذا فرض كون المطلقات والعمومات بصدد تنفيذ المعاملات 
المسبّبية أى حاصل المصدر على زعمه ‏ فلايكون إمضاء اسم المصدر إمضاء 
المضلار) لأن متعلى الإمضاء عنوان الم المصدر:وهو يخالف المصدن:ويبايسة:غنوان] 
وتقهوناء والاتعاه الشارعن الابنو يس الاجعلذت فى المعملق: 

ألا ترى: أنه لو قيل «اسم المصدر لايكون منتسباً إلى فاعل» لايسرى هذا الحكم 
إلى المصدر, لمكان اتحادهما خارجا؛ لأن الحكم تعلّق على مورد الاختلاف؛ أى 
الماهيّة والعنوان: وَالتَشَيّك بالاتحاد الخارجى غير مقيد. 

والإنصاف: أن ما أفاده تبعيد للمسافة, مع عدم صحّته فى نفسه. ولايحتاج 
تصحيح الدعوى إلى تل التكلفات, فتديّر. 
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ني إنهنيما ذكرتاه يظهل النظر قيما رابه ف الأصول: :وقئ على هذا المت اغيز 
المسلّم. وهو إدخال المعاملات على فرض وضعها للمسيّبات فى النزاع فى باب 
الصحيح والأعم, ' فراجع. هذا كلّه هو الكلام فى مقام التبوت والتصوّر.' 


لت عت 


أن الأحكام الشرعيّة القانونيّة المترتبة على موضوعاتها على قسمين: 

أحدهما: الأحكام الإنشائيّة, وهى التى أنشئت على الموضوعات ولم تبقّ على ما هى 
عليه فى مقام الإجراء. كالأحكام الكليّة قبل 98 د المقيّدات والمخصّصات ومع قطع النظر 
عنهماء أو لم يئن وقت إجرائها. كالأحكام التى بقيت مخزونة لدى ولى العصر عجّل الله 
فرجه ‏ ويكون وقت إجرائها زمان ظهوره؛ لمصالح [تقتضيها] [العناية الإلهية]. 

انيهما: الأحكام الفعليّة, وهى التى أن وقت إجرائهاء وبلغت موقع عملها بعد 
تماميّة قيودها ومخصّصاتهاء ف أوفوا بِالعُقود بهذا العموم حكم إنشائى. والذى بقى بعد 
ورود المُخصّصات عليه بلسان الكتاب والسّنة هو الحكم الفعلى." 


5 5 


من بعض الأعاظم - قدس سره - فإنه بعد تقسيم العقود إلى الإذنيّة, والتنجيزيّة, 
والتعليقيّة. اختار عدم جريان أصالة اللزوم فى الإذنيّة؛ يدعوى أنها متقوّمة بالإذن, 
ومع رجوعه عنه لا معنى لبقائها. 
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بل فى الحقيقة ليست هى عقوداً. وخروجها عن أُوْقُوا بالعُقُود من قبيل 
التخصّص. وقد مثل للعقود الإذنيّة بالعارية, والوديعة. والوكالة, والمضاربة. 

أقول يرد عليه: ‏ مضافاً إلى أنه لو صم ما ادّعاه من أنها ليست عقوداً. لم يكن 
ذلك فى الحقيقة تفصيلاً فى العقود ‏ أنه ما الفرق بين المزارعة والمساقاة, وبين 
المضاربة. حيث لا شبهة فى أنهما عقدان لازمان. دون المضاربة, فهل ماهيّة عقد 
المساقاة غير القرار على سقى الأشجار المعلومة بحصّة من ثمرتها. فالملى من 
امالك والمكل من الغامل» والنمرة ينهنا؟! 

وهل ماهيّة عقد المزارعة, غير القرار على أن الأرض من المالك, والعمل من الزارع, 
والمتامل يينهجا: كنا أن المشارينة قزان أن و انوج الال :مين الفالكه والفميل ىن الناتنا: 
والربح بينهما؟! ففى الحقيقة هذه الثلانة من واد واحد. وإنما الاختلاف فى المتعلّقات. 

وااعفي: أنها كلها من الفقوو؟ فإ ناهقه الققد: انس إلا القزار. بين الطرفتن فتن 
ا ؛ فالبيع والمضاربة والوكالة من واد واحد؛ من حيث العقديّة. 

بل التحقيق: أن العارية والوديمة أيضأ من العقود, وكونها جائزة - تنفسخ بفسخ 
أحد المتعاملين- لا يقتضى سلب العقديّة عنها لو لم يؤكدهاء والإنصاف أنه لا معنى 
محصل للعقود الإذتيّة.' 


بعكم وام 
ادن 


دلالة آية الوفاء على اللزوم 
فمنها: عموم قوله تعالى: أوفُوا بالغقود. و«العقود»: 
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ما جمع «عقد» بفتح العين.' وهو الربط الخاص فى الحبلء استعير للعقود 
الاعتباريّة؛ بدعوى أنه فى تبادل الإضافتين اللتين يتخيّل أنهما كالحبل. تحصل 
عقدة كالعقدة فى الحبل. 

فحينئذ تختص العقود بما فيها تبادل بنحو. كالبيع. والإجارة. والصلح, وتخرج منها 
يال تايل فيها. كالتكاح, والفسف و الؤقم ناه على كوم عفدا 'والضمان: والكفالة 
ونحوهاء وكذا مطلق الإيقاعات. 

أو بدعوى: كون نفس الإيجاب والقبول. وربطهما فى الاعتبار. بمنزلة ربط الحبل 
والعقدة الحاصلة فيه. فتدخل فيه جميع أنواع العقود. وتخرج منه الإيقاعات, 
كالنذر. واليمين. والوقف بناءً على عدم اعتبار القبول فيه. 

وإِمًا جمع «عقد» بكسر العين وهو القلادة, ' استعير لمطلق ما لزم إتيانه؛ بدعوى 
أنه كقلادة فى عنقه تلزمه حينما كان. قتدخل فينه جميع العقود والإيقاعات 
والتعهدات. 

والأظهر مع الغض عن القرائن الخارجيّة, هو الأوّل؛ فإنه أوفق بالاعتبار. على 
إشكال يأتى الكلام فيه. 

وبالنظر إلى قوله تعالى فى التكاح: أو يَعْفُوًا الذى بيده عُقَدَةَ التَكاح” [قراشه 
تعالى: ولا تَعْزِمُوا عُقَدَةَ الَكاح' هو الثانى؛ لعدم التبادل فى باب النكاح. ومع ذلى 
عبّر بال «عُقدَة» والظاهر أن «الْعُقود» أيضاً بهذا المعنى والاعتبار. 
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وأمّا بالنظر إلى صحيحة عبدالله بن سنان. عن أبى عبدالله ‏ عليه السلام - فى 
قوله: أَوْقُوا بالعُقُود قال: «بالعهود».' 

فالمراد ب «العُقود» العهود. فتخرج العقود المصطلحة عنها؛ فإن اعتبار العقد 
المصطلح يخالف اعتبار العهد. ضرورة أن البيع والإجارة ونحوهما. ليس فيها معنى 
العهدة والعهد والتعهّد. لا مطابقة, وهو واضح. ولا التزاماً؛ لما تقدّم من أن الفعل 
الاختيارى. لا يعقل أن يكون من المداليل الالتزاميّة. 

يغانا إلى اوضوم أ الكا شن (إذأ اذك سال يفال ا معام اللمكناء 
العقلائيّة المترتبة عليه وعلى نحوه. لزوم العمل على طبق مقتضاه. وهى غير نفس 
العقن: 

نعم. فى عقد الضمان والكفالة التعهد والالتزام ثابتء. فيدخلان فى عنوان «العهود» 
كنا 235[ فيد :قاطدة الفيودهانن النقى راكويه وقية التق انا كؤده الخلا 
وولاة العهد. بحسب ما تعارف فى عصر نزول الاية. 

وعلى هذا الاحتمال. كانت الاية أجنبيّة عن البيع ونحوه. إلا أن الأصحاب من 
عصر الشيخ ‏ قدس سره - إلى زماننا هذاء قد تمسّكوا بها لنفوذ العقود الاصطلاحيّة 
ولزومهاء والآيتان الواردتان فى النكاح, شاهدتان أو مؤيّدتان لدخول مثل عقد النكاح 
فى العقوفوأن الاعبار فيه وفى غير سوا 

فلاية إنامن الالزام باستممال «المقود):فن العهوه والعقؤه الك ليست بعهنوة؛ 
ينخيق ايتتعمال اللفظ فق أكثر مره تعنى. 

أو الالتزام بأ «العقود» جمع «عقد» بكسر العين كما أشرنا إليه. 
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أو الالتزام أن العقد من عقد العسل؛' أى غلظء أو بمعنى أحكمء' فيدعى أن 
العقود والعهود باعتبار لزومهاء فيها غلظة وإحكام. فتدخل فيها جميع العقود والعهود. 
ولم يظهر من الصحيحة المتقدّمة, أن المراد انحصار العقود بالعهود؛ فإن قوله قال: 
«بالعهود» لم يظهر منه الانحصار, ولا التفسير. بل لعلّه للتنبيه على دخول العهود 
فيها أيضاً. فتأمّل. 

ويمكن أن يقال: إن العهود التى وقعت بين شخصينء فيها معنى العقود أيضاأًء كالبيعة 
الى كانت متعارقفة فى تلك الأعصار بالتطفيق وتحؤهة فإنها أيضا بمنزلنة العقدة ولو 
ادَعاء وتشبيهاً. فتدخل فى العقود تلك العهود باعتبار العقد. لا باعتبار التعهّد, وتخرج 
منها التعهّدات الإيقاعيّة, كالنذر, والعهد. 

زيساره أخزئ: إن فى تلكن المهوه 'حيكين. إحتذاهماة التفاهد» وتانيتيماء التعاقت: 
وبه يحصل التعاهد. كعقد الضمان, فأطلق عليها «العقد» بهذه الحيتيّة. 

ثم إن الأظهر من بين الاحتمالات والأبعد من مخالفة الظاهر. هو أن «العقود» 
استفيرت لمطلق:المقوة التعاملتة والعهديعة, كنهد البيفة: والتمهذانت المدداولئسة بين 
الدول أو الأشخاصء فإنها أيضأً عقود تحتاج إلى الإيجاب والقبول. ولولا ذلك لما 
صم إيجاب الوفاء بها؛ لأنه فرع قرارهاء فادّعى أن ربط القبول بالإيجاب عقدة؛ وأنها 
حاصلة من نفس ربطهما. 

وفى هذا الاحتمال لا تكون مخالفة ظاهر, إلا فى إطلاق «العقود» على الأفراد 
الاّعائيّةء ولا محذور فيه؛ لقيام القرينة الواضحة عليه. فالعقد استعمل فى نفس 
الإيجاب والقبول؛ بالدعوى المتقدمة. 
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وأَمَا سائر الاحتمالات. فتكون مخالفة للظاهر من جهات, بلا قيام قرينة. 

مثلاً: لو أريد من «العقد» تبادل الإضافتين؛ بدعوى أن كل إضافة حبلء وأن 
التبادل بينهما عقدة, لتكثر الادّعاء؛ فإن تبادل الإضافتين أثر العقد الوقظم: لون 
لوجوب الوفاء به. فلابد من دعوى أخرى؛ وهى أن العقد المؤثر أثر. وفى احتمال 
إرادة جمع العقد بالكسر باعتبار اللزوم. يحتاج إلى دعوى أخرى... وهكذا. 
المراد من الوفاء 

نم إن الظاهر من «الوفاء» هو العمل على طبق مقتضى العقد وافياً. كما يظهر مسن 
موارد استعمالاته. مثل الوفاء بالنذرء والعهد. واليمين. 

والظاهر البدوى من وجوبه هو الوجوب الشرعى, ولازمه تحقق تكليفين فى 
مثل البيع بعد تحققه: 

اخذههما: وتحوين الؤقاء بكواقة 

وكانبيدا ركه يمن قال لعن ا عصبنه. 

وفى الثمن إذا كان كلّياً: وجوب أداء الدين. ووجوب الوفاء بالعقد. والالتزام به 
مشكل جداً. 

فيدور الأمر بين الأخذ بعموم «العقود» ورفع اليد عن ظهور الوجوب فى كونه 
شرعيّاً - فيحمل ذلك على نحو الالتزامات العقلائيّة - وبين رفع اليد عن العموم, 
وحمله على العقود العهديّة التى ليس فيها إلا التعهّد بعمل. نحو عقد الولاية, 
والتعهّدات العقديّة المتعارفة بين الدول والاشخاص. 

بل ربّما يقال: إن المراد ب «العقود» هاهنا هى العهود التى وقعت فى عقد الولاية, 
والجمع باعتبار أن العقد كان متعدداً بتعدّد الأشخاصء أو بتعدّد الواقعة. 


وتشهد له رواية ابن أبى عمير. عن أبى جعفر الثانى - عليه السلام - فى قوله 
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تعالى: يا أيهالْذينَ آمَنُوا أوفُوا بالعُقُود قال: «إن رسول الله صلىاللّه عليه و آله 
وسلم - عقد عليهم لعلى - عليه السلام ‏ بالخلافة فى عشر مواطن, ثم أنزل اللّه: يا 
أيّها الْذِينَ آمَنُوا أوؤقوا بالعقُود التى عقدت عليكم لأميرالمومنين».' 

وتو تدعا سغتحهه ايدان الجقاسة كو الاين كن متزره البائةة المملسة 
على أية تبليغ الولاية. 

لكنّه غير مرضى بعد عموم الاية, وتمسّى الأصحاب خلفا عن سلف بها. وعدم 
دلالة الروايتين على الانحصار, وعدم جواز الاتكال على مثل تلك التأييدات. 

على أنه لو نزلت الاية الكريمة فى خصوص عهد الولاية؛ لصار شائعاً؛ لكثرة 
الدواعى على ذلكى. فإبقاء العُقُود على ظهورها وعمومهاء ورفع اليد عن الظهور فى 
الوجوب الشرعى أولى. 

بل الإنصاف: عدم ظهورها فيه بعد كون لزوم الوفاء بالعقود والعهود عقلائيّاً شائعاً 
بين جميع الطوائف. ظاهراً لديهم. وفى مئله لا ينقدح فى أذهانهم إلا ما هو الشائع 
بينهم. وهو المناط فى الاستظهار. وظهور الأمر فى الوجوب الشسرعى ليس كسائر 
الظهورات- مستنداً إلى دلالة لفظيّة. بل هو كظهور الحال والمقام. 

ومع كون وجوبه وازومه العقلائى مرتكزاً فى الأذهان, لا يحمل الكلام إلا على 
ما هو المرتكز. كالأمر بالعمل بخبر الثقة. أو الظهور اللفظى, أو غيرهما ممّا هو معهود 
عند العرف. 

فالاية الكريمة تدل على لزوم العمل بالعقود. ولازم ذلك بحسب الفهم العرفى - أن 
العقود لازمة؛ ضرورة أن اللزوم لازم عرفى لوجوب العمل؛ وكونه ملزماً به. ولو 
قيل: «إنى ملزم بالعمل بعقد كذاء ولكن زمامه بيدى فسخاً وإيقاء» عد ذلى عند 


١‏ . تفسير على بن ابراهيم! قة 


؟ 6 / آياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


العرف تناقضاً. 

فالقول: بأ وجوب الوفاءء. لا ينافى جواز العقد أو خياريّته' ساقط جدا؛ لعدم 
جواز الاتكال فى هذا المجال على التخريصات العقليّة بل المناط هو فهم العرف 
واستظهارهم. 

كالقول: بأن وجوب الوفاء. لازمه وجوب إبقاء العقد تكليفاً. فهو دال على جوازه؛ 
لاععباز القدرة فق متملق التكليف ضروزة أن ذلك بعيد عن الأذهان جداء بل لازفه 
إقدار المكلف على المخالفة. ثم الأمر بالوفاء. 

ويقبازة شري ودع المقلاء عن البماة علق لروء التقدد ان الأمن يعدة الفبسة رهن 
أمر بعيد عن الأذهان, بل لعلّه مستهجن عند العرف لو فسّر المقصود لهم. فلاينبغى 
الإشكال فى الدلالة على اللزوم. 

م إن ما ذكرناه: من أن وجوب الوفاء. يحمل على ما هو المرتكز العرفى. ليس 
الترادهيه أن «الشرهفيها أرضا دونه عل التفود العهودة اللارسة عرفا حتت 
يقال: إن لازمه بطلان التمسّك بالاية, ولزوم الرجوع فى كل مورد إلى الحكم 
العرفى. 

بل المراد: أن خصوص وجوب الوفاء محمول على ذلكء فرفع اليد عن العموم بلا 
كم الوه اله هالضموء على مومه ووكرت الوقاء هو اللزوء التقلاتى: فتدير: 

ثمٌ لو فرض أن الوجوب هو الوجوب الشرعى التعتّدى. لا يضر بالمقصود؛ من 
الدلالة على اللزوم بالتقريب المتقدم. هذا على ما هو التحقيق: من أن الوفاء عبارة 
عن العمل بالمقتضى. 

وأمًا لو قلنا: بأنه الإبقاء للعقد. وقوله تعالى: أفوا العُقَود بمعنى حانفظوا عليهاء 
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فيحتمل أن يكون الأمر به حكما تكليفيًاً فا ولازمه جعل العقود جائزة أو 
خياريّة, ثم الأمر بعدم هدمها.' 

وهذا ممالا ينبغى أن ينست إلى 'المتعارف من الثاسن: فكيف بالحكيم؟! بل. يجب 
تنزيه كلامه عنه؛ فإن جعل العقود اللازمة عند العقلاء جائزة, أو جعل الجواز 
للعقود. ولو مع الغض عن حكم العقلاء؛ ثم الإلزام بإبقائها وعدم هدمها. من غرائب 
و عند العقلاء. 

ويتلوه فى الغراسة, جعل وجوب الوفاء إرشاداً إلى الجواز وكناية عنسه؛ فإنه 
مق قبن لقا الس 

مضافاً إلى عدم إمكان الكناية والإرشاد إلى الجواز إلا إذا كان الحكم الإلزامى 
جدياً. ولعل الجمع بين ذلك والإرشاد غير جائز. ولو جاز لم يحمل الكلام عليه إلا 
مع القرينة, مع عود المحذور المتقدّم على فرض الحكم التكليفى الجدى. 

وبعد بطلان الاحتمالين: لابدّ من الحمل على الإرشاد إلى اللزوم. كسائر الأحكام 
الإرشاديّة إلى الأحكام الوضعيّة, وهذا ممّا لا مانع منه عقلاً. ولا عند العقلاء 
والعرف. فيرجع الكلام إلى أن المكلفين ملزمون بالوفاء؛ لأن العقود لا تنفسخ بفسخهم, 
وزمامها خارج من أيديهم. 

وممًا ذكر يظهر الكلام. فيما إذا أريد به أعمّ من العمل بالمقتضى, ومن إبقاء العقد؛ 
فإن جعله حكماً تكليفيّاً فى العنوانين: يأتى فيه المحذور المتقدم. كجعله إرشاداً 
إلى الجواز. أو جعل أحدهما تكليفاً. والاخر إرشاداً إلى الجواز. نعم لا مانع من 
الإرساة إلى اللزوم كما تقدم. 
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حول إشكال لزوم الشبهة المصداقيّة فى التمسى بالاية ونحوها 

هذاء وأمًا ما أفاده الشيخ الأعظم ‏ قدس سره ‏ لإثبات اللزوم: من التسّى 
بإطلاق دليل وجوب الوفاء بالعقد حتى بعد الفسخ. وحرمة نقض ما يقتضيه كذلك. 
وهو اللازم المساوى للزوم. ْ 

فأوردوا عليه: بأنه من قبيل التمسّك بالعامٌ فى الشبهة المصداقيّة.' وأجينب 
عنه بوجوه: 

منها: أن العقد هو الإنشاء. وهو آنى التحقق, فإذا تعلّق به الحكم المستمر. دل 
ذلك على أن الوجود الانى للموضوع, كاف لتبوت الحكم المستمر." 

ومنها: أن لفق هو السيت؛ أى الألفاظ لطر ما والحكم المستمر تعلق بها., 
فيكون دليلاً على ازوم الوفاء مطلقاً' 

وعلى هذين التفريبين. لا يلزم التمسّى بالعام فى الشبهة الموضوعية. وعلى هذا 
تكون أدلدة القيازات من قبيل المخصصسات الحكرئة :لدليل وعوب الوفام: 

ونيبه:دامكتافا إلى إمكان دعو الصرافة :دليل وجوت الوفاء عن التضرخات) سيد 
الفسخ المؤثر. ومعه لا يصم السك به فى مورد الشبهة المصداقيّة, فتأمّل - أن تشخيص 
العداويح على تعهدة اأعرقت :ول شبهنة فى أن الأنشاء واللففل ليت تن ممتي عدا ينل 
العقد منشأ بالإنشاء بآليّة الألفاظ بما لها من الدلالات العرفيّة. 


كما لا شبهة فى أن العقد لدى العرف أمر باق. يعرضه الفسخ والهدم فى مورد 
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الخيارات العقلائيّة, ولا يعقل ذلك فى الإنشاء واللفظ, فلا محالة يكون العقدأمراً 
اعتباريّاً باقياً لدى العرف. ومع احتمال الفسخ المؤثّر ترجع الشبهة موضوعيّة. 

ولو سلّم إطلاق «العقد» على الإنشاء وعلى السبب, فلا إشكال فى إطلاقه على 
المنشأ والمسبّب أيضاً. ومع دوران الأمر بينهما يكون المتعيّن هو الأخير؛ حفظأ اظهور 
دليل وجوب الوفاء. ضرورة أنه ظاهر فى أن الوجوب, تعلّق بعنوان موجود فى ظرف 
الوجوب. 

ومنها: أن العقد العرفى موضوع لوجوب الوفاء. وهو باق حتى بعد الفسخ غير المؤثر 
عرفا؛' لأن الموضوعات الاعتبارية -كالموضوعات التكوينيّة وغير تأحلة تست سردات 
الشارع. بل له الحكم عليها إخراجاً وإدخالاً. ويكون حكمه من قبيل التوسعة والتضبيق, 
والتقييد والتخصيص, ومعه لا تكون الشبهة مصداقية. 

ومع الغض عن ذلك. فالاعتبارات العقلائيّة - ومنها العقد. والبيع. والشرط ونحوهاء 
كالبناءات العقلائيّة, نحو البناء على العمل بخبر التقة, والظواهر. وأصالة الصحّة- كت 
اليد عنها إلا بردع وأصل من الشارع الأقدس, واحتمال الر دع لايكون رادعاً. كما أن ما دل 
على الردع إذا لم يصل إلى العرف. لايعقل أن يكون رادعا 

فالفسخ المؤثر شرعاً ما لم يصل إليهم, لا يصلح لهدم العقد العرفى وفسخه. 
وليس الفسخ والهدم من الأمور الواقعيّة. اطلع عليه العرف أم لا. ومعه لا تكون 
الشبهة مصدافية. 

كما أنه على ذلكى. يصح التستك أيضأ بدليل حل البيع والشرط وغيرهما؛ 
لإثبات اللزوم بالتقريب المتقدّم. من غير لزوم الشبهة المصداقية. 

وقد فرغنا عن تفصيل الأدلّة, وتحقيقهاء ونقضها وإبرامها. فى الجزء الأوّل من 


١‏ . المحقق محمد تقى الشيرازى؛ حاشية المكاسب؛ ؟: الا, 
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الكتاب. فراجع.' 


فإن قلت: إن وجوب الوفاء لم يتعلّق بالعقود الجائزة بالضرورة: بل تعلّق بما هو 
لازم فى نظر الشارع, ففيما تردّد بين الجائز واللازم. لايصح التمستى به. وكذا الحال 
فى حل البيع بعد الفسخ, فإنه تعلّق بحصّة لازمة فى نظره. 

فلع هذا الاتكال حو هد بولك تن الأراذ الاسيارتة لمانو سح بوني 
الإرادة الجدية. 

توضيحه: أن موضوع الأحكام إن كان الطبائع, نحو البيع فى قوله تعالى: أحَل 
اللَهُ الْبَيْع' فلا شبهة فى أن لفظ الْبَيْعَ لا يدل إلا على نفس الطبيعة, والخصوصيّات 
اللالعقدة بها د شارها: أو ذه شارحة عنياء لاعتل دلال اللفظ علنهاة 

كما لا شبهة فى أن المعنى أى طبيعة البيع. لا يعقل أن تحكى عن الخصوصيّات 
الزائذة: والتسناديق الشازحية أو الدهية: 

نعم. بعد ما تعلّق الحكم بالطبيعة. صار كأنه لازمها. فإذا وجدت فى الخارج, 
كانت متعلقة له. فالبيع بنفس ذاته موجود مع المصاديق. وكل مصداق تمام 
حقيقته. كما فى الكلّيات الأصيلة. 

فالحكم الثابت' لنده تابك لوجؤدة الخارجئ يعتوان بيقيفه. له بسار الخضوصيّات: 
ويجب الأخذ بإطلاق قوله تعالى: أحَلٌ الَّهُ البَيع على فرض إطلاقه. ويحكم بأن 
البيع حلال أينما وجد. وإذا ورد تقيبد من الشارع الأقدس. كشف ذلك عن جده, لا 
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عن كيفيّة الاستعمال, فالمطلق حجّة وكاشف عن الجد, مع عدم الدليل على التقييد. 

فقوله تعالى: أحَل اللَهُ الْبَيْعَ حجّة على حلّية البيع بلا قيد. وببركة الاستصحاب 
حجّة على حلّية البيع بعد الفسخ. إلآما دل الدليل على خروجه. 

ومنه يعلم الحال فى العمومات, نحو أُوْقُوا بالعُقُود فإنها أيضاً ‏ بحسب الدلالات 
اللفظية. لا تحكى إلا عن مفاد الألفاظ. 

وتوقم: أن الجمع المحلّى و «كل» دالآن على الأفراد الخارجيّة المتشخصة غير 
مرضى؛ لأن «كل» ونحوه لا يدل إلا على الكثرة بنحو الإجمال. ومن إضافته إلى 
فلبيمة :- كالعقد .معلا قاد أن الكدرة (يذه الطبيسة والوالالات البعكدة 

وما القمواستات اللاتحفه للطيعة ارتسا قلذ تقل دلألة تلك الألفاظ عليه 
كنا لفقل سكاية العداوين البدلولتة بها عنها: 

فقوله تعالى: أوقُوا بالعقُود لايدل إلا على وجوب الوفاء بكل فرد من العقود. بما 
أنه عقد. من غير دلالة على الخصوصيّات الفرديّة. كالعقد الربوى وغيره. 

فكل عقد بما هو عقد. مدلول لهذا العام وهو حجّة على لزوم الوفاء به. ودال 
على لزومه. فإذا ورد تخصيص عليه. يكون ذلك مخرجاً عن العموم. ويبقى الباقى. 
فالجائز واللازم خارجان عن مفاد الأدلة, ولا يعقل كشف الألفاظ أو العناوين عنهما. 

فالإشكال ساقط من أصله, والتعرض له مع وضوح بطلانه ‏ لأجل أن لايشتبه 
الأمر على بعض الطلبة. غفلة عن أن هذا الإشكال, متوهّم فى جميع العمومات 
والإطلاقات, ولا يختصّ بالمقام.' 
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ثم على فرض اعتبار الماليّة فى العوضين, لو شك فى تحققها فى أحدهما. 
فلامجال للتستى بأدلة صحَّة البيع والتجارة. ولابرواية «تحف العقول» لأن 
الشبهة فى الصدق. بل ولابعموم وجوب الوفاء بالعقود فيما إذا أراد المتبائعان البيع. 

والقول: بأن البيع وإن شك فى تحققه حينئذ. لكن لا شك فى تحقق العقد. فيصح 
التمسّى فيه بدليل وجوب الوفاء بالعقود. غير ظاهرء لان عقد البيع عقد واحد, لابيع 
وعقد آخرء فلايعقل مع الشك فى البيع العلم بتحقق العقد. 

زإغباذة أغرق: إن الأرق مون قله جالن: أجل اللَّهُ اَي وبين قوله تعالى: تجَارَة 
عَنْ تَرّاضٍ وقوله تعالى: أَوقُوا بِالْعُقُود أن الال خاص بالبيع. والنانى أعمّ منه وممن 
سائر التجارات. والثالث أعمّ منهما بناءٌ على شموله للعهود غير التجاريّة, ومقتضى 
الأغتية أواسفتدة الذائرة: لأتحقق كل بعتوانهفى كل مصداق ستفلا فى الوتجوة 

فإذا كان تحقق التجارة والعقد بعين تحقق البيع. وإن كان الصدق باعتبارات, 
فلايعقل عدم تحقق البيع فى مورد لايكون العوضان مالاً مع تحقق التجارة والعقد. 

والفرض فى المقام. أن المتبائعين أرادا إيقاع البيع. لا أمر آخر أجنبى عنه. فإذا 
لم يتحقق البيع. فلا معنى لوجوب الوفاء؛ لعدم شىء آخر وراء البيع الذى لم يتحقق, 
فإذا كان الأمر بحسب الواقع كذلك. لايعقل مع الشك فى البيع العلم بالتجارة والعقد؛ 
لانهما فى مورد البيع عد 


0 
2 
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ثم إن ما مر إنما هو فى الشبهة الحكمية. ويجرى نحوها فى الشيهة 
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التوطوغة ادن يعسودن: إعزاء"الأصول ف نااسكة فى عند كارنون أنه يسنداق 
للازم أو الجائز ‏ مثل ما إذا شك فى بيع خارجن أله بيع بالضيفة أو معاطاة:بثاء 
على جوازها. أو فى عقد أنه بيع أو هبة ‏ فتجرى أصالة بقاء العقد؛ لتنقيح موضوع 
أُوفُوا بالعُقُودِ فيحكم بأنه لازم. 

إل أن إحراز هذا الاصل لموضوع أَوْقُوا بالعُقُود مبنى على جواز السك بالعامٌ 
فى الشبهة المصداقيّة؛ لان أصالة بقاء طبيعة العقد بنحو الكلى, لاتثبت العقد 
اللازم, وموضوع أَوْقُوا هو العقد اللازم. بعد خروج العقود الجائزة منه بالتخصيص. 
ومع صحّة التمسّك بالعامٌ فى الشبهة المصداقيّة. لانحتاج إلى الاصل, كما أنه مع 
إحراز الاصل للعقد اللازم, لانحتاج إلى العموم. كما أن أصالة بقاء الاثر. لا تحرز 
اللزوم إلا بالاصل المثبت.' 


0 


وأمًا ما يقال فى مقام بيان اعتبار التوالى. بأن العقد المركب من الإيجاب والقبول 
القائمين بنفس المتعاقدين بمنزلة كلام واحد. مرتبط بعضه ببعض. فلابد فى ترتتب 
الحكم عليه من تحققه بنحو الوحدة الاتصاليّة, والفصل الطويل أو بالاجنبى يقدح 
بالهيئة الاتصاليّة والوحدة الاعتباريّة. " 

أو يقال: إن العقد بما أنه موضوع الاثر الواحد. لابدَ وأن يكون واحداً عرفا 
والفصل مخل بوحدته العرفيّة.' 
١‏ . كتاب البيع؛ ؟: 6٠‏ 
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فغير وجيه؛ لان العقد. والبيع, والتجارة ونحوها عبارة عن المعانى المسيّبية. وقد 
رفن المعاطاة بيان أن المقد لين من .قولتة اللنا.'ف غْقدَة التكاح الواردة فى 
الكتاب العزيز عبارة عن العلقة المتبادلة بين المتعاملين. كأنها بتبادل الإضافتين 
صارت عقدة كعقدة الخيط. وهى أمر باق. يصحّ أن يعبّر عنه بقوله تعالى: أَوْ يَعْفْوًا 
اذى بيده عُقَدَةٌ التكاح ' ١‏ 

فلابد من ملاحظة هذا الريط والعلقة المسيّبية. وهى ليست من الأمور 
المتدرحة الوعؤد ولا من مقولة الالفاظ. حي تلاحظ متها الاتضالية: فقياسسها 
بالقراءة, والتشهّد. والصلاة. ونحوها مع الفارق. وقد تقدّم أن بالإيجاب يتم العقد والبيع, 
والقبول بمنزلة الإجازة. 

نعم, ما هو المعتبر ارتباط قرارهما وعهدهما؛ أى عهد البائع وقراره بقبول 
المشترى. وهو حاصل مع بقاء الإيجاب الاعتبارى؛ أى المعنى المسيّبى بنظر العقلاء. 
فما لم يصر الإيجاب الكذائى منسيّاً ومعرضاً عنه, صم ضح القبول إليه. 

فلو قال: «بعتى هذا الفرس. قم وتفكر فى صلاحكى» فقام وتأمّل ساعة أو ساعتين, 
بل يوماً أو يومين, فاختار القبول. يصدق «العقد» عليه. ويجب الوفاء به عرفاً وشرعاً. 

كما أن العهود الكتبيّة بين الدول وبين الشركاء فى التجارات, لايعتبر فيها التوالى 
لدى العقلاء. 

فالمضر عدم ربط المسببات, والمعتبر ربطهاء لا التوالى بين الإيجاب والقبول وبين 
الاسباب. من غير فرق بين كون دليل التنفيذ أَوْقُوا بالْعُقُود' أو أَحَل الله البيعَ و 
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تجَارَة عَنْ تَرَاض.' 

ثم إن مقتضى تقريب الشيخ الاعظم ' ذيل كلام الشهيد. عدم الفرق فى عدم 
الصحّة بين اعتبار العقد وغيره لان برهانه ‏ وهو أن الإيجاب والقبول بمنزلة كلام 
والغد ترط بش يلفن. فيه الهينه الاتساليّة: فدح تخكل التصل سنه 
الاتصاليّة جار فى غيره أيضاً لان البيع والتجارة أيضاً على هذا المبنى. عبارة عن 
السات. والفيزل لمر مطايو ودر اكه كلام رذ 

وما قيل فى بيان الفرق بأن «العقد» ربط ووصلء ففى مفهومه معتبر ذلكىء فلابدٌ 
أن لايتخلّف العقد اللفظى أحد جزئيه عن الاخر. بخلاف البيع والتجارة؛ إذ ليس 
مفهومهما كمفهومه مقتضياً للربط؛ " مع كونه غير مرضى فى نفسه. غير مربوط 
باستدلال الشيخ؛ فراجع. 

لم إن ما ذكره الشيخ ليس مختصاً بالأمور المتدرّجة. بل كل أمور يجمعها عئوان 
واحد. ولها هيئة خاصّة اتصاليّة. أيضاً كذلكى. كالعسكر, والدار. والبستان, والبلد. 
فالتدريج والقرار غير دخيلين, ولايبعد أن لايخالف الشيخ ذلكى. وإنما خص بالأمر 
التدريجى؛ لان المقام من قبيله. 

وقد عدل بعض الأعاظم عن تقريب الشيخ ‏ قدس سره - بقوله: «كل أمرين أو 
أمور يجمعها عنوان واحد ك«الصلاة. يجب أن لايفصل بينها فاصل مخل بالجهة 
الجامعة». 


لكن يظهر من ذيل كلامه أيضاً الفرق بين العقد والبيع. وفى كلامه موارد أنظار. 


١.النساء‏ / 59 
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تظهر للناظر الدقيق. ' 


ولو فقد بعض الشرائط حال العقد ووجد بعده. وقلنا: بأن الكشف على القواعد. كما 
لو كان المبيع خمراً حال العقد فصار خلا بعده. فهل يحكم بالبطلان وعدم صلوح البيع 
للإجازة؟ 

أو يصح كشفاً. ويكون صحيحاً من حال إمكان الكشف, وهو حال تبدّل الخمر 
خلا؟ 

الاقوى ذلك لو قلنا: بن لقوله تعالى: أَوْقُوا بالْعَُُّود عمواً أفراديّأً وإطلاقاً 
يقتضى استمرار وجوب الوفاء. على نحو ما قررناه فى محلّه. فيستكشف من وجوب 
الوفاء صحّة العقد ولزومه. وإذا خرج بعض الأفراد فى زمان أو حال بقى الباقى, 
نظير ما قرر فى باب الخيارات. وقد قلنا: إن الخروج كذلك ليس تخصيصاً للعموم, بل 
تقييد للإطلاق. 

والفرق بين المقام وهناكى: أن القيد فى المقام دخيل فى الصحّة. وهناىك فى 
اللزوم, وهذا ليس فارقاً. 

وبالجملة: المقام مقام التمسّى بالإطلاق فى غير مورد الخروج. فيحكم بصحّته 
بعد حصول الشرط, كما يحكم باللزوم بعد زمان تيقن الخيار. 

فتحصّل من ذلكى: أنه مع فقدان الشرط حال العقد لا يحكم باليطلان. سواء قلنا: 
بالنقل أو الكشف, وسواء كان النقل على وفق القاعدة أو الكشف. 
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غاية الأمر: أن الكشف إذا كان على خلاف القاعدة. ولم يحرز ما يحتمل 
دخالته فيه يحكم بالنقل لا بالبطلان. وإن كان على وفقها يحكم بالصحّة من حال 
حضول" قط ل من هال العين' 


عم * 
ا ا 


وقد يفعة ل علق اعبان القد ةا على السلتم بان لأوم العسده ونوك له كتل ميق 
المتبايعين العوض إلى صاحبه. فح أن يكون 000 

وبمك شرير هذا الدلنه بان وجوب التسليم من الأحكام العقلائية للبيع. فلو كان 
شَليه الفؤضيق أو أحدهها عي ميدون أبذا لايعقل القصد الجد ى إلى المبايعة؛ فإن 
المعاملاتك ترإلا الناذر مهنا د إياافي الأت التريل :إلى الفوفسين: والمتصعود 
بالاستقلال وصول البائع إلى النمن. والمشترى إلى المثمن. ومع العجز لايمكن القصد 
الجدى إليها. 

وبعبارة أخرى: إن مبنى البيع على التزام المتبايعين تسليم العوضين كل إلى 
صاحبه. ومع العجز لايعقل الالتزام. ومع فقده لاتكون المبايعة جدّية. 

أقول: هذا الدليل أخص من المدّعى؛ لان امتناع القصد. إنما هو فيما إذا علم 
المتعاقدان بعجزهما أبداً وأمّا مع رجاء رفع العجز. فلا مانع من القصد المعتبر فيه. 
كما أنه مع العجز فعلاً. والعلم برفعه فيما بعد. يمكن القصد إليه. وكذا مع جهلهما 
بالو اق 

إن ينا هو ظاهر الاستدلال المذكور واضح المنع؛ إذ يرد عليه ما أورد عليه 
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فى «الجواهر» وغيره: بأن وجوبه مطلقاً ممنوع. ومطلق الوجوب لاينافى كونه 
مشروطاً بالتمكن.' 

والاعتراض عليه: بأصالة عدم تقييد وجوب التسليم» ودفعه بالمعارضة بأصالة 
عدم اشتراط البيع بالقدرة على التسليم. واضح البطلان إن أريد بالاصلين الاستصحاب» 
كما لايبعد من ظاهر الشيخ حملهما عليه.' ويظهر من بعض آخر' أيضاً؛ لعدم الحالة 
السابقة أوَلاً. وللمثبتيّة فى الاوّل ثانياً. 

وما إن أريد بهما الاصل اللّنظى؛ أى أصالة الإطلاق فى قوله تعالى: أؤقوا 
ِالْعُُود - بتقريب أنّ الإطلاق يقتضى وجوب التسليم فى العقود بنحو الإطلاق. 
ولايعقل ذلك مع العجز, فيستكشف به حال الموضوع؛ وأنه مشروط بالقدرة حفظاً 
للإطلاق, والمراد بالمعارضة معارضتها مع أصالة الإطلاق فى دليل نفوذ البيع» مشل 
قوله تعالى: أحَل اللَّهُ الْبَيْعَ فإنَ مقتضى إطلاقه عدم دخالة القدرة على التسليم فى 
الصحّة ‏ فليس النظر فيه بهذا الوضوح. 

نعم. يرد على الاعتراض: بأن رفع الامتناع كما يمكن بما ذكر - أى بكشف حال 

وبعبارة أخرى: إن المحذور العقلى. موجب لكشف قيد وارد على الموضوع؛ أى 
العقد. أو على وجوب الوفاء به. ولاترجيح لواحد منهماء فلا حجّة على الاشتراط, 
وعلى ذلك يدفع الاعتراض. وهو واضح. والمعارضة أيضا؛ لعدم المعارض لإطلاق 
دليل نفوذ البيع. 
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بل لنا أن نقول: إن الشرائط العامّة _-كالعلم والقدرة ‏ لاتكون قيوداً للتكاليف. 
وليست هى مشروطة بها فرعا وإلآ لزمت مفاسد, كالتصويب؛, وعدم وجوب التعلم 
والفقه وجواز تيد النسدن: واحزاء البراءة فى السك فى القدازة إلى غير ذلك 

فحينئذ لايدور الأمر بين ورود القيد إمّا على العقد. أو على وجوب التسليم؛ بل 
كين ايان الإلللان' نعي محترقله يذين العم قاور رعق الج عن 
التسليم؛ يكون للعبد عذر عقلى فى عدم العمل, فيرجع الأمر إلى الك فى اعتبار 
القدرة فى العقد. وهو مدفوع بأصالة الإطلاق. فتكون أصالة الإطلاق فى وجوب 
التسليم ملائمة لاصالة الإطلاق فىنفوذ البيع. وأصالة الإطلاق فىالعقد. 
لامعارضة.' 


إن العام المخصّص لا يجوز أن يكون من قبيل المجاز؛ ضرورة عدم ادعاء و تأوّل 
فيه. فليس فى قوله: أوفوا بالغقود ادّعاء كون جميع العقود هى العقود التى لم تخرج 
من تحته. ولا فى أل الله البَيعَ' فى المطلق الوارد عليه التقييد ذلى. كما تكون 
تلى الدعوى فى قوله: 

جدّدت يوم الاربعين عزائى والنوح نوحى والبُكاء بكائى 

حيث ادّعى أن حقيقة النوح و البكاء هى نوحه و بكاوه. وليس غيرهما نوحا و 
بكاء. 

فلا محالة أن مثل: «أكرم العلماء» و أوفُوا بالعُّقُود اسئعملت جميع ألفاظهما فيما 
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وضعت له. لكن البعث المدلول عليه بالهيئة لم يكن فى مورد التخصيص لداعى 
الأنبعات» بل الما إنشاوه كليا و فانوها يداع الأتيعات الل غير موره التخصيصض: 
والجعل الكلى إنما هو بداع آخر. فالإرادة الاستعماليّة فى مقابل الجدّية هى بالنسبة 
إلى الحكم, فإنه قد يكون إنشائياً واف ركو عدي لفرفي الانات» 

ف أُوقُوا بالعُقُود إنساء البعث على - جميع العقود. و هو حجة ما لم تدفعها حجة 
أقوى منها. فإذا ورد مخصّص يكشف عن عدم مطابقة الجدّ للاستعمال فى مورده. و 
لا ترفع اليد عن العام فى غير مورده؛ لظهور الكلام وعدم اننلامه بورود المخصّص. 
وأظفالة ال النى هق من الأصول الكثلائة خطة فى غير ما ماست الحكة على خلاقه: 

إن قلت: لازم تعلّق البعث الجدى ببعض الأفراد. والبعث الإنشائى بالاخر. أن يكون 
الراعة مادر اهن طاضيى و شاد الست بالتسو الكلى مر واحن لمكن سدور 
عن داعيين بلا جهة جامعة. 

قلت: ‏ مُضافاً إلى عدم جريان برهان امتناع صدور الواحد عن الكثير فى مثل 
المقام. و إلى أن الوجدان حاكم بأن الدواعى المختلفة قد تجتمع على فعل واحد - إن 
الذواعن لشت علة فاقلنة :لضع بل الدزاعن غايات لصدون الذفهال: ركترة الغايات 
علل فاعليّة الفاعل ليس معناه أنها مصدر فاعليّته؛ بحيث تكون علة فاعليّة لها كما 
لايخ 

و بما ذكرنا فى بيان المراد من الإرادة الاستعماليّة والجدية. يدفع إشكال بعض 
الأعاظم؛ حيث يظهر من تقريرات بحثه: توهُّم أن مراد القوم من الإرادة الاستعماليّة و 
الجدّية هو بالنسبة إلى لفظ العام و أن المراد الاستعمالى منه جميع العلماء والجدى 

فأورة غلتيهم: يان حقيقة الاستعمال ليشن إلا إلقاء الفعتق بلفظه. والالفتاظ مفقدول 
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عنها حينة؛ لانها قنطرة و مرأة إلى المعانى. و ليس للاستعمال إرادة مغايرة لإرادة 
المعنى الواقعى, فالمستعمل إن أراد المعنى الواقعى فهو, وإلاً كان هازلاً.' 

ال م 
عن مقصودهم.' 


لب عت 


ف أوقوا بالقود ذل علي وجوب الوقاء يكل مضداق .من مضاديق المقذء.ى اسل 
الله ابيع بناءً على الإطلاق. و تماميّة المقدّمات. يُثبت النفوذ والحليّة لنفس طبيعة 
البيع من غير أن يكون للموضوع كثرة, و إنما ينبت نفوذ البيع الخارجى لاجل تحقق 
الطبيعة التى هى موضوع الحكم به. وسيأتى مزيد بيان لذلى. 
الأمر الثالث 
فى عدم احتياج العام إلى مقدّمات الحكمة 

قد يقال: إن العام لايدل على العموم إلا بعد جريان مقدّمات الحكمة؛ لان الطبيعة 
المدخولة لالفاظ العموم موضوعة للمهملة غير الابية للإطلاق والتقييد. و ألفاظ العموم 
تستغرق مدخولها. إن مطلقاً فمطلق: و إن مقيّداً فكذلك. فهى تابعة له: و مع احتمنال 
القيد لا رافع له إلا مقدّمات الحكمة." 

والتحقيق خلافه: 


.6١ا/‎ :١ فوائد الاصول؛‎ . ١ 
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أمَا أرلاً: فلان موضوع الإطلاق هو الطبيعة, و مع جريان المقدّمات يستكشف أن 
موضوع الحكم نفس الطبيعة بلا دخالة شىء آخر. بخلاف العام فإن موضوع الحكم 
فيه أفراد الطبيعة, لا نفسها. فموضوع وجوب الوفاء فى قوله: أوقُوا بالعُقود أفرادهاء و 
غرياة القباك اناهن يمد سلى لمتكي وهو مسق لاد ]يعد لقلة الالالة بعلن 
استغراق المدخول. فهى دالة عليه جرت المقدّمات أم لا. نعم جريان المقدمات يفيد 
بالنسبة إلى حالات الأفراد. 

وإن شئت قلت: إن ألفاظ العموم مثل: «كل». و «جميع» موضوعة للكثرة ا 
إضافتها إلى الطبيعة تفيد الاستغراق و تعلّق الحكم متأخر عنه. و جريان المقدّمات 
متأخر عنه برتبتين, فلا يعقل توقفه عليه. 

وأمًا ثانياًً فلان المتكلم فى العموم متعرض لمصاديق الطبيعة, و معه لامعنى لعدم 
كونه فى مقام بيان تمام الأفراد. بخلاف باب الإطلاق؛ لإمكان أن لايكون المتكلّم فيه 
بصدد بيان حكم الطبيعة. بل يكون بصدد بيان حكم آخرء فلابد من جريان المقدّمات. 

و بالجملة: دخول ألفاظ العموم على نفس الطبيعة المهملة يدل على استغراق 
أفرادها. 

ويشهد لما ذكر: قضاء العرف به. و أنت إذا تفتقصت جميع أبواب الفقه و فنون 
المخاوراق: لم تكد عورد تو قفن العراق فى اشطاةة المسوه مدن القطايا الملسوارزة 
بألفاظه من جهة عدم كون المتكلم فى مقام البييان. كما تترى فى المطلقات إلى 
ما شاءالله. 

ولعل هذه الشبهة نشأت من الخلط بين المطلق و العام 

والعجب ممّن يرى أن الإطلاق بعد جريان المقدّمات يفيد العموم. ومعه ذهب إلى 
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لزوم جريانها فى العموم مع أن لازمه لغويّة الإتيان بألفاظ العموم.' 


باخ مبم 
3 


000 
يت 


ثم إن التسّى بعمومات الصحّة واللزوم غير صحيح, لا فى الكشف. ولا فى النقل: 

أمَا مثل: تجَارَةَ عَنْ ترّاض و أَحَل اللَّهُ البَْعَ فظاهر. فإنَ حلّية الاكل موضوعها 
مال التجارة الحاصل بين التاجرين الاصيلين ومع فضوليّة الطرفين أو أحدهماء لم 
يحصل مال تجارة عرفاً حتى يخل أو يحرم. 

نعم, بعد الإجازة يحصل مال التجارة؛ لتماميّة التجارة عرفأًء كما أن نفوذ البيع 
والحلّية الفعليّة متعلّق بالبيع التامل بن الامولين اشرورة ادا لو كان احندهما ان 
كلاهما فضويّا لاينفذ البيع. ولا يكون له أثر قابل للإنفاذ. 

وأَمّا وجوب الوفاء بالعقود. فهو كوجوب الوفاء بالنذر والعهد والقسم ونحوها. 
الظاهر منها وجوب العمل على طبق المضمونء ووجوب الخروج عن العهدة العرفيّة. 
وهو لا يكون إلا إذا كان العقد بين الاصيلين. 

ولبى المراد منت ]قاد الفقد وهنم فسعة سن يقال: إنه بالسية إن الاصيلن 
ممكن. وإن كان فيه إشكال أيضاأ. 

لواف مقع ناك لا زواو رس تعقو لهل جلك فلتي نام زلا 
أقل من انضراف الآدلة إلى عقد المالكين: والماذون والمجاز منهما, 

ولو فسخ الاصيل ثم أجاز الاخر. فمع إحراز أن الفسخ هادم. لا إشكال فى عدم 
لحوق الإجازة به. كشفاً كان المبنى, أو نقلاً. 
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ولو شكى فيه. فهل يمكن إحراز موضوع وجوب الوفاء بالعقد باستصحاب بقائه 
إلى زمان الإجازة؟ 

لايبعد ذلك إن قلنا: بأن العقد والإجازة موضوع مركب له. أو قلنا: بأن العقد 
تمام الموضوع لوجوب الوفاء إذا لحقت به الإجازة. 

بخلاف ما لو كان العقد المشروط بالإجازة أو المتعقب بها موضوعا؛ لان 
انتضحات بقاء التقد إلى .هين الإاجازة لأ نفيت المقتروط والمتقيذ. 
الثمرة الثالثة فى تصرف الاصيل 

ومنه يظهر الكلام فى ثمرة أخرى, وهى أن الاصيل يجوز له التصرف فيما انتقل 
عنه ‏ على النقل ‏ وإن قلنا: أن فسخه غير مبطلء دون الكشفء, بدعوى أن 
الإجازة على النقل شرط أو شطر, فما لم تتحقق لايجب الوفاء على أحد المتعاقدين. 

وأمَا على الكشف, فيجب الوفاء بالعقد ‏ بموجب العموم ‏ على الاصيل؛ ويحرم 
عليه نقضه. ووجوب الوفاء عليه ليس مراعى بإجازة المالى. بل مقتضى العموم 
واجوبيه حت مع العلم بعدم الإجازة. 

أقول: الكلام يقع تارة فى أنه لو قلنا بأن فسخ الاصيل غير مبطل على النقل, هل 
تحور له التضرنن؟ و الخو فيح النمنه المذكورة. 

ما الارّل: فمبنى عدم مبطليّة فسخه هو عموم وجوب الوفاء بالعقد. فإن تم ذلك 
لاتنبغى الشبهة فى عدم جواز التصرف. ولاسيّما التصرف الناقل والمعدم؛ فإن الظاهر 
من وجوب الوفاء كما مر هو العمل على طبق مقتضى العقد. ومنه ينتقل إلى 
صحته ولزومه. 

وليس لاحد أن يقول: إن معنى وجوب الوفاء حرمة النقض؛ ضرورة عدم كون 
حوية الفح نعي وهو الرفاه واستعيال احدمجاشى :الاش قلط ل مجان 
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نعم يمكن أن يكون المراد الإرشاد إلى الصحّة واللزوم: لا بمعنى استعماله فى 
المرشد إليه. بل بمعنى استعماله فى معناه حقيقة للانتقال إلى الصحّة واللزوم. 

فعليه يكون فى المقام المعنى المستعمل فيه مراداً أيضاً؛ ضرورة لزوم العمل 
على طبق العقد ووجوب الوفاء به. فكأنه ذكر لازم المعنى؛ للانتقال إلى الملزوم. 
فلايصمٌ تجريده عن المعنى اللازم؛ إذ معه لايمكن استفادة الملزوم منه. 

وبعبارة أخرى: لمّا كان وجوب العمل على طبق مضمون العقد. ووجوبالوفاء به 
عند العقلاء. من لوازم صحّة العقد ولزومه. أراد المولى إفهام أن العقد عنده أيضاً نحو ما 
عند العقلاء. فذكر اللازم وأراده جد للإرشاد إلى الصحّة واللزوم بالاثتقال إلى الملزوم. 

فحينئذ لو قلنا: بأن وجوب الوفاء يمنع عن صحّة الفسخ وتأثيره. لايمكن أن 
يقال: لايمنع عن التصرفات؛ فإن المنع عن تأثيره مترتب على المنع عن التصرفات. 
فإنه من شؤون وجوب الوفاء. 

فتحصل من ذلك: أنه لو قيل بعدم نفوذ فسخه؛ بدليل وجوب الوفاء. لابدَ وأن 
يقال: بعدم جواز التصرف مطلقاً؛ لانه أولى منه. 

ولكن قد عرفت: أنه لا سبيل إلى ذلكى؛ ضرورة أن مضمون العقد لم يتحقق قبل 
الإجازة عرفا وشرعاً وعقلاء فلا معنى للإلزام بالعمل بمضموده. 

والقول: بلزوم العمل من طرف الاصيل, وكذا لزوم الالتزام من قبلسه. غير مرضى؛ 
لنااعاتى الاشازة اليه 

فتحصّل من ذلكى: أنه لا مانع من جواز تصرف الاصيل فيما انتقل عنه إنشاء. ١‏ 


ات ا 
يه انا يننا 
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قد مر أن الفضولى على القاعدة. وهى تقتضى النقل. والكشف على خلاف القواعد. 
ولأبدفن إناجه من ذليل بخاض” 

لكن لو قلنا بالكشف بدليل خاصء لا يلزم مننسه خروج المعاملة عن تحت 
الادلة العامّة. حتى يمتنع التمسّك بها فى رفع بعض الشكوى التتى لا يفترق فيها 
النقل والكشف. 

مئلاً: لو شككنا فى اعتبار شىء فى العقد كالعربيّة. أو فى المتعاقدين. كما لو 
شك فى صحّة عقد المرأة بلا إذن زوجها.ء أو فى العوضين. فالمرجع لرفع الشكى هو 
إطلاق الادلة العامة نحو: أَوْفُوا بالْعُُود سواء قلنا: بالكشف. أو النقل. 

غاية الأمر: على الكشف تصرف الشارع فى محل النقل. كما تصرف فى بيع 
الصرف والسلم. فلو شككنا فى اعتبار شىء زائد على عنوان «العقد» وما ثبت بالدليل 
الشرعى, فالمرجع هو الإطلاقات. 

وأولى منه لو قلنا: بأن الكشف على القواعد؛ فإنه يرجع إليها فى الموارد 
المشكوك فيها. 

نعم. لو قلنا: بأنه على خلاف القاعدة. فإن كان لدليله الخاص إطلاق يرفع به السك 
فهو. وإلا ففى كل مورد شك فى دخالة شىء فى الكشفء لايمكن الحكم به؛ بل لابد من 
القول فيه بالنقل؛ لكونه على القواعد. والشك فى الخروج عنها. فتديّر جيّداً' 


وأمَا فى موت الاصيل قبل إجازة الاخرء فلا شبهة فى عدم تأثير الإجازة على 
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النقل؛ لعدم اعتبار مالكيّة الميّت. وعلى فرض اعتبارها له فى بعض الاحيان, 
ايكون إلا وليل غاص والادلة الفاكة فاضرة عن نات التفل' إلينه: 

وأمَا على الكشف. فمن قال: بأنه على القواعد. لا مجال له لإنكار الصمّة 
هاهنا؛ لان إطلاق دليل وجوب الوفاء يرفع احتمال استمرار بقاء حياة البائع الاصيل 
إلى زمان الإجازة. ' 


جاع راد ماد 
يننا يج يك 


لو أنشأ البيع فضولاً. وكان ‏ فى حال الإنشاء قبل الإجازة ‏ مشترى المسلم 
والمصحف كافراً. والمبيع خمراً. ثم عند الإجازة أسلم الكافر. واتقلب الخمر خلاً. فلا 
شبهة فى تحقق عنوان «المعاملة» عرفاً. ويكون الشكدّ فى اعتبار إسلام المشترى 
من زمن إجراء الصيغة فضولاً إلى زمان الإجازة. وفى اعتبار قابليّة المبيع للتنّى 
كذلى. 

وهذا الشكى مرتفع بإطلاق وجوب الوفاء بالعقد وحلّية البيع على فرض إطلاقها, 
والدليل الدال على عدم مالكيّة الكافر للمسلم, أو عدم مملوكيّة الخمر. قاصر عن 
إنبات ذلى. كما هو واضح. 

فلو باع المصحف من كافر فضولاً وأجاز بعد إسلامه. صم على النقل. دون 
الكشف. ولو انعكس بطل على النقل بلا إشكال. 

والظاهر الصحّة على الكشف: أمّا على مبنى كون الكشف على القواعد. فظاهر. 

وأمّا على غيره, فلما عرفت: من أن إطلاق الادلّة رافع للشكى؛ لانه اعتبار زائد 


١‏ . كتاب البيع؛ ؟: لا؟. 


307 / أياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


على أصل المعاملة. والتعبّد بالكشف لايوجب خروج العقد عن موضوعيّة الادلة, 
فالتعبّد إنما هو فى الكشف فقط. 

نعم. لو كان دليل الكشف قاصراً عن إثبات الكشف فى المورد. فالاخذ بالقواعد 
فى مورد القصور يقتضى النقل. ولمّا كان النقل أيضاً باطلاً. يقع العقد باطلاً.' 


ثم لو قلنا: بأن الكشف مقتضى القواعد. وبئينا على أن العقد يقتضى النقل من 
حينه. والإجازة لابد وأن تتعلّق به كذلك وإلاً لم تصح. فلو تعلّقت بزمان معأخر 
عن العقد كانت باطلة؛ لعدم تعلّقها بما هو منشاً. كما لو باع فأجاز صلحاً أو إجارة. 

فهل يمكن التصحيح فى المقام على هذا المبنى. والحكم بالكشف من زمان 
الابتياع؛ أى أوّل زمان إمكان الكشفء كما أفاده الشيخ الاعظم - قدس سره: مسن أن 
المقتضى موجود. ولا مانع شرعا وعقلاً من كاشفيّة الإجازة من زمان قابليّة 
انبره" 

أقول: العمدة فى المقام ‏ بعد تسليم كون الكشف على القاعدة, والغضّ عمّا سبق 
النظر فى عموم قوله تعالى: أَْفُوا بالعُقَود الشامل لكل فرد منها. وإطلاق كل فرد 
بالنسبة إلى الازمنة؛ بدليل الحكمة المقرر فى محلّه. 

فإن قلنا: بأن المقتضى لشمول العموم الأفرادى لهذا العقد موجود. لكن المانع 
العقلى أيضاً موجود بالنسبة إلى أوّل زمان العقد حتى زمان الابتياع, فالظاهر صحّة 
ما أقاده. لا لما ذكره. بل لان الإجازة تعلقت بمضمون العقد. والعام باق على عمومه. 
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وليس المانع بالنسبة إلى الشمول الأفرادى. وإنما المانع مانع عن الإطلاق 
المستفاد من دليل الحكمة, فبعد رفع المانع يؤخذ بإطلاقه. نظير ما ذكرناه فى باب 
الخيارات: من أنه فى غير مورد المتيقن يؤخذ بإطلاق أُوْفُوا بالنسبة إلى حالات 
الأفراد. لا باستصحاب حكم المخصّص, من غير فرق بين الخروج من أوّل الأمر إلى 
زمان» أو غيره. فراجع. 

وإن قلنا: بأن المقتضى للشمول مفقود. وأن العقد على مال الغير - من غير انتساب 
إليه بوجه غير مشمول للادلة, فلا يمكن تصحيحه؛ لان الفرد المقتضى لحصول 
مضمونه فى أوّل زمان تحققه كما هو الفرض. خارج عن العام وزمان الابتياع غير 
نشهول أيك :لقن ,الل سق القن الرما وميعالك امس مون لبيك 

مضافاً إلى أن الشمول للحالات تابع لشمول العموم الأقرادى. ومع عدمه لا 
موضوع للإطلاق. 

وما القولء بالشمول من اول الأمر للفرد المتقيّد بزمان الابتياع. 

تبه تضاف ل ما تكو ةانق أن السدوق ذلك قيجن مفول: لان المسسون 
المتفيّد بزمان العقد. كما هو المفروض ومحط كلام الشيخ ‏ قدس سره فى المقام. لايعقل 
انطباقه على زمان آخر, فالإجازة من زمان الابتياع إجازة لغير العقد المنشأ ‏ أن ذلك عود 
إلى التقيبد الحالى مع وجود المقتضى للشمول. وهو خلاف الفرض. 

وبالجملة: إن فرض وجود المقتضى وتعلّق الإجازة بالعقد من زمان تحققه. هو 
كون المانع من النفوذ فى قطعة من الزمان, ومقتضى الإطلاق الصحّه فيما بعدها. 

لكن التحقيق: قصور المقتضىء. وعدم شمول وجوب الوفاء للعقد على مال الغير من 
غير اتتساب إليه بوجه. فزمان تحقق العقد لا يكون منتسباً إلى من هو صالح 
للانتساب إليه. وبعد تحقق الابتياع كان المنشأ غير متحقق. 
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هذا كلد عل تي الكدقن على لحن الاحعالاق وهر كوى التخارة عل 
بالعقد الذى مقتضاه النقل من حين الوقوع. كما هو مفروض كلام الشيخ الاعظم 
- قدس سره ‏ وقد عرفت أنه لا يمكن التصحيح على هذا الاحتمال نحو مارامه. 

عت تداع ند طن ا"الفكيع ولس يدن علس طن النسدالكه الاختتر 
فىبابالكشف, كمسلك المحقق الرشتى ‏ قدس سره.' ' 


0 
3 


ثم إن التحقيق: عدم جواز التسمّك بالإطلاق لو وضعت الالفاظ للاسياب 
المعيحة: :وكانة. آدل الإنقاة ناطرة إلن الأسيياى لا المستات: 

وأمّا إذا كانت ناظرة إلى المسيّبات. فلاينبغى الريب فى أن إطلاقها ملازم لإنفاذ 
الاسباب العرفيّة, وكشف الاسباب الصحيحة؛ بمعنى كاشفيّة إطلاق إمضاء المسبّب 
عن كون ما هو السبب لدى العرف هو السبب شرعاً. وأن ما لدى العرف هى الاسباب 
الصحيحة؛ ضر ورة عدم مخالفة الشارع للعرف والعقلاء فى معنى البيع المسببى» وكذا 
فى سائر المسبّبات من العقود والإيقاعات, فالبيع عند الجميع مبادلة مال بمالء أو 
تمليك عين بعوض, والاختلاف - لو كان إنما هو فى الاسباب فقط. وينشأً منه 
الاختلاف فى تق السيكبات لفن باعتهها 

فحينئذ إذا قال: أَقُوا بالْعُفود وكان المراد منه وجوب الوفاء بالمسيّبات؛ أى 
المعانى المنشأة بالالفاظ, أو المعانى التى تعتبر لدى الإنشاء الجدّى للإيجاب والقبول 
- على الغتلاف المسالكق .وكان مقتطى عمؤْسه لروم الوفاء يكل معاقدة صَنيّبية: 
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فلآ مخاله تكون الاسياب الى تنا تلك المسيّيات منها أسباباً عندة: وإلا فلاعقفلن 
إنفاذ المسبّب بنحو الإطلاق. 

فون زاف الماقدة بالكل" القامس كتن احتدةه .ول والفيةة(الوفاي 20 بعقل يثتعة 
الإطلاق والعموم فى لزوم الوفاء بكل معاقدة عقلائيّةء والمفروض أن العقد المسيّبى 
لدى العقلاء عين ما لدى الشارع مفهوماً وعنواناً. ودليل الإمضاء متعلّق بالعناوين لا 
بالخارجيّات» وإنما تنطبق العناوين على الخارجيّات فى الخارج. 

فما أفاده بعض الأعاظم: من أن إمضاء المسبّب لايلازم إمضاء السبب؛ لعدم الاتحاد 
بينهما ولا الملازمة” فى غايه السنوط؟ 


لاينبغى الإشكال فى أن موضوع وجوب الوفاء لدى العقلاء. وفى قوله تعالى: 
أؤقوا بالقفوو ته المنين السستبى: أ المما ند ة الزافدكنة والضل التوافتى لجسل 
الشائع. وهو تمام الموضوع للاحكام لدى العرف والعقلاء. من غير نظر إلى الات 
إنشائه وإيجاده. ففيما فى البيع بلفظ «بعت» ليس موضوع الحكم إلا التمليى 
والتملكة الرافح ثانا مو ستعدى ,رهد الشوان والسس: 

فتوقم: لزوم أخذ عناوين المعاملات فى الصيغة, ' فى غاية الفساد. 


كما أن موضوع الادلّة الشرعيّة أيضأ كذلك. وتوهم: أن موضوعها ما هو مأخوذ 
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فى الادلّة الشرعيّة. كالبيع فى أَحَلَ اللَهُ البَيْعَا و الصلح فى قوله - عليه السلام: 
«الصلح جائز بين المسلمين»... 'وهكذا أيضاً فى غاية السقوط. 

فور أن هده العتاوين سا فى عتاايى بالعمل الاولى: لس موشوعقة لحك 
بل الموضوع هى العناوين بالحمل الشائع. سواء كانت آلة الإنشاء لفظاً مأخوذاً فيه 
العناوين أم لا بل من غير فرق بين كون الالة لفظأ أو غيره. 

فالبيع المسيّبى المنشأ باللفظ الصريح. عين ما أنشى باللفظ غير الصريح, أو 
بالفعل. أو بالإشارة أحياناً. ولهذا لم يحتمل أحد اعتبار وقوع العقد بلفظ «عاقدت» 
والبيع بخصوص لفظ «بعت» والتجارة بلفظ «الاتجار». 

مع أن الإيقاع بغير الالفاظ الدالة على العناوين. لاتصدق عليها هى بالحمل 
الاولى؛ فالبيع والإجارة والصلح, عقد لابالحمل الاولى. والتمليك بالعوض. بيع لا بهذا 
الحمل. مع أنها موضوعات للاحكام بلا ريب. 

وبالكحلنة كل سعافدة تحميت. وباى سنت وسدية: فحن الوقاءنها لد الا" 


والذى يمكن أن يقال: هو أن الادلة العامة المثبتة للاحكام الكلّية:. أو المطلقة 
للموضوعات. إنما تثبت الحكم القانونى - بالإرادة الاستعماليّة ‏ لجميع المصاديق ونفس 
الطبائع, والمخصّصات والمقيّدات كاشفات عن الجد والحكم الواقعى فى غير مواردها. من 
غير استعمال اللفظ فى غير ما وضع له. كما هو مقرر فى محلّه. 
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فحينئذ نقول: كما أن قوله تعالى: أَرْفُوا بالعقود ‏ بحسب إطلاقه ‏ يثبت الحكم 
للعقد بغير قيد. ومقتضاه ثبوته فى عمود الزمانء وبعد خروج بعض الزمانء وقع النزاع 
فى جواز التستكى به لغير مورد التقييد. كذلى إطلاق الادلة المثبفة للخيار 
للمتبايعين» يقتضى ثبوته لهما فى جميع البيوع؛ حتى الصرف والسلم. فتدل على 
نبوته وبقائه إلى زمان التفرق. خرج زمان ما قبل القبض فى الصرف والسلم, 
ومقتضى الإطلاق تبوته من زمانه إلى زمان التفرق.' 


ا ل 
2 


تم إنه علم مما مر أن الغمذة فى العقام ' هو التعضحاب العقذه لانسه يقست ينه 
اللزوم ببركة انطباق وجوب الوفاء عليه. وهو من استصحاب الكلى من القسم الثانى, 
فلابد من دفع بعض الإشكالات عنه. وقد تصدّينا فى محلّه وفى الجزء الاوّل 
للإشكالات المشتركة بين المقام. وسائر الموارد من هذا القسم." 

بقى بعض ما يختصّ بخصوص العقود. أو سائر الأمور الاعتباريّة: 

منها: أن العقد أمر اعتبارى. وما اعتبره العقلاء منهاء ما هو مورد عملهم وحاجتهم. 
كعقد البيع, وعقد الصلح. والإجارة. وكذا العقد اللازم والجائز. وأمّا القدر المشترك 
بينهما فلم يعتبروه. وليست العقود كالتكوينيات؛ ممًا تكون موجودة مع الغفض عن 
اعتبار المعتبر. 

وبالجملة: الجامع أيضاً ص اعتبارى على فرض اعتبارهم. ومع عدمه لا واقعية 
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له. والفرض أن اعتباره لغو. غير دخيل فى أغراضههم. فاختل الاستصحاب؛ لفقد 
يتفي 

وفيه: أن الجامع بين العقود بعد اعتبارها انتزاعى, لا اعتبارى, فإذا اعتبر عقد البيع 
ووجد. يتحقق معه طبيعى العقد. ومع وجود فرد آخرء يوجد أيضاً بعين وجوده. 

فطبيعى العقد منتزع من العقود. ومشترك بينها. من غير لزوم اعتبار زائد على 
اعتبار العقود. كما أنه بإيجاد فرد من الإنسان. يوجد طبيعى الإنسان. وبإيجاد فرد 
آخر يوجد الطبيعى أيضاً. من غير جعل متعلق بجامع الاشتراى. 

فجامع الاشتراك فى الموردين على نعت واحد, وإن كان الجامع فى الاوّل جامع 
أمور اعتباريّة؛ وفى الثانى جامع أمور تكوينيّة. فلا إشكال من هذه الناحية. 

ومنها: أن عموم قوله تعالى: أَوقُوا بالْعُّقُود استغراقى. وقد ذكر فى السابق: أن أداة 
الاستغراق وضعت لتكثير مدخولها: والمدخول فى المقام هو ظَبِيْعِة العقد. والاداة ندل 
على تكثيرها. فيكون مفاده وجوب الوفاء بكل فرد من أفراد العقد. فالجامع بينها لئيس 
موضوعاً لحكم قز والمستسصي لايد وان,يكون حكباء از مرفجوعا لحكم. 
فلايجرى استصحاب الجامع, والمفروض أن ما هو المستصحب كلى, جامع بين 
العقديو 

وفيه: أن ما هو المتعلّق لوجوب الوفاء فى الاية. هو طبيعى العقد فى كل فرد؛ 
أى الطبيعى المتحقق فى العقود. لا الخصوصيّات الفرديّة؛ فإنها غير دخيلة فى 
وجوب الوناء 

بل حتى لو قال: «أوفوا بعقودكم» لكان مفاده وجوب الوفاء بالطبيعى الصادر 
منهم, لا الطبيعى مع الخصوصيّات الحافة به فى الخارج, وذلك مثل قوله: كل 
إتسان :تاطى» فإن التاطفية من حخواص” الإسان نما آننه إتسان: ل بما أنه متشخصض 
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بالتشخصات الفرديّة. 

فإذا وجد طبيعى العقد. وصار موضوعاً لوجوب الوفاء. ثم شكى فى بقائه 
د الدووانة الأدر بيو كر لاقم اسار ان مضي طيي الله الشف العاف 
الحاصل فى زمان كذاء ومكان كذاء بلفظ كذا... وهكذاء والطبيعى موجود بوجود الفرد. 
فالجامع كان موجوداً. وشك فى بقائه بنظر العرف. الذى هو الميزان فى المقام. وان 
كان مخالفاً لنظر العقل الدقيق البرهانى, فلا إشكال من هذه الناحية أيضاً.' 


ل يخ 
ياي يان 


لو أخرج المالك ما عقد عليه الفضولى عن ملكه ببيع أو عتق أو هبة أو صلح 
ونحوهاء فلا إشكال - على النقل - فى وقوعه صحيحاً. وعدم نفوذ إجازته؛ 
لصيرورتسه أجنبيًاً. 

وأمّا التعبير ب«خروج العقد عن قابليّة تأثير الإجازة» ففيه مسامحة؛ لان العقد 
باق على قابليّتهء والإجازة من المجيز ‏ الذى صار أجنبيًاً ‏ غير صالحة للتنفيذ, فلو 
اخَاذ المالى الجديد صح. 

كما أنه لو تملّكه البائع صحّت إجازته على الاشبه. ومع الشك قد عرفت 
حكمة, 

كما أنه لا إشكال على الكشف الحقيقى فى عدم وقوعه صحيحاء بناء على كون 
الكشف موافقاً للقواعد؛ لان مقتضى إطلاق أَرْهُوا بالود وغيره. رفع جميع الشكوى 
الطارئة. ومنها احتمال دخالة عدم تصرف المالى فى الصحّة كشفاً. 
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وأمّا لو قلنا: بأنه على خلاف القواعد. وعدم إطلاق فى الادلة الخاصّة كما هو 
الحق. صمّ عقد المالى؛ لعدم الدليل على انتقال ماله. فمقتضى الاصل المحرز 
لموضوع دليل السلطنة والعمومات, الصحة. 

ولو قيل: إن اعتبار ملكيّة المجيز إلى زمان الإجازة غير معقول؛ للزوم الخلف أو 
الاتقلاب. 

ففيه: أنه على فرض عدم الإطلاق, لا دليل على صحّة الكشف فى فرض 
تصرف المالكى, لا أنه يعتبر فى الكشف ملكيّة المجيز إلى زمان الإجازة. فالكشف 
إنما ينبت فى عقد لم يتعقيه تصرف المالكىء فالإجازة المتأخرة عنه غير مؤثرة. 

ففرق بين اعتبار عدم تصرف من المالك الاوّل. وبين اعتبار مالكيّقه إلى زمسان 
الإجازة.' 


لو باع الفضولى مع سبق نهى المالكى؛ بحيث وقع بيعه منهيّاً عنهمن قبله. 
فالظاهر صحّته وصلوحه لتعقب الإجازة؛ لان النهى لا يوجب اتعدام ما فعله 
الفضولى. لا حقيقة, ولا فى اعتبار العقلاء؛ لان نهيه قابل للعصيان عند العقلاء. 
ضرورة صدق قوله: «نهيته فعصانى» فلو كان عنوان البيع غير صادق مع نهيه. لم 

فالنهى لا يوجب عدم صدق البيع جزماً. قتشمله عمومات الإنفاذ. 


نعم, لو قلنا: بأن معنى أُوفوا بالُقود أوفوا بعقودكم. لابد من إحراز انتساب العقد 
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إلى المالى. وإلآ صارت الشبهة مصداقيّة مع الشى, ومع القول بعدم الاتتساب 
يخرج العقد عن الادلة موضوعاً. و إثيات الاتساب ‏ بحيث يصير عقده المنهى عنه 
عقد المالك غير ممكن. 

لكن الذى يسهّل الخطب عدم لزوم صدق كون العقد عقده. حتى يجب الوفاء به, 
بل المسلّم من الخروج عن تحت الادلّة هو عقد الاجنبى بلا لحوق الإجازة. وغيره 
داخل فيها من غير لزوم كونه عقده. 

كما أن الأمر كذلك فى محيط العقلاء. فإنهم يلزمونه بالعمل بالعقد الصادر من 
الغير على ماله بعد إجازته, لا لصيرورة العقد عقده. بل لإجازة العقد الواقع على 
مالك 

بل لا شبهة فى عدم صيرورة عقد الفضولى عقد المالك عقلاً ولا عرفاً. لاقبل 
الإجازة ‏ وهو معلوم. ولا بعدها؛ لان الإجازة والإمضاء اعتبارهما اعتبار إجازة العقد 
المتحقق عن الغير فى ماله. وهذا عين اعتبار الاثنينيّة وكون العقد عقد الغير. فكيف 
يمكن أن يكون ذلك موجباً للانتساب إليه؟! 

وإن شككت فاسأل العرف والعقلاء عن الفرق بين بيع الفضولى والاصيلء تتراهم 
يقولون: «إن الاصيل باع ماله بنفسه. بخلاف بيع الفضولى. فإنه صادر من الغير, 
والاصيل أجازه» بل بيع الوكيل أيضاً كذلك. ولا يلزم فى وجوب الوفاء صيرورة البيع 

بل لا يبعد أن يقال: إن وجوب الوفاء بالعقود متوجّه إلى سائر المكلّفين غير 
المتبايعين أيضاً. وإن كانت الانار مختلفة؛ فإن وجوب الوفاء من غير المتبايعين هو 
لزوم ترتيب آثار ملكيّة البائع للثمن. والمشترى للمثمن؛ ومنهما لزوم تسليم العوضين 
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ونحوهة فتأمّل." 


وأمّا ادّعاء انصراف الادلة عن العقد المبهم؛' لعدم التعارف والمعهوديّة. فممنوع 

بإدادلة إنشاة القروات قر نه كال :+ أؤلوا بالففرظ اركفرلنه دمن اللسعليدى آله 
و سلم: «المؤمنون عند شروطهم»" ‏ ظاهرة فى أن الموضوع للوفاء القرار بما هو 
والدويع عق فرطل ما هو شرط: من غير لنخاط متملنات الشرظ: واطرافت العقؤذ: 

بل لواقراطن ضور اللادلة اع شدول شل المورد قلااشيهية ف إنكيان إستراء 
الحكم إليه عرفاً بمناسبات الحكم والموضوع. 

مع أن الانصراف عن العقد بما هو عقد وقرار وعن الشرط بما هو كذلك. ممنوع 


1 


ما البيع الفضولى. فقد استشكل فيه الشيخ الاعظم ‏ قدس سره - بناءًٌ على 
الكشف. دون النقل؛ من حيث إنه لازم على الاصيل؛ فيتحقق الغرر بالنسبة إليسه؛ 
لوانتف اليية ها الايقدر على محصيلة 
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أقول: إن الغرر بهذا المعنى, لايلزم على الكشف بالمعنى المشهور على ما قيل: من 
أنه الكسف الاتقلابى. ستواء قلنا: بالاتقلان حقيقة, أو جكبا وتعيدا: لدم تقل 
العوضين إلى زمان الإجازة, وبها يحصل الانقلاب و زمان وجوب التسليم, والميزان 
فى رفع الغرر. هو العلم بالقدرة على التسلّم حال وجوب التسليم؛ أى حال الإجازة. 

نه اء على الكشفن الحفيق ,أو لحك على التحى الحقيفتى د يكيو الاتتقتال 
واقعأ أو حكماً من أوّل الأمر مع التعقب بالإجازة. فينتقل إليه ما لايقدر على 
#عشيلته ندا عله يدعي بعصو الغو 

لكن فيه: أن القدرة على الفرضء معتبرة حال وجوب التسليم: وهى حال الإجازة, 
لا قبلها. 

والتحقيق: أنه إن قيل بأنْ موضوع وجوب الوفاء. هو العقد المنسوب إلى 
ماسي ينوا كانت ١‏ : فى النقل أم لا. وبأن الوفاء بمعنى إبقاء العقد وعدم فسخه. 
فلا فرق بين القول بالنقل. والقول بالكشف فى الفضولى؛ لان العقد من قبل الاصيل 
حاصل وواجب الوفاء به. فلايجوز له التصرف فى ماله فى جميع أقسام الفضولى. 
فإن كان المحذور اللآزم و هو حرمان تصرفه فى ماله مع العجز عن تلم 
عوضه ‏ موجباً للغرر. فهو حاصل فى الجميع. 

وإن كان الموضوع هو العقد المؤثر المنسوب إليه. يكون كل من النقل والكشف 
نالفي اليشنونه ]أن المشووو شارجا عدنه مده عات المسده ف التقسل يداد 
والكشف الحقيقى أو الحكمى الذى هو نظيره. داخلاً فيه. فيكون وجوب التسليم مع 
عدم العلم بحصول العوض. موجباً للغرر. 

إل أن يقال: إن وجوب التسليم مع الكشف الحقيقى أيضاً ممنوع. حتى على 
الاصيل؛ لان بناء العقلاء فى باب المعاملات على التسليم والتسلّم. فمع عدم العمل من 
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فوجوب التسليم على كل واحد منهماء موقوف على عدم أمتناع الآخر عنهه. 
والظافن أن وتوت الوفاء بالفقو فى الآبة الكريدنة' لذيكون غير ها 'لدئ العقلاء: 

وإن شئت قلت: إن العرف لايفهم منه إلا ما هو المعهود عندهم, ومن البعيد إلزام 
المتعامل بالوفاء وإن لم يلتزم به صاحبه. وامتنع عنه. فلايجب على الاصيل الوفاء 
بالعقكه قبل وجوت الوفاء غلى طرف الما ملم 

فوجوب التسليم على كل منهماء إنما هو بعد الإجازة حتى على الكشف الحقيقى, 
فلابد من العلم بالقدرة على التسليم, أو التسلّم. أو الحصول فى يده. حال وجوب 
التسليم عليهما. وبه يدفع الغرر. 

والحاصل: أن النقل والكشف مشتركان فى فرض. والكشف المشهورى والنقل 
ممتازان عن الحقيقى فى فرضء والإشكال غير وارد على جميع الفروض. وجميع 
أقسام الفضولى.' 


د 44د واد 
يت نت ين 


نعم. يقع الكلام هاهنا فى مقامين: 

الاّل: فى أنه هل يحتاج بيعه" بعد تملكه إلى الإجازة. أم ينتقل المبيع إلى 
المشترى بمجرد تملكه؟ 

الثانى: فى وجوب الإجازة عليه لو قلنا: باحتياجه إليها. 
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حول اعتبار الإجازة بعد تملك البائع فى المقام 

الأشبه بالقواعد عدم الاحتياج؛ لان إنشاء البيع صدر من البائع لنفسه. وعدم 
التأثير إنما هو من جهة عدم الملكى. فإذا حصل دخل فى عموم وفوا بالعُقود وسائر 
الادلة العامّة. وإنما الشئ فى عدم الانتقال؛ لاجل الشكى فى اعتبار مقارنة 
الملكتنة الأنضاء البيع 

وهو محصّل ما أقاده الشيخ الاعظم قدس سره من أن البائع بعد ما صار مالكا 
لم تطب نفسه بكون ماله للمشترى الاوّل, والتزامه قبل تملّكه بكون هذا المال 
المعيّن للمشترى. ليس التزاماً إل بكون مال غيره له.' 

وهو يرجع إلى اعتبار أمر زائد على ماهيّة العقد بشرائطه, وهو مالكيّة المنشى 
للعقد لنفسه حال العقد. ومعلوم أن اعتبار ذلك ليس متيقناً. بل مشكوك فيه فيندفع 
بإطلاق الادلّة كسائر الشكوى. 

وهذا بوجه نظير ما إذا باع الراهن العين المرهونة؛ أو باع السفيه العين التى هى 
مورد حجره. ثم ارتفع المانع. فإنهما أيضأ لا يحتاجان إلى الإجازة. بل يصحّان يمجرد 
رفع الحجر. واحتمال مقارنة الإنشاء مع عدم المانع, يدفع بالإطلاق. 
حول كلام الشيخ ‏ قدس سره ‏ فى المقام 

وعلى ما ذكر يسقط ما أفاده البيخ ‏ قدس سره فى المقام: من التمسّك بقاعدة 
السلطنة, وعدم الحل إلا بطيب النفس,' فإن المعاملة التى أوجد البائع سببها باختياره 
وطيب نفسه. لم يكن النقل فيها بعد حصول الشرط- أعنى المالكيّة _مخالفاً لقاعدة 
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السلطنة وغيرها. نظير الاصيل فى الفضولى من أحد الطرفين إذا أوجد سبب البيع باختياره 
وطيب نفسه. ثم أجاز المالك. وانتقل الثمن أو المثمن من الاصيل حال إجازة غيره. فإنه 
لم يكن هذا الانتقال ‏ بعد إيجاده أحد جزئى السبب ‏ مخالفاً لقاعدة السلطنة واحترام 
مال الغير: 

وإن شئت قلت: إن القاعدتين مؤكدتان للصحَّة, لا معارضتان لها؛ فإن الانتقال لم 
يكن قهرا على البائعه بل يسبيب مننه.:ومعلوم أن أمتباب القل بأجمعها ليست تحت 
اختيار أحد المتعاملين فى المعاملات. 

وممًا ذكرناه يتضح: أن دعوى معارضة القاعدتين لدليل وجوب الوفاء ليست 

ئمْ إنه لو شككنا فى شمول أَوْهُوا بالْعقُود لمئل ذل البيع. لا يصمح التستى 
بالقاعدتين؛ لاحتمال خروج المال بواسطته عن ملكه. فصارت الشبهة موضوعيّة. 
أو كالموضوعيّة. فإن حصول الملك للبائع الاوّل عند الاشستراء وإن كان معلوماً, 
ولكن مع احتمال كون الانتقال بتسبيب منه ‏ غير مخالف للقاعدتين كما مر - لا يصحّ 
التمسّك بهما إلا بعد إحراز الموضوع. 

نعم يمكن احرازه باستصحاب ملكهما. فحينئذ لا يصمح البيع إلا بإجازته 

ومع الغض عن ذلى. لايصح التمسّى بالاستصحاب لإاثبات كون إجازة المالى 
مؤثرة فى النقل, بناءً على أن السبب هو العقد المتعقب أو المتفيّد بالإجازة أو العقد 
بسببيّتها؛ فإن إحراز تلى العناوين بالاصل مثبت. إلا أن يكون الموضوع للنقل أو 
السبب له مركباً من العقد والإجازة. وكان الحكم الشرعى مترتباً على العقد وإجازة 
المالكى. فيحرز بالوجدان والاصل. مع الغضّ عن الإشكال فى الموضوع المركب. 


سورة المائدة / ١6م‏ 


ثم إن الشيخ الاعظم قدس سره ‏ بعد فرض أن مقتضى عموم وجوب الوقاء 
بالعقود على كل عاقد, هو اللزوم على البائع بمجرد الانتقال إليه, وإن كان قبله أَجنييَا لا 
حكم لوفائه ونقضه ضعفه بأن البائع غير مأمور بالوفاء قبل الملى. فيستصحب. والمقام 
مقام استصحاب حكم الخاص” لا مقام الرجوع إلى حكم العام ثم أمر بالتأمّل. ' 

وهذا بظاهره واضح الإشكال؛ ضرورة أنه من قبيل التخصّص لا التخصيص. 

لكن يمك توعيهة: بأن مقتضى عموم وجوب الوفاءء, هو اللزوم بالنسبة إلى هذا 
الشخص الذى باع ملك الغير لنفسه, فيجب عليه الابتياع من الغير, والرد إلى 
المشترى وإن لم يكن ملكأ له. كما مر منه نظيره فى بيع الفضولى بالنسبة إلى 
الاصيل: من أن مقتضى وجوب الوفاء بالعقد هو اللزوم بالنسبة إليه. فلا يصحٌ الفسخ 
منه. وإن صم الردّ من المالى الاصلى.' 

فيكون حاصل مراده: أن هذا العقد الصادر من البائع. لما كان عقداً لنفسهء يجب 
لجه الوقا حمق أول الأب قيضب غلعة الاشكر ام و يتل مكيد مغر دهز 

لكن لا إشكال فى خروج قطعة من الزمان عن لزوم الوفاء. وهو حال عدم 
كونه مالكا؛ بإجماع أو تسلّم, فكان المقام من موارد اختلافهم فى التسّى 
باستصحاب حكم المخصّضء أو بالعموم, أو إطلاق العام. 

وهذا التوجيه وإن كان مخالفاً لظاهر كلامه بدوا لكنه أولى من توهّم عدم تفريقه 
بين التخصيص والتخصّص. وتقديم أصالة عدم النقل على القواعد الاجتهاديّة. 

ولعل أمره بالتأمّل ' لإنكار شمول العام لما قبل الملكى, فيكون من قبيل التخصّص 
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لا تخصيص العام وهذا أمر يجب البحث عنه فى مجال أوسع. 

ولقائل أن يدّعى إطلاق دليل وجوب الوفاء والشرط لما قبل الملى. فيجب عليه 
الاشتراء للعمل بمضمون العقد. وكذا لو باع وا اكه اعد قطي فعدة: ومتبداز 
مشخص من المعدن. فيجب عليه أخذ الطير واستخراج المعدن والتسليم إلى 
المشترى. ولا يبعد أن يكون ذلك عقلائيّاً أيضاً. فتأمّل. 

ثم إنه يمكن استفادة عدم الاحتياج إلى الإجازة من بعض الروايات المتقدمة, 
كصحيحة يحيى بن الحجّاج بناءً على ما مر: من أن النهى عن البيع قبل الاشتراء إنما 
مدر دي لا للإرشاد إلى بطلان البيع. فحينئذ لو توقف بيعه قبل 

شتراء على الإجازة بعده. كان له التخلّص عن الربا بعدم الإجازة. فلا يكون البيع 

ثم الاشتراء فويكنا للربا. 

والظاهر منها أن الموجب نفس البيع والاشتراء. وهو لا يتم ا على فرض عدم 
الاحتياج إلى الإجازة, والأمر سهل بعد ما عرفت من أن مقتضى القاعدة الصحّة من 
غير احتياج إلى الإجازة. 

ومن بعض ما ذكرناه يظهر الكلام فى المقام الثانى. وهو وجوب الإجازة عليه لو 
قلنا: باحتياج العقد إليها؛ بأن يقال: إن مقتضى إطلاق وجوب الوفاء عليه العمل على 
طئ ترسوك يمل إلذ بإجارسه: 

إلأأن يقال إن الإحازة -كالقبول -من معتمات الفقده له من مقتطياته وجرء 
مفمو كا لو 


5ه ذا 
نا ييا ون 
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هل البيع المقارن لرضا المالك وطيب نفسه باطنا من دون حصول إذن منه 
صريحاً: أو بالقحوى: أو بشاهد الخال داخل فى الفضولى أوالة؟ 

الكيان الفح الاعظم ‏ قدس سره - ثانيهما. متمسّكا بالادلة العامة والخاصّة. 

واختار بعضهم التفصيل بين ما يكون العقد صادراً من غير المالكى: وما يكون 
صادراً منه. وإن احتتاج إلى الإجازة كبيع الراهن والعبد؛ بدعوى أن الرضا فى الاوّل 
لا يجعل عقد الغير عقده. فلا تشمله العمومات, مثل أَوفُوا ِالْعُقُود الظاهر فى وجوب 
الوفاء بالعقد الصادر منه. لا مطلق العقد؛' 

وقدريقال: إن العقد بالمعتى المضدرى وإق لم :يسيب إلى الراضى.ولا المخير في 
الفضولى بالرضا والإجازة؛ لان اتتساب الفعل إليهما لابد فيه من التسبيب المفقود فى 
العقاء لكو انف النقد .دنس حاضل المشدوت يصير بالاتنا زه والزضنا واللامضحاء 
منسوباً البنة و ظاهر أؤفوا:. .وجوت الوقاء بعتولاكم: ليما عقدت' 

أقول: حقيقة الإجازة والإمضاء والإنفاذ فى الفضولى عبارة عن تثبيت ما صدر 
عن الغيرء فاعتبارها ملازم للحاظ صدور الفعل من الغير واعتبار كونه فعله. غاية 
الأمر أن المجيز ينفذ ما صدر من غيره فى ماله. ومع مفروضيّة صدور البيع من الغير 
ولحاظ ذلك. لايعقل صيرورة المجاز فعلاً له. سواء أريد به الفعل بالمعنى 
التقتدرى: ان مع تعاس البسيدر: 

ومع أن التفكيك بينهما غير وجيه. فكيف يمكن أن يكون العقد الصادر من الغير 
عسوت إلى الاصيل وجاضله كبوا البتدوعيدا له؟ 

والحاصل: أن الإجازة بنفسها تدفع انتساب الفعل إلى المجيزء فتصحيح الفضولى 
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بها وك وسولة مرافقا للقرامد, عق وسيية 
فى أن عقد الفضولى موافق للقواعد 

لكن يمكن أن يقال: إن عقد الفضولى موافق للقواعد وإن لم تشمله العمومات؛ 
وذلى لانه عقد عقلائى. ومع لحوق الإجازة به صحيح لازم عند العقلاء. ومتعارف 
فى سوق المسلمين؛ لان عمل الدلألين كثيراً ما يكون من قبيله. لا من قبيل الوكالة, 
وبعد كونه عقلائيّاً متداولاً لدى العقلاء. لابدٌ فى الحكم بفساده من ورود ردع عنهه. 
ومع عدمه يحكم بصحّته ولزومه شرعاً أيضاً. 

إل أن يقال: إثبات تعارفه فى الحال فضلاً عن اتصاله بعصر الشارع الاقدس - 
مشكلء, ومجرد ارتكاز العقلاء على عدم الفرق بينه مع لحوق الإجازة. وبين بيع 
الاصيل ‏ مع عدم التعارف عملاً- لايفيد. 

والاولى أن يقال: إن بيع الفضولى مع مقارئقه لرضا المالى مشمول لمثل أَوْقُوا 
بالْعُقُود و تجَارَة عَنْ راض منْكُمٌ' لان التقبيد بعقودكم أو تجارتكم أو بيعكم ليس فى 
الأدلة) وإنما هومن باب الاسترافة,ولاتتضرت الادلة الأ عيق حيبي تنسب 
إليه المذكورات بوجه. 

وأمَا العقود المأذون فيها والمجازة والمرضى بهاء فلا وجه لانصرافها عنها. بعد 
كونياستفيحة لأزينة عرفا بواقق حيط النقلا 

ألا ترى: أنه لو أذن المالك لغيره فى عقد. فلا شبهة فى صحّته.وخروججمه عن 
الفضولى. مع أن الإذن والرخصة لايوجب أن يصير العقد عقده. لا بالتسبيب, ولا 
بالمباشرة. والإذن غير الوكالة, وغير الأمر المولوى من القاهر الغالب الموجسب 
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للسببية والصدق. 

بل فى الوكالة أيضاً لا يصدق كون الصادر من الوكيل عقداً للموكل إلا مسامحة؛ 
فإ اعتبارها هو إيكال الأمر إلى غيره. ولهذا لو استفسر من المالى «أنكى بنفسىك 
بعت؟» لقال: «لاء بل باع وكيلى بإذنى». 

فالاتسنات إلى الموكل بنكو من السباحتةوعيو خاضق فى النشتولى مع 
الإجازة, وسيأتى توضيح ذلك فانتظر. 

وكذلك العقد مع رضا المالى, لايكون عقده وإن انتسب إليه نحو انتساب. وهو 
كاف فى الصحّة واللزوم عند العقلاء. فيحتجون على صاحب المال «بأنى كنت 
راضياً به. وليس لك التخلّف والنقض». 

وبالجملة: لا وجه لإخراج تلك العقود عن عموم الادلة وإطلاقها, وإنما 
الخارج انصرافاً هو الاجنبى غير المربوط به العقد. فالعقود المجازة والمأذون فيها 
داخلة فيها كالعقود المرضى بها. 

بل لو كانت الادلة: «أوفوا بعقودكم» و«أحل اللّه بيعكم» لكان إسراء الحكم إلى 
المذكورات جائزاً بإلغاء الخصوصيّة عرفا؛ فإنَ ما هو تمام الموضوع لوجوب الوفاء 
وتقوة الفعائلة لد الفرق هو كوو اليعافلة برها الالك وإذتنه وإعائضةه وصدوز 
الذائل النساملاق و إسنيانها مسه أوهن عير سوا 

هذاامضافا إلى ناكدمدا.فن آية التجارة سن مراض: من أن مقتضى علية 
الباطل لحرمة الاكل _كما هو المتفاهم من المستثنى منه. ومقابلة التجارة عن تراض 
مع الاكل بالباطل- هو كون التجارة عن تراض حقاً مقابلاً للباطل. وهو السبب لجواز 
الاكل. كما هو المتفاهم عرفاً. 

فذكر التجارة عن تراض ليس لخصوصيّة فيهاء بل لكونها فرداً شسائعاً. فالخارج 
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هو الاكل بالحق مقابل الباطل. وتشخيصهما موكول إلى العرف. ولا شبهة فى أن البيع 
المرضى به والمجاز داخل فى الحق لا الباطل. 

بل التحقيق أن يقال: إن فى موارد تيقن شمول الادلة -كالإيجاب والقبول من 
الاصيلين- يكون الإيجاب إنشاء تمام ماهيّة المعاملة؛ ضرورة أن البيع ليس إلا 
تملك لفن بالقوضن: أن تحيادلثة دا لل سال والتوهي ب ابعابد نش تمليكي اين 
بالعوض, وهو أصيل بالنسبة إلى ماله وفضولى بالنسبة إلى مال المشترى, والقبول 
لبن ركنا فى تحقق مفهوم العقد. بل هو بمنزلة إجازة بيع الفضولى. بل هو هىحقيقة. 

وعدم ترتّب الاثر على الإيجاب قبل القبول: كعدم ترتب الاثر على بيع الفضولى 
قبل الإجازة مع تحقق مفهوم البيع بفعل الفضولى. 

فالقبول إمضاء لبيع الفضولى. كما أن الإجازة فى البيع الفضولى بمنزلة القبول؛ 
فإنها إمضاء للبيع. وهو يحصل بالإيجاب. 

وأمّا القبول فى بيع الفضولى من الفضولى فهو لغو؛ لانه إِمّا لتتميم مفهوم العقد. أو 
لترتيب الاثر عليه وكلاهما منفيّان؛ فإن مفهومه حصل بالإيجاب فقط. والاثر 
موقوف على إجازة الاصيل, فالموجب فى الفضولى يكون فضوليّاً من الطرفين, 
والقابل: اسان له :زاماء 

وإن شئت قلت: إن القبول فى بيع الاصيلين إجازة متصلة بالبيع الفضولى, 
والإجازة فى الفضولى قبول متأخر عن البيع. والقاعدة تقتضى الصحّة, ولا دليل على 
لزوم اتصال الإجازة أو القبول به. 

وما قيل: من لزوم التوالى بين الإيجاب والقبولء' إنما هو لتوهم أن القبول دخيل 
فى العقد وركن فيه. ومع ظهور خلافه لا وجه للزومه. 
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فالبيع الفضولى لايشذ بشىء إلا بتأخير القبول غالباً عن الإيجاب الذى هو تمام 
البيع. وعدم التوالى بينهماء والبيع غير الفضولى لا يزيد عن الفضولى إلا باتصال 
الأحازةغالا تس 


عد عاع عله 


قالرااهه شروط الاخازة انالا سقها ارد 

واستدل عليه بعد نقل الإجماع: بأن الإجازة بما أنها تجعل المجيز أحد طرفى 
العقد - وإلاً لم يكن مكلفاً بوجوب الوفاء - تكون كالإيجاب إذا كان البيع فضوليًاً. 
وكالقبول إذا كان الاشتراء فضولياً. وكما أن الرد بعد الإيبجاب قبل القبول موجب 
لسلب صدق «العقد» سواء كان من الموجب. أو القابل. فكذلكى فى المقام. 

وهذا السعن يتقف قبوقةه على مرو 

أحدهما: أن رد الإيجاب قبل القبول -سواء كان من الموجب أو القابل - موجيبت 
لسقوطهما عن صدق «العقد». 

وثانيهما: أن الرد قبل الإجازة كالردٌ قبل القبول. 

أمَا الدعوى الأولى: فلاتبعد صحتها بالنسبة إلى رد الموجب إيجابه. إذا كان 
الإيجاب غبارة عن الإرادة المظهرة كما قيل؛ أو عبارة عن البناء والقرار القلبى بأن هذا 
تلك الطرف نإؤاء كذاء أو عبارة عن التعهد نذلى: 

فإذا ارتبطت الإرادة المظهرة من القابل بالإرادة المظهرة من الموجب. تم العقد. 
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وكذا الحال فى البناء والقرار وفى التعهّد؛ لان العدول عن الإيجاب قبل القبول؛ يوجب 
سقوط الإرادة والبناء والقرار القلبى. والتعهّد كذلك. 

ومعه لا يعقل ارتباط القبول بالإيجاب؛ لمعدوميّة الإرادة وسقوطهاء وماكان 
مظهراً للإرادة السابقة, لايعقل أن يبقى على مظهريّته. فلابد من إرادة أخرى. ويناء 
آخر. وتعهّد آخر, وإظهارها حتى يرتبط القبول به. هذا بالنسبة إلى رد الموجب. 

وأمَا رد القابل, فلا يصلح لإسقاط إرادة الموجب. ولا قراره وبنائه. ولا تعهّده؛ 
لان لها مبادى خاصّة؛ ما دامت باقية تبقى بوجود علتها ومبادئها. 

نعم. لو رد القابل وأيس الموجب من قبوله. سقطت المعاليل؛ لسقوط عللها 
ومبادئها. لكن لو رد ثم عدل قبل سقوطهاء تم نصاب العقد. وارتبطت الإرادة والقرار 
والتعهد بنظائرها فى الموجب. 

هذاء لكن المبانى كلّها غير مرضيّة. ولا يوافقها عرف. ولا عقل. ولا لغة: 

أمَا حديث الإرادة المظهرة والبناء القلبى. فتصوّره يغنى فى الحكم بالفساد. 

وأمًا حديث التعهّد فقد يقال إن قوله تعالى: وفوا بالْعُقود معناه وجوب الوقاء 
بالعهد. والعقد هو معاقدة الطرفين ومعاهدتهما. ومع فقد تعهّد أحدهما لاتتحقق 
المعاهدة والمعاقدة.' 

وفيه: أن العقد لو كان يمعنى العهد. والتعاقد لو كان بمعنى التعاهد. فلابد من 
الالتزام بخروج البيع ونحوه منه؛ ضرورة أن البيع - عرفاً ولغة ‏ عبارة عن مبادلة 
مال بمال. أو تمليك عين بالعوض. وعناوين العهدة والالتزام خارجة عنه. فلايقال 
لمن باع خبزاً بدرهم: «إنّه عاهده. وهما تعاهدا على كون الخبز فى مقايل الدرهم». 

بل العرف والعقلاء يدركون عناوين المعاملات. ويغفلون عنن التعاهد 
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والتشاهنة والععاقدة. 

تعم) بعلن التبادل وتعاميّة المعاملة. وصيروزة كل من الغوضين .ملكا للآخر. يرق 
العقلاء عهدة أداء كل مال صاحيه. والعهدة للاداء من أحكام المعاملة لا نفسها. 

والتحقيق: أنّ العقد فى أَوْقُوا بالعُقود عبارة عن الربط الاعتبارى الحاصل من 
التبادل الاعتبارى, فكأنه عقدة حاصلة من الإنشاء. كما يشهد به قوله تعالى: أو 
يَعْفُوًا الذى بيده عُقَدَةٌ الكاح.' 

فعقدة البيع كعقدة النكاح, فهى عبارة عن تبادل العوضينء. الذى يتوهم منه 
نصول اعفدة ادل الاقافات دولا كان العف موصها لشرورة الفوضين ادلي 
وكان لكل انيما عوك ادارءا لساعية سن انظلة” القن كويد لاع زور شرك الو قناء 
به والعمل على طبق مضمونه. 

فقوله تعالى: وفوا ِالْعُقُود و أَحَلَّ الله ليع و تجَارَة عَن راض كلها وردت 
لتصحيح المعاملات وإنفاذهاء كما تس بها السلف والخلف, لكن لسانها مختلف: 

ف أَحَل اللَّهُ الْبَبْعَ ظاهر فى إنفاذ أصل الماهيّة. وإن شئت قلت: يدل بالمطابقة 
على نفوذها وحليتها. 

و أَوْفُوا بِالعُّقود ناظر إلى مضمونها. وأمر بالوفاء بها ولازمه صحّتها ونفوذها. 
فيدل عليها بالالتزام. 

وقوله تعالى: تجارة عَنْ تَرَاضٍ ناظر إلى الاموال الحاصلة بالتجارة. وحل أكلها 
والتصرف فيهاء فيدل بالالتزام على صيرورة المال ماله وصحّة المعاملة. 

وقوله تعالى: أَفُوا بِالعُقُود ليس حكماً تكليفيّاً زائداً على لزوم العمل على طبق 
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العامة روزة مال القين الذق ضار مالهامن كيل العقة واسااهر عكم ‏ إرشتادى ل 
مولوى, وإلاآ لزمت منه صحّة العقوبتين لمن ترك العمل بالعقد: عقوبة عدم رد مال 
الغير. وعقوبة عدم الوفاء بالعقد. وإن كان العنوانان حاصلين يعمل واحد. واجتمعا فى 
ارد الخازجىئ ولا أن عيكّة الالنزام يذلكه والثر امهم نيه: 

ا 070 
هو الميزان فى باب المعاملات. 

نج إن علق الفيتئ المنضوو امن أن البيع هو التبادلة أى التسليف بالموض الو 
انض الموخية :ذلك فرة القابل:: لاترينك ذل هنم الأنقياء لا رما .وله عفلة ولد 
ره تبه لفسا سكن راقة و كذ لودونة الحرتفي :1ف لذ وليل قلعي قوط اناعم 
فالقاعدة تقتضى صحّته لو رجع. إلا أن يقوم إجماع على خلافها. أو يحرز من العرف 
والعقلاء أن رجوع الموجب يوجب عدم اعتبار بقاء إيجابه. والعهدة على مدّعيه. 

ولواشك فى ذلك يجرى ابنتصحاب بقاء الإيجاب. فإذا لحفه القبول؛ يتدرج فى 
موضوع وجوب الوفاء؛ لان موضوعه مركب من الإيجاب والقبول. وهو حاصل 
بالاصل والوجدان. 

نعم؛ لو كان:موضوعنه العقذ: وقلنا إنه أمر اقزاغى من الإيجاب والقيسول: لكان 
الأفنة ممما هذا حال الذوداي: والشيول 

وأمًا الدعوى الثانية: فالظاهر عدم صحّتها. ومقتضى القاعدة عدم كون الردّ مضراً بها 
على ديم الغدانق لان العقد ويعن بشن النطولن أئ ءا راننه الليرة أو تائعه أو 
ويدار اإشاية العاداكه لا وين لكو رد عبر وي لهدم فعله. 

فالعقد المتحقق من الغير يحتاج إلى نحو انتساب إلى المالكى. وقبل الإجازة لم 
كوسشيب الطسيئ ينل االاسنات وضا! يصين مسي )فلكو التومنا شي رزة 
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الموجب بآنه موجب لعدم علق الفقل: وغيارة أخرئ موجب لهدم الإنشاء. قلا 
موجب للالتزام به فى المقام. 

نعم» لو قلنا بأ رد القابل أيضأً موجب لذلك. فالظاهر لزوم الالتزام بذلك فى 
الفضولى أيضأً؛ لاتهما مشتركان فى أن فعل الغير ينهدم برد صاحبه. 

راهنت أن لين للقشارة سان الاقتول سل 'الغر و بصابئه أن تساء ماهينة 
البيع الإنشائى حصل بإيجاب الموجب. وقبول الفضولى لا أثر له. لا فى تحقق مفهوم 
البيع, ولا فى ترتب الاثرء فالإجازة قبول متأخرء لكن الالتزام ببه ضعيف. 

مع إمكان أن يقال: إنه على مبنى القوم ‏ من أن العقد مركب من الإيجاب 
والقبول, ولاتنمّ ماهيّة العقد إلا بهما - يمكن الالتزام بأن الرد قبل القبول موجب لعدم 
صدق «العقد» لان المركب إذا وجد بعض أجزائه. وتخلل بينه وبين بعض آخر 
المنافى, لزم منه سلب الاسم. وعدم تحققة وعدم بقاء صورته. 

هذا مكلاف القهوك عل مابتسة ومدق «القد» عليئة: وعسكول الثرة عند 
تماميّة الماهيّة وصدق الاسم, فمقايسة الرد بعد تماميّة الماهيّة بالرد فى خلالها 
وقبل تماميّتها. مع الفارق. 
استدلال الشيخ - قدس سره - على اعتبار عدم سبق الرة 

والعجب من الشيخ الاعظم ‏ قدس سره ‏ فإنه مع اعترافه بأن الفضولى عقد ‏ 
حيث قال: إذ مع الرد ينفسخ العقفد معدل علينس ران الاسناد تيقل التحيي أحند 
طرفى العقد. وإلاً لم يكن مكلف بالوفاء. وقد تقرر أن من شروط الصيغة أن لا يحصل 
بين طرفى العقد ما يسقطهما عن صدق «العقد» الذى هو فى معنى المعاهدة, ' انتهى. 
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إذ مع صدق «العقد» قبل الإجازة لا وقع لاستدلاله. ولا مجال للمقايسة. إلا أن 
يدّعى أنه بالإجازة ينتقل الانتساب من المباشر الفضولى إلى المجيز. وهو مع فساده 
فى نفسه لا ينتج؛ إذ المفروض حصول الردّ قبل الإجازة. 

وإن رجع قوله إلى أنه بعد الرد لا يصحّ أن تجعل الإجازة المجيز أحد طرفى 
العقد, فهو مصادرة ظاهرة. 

مضافاً إلى ما تقدّم: من أن الإجازة لا تصلح لان تجعل المجيز أحد طرفى العقد 
حقيقة. ودليل وجوب الوفاء لا يتوقف شموله على ذلى. بل العقد المجاز والمأذون 
فيه مشمول لإطلاقه. 

مع أن قوله: إن العقد فى معنى المعاهدة. محل منع؛ فإن اعتبار العهد والمعاهدة 
يخالف اعتبار المعاملات نحو البيع والإجارة؛ فإن مفادها ليس التعاهد والعهدة, بل بعد 
تحققها وترتب الاثر. يحكم بأن كلا من الطرفين على عهدته أداء مال الغير, أو على 
عهدته ماله إن كان العوض أو المعوّض كلياً. وهذا غير كون ماهيّة البيع عبارة 
عن التعاهد. 

والشافد ليع أن كينية الكبناء قرا المتاتدات بين دول د كالساسداك 
ارق و التياتسة قاين متنا الحا ئطائع فقن المناهة انه يا ل نوتقر ردان طفن 
المعاهدة تعاهدا على كذا وكذا» وليس فى المعاملات اسم وأثر من المعاهدة. 

فلو قيل: إن أَوُْوا بِالْعّقُود معناه أوفوا بالعهود. لابد ‏ كما مر من الالتزام بآنه 
وخفيوضن بات التعاهدات. :و أن أبوايع الما بالات» خا هه عن نا 
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التمسسّك بالعمومات لصحّة بيع الرهن موقوفأ على الإجازة 

ثم إنه وقع الكلام بين الاعلام, فى أن بيع الراهن هل يقع باطلاً غير قابل 
للإجازة, او يقع موقوقا على الإجازة. او فئ الرهن؟ 

والاقوئ .هو التانى» للعمومات السليحة عن المخصصض:. 

وقد يستشكل فى صحّة التمست بها: بأن الرهن إذا كانت حقيقته الحبس على الدين 
وعن التصرقات, فنفوذها بسيبها يمنع عن نفوذ البيع عقلاً. لا جعلاً شرعاً. فلاتنويع, 
حتى يكون البيع الوارد على الرهن المتعقب بالإجازة أو الفى, داخلاً فى النوع الباقى 
تحت عموم البيع بعد خروج الرهن غير المتعقب بما ذكر؛ حيث لايعقل إطلاقه لما 
ينافيه عقلاً. ليتنوّع بدليل الرهن المخرج لنوع منه.' 

وأنث عي نا فته ضترورة أن عراز التشستك بالفموهات والإطلاقات, ين موقت 
على التنويع الشرعىء بل هى محكمة فى غير مورد الخروج عقبلا سبواء كان 
بالتخصّص. كما إذا كانت القرينة العقليّة حافة بالكلام. أم بالتخصيص, كما إذا لم 
تكن حافة بالكلام. وحديث امتناع الإطلاق لما ينافى العقل؛ إنما هو فى الفرض 
الاوّل. لا الثانى؛ لان العموم والإطلاق القانونيّين لا مانع منهماء والممتنع هو الإطلاق 
عن جد. 

وكيف ما كان: إن المانع من أخذ العموم والإطلاق. إنما هو فى العقد بلا إجازة 
التركهيري بولا فك ارشع موقي عرزو وهنا بسي التديقي بهم لإنفاذ الب 

وبالجملة: لا فرق بين العقد على مال الغير الخارج عن العمومات عقلاء وبين 
متعلّق حقه. فى جواز التمسّك بالعمومات مع رفع المانع. 

ويظهر منه فى باب الفضولىء أن الوجه فى عدم جواز التمسّك بعموم وفوا 
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الْعُقُود أن البيع والرهن كل منهما عقد يجب الوفاء به. ولكن كانا متمانعين 
متزاحمين, فلابعمهما العام مع عدم الترجيح. 

وحيث إن المفروض سبق حق الرهن, فلايعقل شمول العام للفرد المزاحم عقلاً 
ولم يوجد بعد زوال الحق فرد من العقد. حتى يعمّه العام من الاوّل. 

بخلاف مورد تخصيص العام وتفييد المطلق؛ فإنهما يوجبان تضييق دائرته. 
وتنويعه إلى كليين. كدليل اعتبار الرضا أعم من المقارن والمتأخر. فإنه يوجب تقيّد 
القذ الواعي الوؤفاء ينه بالمرضى بد مقازنا أو لأخقا. فس وحن عشد ند عقينه 
الرضاء يوجد فرد يندرج تحت الكلّى الواجب الوفاء به.' انتهى ملخصاً. 

وفيه: مضافاً إلى أن التنويع بحسب الإثبات, يوجب سراية إجمال المخصّص إلى 
العام وهو خلاف التحقيق. وإلى أن الإشكال بعينه وارد عليه فى العقد الفضولى؛ 
فإن العقد عند وجوده على النقل -كما هو محل كلامه ‏ ليس مشمولا لدليل وجوب 
الوفاء. وحال تحقق الرضا لم يوجد فرد من العقد. ولايكون العقد المتعقب بالرضا 
مشمولاً للدليل على النقل. 

أن العقد المتحقق من الراهن أو من الفضولى, فرد من العقد. باق عرفا إلىزمان 
الرضاء وإلى زمان رفع المانع والمزاحم. ققوله: «لم يوجد بعد زوال العقد فرد» خلط 
بين العموم الأفرادى. وإطلاق كل فرد بالنسبة إلى الحالات العارضة له. 

فالعقد المتحقق فرد من العام وهو تمام الموضوع لوجوب الوفاءء. فإذا ابتلى 
راض لأيعنن< ارد يمال الاذانق زورذا توف يي الوفاء لوجتره القسين 
وهوكونه عقدا ‏ ورفع المانع. 

وبعبارة أخرى: إن للعقد بقاءً عقلائيًاً إلى زمان زوال المانع, كما أن للعقد الفضولى 
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بقاء كذلك إلى زمان الإجازة. وبعد رفع المانع فى عقد الرهن. وتحقق الإجازة فى 
الفضولى. يجب الوفاء به. 

ويؤيّد المطلوب: التعليل الوارد فى نكاح العبد بلا إذن مولاه ب «أنه لم يعص الله 
إلداعضى سيدَه فإذا أجازه فهو له جائر»' فإنّ المصيان التكليقي غير اقابل للإجازة, 
وغيرمتانيب للققامايل الفزاة انه عضاه وأوقع النكاح بلا إذنه؛ فإذا أذن جاز. حيث 
بظهر منه أن ما هو موقوف على إجازة من له الإجازة يصمح بها. بناءً على الإسراء 
من النكاح إلى البيع ونحوه. 

ويستقاذ سيد أن كل عقد كان اللو عت لق ادمىء إذا لحفه ركاه ار أئرة: 

وقد يستشكل فيه: بأن الحقوق حيث كانت مختلفة:؛ فبعضها قابل للارتفاع بإذن 
من له الحق؛ وبعضها غير قابل, وكون المورد من الاوّل أو من الثانى غير معلوم, 
فلايجوز التمسّى بعموم التعليل.' 

وفيه: أنه بعد فرض استفادة ذلك العموم من التعليل؛ لا مجال للإشكال؛ فإنه 
يرفع الشك فى القابليّة, كما إذا ورد: «أن كل حيوان قابل للتذكية» فإن كون بعض 
الحيوانات غير قابل لها بدليل شرعى مخصّص للعامٌ ‏ لايوجب عدم التمسّك به 
فى مورد الشك. 

وأمّا الإشكال فى استفادة العموم, فهو أمر آخر. تقدّم الكلام فيه فى الفضولى. " 


للح لت ا 
1 ين 
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حكم ما لو باع الراهن ففى الرهن 

المسألة الأولى: ما إذا كان المالى حال العقد هو المالى حال الإجازة. لكن 
المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرف؛ لثبوت حق الغير على ماله. كتعلّق حق 
الرهانة,. كما لو باع الراهن ففكى الرهن. فيقع الكلام فيه تارة: فى صحّته. 

وأخرى: فى احتياجه إلى الإجازة. 

وثالتة: فى جريان نزاع الكشف والنقل فيه. 
حول صحة بيع الراهن 

ما الاوّل: فالظاهر هو صحّته؛ لعموم دليل الوفاء بالعقد وإطلاقه بالنسبة إلى 
الأفراد. وإنما خرج منه حال من أحوال فرد منه. وهو حال تعلّق حق الغير يه. 
فيبقى الباقى تحت الإطلاق. 

وبعبارة أخرى: إن لقوله تعالى: أَوْفُوا بِالعُقَُود عموماً أفرادياً. وإطلاقاً يستفاد من 
دليل الحكمة؛ بأن كل فرد تمام الموضوع للصحّة. وأن حكم لزوم الوفاء بالنسبة 
إليه كلازم يستمر معه. كما قرر فى محلّهء' وحق الغير ليس مانعا عن العموم 
الأفرادى. بل عن الإطلاق حال التعلق. ومقتضى العموم والإطلاق ‏ بعد رفع المسع - 
هو الصحّة, وكذا الحال فى إطلاق سائر الادلة. 

فالكلام هاهنا ‏ بوجه ‏ نظير الكلام فى باب الخيارات, وقد فرغنا هناى عن 
جواز التمسّى بالإطلاق مع دفع الإشكالات.' 


5000 
وح يد ين 
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كلام المحقق الاصفهانى فى المقام 

وقد يقال هاهنا: بعدم جواز التمسسّى بعموم أوفوا بالنسبية إلى ما عدا زمان 
الرهن؛ لان تخصيص العام وتقييد المطلق يوجب التنويع إلى كليين: 

أحدهما: ينطبق على الأفراد الصحيحة. 

والأنفرء على الأنزاة الفاسدة كدلين اغتبار الرضناء فانه يوسي تيه الفقيز 
بالمرضى به. فمتى وجد عقد ثم تعقبه الرضاء يوجد فرد يندرج تحت الكلى الواجب 
و3 شحو لكف د لحرو 

وما إذا كان مثل البيع والرهن؛ بحيث كان كل منهما واجب الوفاء. وكانا متمانعين 
متزاحمين. فلا يعمّهما العامٌ مع عدم الترجيح. وحيث إن المفروض سبق حق الرهن, 
فلايعقل شمول العام للفرد المزاحم عقلاً. 

ولايوجد بعد زوال الحق فرد من العام حتى يعمّه العام من الاوّل؛ إذ ليس 
التزاحم العقلى موجبأ لحصول عنوانين. رتب على أحدهما وجوب الوقاء بنحو 
القضيّة الحقيقيّة. حتى يتوهّم أن العقد بعد زوال المانع مندرج تحت ذلك الكلى 
المرتب عليه الحكم من الاوّلء' انتهى ملخصاً. 

وفيه موارد من النظر نشير إلى مهمّاتها. ولابدّ لتحقيق الحال فيها من الرجوع إلى 
الاصول: 

منها: أن قوله: تخصيص العام يوجب التنويع؛ غير مرضى؛ ولازمه سراية الإجمال 
من المخصّص المنفصل إلى العام نعم لايبعد التنويع فى باب الإطلاق والتقييد. 

والفرق بينهما: أن العموم من الدلالات اللفظية؛ والخاصّ لا يصادمه فيها. بل لم 
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يكن الخاصّ فى مفاده ودلالته - لفظأً أقوى من العام فى مقام الدلالات اللفظية, 
وليس حك الفاء شازيا على عتوآاويل بدلالنة لنظ «الكل» وشبة يدل على أفزاد 
العنوان. فالمحكوم بالحكم هو الأفراد لا العناوين, والإخراج بالخاص أيضاً إخراج 
لطائفة من الأفراد. 

فإذا كان الخاصّ منفصلاً. واستقر ظهور العام وشمل الأفراد بالدلالة اللفظيّة, لم 
يكن وجه لحصول عنوانين لاجل الخروج بالتخصيص. 

وليس باب تقدّم الخاص باب تقديم ظاهر على ظاهر. حتى يتوهّم منه ذلكىء 
وإن كان التوهّم أيضاأً غير مرضىء وإنما يتقدّم الخاص؛ لتقدم أصالة الجدّ فى الخاصَ 
على أصالة الجدّ فى العامٌ فى محيط التقنين. الذى ضعف فيه أصل الجد فى القوانين 
العامّة؛ بحيث لاتقاوم أصالته فى الخاص. 

وان "المظدئ لسن" من الدلالات اللنظنة: بن الأطلاى :ايك لأكل حمل عبجوان 
موضوعا لحكة..وفى من الآفمال: الاخثيارية لا الذلالة اللقوينة: ويعد كون الحكم 
على العنوان يقال: «إنه تمام الموضوع للحكم مع عدم القيد» فيحتج بالفعل 
الاختيارى على كونه تمام الموضوع. 

وإذا وزه فيد منفصلاً. يعلم أن العنوآن المأخوذ فى النطلق مع فيد كذائى موضوع 
للحكم. ولهذا صار المطلق مقيّداَء وحصل مع لحاظ القيد عنوانان. ويسرى إجمال القيد 
إلى المطلق. والتفصيل فى محلّه.' 

ومنها: أن المقام لو كان من قبيل الدليلين المتزاحمين. فلا وجه لعدم شسمول العموم 
لهما؛ لان التزاحم إنما هو بعد الانطباق. وكل حكم على موضوعه قبل الانطباق عام غير 
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مواخي. .و زاح المقلى لأيوحت هدم الفمؤل: والفسيلن ف باب التر” 

ولكن المقاة لبسن من قبل التزاحي: وإلآ فلآ:ويكنه لتقم الاسيق» لآن السنيق. ليشن 
من المرججّحات عقلاً فى باب التزاحم. 

بل المقام من باب الخروج موضوعاً فى جانب, والاتصراف الموجب لنحو تقييد فى 
جانب آخر؛ فإن البيع إذا سبق على عين من الاصيلين. خرج الموضوع عن وجوب الوفاء 
بعقد الرهن؛ لان العين خارجة عن ملك الراهن, فالخروج موضوعى. 

وإذا سبق الرهن وصارت متعاقة لحق الغير. انصرف إطلاق دليل وجوب الوفاء 
بعقد البيع عن العين المتعلقة لحق الغير ما دام كذلك, وبعد رفع المانع يؤخذ بإطلاق 
دليل وجوب الوفاء. لا عمومه؛ لان عمومه غير متمانع مع دليل الرهن. 

ومنها: أن باب الإطلاق والتقييد أجنبى عن القضايا الحقيقيّة. نعم العمومات لها 
نحو تشابه بها. 

ومنها: أن المخالفة فى المقام ‏ بعد التسليم - ليست بين مصداقين من عموم أَؤْقُوا 
بالعُود بل بين مصداق منه وإطلاق آخرء كما أشرنا إليه. 

قا تال ططه: اه لارام تالافك تقرلته يفاني أخل الله الحم وتغسو لان 
ضمه إلى دليل الرهن يوجب تنويعه إلى بيع وارد على المرهونة وغيره. فالبيع 
الذى زال حق الرهانة عن متعلّقه فرد مندرج تحت الكلّى المحكوم بالصحّة, 
فيكون كالبيع غيل المرقى بداطال بعذوفه :وكا بعَاء مرضي جه 

ومقتضى مانعيّة حق الرهانة المانعيّة ما دام الحق. فيكون بعينه كدليل الإكراه 
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المانع عن النفوذ ما دام الإكراه.' انتهى ملخصاً. 

وفيه: أن تنويع دليل بضمْ دليل آخرء إنما هو فيما إذا كان الثانى مقيّداً له كتقييد 
إطلاق دليل حل البيع بقوله تعالى: تجَارَة عَنْ تَرَاضٍ' أو كتقييد الادلّة بحديث الرفع؛ 
تشكيماً لنا برعي التقبيد: 

وأمّا مجرد اختلاف دليلين والتمانع بينهماء فلا يوجب ذلكء نحو مقامنا هذا؛ فإن 
دليل حل البيع ودليل صحّة الرهن -كقوله - عليه السلام: «استوثق من مالك ما 
استطعت»" وقوله ‏ عليه السلام: «لابأس به» بعد السؤال عن الرهن والكفيل فى بيع 
النسيئة' ‏ متمانعان كعامّين من وجه لا يقدّم أحدهما على الآخر. 

وإذا تقلدم الرهن لا يعقل نفوذ البيع وبالعكس. حسب ما أفاد فى: أُوْفوا بالْعُقود لا 
من باب معنونيته بعنوانين. 

والقياس على الدليل المفيد لاعتبار الرضا ودليل الإكراه فى غير محلّه؛ لانهما 
مقيّدان لإطلاق دليل البيع. لاجل التفييد الوارد فى قوله تعالى: تجَارَة عَنْ تسراضٍ 
وتحكيم دليل الإكراه الموجب للتنويع؛ فأين هذا من ضمّ دليل نفوذ الرهن إلى دليل 
البيع مع عدم وجه للتقديم؟! 

نعم. بناءً على ما ذكرناه من انصراف دليل نفوذ البيع عن مورد الرهن. كان ذلك 
موجهاً. كما أن الأمر كذلك فى أَْفُوا بِالْعُقُود فالتفرقة بينهما فى غير محلّه. 

فتحعل متاامر: أن الصكنة سر حك اسرل عام ننها. 
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حول لزوم الإجازة بعد الفئ 

ثم إنه هل يحتاج العقد بعد فى الرهن إلى الإجازة, لو قلنا: بلزوم إنشاء 
الإجازة فى الفضولى؟ أو يكفى فى المقام الرضا حال العقد. فلو لم يرد العقد قبل فكّ 
الرهن وفكه. صار فعا بالفعل؟ 

الظاهر ذلكى؛ لان إنشاء الإجازة على القول به. إنما هو لاجل الانتساب إلى 
الذالكي وهو اهنا والدطنا السفارى كاك 

والقول: بأن رضاه كرضا الاجنبى. حيث إنه لا يترتب عليه الاثر, 'غير مرضى؛ 
لان رضا المالكى مقتض للصحّة ودخيل فيهاء وإنما يمنع عن ترتب الاثر كونه رهناً 
فإذا زال أثر المقتضى أثره. بخلاف رضا الاجنبى, فإنه غير مقتض رأسا. 

نعم يبقى الكلام فى أن له رد البيع. أو لو كره بعد الرضا المقارن كان مؤْثّراً فى 
عدم النفوذ؟ 

وجهان تقدم الكلام فيهماء وقد ذكرنا أن دليل وجوب الوفاء قاصر عن إثبات 
وجوب إبقاء العقد الذى لم يؤثر أثره؛ لان الوفاء هو العمل على طبق مضمون العقد. لا 
إبقاء العقد بنفسه. فراجع." 


5 25 


جريان نزاع الكشف والنقل فى بيع الراهن بعد فك الرهن 
ثم إنه وقع الكلام من الاعلام: فى جريان نزاع الكشف فى المقام: 
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؟6” / أياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


فمن قائل: إن مقتضى القاعدة هاهنا الكشف. وفى الفضولى النقل؛ لان العقد هاهنا 
عقد المالك ابتداء. ومقتضى عموم دليل أوفوا... الكشف, بعد عدم القطع بخروج ما 
هذا ضؤوة عم نوق الإسارة راماء وبظلون هرا تستها باد 


فك الرهن مصحّح للمعاملة 

]إن فك الرهو عه الدم روعي ميطنه النتائلتة» ادلو وعموية الوقاء 
بالعقود. فإن أفراد العقد داخلة فى العموم الأفرادى. وكل فرد تمام الموضوع 
لوجوبه. بعد كون المتكلم فى مقام البيان. 

وهو معنى الإطلاق. لا العموم الزمانى, أو العموم الاحوالى, كما هو معروف 
عندهم؛ لان الإطلاق بعد تعاميّة مقدماته أيضاً لايصير عاماً. بل حينئذ يحكم بأن 
الماهيّة تمام الموضوع للحكم. 

فإذا قيّد بقيد بدليل, كقوله ‏ صلىاللّه عليه و آله و سلم _فى المقام: 
«الراهن ممنوع من التصرف» يؤخذ به. ومفاده ليس إلا الممنوعيّة مادام 
ارهن وبعن فكنة لايكون مسمولا للندليل المنكن يود بالإطلاق: معن عير 
فرق بين الحالات العرضيّة وغيرهاء وقد تقدّم فى ذلى بعض الكلام مع بعض 
الاعلام." 


الت للخ 
وي ون 
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لا فرق بين كون زمان الخيار متصلاً بالعقد. أو منفصلاً عنه؛ لإطلاق أدلّة الشرط؛ ولا 
ضير فى صيرورة العقد اللازم جائزاً بدليل الشرط؛ ولاسيّما مع وقوع نظيره فى الشرع. 

نعم هنا كلام: وهو أنه لو كان المستند لوجوب الوفاء ولزوم العقد. هو قوله تعالى: 
أوْفُوا ِالْعُقُود فإن كان المستفاد منه هو العموم الزماتى أو الحكم الاستمرارى - يأن 
يكون مقتضى إطلاقه ثبوت اللزوم مستمراً نظير ما تقدّم فى دليل إثبات خيار 
الحيوان. حيث حكم بالخيار ثلانة أَيّام, وقلنا: بأندقابل للتقطيع من الاوّل أو الوسط. 
فقت" لحك لما بعده لقتن كليل الافيات -اقنيما بعد زمان الخيان سوام كان معطلا أم 
نتفصلاً, له مانع تمن التستكك بالعموم أر الاظلاق. 

لكن الشيخ الاعظم ‏ قدس سره - استشكل على الفرض الثانى؛ أى الحكم 
لساري وميا و الكلام معه.' 

وأذا إن كان الميعداد عه موث اللرزوم ننط او بوتوي« الوقن خندرنا اعرواتا 
بقاؤه فى عمود الزمان؛ فلكون الحادث باقياً ما لم ينقطع بمزيلء نظير الملكيّة 
الحادئة بالبيع فلا يصحّ التتكاوشه بالسية إلى .شائ القطمات: وساتى؟ لازم 
فى مقام الإثبات فى خيار الغبن إن شاء اللّه.' 


فاته توش فق كرون نت هنا أن مكنا دلا مدل "لؤنياك الخدننا للا ين 


١‏ المكاسب: فق 
".فى صفحة 00١‏ كتاب ألبيع؛ 3 
7. فى صفحة 0075 كتاب البيع؛ ,. 
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؟ع” / آياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


الرجوع إلى الأصول العمليّة. وأمّا لو شك فى كون حق قابلاً للإسقاط أو النقل. فإن 
كان الشى لاجل الشى فى القابليّة العرفيّة. فلايصح إحرازها بالعمومات؛ لرجوع 
الشئ إلى الصدق. 

وإن كان فى القابليّة الشرعيّة, فقد يقال: بجواز التمسّى بعمومات تنفيذ العقد 
والصلح والشرط وسلطنة الناس على أموالهم؛ لتصحيح المعاملة وكشف القابليّة؛ إذ 
شأن العمومات رفع هذا الشى.' 

وزها ره دان أدلت نان الساملاك قن منعاه يبان إشاة الانيمات زعا 
عموماً أو إطلاقاً. فإذا أحرزت قابليّة النقل. وشك فى اعتبار سبب خاص؛ فدليل 
عموم المعاملة ‏ كدليل الصلح والشرط - يرفع هذا الشك:, وأمّا إذا شك فى قبوله 
لتقل الام عسيت عمو م اتسين من الأساب :514 وفديه بادلغها؟ 

وفيه: أنه لا شبهة فى أن قوله تعالى: وا بِالْعقُوه أو قوله - عليه السلام: 
«الصلح جائز بين المسلمين»' أو «المؤمنون عند شروطهم»' ظاهر فى لزوم الوفاء 
بكل مفاقنة أو صلح أو شرط تصدق عليها تلى العناوين عرفا فعدم وجوب الوفاء 
ف مورك أو موازد يخالف "ليذه الفتؤدات: والأطلاقات: 

فإذا ألقيت تلى العمومات إلى العقلاء. لايشكون فى أن الشارع بصدد إنفاذ كليّة 
العقود والشروط وماهيّة الصلح بلا قيد وشرطء. والشكى فى عدم القابلية الشرعية. 


راتجع :إلى 'الفنك فق اعتباز الشارع :شرطا ؤقيدا ف التسمن أ القوىه وبالسليسة إلى 
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عدم إنفاذه معاملة خاصّة. فإذا شك فى أن البيع الربوى صحيح, يرجع ذلك الشكىّ 
إلى احتمال اعتبار الشارع شرطا فى العوضين بعد كون المعاملة عقلائية, ولا شبهة 
فى أن العمومات رافعة له. ولا دليل على دعوى كونها بصدد إنفاذ الاسباب فقط. 
حتى ترجع إلى الحكم الحيتى. بل الظاهر منها أنها أحكام فعليّة, بصدد إنفاذ 
المعائلات المولاكة والعقود المرزفنة: ولا يزال الفقها 2 الذيخ هومن العزف والفقلاب 
يتمسّكون بها لإثبات صحّة المعاملات.' 


تن ين يت 


أن دليل لزوم العقد وهو قوله تعالى: أُرفُوا بالعقود _سواء كان وجوب الوفاء فيه. 
عبارة عن وجوب إبقاء العقد. أو وجوب العمل بمقتضاه ‏ متوجّه إلى المالكين, أو إلى 
من له الأمرء كالاولياء. والوكيل العطلق المسستقل. 

والوكيل فى مجرد إجراء الصيغة؛ لايجب عليه الوفاء بأى من المعنيين. وحيث 
3 أدلة الخيار مقيدة لدليل وجوت الوفاف فلذيد وا يختص الخيار بمن يجب عليه 
الوقاء:والاتيفة الاجتى:' هذا اللقزير. اسك من غير 

وفيه: أن وجوب الوفاء إِمّا حكم تكليفى. يستفاد منه حكم وضعى؛ هو لزوم 
العقد. وإمّا كناية عن لزومه. على ما قررناه سابقاً فى محلّه: ' ولايعقل أن يكون 
دليل الخيار. مقيّدأ للوجوب التكليفى؛ فإن تفييد الحكم التكليفى بالوضعى. ممّا لا 


بع وقول الب 
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وبعبارة أخرى: إن الاستثناء إنما يصمّ على وجه الحقيقة, إذا كان المستثنى دا 
فى المستثئنى منه. وما هوخارج منه لايعقل استثناؤه إلآ بنحو المجاز والاتقطاع., 
فأدلة الخيار مقيّدة لما يستفاد من قوله تعالى بطريق الكناية. أو بنحو الاستلزام, لا 
مقيّدة للوجوب التكليفى على فرض. ولا للعنوان المأتى به كناية عن غيره. 

وبالجملة: إن للاية الكريمة على فرض استفادة الحكم التكليفى منها مدلولين. 
أخدهماة مطابتى؛ والآشن: اسعاراي. ودليدل الخيثار مترلتة الانشتاء من الحكدم 
الوضعى؛ أى اللروم المستفاد اسعلزاماً من قوله 'تعالى: له من الحكم التكليقى 
المطابقى. 

وعلى فرض كونه كناية عن اللزوم. ليس له مدلول واقعى إلا لزوم المعاملة, 
فكأنه قال: «كل عقد من عقودكم لازم» واستثنى منه العقد الخيارى: سواء كان 
الخيار للمالك أو لغيره, كما لو شرطه لغيره. 

ويشهد له قوله ‏ عليه السلام: «فإذا افترقا وجب البيع»' فإنه ظاهر 
- كالصريح - فى أن الاستثناء من الحكم الوضعى. فكأنه قال: «لايجب البيع قبل 
الافتراق». 

بل لقائل أن يقول: إنه على فرض كون الاستتناء من وجوب الوفاء تكليفيًا 
لايلزم اختصاص الخيار بالمالكى؛ فإن وجوب اليد بالتفد الشوحه إلئ المالكين: 
الابعمة نا لكان لمش ضادوا منهنا عقيف 

بل إذا كان العقد متعلقاً بما لهماء مع رضاهما به فعلاً. أو بعد التعلّق كما فى 
الفضولى. يجب عليهما الوفاء. لا لان العقد صادر منهما حقيقة؛ ضرورة عدم صدوره 
منهما. 
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بل الست هقان أو عرسي تطهنا تكذاى العان إذاكان عملت دهن 
لان العقد المربوط بهما خيارى. غير واجب العمل. فى مقابل سلب الخيار مطلقاً. 
فالخيار فى عقدهماء أو العقد المنسوب إليهما وإن كان للغير. لكنه موجب لصدق 
كون الك عار ا وله لحن الوا 1 


اما ما افاده الشيخ الأعظم فى وجه وجوب القبض و هو التمسكى بدليل وجوب 
الوفاء.' 

فقد يقال فى تقريبه بان المراد منه هو وجوب ابقاء العقد فلو لم يقبضا يتفرقا. يلزم 
منه عدم بقائه فلابد من القبض حتى لاينهدم العقد بالتفرق فوجوب ابقاء العقد مستلزم 
لوجوب التقابض." 

و فيه انه ان كان المقصود من ذلك أن مفاد اوفوا الى آخره فى جميع العقود. هو 
الحكم التكليفى بابقاء العقد. فلازمه أن تكون العقود كلها جائزة بنظر الشارع الأعظم 
حتى يصح النهى عن هدمهاء او الأمر بابقائها. وإلا لكان الأمر خارجاً عن قدرة 
الدكلف وله ان اش لكيه 

و أن كان المراد: ان فى خصوص عقدالسلم و الصرف. يكون الأمر بالإبقاء تكليفيًاً 
وف يعترعيا ركنا خلاة :تن اهنال الام بالوفاء فى الا الكنانى د الستن تت 
لعله غير معقول: ولق ابتاء خلى بعواز استعمال اللفظ فى أكتر من مغتى”. 
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واغلى فرض معقوليعه لانذ من قيام قرينة'واطحة: وهى مفقوذة.مضآفا الى روم 
لحاظ عقدالصرف و السلم بخصوصهاء و لحاظ سائر العقود فى قبالهماء وهو ايضاً غير 
معقول بدلالات عديدة, و ألا فالجمع المحلّى لايدل الا على الكثرة الإجمالية بتعدّد 
الدال و المدلول, و لا يعقل أن يكون حاكياً عن خصوصيات الأفراد و أنواع البييوع 
بعناوينها. 

ثم على فرض تعلق التكليف الشرعى بابقاء العقد لايلزم منه وجوب القسبض, ولو كان 
الفبض علّة او مقدمة لبقائه؛ فإن من المقرر فى محاله. عدم وجوب مقدمة الواجب و علته.' 


عع على عله 
ا ا 


وقد يقال فى تقريبه: ' إن للعقد مرحلة, ولتأثيره فى الملك مرحلة, ولكل منهما آثاراً. 

والمراد بالوفاء إن كان الوفاء عملاً. يختلف أثره العملى من حيث نفسه. ومن حيث 
7البودقى الملكة لسرسة التعردني قينا الول عدف أت التو قي المت ماد او الجياة 
العقد عملاً بإتمامه. وقبض العوضين يدا بيد فى المجلسء أثر نفس العقد عملاً. 

فإقباض العوضين فى غير الصرفء أثر الملك الحاصل بالعقد. وفى الصرف أثر إتمام 
العقد عملاًء ولا منافاة بين الوجوب التكليفى والشرطى؛ فإن وجوب إيجاد الشرط عملا 
بالعقد ‏ للا يبطل بعدم القبض مع التفرق. فيكون نقضاً عمليّا للعقد ‏ لا مانع منه." 

وفيه: أنه إن كان المراد بإنجاز العقد عملا. وجوب إبقاء العقد. والمنع عن نقضه 
العملى بالتفرق كما هو ظاهر ذيله, فيرجع إلى التقريب المتقدم, والجواب عنه هو الجواب. 
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وإن كان المراد: أن الإنجاز والإقباض أثر العقد. كما هو ظاهر المقابلة بينه وبين 
الوفاء بمعنى إبقاء العقد. فيرد عليه: أن الإنجاز والإقباض من الافعال الاختياريية 
للمتعاملين: فلايعقل أن يكون أثراً للعقد. فإنَ أثر الشىء يترتب عليه قهرا والافعال 
الاختياريّة لها مبادى لا تتحقق إلا بها. 

وإق كان العراذه أن وجوب الإنجاز والإقباض من الاثار. فمع قطع النظر عن دليل 
وجوب الوفاء. لا دليل عليه. ولا يعقل أن يتعلّق وجوب الوفاء بالعقد بوجوب 
الإنجاز والإقباض؛ أى تعلّق الوجوب بالوجوب ذير معقول. 

مضافاً إلى أنه ليس أثرأ لنفس العقد؛ فإن الإقباض فى الصرف, متمّم العقد 
ومشخصة أنه المدرنية علينة 

مع أن وجوب الوفاء بالعقود بهذا المعنى. مختصّ ‏ بحسب الجد ‏ بالعقود الصحيحة, 
لا الاعمّ منهاء وعقد الصرف قبل القبض فاسد فعلاً: لان الفاسد ما لا يترتب عليه الاثر 
فعلاً. وإن كان قابلاً للصحّة بلحوق القبض. كالعقد الفضولى قبل الإجازة.' 


1 00 
25 2 


فالعمدة بيان إطلاق دليل اللزوم؛ وهو قوله تعالى: وفوا بالعُقود. 

ولقد قررنا دلالته على اللزوم بوجوه. بعضها مختص بالبيع الصحيح. دون بعض, 
ككون وجوب الوفاء كناية عن ازوم العقود. سواء كان الوفاء بمعنى العمل بمقتضى 
العقد. وكان الوجوب هو التكليفى, أو بمعنى الالتزام العقلائى. أم كان الوفاء بمعنى 
إبقاء العقد وعدم هدمه.' 
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فتلى جميع الاععفالات مقتطى الإطلاق تبونة لبيع الصرقف والسلم: 

لايقال: لا معنى لوجوب الوفاء بالمقتضى فى الصرف والسلم؛ لعدم حصول التقل. 

إتمايتان لايد ف الكنايات: لفن التعتن :المكتى انيه نولا يدوه أن يون 
ليحت المطاب مبعقنا: 

فقوله: «زيد كثير الرماد» لايكون إخباراً عن كثرة الرماد. بل كناية عن وجوده. 
وتصمٌ التكنية ولو لم يكن لزيد رماد؛ فإن الجملة وإن استعملت فى المعنى الحقيقى, 
كن لايكون الأخان غحه جد وليذا ون القدى والكلب تابفين: لتسقق الجود 
وعدسنت لذ لكو الرماة وعدمي 

فقوله تعالى: أُوْقُوا بالعُقود على الاحتمال المذكور. بعث صورى إلى الوفاء. مع 
استعماله فى الوجوب بمعناه الحقيقى. لكن الغرض إفادة اللزوم جداً. فعدم وجويه 
فى الصرف والسلم. لاينافى إطلاقه بحسب المفاد الجدّى والمعنى المكنى عنه. فلا 
مانع من الاخذ بإطلاقه. والالتزام بلزومهما قبل القبض.' 


أن لزوم العقد مع عدم الخيار. مفروغ عنه بالكتاب وغيره. وروايات الخيارات 
تكون بصدد بيان المقيّدات لادلة اللزوم, مثل قوله تعالى: أوْفُوا بالعُقود لا بصدد 
بيان حكم نفس العقود.' 


ا اذأ 
وح را روات 
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فنا أحرنا شاع إلى أن أدلة القيان تئذة دكين اللزوم: لاهن من قولكه نمال أوفوا 
بالعُقُود - بناء على آنه كنابة عن اللزوم - هو أن كل عقد لازم. وأن تمام موضوع اللزوم 
فى كل مصداق هو العقد. فإطلاقه يقتضى عدم الخيار مطلقاً. وأدلّة الخيارات مقيّدة له. 

وحيث إن بيع الفضولى قبل الإجازة. لا صحّة له ولا لزوم. فلا خيار فيه. ضرورة 
عدم صحّة جعله للباطل غير اللازم, وأمًا بعد الإجازة. فلا مانع من ثبوته فيه 
للفضوليّين, إلا أن يقال: بالانصراف عنهما.' 


ث2 25 
يا ون 


وأمّا ما أفاده الشيخ الاعظم ‏ قدس سره ‏ فى آخر كلامه: من التمسّى بإطلاق دليل 
الشرط؛ لوجوب ترتيب آثار عدم الفسخ حتى ما بعد الفسخ, ' على منوال ما ذكره فى 
أوْفُوا بالعُقَود فهو غير مرضى؛ لان وجوب الوفاء فى شرط الفعلء هو الإتيان أو 
الترى؛ لا ترتيب آثارهماء فلو كان لازم شرط عدم الفسخ ترتيب آثار العدم. لكان 
شرط خياطة الثوب وجوب ترتيب آثارهاء وشرط الفسخ وجوب ترتيب أثره. وهو 
كما ترىء مع ورود بعض إشكالات خرن غليه. لا جدوى لذكرها.' 


حكى عن العلآمة؛ فى «التذكرة»: أن من أحكام الخيار. أنه لايجب على البائع 
تسليم المبيع؛ ولا على المشترى تسليم الثمن فى زمان الخيارهء ولو تبرع أحدهما 
١‏ . كتاب البيع؛ ؟: .11١‏ 
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بالتسليم لم يبطل خياره. ولايجبر الاخر على تسليم ما عنده. وله استرداد المدفوع؛ 
قضيّة للخيار' انتهى. 

أقول: ما على القول الحق؛ من تعلّق الحق بالعقد. فلا ينبغى التأمّل فى لزوم تسليم 
كل مال الفير إل مالكةة الحرمنة عينن مال الغير لتو طالبيةة ولقاعيدة التلطيية, 
وللحكم العقلائى من لزوم التسليم. 

ولايجدى الاصفاء إل “ها فيل امن أن العقد بجميع مداليله المطابقيّة والالتزاميّة, 
تحت يد ذى الخيار. فلا يجب عليه التسليم, كما لايجب عليه الوفاء بأصل العقد.' 

ضرورة أن لزوم التسليم: ليس من مداليل العقد؛ لا مطابقة, ولا التزاماً. بل هو من 
الأحكام العقلاتيّة والشرعيّة؛ كما أن حرمة حبس مال الغير. من الأحكام الشرعيّة. 
بل العقلائيّة أيضاً. ولايختصّ هذا الحكم بالعقد غير الخيارى. 

بل مقتضى إطلاق قوله تعالى: أَوْفُوا ِالْعُقُود وجوب العمل على وفق مقتضى 
العقد وافياً؛ وهو تسليم العوضين» ومجرد أن لذى الخيار فسخ العقد. لايوجب تقييداً 
للدليل. بل لايعقل؛ لان الخيار حق يوجب بإعماله رفع موضوع وجوب الوفاء. وكذا 
القواعد الأخر. 

وكذا الحال بناء على تعلّق الحق بالعين؛ فإن وجوب التسليم الذى هو من 
الأحكام الواضحة الارتكازيّة لدى العقلاء. موجب لتسليم ذى الحق على هذا 
الحكم, فلا يصلح حقه لمنع ذلكى. 

مع أن غاية ما يقال على هذا المبنى: مزاحمة حق ذى الخيار لما يلزم منه 
امتناع استرداد العين, كالإتلاف, والبيع. ونحوهماء والتسليم ليس كذلك. 


. 80019/ :١ تذكرة الفقهاء؛‎ . ١ 


” . منية الطالب؛ 7: 1817. 


سورة المائدة / *لام 


نعم. على هذا القول. يجوز له مطالبة الاستيئاق. وهو أمر آخر. ثم إن فى كلام 
العلآمة والشيخ .٠‏ موارد للنظر. لايهمّنا التعرض لها.' 


ع عام 


ند تن ين 


يمكن أن يقال فى تقرير الإشكال' على الشق الاوّل: إن دليل لزوم العقد إن كان هو 
وفوا بالْعُقُود فبناء على إبقائه على ما هو ظاهره من الوجوب التكليفى؛ يكون مفاده 
وجوت الفدل علن يق ناد التق كما تقو الطاهفح الوقاء لمق واللناره وفحوهنا: 
فيجب رد المبيع إلى المشترى. والثمن إلى البائع. 

ولو وقع التراد يجب العمل على ذلك بقاء فالرد إلى ملكه ثانياً. مخالف لوجوب 
الوكاء وإ ذاسة العقل على طق هوه 

ومن المعلوم: أن العين إذا تلفت أو خرجت عن تحت قدرة المشترى, لايبقى 
للوفاء معنى, فدليل نفى الضرر إنما يجرىء إذا كان لوجوب الوفاء تحقق, ومع تلف 
العين لا معنى لجرياته. ولا للحكومة, ورد البدل ليس مفاد وجوب الوفاء, فلا وجه 
لوجوبه ولا لجوازه. 

فيصح أن يقال: إن دليل نفى الضررء لايدل إلا على جواز رد العين. ومع عدمها 
يمتنع ذلكء فإذا امتنع رد المعوض امتنع استرداد عوضه؛ بمعنى تراد العوضين, 
فالعقد لازم لذلكى. 

نعم, لو كان وجوب الوفاء كناية عن لزوم البيع. يكون تراد العينين أجنبياً عن 
عقا 
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وفيه ما لا يخفى من فساد المبنى؛ ضرورة عدم حرمتين تكليفيّتين مع عدم رد 
المبيع إلى صاحيه: حرمة من قبل غصب ماله أو حبسه. وأخرى من قبل عدم 
الوفاء بالعقد. بل الظاهر أنه كناية عن اللزوم كما تقدّم الكلام فيه. 

بل لواكان الك تكلينيا شرع فضه لزوم النقدهوليس'قيعه ازونات عديرة :ول 
وجوبات كذلىء فلا يفترق هذا عن البناء على كونه كناية عن اللزوم. فإذا جرى 
دلبل تفن السرن عند حدوت العامة يعلب فنها الازوة عبواء قلناة بعدوث الشيان: 
أم قلنا: بالجواز. ولابدٌ فى رفعه من رافع - إسقاطاًء أو اتقلاباً- إلى اللزوم. 

وإن شئت قلت: إن اللزوم مستفاد أو منتزع من نفس وجوب الوفاء. المنطبق عليه 
حال حدوثه بلا قيد.' 


د وات يام 
3ن يد ون 


ثم إن هاهنا إشكالاًء فى أصل إثبات الخيار بالطريقة العقلائيّة. فضلاً عن إثبات 
تراخيه؛ وهو إمكان رأدعية أده اللزوم - مثل وفوا بالفود للبناء العقلائى. ومعه 
لا مجال لإثنباته به. 

وفيه: أن الأمور العقلائيّة الرائجة فى سوقهم. لابدّ فى ردعها من الإعلام 
الصبريح, وللافبينة قن أن تلك الأمور الشوكة كاله رام اشن عو الضاع 
الاقدسء وبعده فى عصر الائمّة المعصومين: مع كون مثل قوله تعالى: أوقُوا بالْعقُود 


راق وستمد ته فلم وود الزقع القرريم الواطس ذال عن أن يا عند الام فرص 
ولاسيّما مثئل خيار الغين؛ المؤيّد ثبوته فى تلى الاعصار بالروايات من طرق الفريقين. 
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فمثل أُوْقُوا بالْعُقود الذى لا يفهم العامّة دلالته على لزوم العقد. فضلاً عن فهم 
الإطلاق منه. الذى يحتاج إلى بيان وتوضيح, ويخفى على كنير من العلماء لايصلح 
للرادعيّة عمًا هو رائج عند العامّة وأهل السوق. 

فلاينبغى الإشكال من هذه الجهة: ويتضح أن التراخى هو الاقوى فيه. 

كما أن مقتضى كون المستند له هو الاشتراط الضمنى, وقضيّة تخلف الشرط. هو 
اراي افا" 


ات ات 
0ج راي وين 


لا إشكال فى صحّة اشتراط الخيار فى العقد. وثتبوته بالشرطء والاصل فيه 
مع الغض عن عقلائيّته هى الاخبار المستفيضة العامّة, ' والاخبار الخاصّة التى 
تقدّم بعضها. 

وَوْثما يستشكل فيه تارةبأن شرط التسجة غير مسمول للروابات ' وقد مر 
التحقيق فيه فى خيار المجلس. 

وأخرى: بأنَ هذا الشرط مخالف للكتاب. وهو قوله تعالى: أَوْقوا بالْعُقُود 
وال وهى قوله عليه السلام: «فإذا افترقا وجب البيع». ّ 

وقد أجاب عنه بعض الأعاظم” ‏ قدس سره ‏ بما لايخلو من إشكال ظاهر. قد 
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فو فى المعاطاة تفصيله. 

والتحقيق فى الجواب عنه: بعد مسلميّة صحّة هذا الشرط حتى عند المستشكل؛ 
لدلالة الاخبار الخاصّة عليهاء وحكاية تقل الإجماع عليها مستفيضاً ' 

أوالشوط فى عندن العقم أن ملسا با تمق تر انه فى ونعوي الوقاء الف ميث 
يكون وجوب الوفاء شاملاً للعقد. وللخصوصيّات المشتمل عليها حتى مثل الشرط فى 
ضمنه. فلا إشكال فيه؛ فإن العمل بالاشتراط حينئذ. من مقتضيات وجوب الوفاء, لا 
ون ايك القاسة قاد وجويهة اواك السملى بعتو انه «العقد» أو العقود لأيشير” كرامتت: 
الاشتراط؛ لان سلب العنوان عن موضوعه غير معقول. 

ولايرجع الشرط إلى سلب الحكم عن موضوعه. بل لا يعقل الجدّ فى هذا 
الشرط من الملتفت, فيرجع الشرط إلى ثبوت الخيار للعقد المتحقق بالإيجاب والقبول, 
والفرض أن الشرط فى ضمنه ومن متعلّقاته. ووجوب الوفاء بعد تحققه مع الشرط 
متعآّق بالعقد ومتعلّقاته. ومنها الشرط. فلايعقل أن يكون حينئذ مخالفاً لوجوب 
الوفاء؛ لان مقتضى وجوبه هو العقد الخيارى. والشىء لا ينافى مقتضاه. وهو ظاهر. 

وإن قلنا: بكون الشرط مستقلاً فى وجوب الوفاء به بدليل الشرطء والعقد مستقلاً 
فيه بدليل وجوب الوفاء به. فالعقد الموجود بشرطه. يجب الوفاء به بدليله. 
ويعت الوفاء بم ظيه يدي العترظ: 

تسكن عل هذا أديفال: إن العقد لسن مهولا لديل وجوت الوفاء قبل اروم الوفاء 
بالشرط. حتى يكون الشرط مخالفاً له. بل انطباق دليل لزوم الوفاء بالعقد والشرط. 
فى عرض واحد. ولازمه عدم مخالفة الشرط لدليل وجوب الوفاء؛ لعدم انطباق دليل 
وعواث: الوقاء 2 بتعو الأطلاق د على الفقد الخاض” 
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وإن شئت قلت: إ ن الشرط يمنع عن تحقق وجوب الوقاء ب: بنحو الإطلاق. والمنع عن 
التحقق غير المخالفة للشرع. ويمكن منع إطلاق دليل وجوب الوفاء لحال الشرط. 
وكيف كان: فلا إشكال فى المسألة, وإن اختلفت الطرق فى كيفيّة تصحيحها.' 


نه انهه امغرطوا فى :هذا الخيار أمورا 

أحدها: : عدم قبض المبيع وقد حكى الإجماع عليه" 

ويمكن الاستدلال عليه بقوله 3 أَوْفُوا بِالْعُقُود بعد الخدشة فى إطلاق ما 
هو قابل للاعتماد عليه كن الأسيان' 


“اه مث + . 
5 2 


هل هذا الخيار” على الفور, أخذاً بإطلاق أُوْقُوا بالْعُُود على ما تقدم استقصاء 
الكلام فيه؛ بدعوى عدم إطلاق فى الاخبار الدالة على الخيار أو الجواز؟ 

أو أنه على التراخى؛ بدعوى: كون المقام مورد التمّك باستصحاب حكم 
المخصّص. لا بالعموم أو الإطلاق؟ 

والاقوى هو التراخى؛ لا لذلك. بل لإطلاق دليل الخيار؛ فإن قوله ‏ عليه السلام .فى 
الاخبار: «فلا بيع له» المستفاد منه _على ما تقدّم سقوط سلطنته. وبقاء سلطنة 
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صاحبه بلا مزاحم مطلق, يؤخذ به. فيقيّد به إطلاق دليل اللزوم.' 


وك ذاه ذا 
وح رت رينت 


هل هذا الخيار عند الرؤية فورىء كما عليه الاكثر على ما حكى. بل عن ظاهر 
«التذكرة» عدم الخلاف بين المسلمين إلا أحمد. حيث جعله ممتدا بامتذاد النجلس 
الذى وقعت فيه الرؤية؟ 

والاصل فيه مع الغض عن تسالمهم. إطلاق دليل وجوب الوفاءء. بعد الإشكال فى 
إطلاق صحيحة جميل بدعوى أنها بصدد بيان تشريع الخيار, كالادلة الى بصدد 
أصل التشريع.' 


قد يقال: إن شرط الخيار مخالف للسنة, ومحتاج إلى دليل خاصء والادلة 
الخاصّة لا تشمل إلا فسخ العقد برد التمن. وهذا الإشكال مشترك بين الصورتين 
الاخيرتين, فكما أن ردّ بعض الثمن - لفسخ ما يقابله ‏ ليس مشمولاً لها. كذلى رد 

ولعل المراد من «مخالفته للشرع» أن ظاهر الشرع لزوم العقد فى نفسه. وشرط 
الخيار مخالف له. 

وفيه: أن العمدة فى الدلالة على اللزوم, قوله تعالى: أَرفُوا بالْعُقُود وهو مؤيّد 
للشرط. لا مخالف؛ فإن الشرط فى ضمن العقد من متعلّقاته. ومقتضى لزوم الوفاء به 
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هو العمل بمقتضى القرار؛ أى العقد بشرطه. كما أن قوله ‏ صلىالله عليه و آله و 
سلم: «الناس مسأطون»' و «المؤمنون عند شروطهم» ' لو كان دليلاً على اللزوم, 
لاينافى ما ذكر. 

وأمّا مثل: أَحَل الله الْبيْع ونحوه. ففى دلالته على اللزوم إشكالء وعلى فرضها 
يكون مثل: أُوقُوا بِالْمُقُود مقدمأ عليه. والإنصاف: أنه لا إشكال من هذه الناحية." 


اللاجد معو اععاق التو لاقيو اساي والفيو ان راهن اللغال با لتقي رما 
من غير فرق بين كون 0 إنفاذ المعاملات أَرْقُوا ِالْعُقُود أو نحو أَحَلُ الله انع ومن 
غير فرق بين أنحاء العقود. " 


لو اختلفا فى زمان حدوث العيب, بعد الاتفاق على أصله. فهو على أنحاء: 

منها: الاختلاف فى وجود العيب عند تعلق العقد وعدمه. 

ومنها: الاختلاف فى حدوثه قيل القبض وعدمه. 

ومنها: فى حدوثه فىزمان الخيار المضمون على البائع وعدمه. 

وفى جميع الصور يكون المدّعى هو المشترىء فالقول قول البائع بيمينه؛ للصدق 


753717 :١ عوالى اللآلى؛‎ . ١ 
.5١؟‎ :© ؟ . الكافى؛‎ 
كتاب البيع؛ 5: 5215 ؟ع؟.‎ . '" 


؟ . كناب البيع؛ 5١‏ 1؟5. 


/ آياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


العرفى. لا للاصل؛ لأن أصالة عدم كون الشىء معيباً إلى ما بعد زمان العقد, لاتنيست 
فلن يشير لمعيب وتات التعائ يتش الإطلاق: ليش متوطوعا لحك شرع انج 
يصدق مع عدم العقد والعاقد. وما هو موضوع الاثر هو العقد المتعلّق بغير المعييب. أو 
المتعلّق بالصحيح: فإن أثره لزوم البيع. وسلب الخيار. 

وماق ريون أن وضق القيقنة ارق كوسديهيا لا مكل إينا مره فن 
اللزوم؛ لان موضوعه هو العقد الصحيح. لا العقد على الصحيح. بل المأخوذ شرعاً فى 
موضوع دليل الجواز والخيارء هو أن المبيع به عيب وعوار.' 

لاينبغى أن يصفى إليه؛ ضرورة أن دليل لزوم العقد كقوله تعالى: أؤقفوا بِالْعُقُود 
خصّص أو قيّد بأدلة الخيارات. منها خيار العيب. فيكون موضوع اللزوم بحسب 
الشرع بعد التقييد. هو العقد على غير المعيب. مقابل العقد على المعيب. ولايعقل بعد 
التفييد بقاء الموضوع على إطلاقه حسب الإرادة الجدية. وإن لم يعنون به بحسب 
الإرادة الاستعماليّة. 

فهاهنا موضوعان. لكل منهما أثر شرعى: 

العقد على المعيب. وأثره الخيار والاارش. 

والعقد على الصحيح, وأثره اللزوم من غير أرش. 

فلابد فى إجراء الاصل الذى يراد به تشخيص المدّعى. من أن يكون جارياً فى 
محط الدعوى. ويكون له أثر مطلوب, كاللزوم. وسلب الخيار. والارش فى المقام, 
ومحط الدعوى هنا هو وقوع العقد على غير المعيب.' 


زأد كاه 
اي تيدنم ون 
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منسالة 
فى أن خيار الغبن على نحو التراخى 
الشعلفوا فى كوخ هذا الخيار على الفوث أو علي العزاشى: 
واستدل للقول الاوّل: بأنَ الخيار على خلاف القواعد. فيقتصر فيه على المتيقن. ' 
وللقول الثانى: بالاستصحاب.' 
والاستدلالان مبنيّان على فرض عدم إطلاق لدليل الخيار. وعدم دليل على 
التراهق ”و اتنهاء الآمن إلى الشككا فيهما: ونياتى الكلام فى يكال ,ليله 
حول التمسّك بالعموم أو استصحاب حكم المخصّص 
وعلى فرض عدم الإطلاق لدليله. لو شك فى بقاء الخيار بعد الزمان المتيقن: 
فهل المرجع عموم أو إطلاق أزْقُوا بالْعُفُود أو استصحاب حكم المخصّص؟ 
فنقول: إن لقوله تعالى: أُوْقُوا بِالْعُقُود عموماً أفراديّاً مستفاداً من دلالة لفظيّة؛ 
أى الجمع المحلّى باللام, وإطلاقاً مستفاداً من جعل الحكم على الأفراد بلا قيد. 
الفرق بين العموم والإطلاق 
وقد تكرر منا: أن العموم غير الإطلاق دلالة ومدلولاً. وأن فى الاوّل؛ يثتبت 
الحكم لكل مصداق من الطبيعة بدلالة لغويّة وألفاظ موضوعة. كلفظ «الكل» 
والعكى نماك وتهوعيا: المدرعع اكير الكسكاقه «الطرا الع هس شميد 
مصاديق الطبيعة, والدال هو اللفظ الموضوع للشمول والتكثير. 
وأمّا الإطلاق. فلا يكون من المداليل اللفظية واللغوية, ولم يوضع له لفظ. بل 
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مقصوده. وجعل شيئا موضوعا فى كلامه لحكم, ولم يقيّده بقيد. يستكشف من فعله 
ذلك أن تمام موضوع حكمه هو الذى أت يدقن كلانه 


الحجّة عليه فعل المتكلم. لا قوله؛ فإن العاقل غير الغافل. إذا كان فى مقام بيان 


فإذا قال: «أعتق رقبة» يستدل بَأَحْد «الرقبة» بلا قيد وجوه فى كلامسه 
على لها بلا قيد «المؤمنة» أو غيرهاء. موضوع لحكمه. فيعلم منه أن تمام 
الموضوع. هو «الرقبة» من غير قيد, فيستدل بفعله على مراده. كما يستدل فى العام 
بقوله عليه. 

فاليراة التحكوم غليبه فق الفنظلق انقو تتش مااجعلة موضوعاء من فين دلالينة 
على كثزة أو امشمزار. أو.نحوهما: فالنطلق بد تماكة تقمات" الأطلاق: لايفيدا كتزة 
بوجه من الوجوه. 

فقي كلمات بض المحتسين: اقدمن نتوات من أن المظلى هد نائكة امات 
يدل على السريان والشيوع. ختى قالوا فى تعريفه: إنه .ما دل على شائع فى جنسه' 
غير وجيه. 

كما أن البحث عن ألفاظ المطلق, كما وقع منهيه ليشن علق ما يتشى::فإن التنطلق 
التقابل للمقيّد فى :البحث الأضولى: لا يذل على شائم: ولا على كشيرة. يبل الإطلاق 
د كط اجر نا الده دليش ميج اللالالاف اللنظينة رايس له الى لا ترقت له قن 

ولا فرق فيما هو مناط الاحتجاج, وفيما هو المقصود من الإطلاق. بين الالفاظ 
الدالة على الطبائع مثل «البيع » و«الرقبة» وبين الاعلام الشخصيّة ك«زيد». 

فقوله: «أكرم زيداً» بعد مقدّمات الإطلاق مطلقء كقوله: «أعتق رقبة» ولا 
دلالة لهما على الشيوع والسريان. بل لا يعقل الدلالة بعد عدم الوضع. ومقدّمات 
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الحكمة لا تجعل غير الدال دالاً. ومن الواضح أن الالفاظ الموضوعة للطبائع, لا تدل 
إلا على نفس الطبائع, والدلالة على الكثرة والشياع, تحتاج إلى دال لفظى؛ ومقدّمات 
العقية للاتنيو' إلا ما عونا التسين أن ماحمل علدا هو مناه التوضوء»لشراء 
كان طبيعة, أم علماً. 

وأمًا ما تكرر فى كلامهم من أن الإهمال الثبوتى محالء فاللزوم الحقيقى المجعول 
فى الاية له تعيّن واقعى, إِمّا بجميع الأرمقة أ تعضنا * 

نفيه: أن معنى عدم إمكان الإهمال نبوتا. ليس لزوم لحاظ ما ليس موضوعاً. ولا 
دخيلاً فيه, فى موضوع الحكم. 

ففى المقام: إن موضوع وجوت الؤقاء هو العقدة:وبعد مقئنات الإطلاق: يكشف أن 
العقد تمام الموضوع. ولادخل لشىء آخر فيه, فلو فرض إمكان إيجاد العقد فى غير 
الزمان والمكان, كان الموضوع متحققاً؛ لعدم دخالتهما فى موضوع الحكم. فالعقد بعد 
وجوده .يجت الوقاء بن أيثما تحقق: :وفى أى زمان كان 

لكن لا بمعنى دخالتهما فى موضوع الحكم. ولا بمعنى لحاظهما حال الجعل. بل 
بمعنى أن العقد أينما وجد. يكون عقداً فيجب الوفاء به. 

ولو فرض قيام دليل على عدم وجوب الوفاء به فى زمان. يكشف ذلى عن كون 
الموضوع هو العقد فى غير هذا الزمان. فبعد ورود القيد. يكشف أن الموضوع - لا مقيد 
بغير الزمان الخارج, لا أن الإطلاق يقتضى ذلك, وللتفصيل محل آخر. 

ؤأنت: إذا تأملت فينا دكن عرف أن كفرا من الاعف النن وقمة فت التظليق 
والمقيّد. خارجة عن محط الكلام. وعمًا هو المطلوب فى ذلك البابء وأنه لا أصل 
للإطلاق البدلى والشمولى. ولا موضوع للبحث عن أن الدال على البدليّة والشمول. 
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لفظ موضوع لهما. كلفظة «أى» أو هيئة النكرة. فإن ما يفيده الإطلاق. أجنبى عن 
البدلى والشمولى. 

فقوله تعالى: أوُوا بِالْعُقُود له دلالة لفظيّة على وجوب الوفاء بكل عقد بتعدّد 
الدوال والمدلولات, وأمًا أن العقد تمام الموضوع لولعوت الزقاي اد تجز ووو لافيت ا 
جزء آخر. فلايدل عليه اللفظ والقول. 

بل كونه تمام الموضوع. مستفاد من جعله موضوعاً للحكم بلا قييد, فيحتج 
للعموم بالقول. وللإطلاق بالفعل. والعموم دال على الكثرة. دون الإطلاق. 

ثم إن الإطلاق فى الاية, متفرع على العموم؛ فإن موضوع العموم العقد, وبعد تعلق 
وجوب الوفاء به بلا قيد. يحكم بالإطلاق. فالإطلاق موضوعه العقد المتعلق به 
الحكم, أو الحكم المتعلّق بالعقد. 

ومقتضى التفرع. أن التخصيص فى العام حيث يوجب رفع حكمه عن الموضوع 
الخاص» فلايبقى معه محل للإطلاق. وأمًا التقييد فى الإطلاق؛ فلايمس كرامة العام. 

وغلية فقى التخصيص خلاف ظاهر واحدة لآنه لايوجت تقيد المطلق. تحتى 
يوجب بذلكى خلاف ظاهر آخر. بل يوجب رفع موضوع الإطلاق. كما أنه ليس فى 
التقييد إلا خلاف ظاهر واحد. ولايوجب التصرف فى العام. 

فاتضح من ذلك: أن التخصيص فى عموم قوله تعالى: وفوا بِالعقٌُود عيارة عن 
إخراج ما دل العموم على دخوله فى الحكم, نظير التخصيص بدليل حومة الرياء وبيع 
الغرر. ومن المعلوم أن هذا غير مربوط بالإطلاق, نعم يرتفع به موضوته. 

وأمّا التقيبد فى إطلاقه. فهو عبارة عن ورود قيد. يوجب الكشف عن عدم كون 
المطلق تمام الموضوع. بل له قيد آخر. فلو دل الإجماع مثلاً. على عدم وجوب 
الوفاء بالعقد فى ساعة, يكشف ذلك عن أن موضوع وجوبه. ليس العقد المطلق. بل 
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العقد فى غير ساعة كذائيّة, فهذا تصرف فى الإطلاق وخلاف ظاهره. 

ولايعقل أن يكون تخصيصا؛ فإن الساعات والحالات. لم تكن مشمولة للعموم, 
ولم يكن العامٌ دالاً عليها. فلا يعقل كون التصرف المذكور, راجعاً إلى التخصيص. كما 
لا يعقل أن يرجع التخصيص إلى التقييد. 

فما فى كلام الشيخ الأعظم ‏ قدس شر من ألنه له يانه من ذلك زيادة تخصيص. 
إذا خرج الفرد فى ساعة أو بعدها مستمراً' خلط بين التخصيص والتقييد؛ ضرورة أن 
خروج نناعة لأيعقل أن يكنون تخصيضاء بحد عدم دلآلة الماء على الزمنان 
والحالات: بل هو تقييد. ويتجه معه التمسّك بالإطلاق فى غير الزمان الخارج. 
كلام العلآمة الحائرى والجواب عنه 

وممًا ذكرناه فى معنى الإطلاق: واختلاف موضوعه مع موضوع العموم فى قوله 
تعالى: أَقُوا بِالْعُقُود يتضح الجواب عن المناقشة التى أوردها شيخنا العلآمة أعلى 
السام 

وحاضدياء إن المطلق فى ينات المقانات تسم :مايه من البدرنتا خدفئ عرض 
واحد. ويستقر ظهوره فى الحكم على كل ما يدخل تحته بدلاً أو استغراقاً. فإذا خرج 
باع ل دنسي ون :لاقي كشن الفايروى الخ . 

وفى المقام: إن الزمان أمر واحد مستمر. وبعد مقدّمات الحكمة يستمر من أول 
وجود الفرد إلى آخره؛ فإذا انقطع الاستمرار بخروج فرد يوم الجمعة مثلاء فليس لهذا 
العام دلالة على دخول هذا الفرد يوم السبت؛ إذ لو كان داخلاً. لم يكن هذا الحكم 
انشرارا للطى النامىة " اه 
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إذ مبنى هذه المناقشة على شمول الإطلاق للجزئيّات. واستقرار ظهوره فى الحكم 
على كل ما دخل تحته. وفى المقام استقر ظهوره فى استمرار الحكم؛ من أُوّل وجود 
الفرد إلى آخره. 

وقد عرفت: أن الإطلاق المقابل للتقييد. أجنبى عن ظهور القضيّة فى الحكم على 
المصاديق. وأجنبى عن الظهور فى استمرار الحكم على الفرد إلى آخر وجوده. 
فالبحث عن عرضيّة الجزئيات وعدمها. بحث غير مربوط بباب الإطلاق. 

فالعقد فى كل مصاديق العام بعد تماميّة المقدّمات, محكوم عليه بوجوب الوفاء. 
بغار وطاله تت ءافيه افيحكم أنه تنام المرضوع لحكسهك زلازع ولك عملا 
أنه إذا وجد فى أى مكان أو زمان. أو مع أى عارض, ثبت له الحكم بما هو عقد., 
لا بما هو موجود مع المقارنات أو مع المتحدات. 

فالحكم كأنه لازم ماهيّته. فإذا وجد وبقى فى عمود الزمان. بقى حكمه وإذا 
ورد دليل على عدم لزوم الوفاء به فى قطعة من الزمان. أو فى حالة كذائيّة, يتفيّد 
الإطلاق به. ويستكشف منه أن الموضوع للوفاء. هو العقد فى غير القطعة 
الخارجة, أو الحال الخارجة, ويبقى الإطلاق فى غير مورد التقييد بحاله. فيتمستى 
به عند الشك. 

فطوليّة الزمان وعرضيّة العوارضء غيردخيلة فى الإطلاق والتمسّى به. 
كلام المحقق النائينى وجوابه 

ويظهر أيضاً الإشكال فيما فصّله بعض الأعاظم - قدس سره ‏ وحاصله: أن 
استمرار الحكم ودوامه فرع وجوده. ومع الشكي فيه. لا يعقل التمسّك بالإطلاق 
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لكشف حاله؛ فإنه من قبيل إثبات الموضوع بالحكم.' 

لانه ناشى من عدم تفكيك العام وموضوعه؛ عن المطلق وموضوعه؛ فإن 
موضوع المطلق أو ما هو دخيل فيه. هو الحكم الذى ينبت بألفاظ العموم. ومالم 
بخصّص العام يكون موضوع المطلق محققاً. لا بدليل الإطلاق» بل بدليل العام. 

وبالجملة: إن العام الشامل لجميع الأفراد. إن خصّص. فلا مجال للإطلاق بعد رفع 
موضوعه. وإن لم يخصّصء فلا مجال للشئ فى بقاء موضوعه. وإن شك فى 
تخصيصه. فبأصالة العموم يحرز موضوع الإطلاق. فليس فى شىء من الموارد توهم 
إنبات الموضوع بالحكم. 
فى التفصيل بين الخروج من الاوّل والاثناء 

نع استافسسه اخرى على ماخر زنا سيق أن الاظتلاق غيس العبيوة» وآن 
التخصيص غير التقييد, ولا يوجب التخصيص فى العام تقييداً فى المطلق وبالعكس. 

وهى أن لازم ما ذكرء التفصيل بين ما إذا خرج فرد فى أوّل الزمان. وشكّ فى 
أنه خرج مطلقاً. أو فى خصوص الزمان الاوّل - كخيار الغبن بناءً على ما هو الحق؛ 
من ثبوته بعد العقد بلا فصل- وبين ما خرج فى الاثناء. مع العلم بدخوله قبل زمان 
الخروج. كخيار التأخير. وخيار الغبن؛ بناء على ثبوته بعد ظهوره. فشك فى حكمه 
فيما بعد الزمان المتيقن. 

فيتمسّك بالاستصحاب فى الاوّل. لا بالإطلاق؛ لان الأمر دائر بين التخصيص 
والتقييد. ويكون من قبيل العلم الإجمالى بورود التخصيص فى العام مع بقاء الإطلاق 
على حاله؛ لان الخروج الموضوعى لا يخالف الإطلاق, أو التقييد فى الإطلاق من 


, 46:5 .منية الطالب؛‎ ١ 


4 / أآياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


غير تصرف فى العام فيقع التعارض بين أصالتى العموم والإطلاق. 

فعلى القول: بعدم ترجيح فى البين. يكون المرجع هو الاستصحاب أو أصلآخر. 

وآمّا فى الثانى: فلا مجال للعموم؛ للعلم بعدم ورود التخصيص عليه. بل الأمر 
دائر بين كثرة التفييد وقلّنه. فيؤخذ بالمتيقن. ويتمسّك بالإطلاق فى المشكوك فيه. 

والجواب عنها: أن المحرر فى محلّه. أن مورد جريان أصالة الإطلاق ‏ وكذا 
أصالة العموم. وأصالة الحقيقة_ما إذا شك فى المراد. ' كما لو شك فى تخصيص 
العام فى المقام بالنسبة إلى عقد. وأنه خارج أم لا. 

وأمّا إذا علم المراد وحكم الفرد. وشك فى أنه خارج تخصيصاً أو تخصّصاء كما 
لو شك فى المقام فى عقد لم يجب الوفاء به؛ فى أنه خرج عن العموم بالتخصيص 
وبنحو الخروج الموضوعى بالنسية إلى الإطلاق. أو خرج عن الإطلاق تقييداً 
فلايجرى الاصل. 

فلو علم بأن فرداً من العام محكوم عليه بغير حكم العام وشكئّ فى أنه من 
مصاديقه وخارج عنه تخصيصاً. أو ليس من مصاديقه. فلا مجال لاصالة العموم 
لكشف حال الفرد. وكذا الحال فى أصل الحقيقة, وأصالة الإطلاق. 

والمفروض فى المقام. أن من المعلوم عدم ثبوت وجوب الوفاء فى أوّل الزمان, 
والشك إنما هو فى أن الخروج بنحو التقييد, أو بنحو التخصيص والخروج الموضوعى 
بالننبة إلى الإطلاق: وف متلنه الأ مجال للاصل؛ 

مضافاً إلى أن تلى الأصول. غير جارية فيما إذا لم يكن لها أثر؛ فإنها أصول 
عقلائيّة عمليّة, ولا أثر لاصالة الإطلاق مع العلم بخروج الزمان الاوّل, فلايعقل 
جريانها لإدخاله. 
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ولو جرت لإثبات لازمها. وهو ورود التخصيص على العام اللازم منه خروج 
المورد موضوعاً عن تحت الإطلاق, لزم من إجرائها عدمها؛ لان التقيبد متفرع على 
العموم, فكان مرجع أصالة الإطلاق فى المقام, إلى عدم الحكم بعدم موضوعه. وهو 
كما ترى. 
تفصيل المحقق الخراسانى وجوابه 

ثم إن هذا التفصيل المتوهّم, مقابل التفصيل الذى التزم به المحقق الخراسانى - 
قدس سره: وهو أنه مع الخروج من الاوّل. لا مانع من التمسّى بالعام. بل ينطبق 
عليه بعد زمان الخروج. بخلاف الخروج فى الاثناء. فإنه بعد انطباقه على الفرد. 
لامجال فيه للتمسّك به بعد الإخراج.' 

وقد ظهر ما فيه مما تقدّم: من أن المقام مقام تقييد المطلق. لا تخصيص العام ولا 
فرق فى جريان أصالة الإطلاق؛ بين القطعات المشكوك فيهاء على ما تقدّم من معنى 
الإطلاق. 
كلام بعض المحشين وجوابه 

وَنِمَا ذكرناه يظهن الظر فى كلمات يعض التحسي عاقدسن شنو سيت اتقني 
تفبحة الشريئنة عمهيد مقانات كثيرة) كر فنها: أن الزمان تحسي طبه كنذا :واد 
قد يكون ظرفاً للحكم أو لمتعلّقه. وقد يكون تحت دائرة الحكم. وقد يكون فوقها. 

وأنه قد يؤخذ على نحو العموم المجموعى. وقد يؤخذ على نحو العموم 
الاستغراقى... إلى غير ذلك؛ مما هى أجنبيّة عن الإطلاق وياب المطلق والمقيّد." 
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كما يظهر النظر فى قول بعض آخر من أن مقتضى الإطلاق. الحمل على اللابشرط 
القسمى, ثمّ نسج على منواله.' 

مع أن مقتضاه فى الطبائع. متحد مع مقتضاه فى الأفراد بوجه؛ وهو كون ماهو 
متعلق الحكم أو موضوعه فى لسان الدليل؛ تمام الموضوع كما تقدم. 

ومختلف معه بوجه؛ وهو أن المأخوذ فى الدليل. إن كان من الطبائع. يكون 
مقتضى الإطلاق. أن نفس الطبيعة تمام الموضوع. وهى الماهيّة لا بشرط؛ أى 
المقسم بين الاقسام الثلاتة, فإن كلا من الاقسام, متقيّد بقيد, أو ممتاز عن غيره 
باعتبار. من غير فرق بينهما. 

وحديث أخفية مؤونة اللابشرط القسمى غير صحيح؛ فإن الاقسام إن كانت 
متقوّمة بالاعتبار. وكان التمييز بينها بذلك. فلا يكون اعتبار أخف من اعتبار. 

وإن كان الامتياز بضم قيد فى كل منهاء فلا يكون قيد أَخفّ من صاحبه. 

مع أن الحمل على الاخفّ على فرضه. إنما هو مع عدم إمكان الحمل على نفس 
الطبيعة, التى هى خالية عن القيد والاعتبار مطلقاً. ولاينبغى الإشكال فى أنه بمكان 
من الإمكان. بل هو المتعيّن؛ إذ الاقسام كلها ممتنعة الانطباق على الخارج, وقضيّة 
كوخ اللحاظ آلياء فى غير مجلها: 

كما أن توهم كون الماهيّة لا بشرط - أى المقسم ‏ هى الماهيّة من حيث هى, 
فاسد جداً؛ فإنها لا تكون مقسماً. ولا غير مقسمء ولا موضوعاً لحكم. ولا غير 
موضوع؛ والمقسم والمحكوم عليه بالحكم. لا يعقل أن يكون الماهيّة من حيث هى. 

وإن كان المأخوذ فى الدليل هو الفرد والشخص؛ مما لا معنى للمقسم والاقسام 
فيه. فمقتضى الإطلاق أن هذا الشخص. هو تمام الموضوع. من غير دخالة شىء 
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آخر, فالبحث عن الماهيّة وأقسامها. وأن مقتضاه الحمل على اللابشرط القسمى. 
اجنبى عن مثله ولو فرض كونه صحيحا فى الطبائع. 

ولايخقى: أن المطلق فى قوله تعالى: أوفوا بالعُقود من قبيل الفرد. لا الطبيعة؛ 
فإنَ مقتضى جعل الطبيعة الجامعة بين المصاديق تلو أداة العموم, هو التكثير بحسب 
الأفراد. لا بحسب الانواع؛ فإن الدلالة على النوع, تحتاج إلى دال مفقود. 

فقوله: «كل إنسان» يدل بتعدّد الدال, على الكثرة بحسب الأفراد؛ فإنْ «الإنسان» 
دال على نفس الطبيعة, و«الكل» دال على كثرتهاء وأمّا الدلالة على الصنف فتحتاج 
إلى مؤونة زائدة. 

وكذا الحال فى «العقد» فإنه دال على نفس الطبيعة, وأداة العموم دألة على 
تكثيرهاء لا تنويعهاء وعليه فالبحث عن الماهيّة بأقسامها. حشو فى المقام. 

نه تنه لقوق قَيمًا لإكرناه فى :معنق الإطلا وين أن :سعقاةمن قولله سبالن: 
أوُفوا وجوب الوفاء. وينتزع منه اللزوم. ' أويكون كناية عن زوم العقد. 

وكون اللزوم معنى واحداً لا يضر بالإطلاق وبالتمسّى به. بعد ورود قيد. كما أن 
وجوب الوفاء أيضاً أمر واحد. ولا ينافى الإطلاق, فتديّر جيّداً فيما تقم. 
وجوه أخرى لإثبات العموم الزمانى 

وقد يتمنتك لانباك العموم الزماتى أو الاستمران بوجوه: 

منها: ما عن «جامع المقاصد» من أن العموم فى أفراد العقود يستتبع عموم 
الازمنة, وإلا لم يتفع بعمومه' انتهى. 

ولايخفى: أنه لا يرجع إلى التشبّث بالإطلاق» بل مبنى الاستفادة أمر خارجى؛ 


.5١6 المكاسب:‎ . ١ 


7 جامع المقاصد؛ ؟: م7 


/ آياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


وهو أن وجوب الوفاء بكل عقد. لو لميكن على وجه العموم والاستمرار ازمت 
اللغوية؛ لعدم الدليل فى الان الثانى بعد العقد. على وجوب الوفاء به. فيلزم عدم 
الانتفاع بالعموم الأفرادى, مع أنه وارد لإثبات الحكم والعمل به. وهو عين اللغوية, 
فوجب - تنزيهاً لكلام الحكيم عنها- الاستتباع المذكور. 

فما أفاده الشيخ الأعظم ‏ قدس سره فى ردّه.' كأنه فى غير محلّه؛ فإنه لم 
يفتك بالإظلاق وتات الحكمة الجازية لأناكة: حدى يتوجله اله ما افاده 
مع الإشكال فيه على ما تقدم, ' بل تمسّى بما تقدم, وهو غير مقدّمات الحكمة. 

نعم يرد عليه أنه يكفى للانتفاع بالعموم الأفرادى. والخروج عن اللغوية, إطلاق 
الدليل: ؤائدا على نوميد كنا مر متعتاة' فلايقه إتيات المعو الرماتي او الاسمزار 
الزمانى بما أفاد. فالوجه هو التمسّك بالإطلاق, وهو غير العموم الزمانى أو استمراره. 

ومنها: ما يقال من أن الاستمرار. يستفاد من نفس مفهوم «الوفاء»' فإنه عبارة 
عن الالتزام بالعقد. أو العمل بمضمونه والبقاء على ذلكى. فلو لم يلتزم به. ونقضده 
فى بعض الاحيان, أو عمل به. ثمّ رجع إلى سلعته أو ثمنه يعنوان التكول عن 
البقاء على عقده. لم يكن موفياً بالعقد. فمفهوم «الوفاء» يستفاد منه إيقاء العقد. 
والعمل به 006 وبقاء بالمعنى المذكور. 

افيد أن المدّعى لو رجع إلى اعتبار الدوام والاستمرار الزمانى فى مفهوم 
«الوفاء» لغة, وأنه وضع للعمل على طبق ما يتعلّق به استمراراً. وعدم الرجوع 
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عنه بعد العمل فكأنه قال: «اعمل بالعقد دائماً. وإذا عملت فلا ترجع عن ذلك 
بعنوان النكول عن الالتزام به» فحينئذ لا حاجة إلى مقدّمات الحكمة. بل قام اللفظ 
الدال على المضمون مقامها. ١‏ 

فهو كمااترى:طيروزة أن مفهرسة لذ يدل لنة عل تلك المقيائن الكتيسزة ول 
يتطابق المدّعى مع لغة ولا عرفء بداهة صحة تقسيمه إلى الدائم وغيره. وصدقه 
مع الوفاء فى زمان دون آخر. 

ولو لم يرجع إلى الدلالة اللفظية. فمع إنكار الإطلاق زائداً على العموم فى 
قوله تعالى. لايمكن استفادة ما ذكر منه؛ فإنه يرجع إلى وجوب الوفاء بكل عقد 
الفط رق نع عا قن فده عي الال الله راقن ملت لكين 
إثباته بمفهوم الوقاء. 1 

وبعبارة أخرى: إن وجوب الوفاء بالعقد؛ بنحو ينطبق على الاستمرار على نحو ما 
تقدم, متفرع على الإطلاق بعد فرض عدم الدلالة اللغوية. فمعه يثبت المطلوب. 
وإلا فلا؛ فإن العمل فى الجملة:؛ أو الالتزام كذلك. كاف فى صدق «الوفاء» ومع 
الإهمال 9 دليل على أزيلا مها ْ 

نعم. يستفاد من مفهوم «الوفاء» بحسب العرف, أنه ليس مجرد العمل على طبق 
العقد. بل لو عمل ورجع عنه. لا بعنوان الغصب, بل بعنوان نقض عقده. لم يكن موفياً 
لكن كل ذلك متفرع على الإطلاق. فمع عدمه لا يصار إليه. 

وفنها: غير ذلك مما هو أضعق مما دك" 


لح ا 0 
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وأما ما تفال:من: أن «الضراز»:فن الشديت يمع التجاراة: فاته فعال من الصر أى أله 
يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. فقد فرغنا فى محلّه عن تضعيفه, فراجع. 

مانا الن أن ثلى البيعاناة عن الممعدى .نتاف الكتات: والسسة«النامين بوت 
القصاص والتقاص كقوله تعالى: فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه بمثل ما اعْمَدَى 
عَليكم' وغيره. 

ولا إشكال: فى أن مورد ورود الروايات, هو من قبيل إيقاع التضييق والتحريج؛ إذكان 
اسيك مز بن جنديو:د تنه اللدهات ينك على أهلز يت الاتضصارئ نضا وبلا اغداة 
ارا إل امن أهاكه وتان ذلك شافا علق الالضارى: عيفد فالكورة على رض 
كونها مورد البيان, لا تكون كذلى إلافى «لاضرار...» دون «لاضرر...». 

فإذن لا دليل على الإطلاق فى قاعدة «لاضرر...» فاستفادة أصل الخيار منها ‏ مع 
الغضّ عمًا تقدّم ‏ محل منع, فضلا عن استفادة التراخى. 

إلا أن يقال: باستفادة الإطلاق من وحدة السياقء أو من مناسبة الحكم 
والموضوح. 

ثم إن مع البناء على الإطلاق. فلا شبهة فى أن مثل «لاضرر...» ودليل نفى 
الحرج الناظر إلى الادلة الشرعيّة. تكون نتيجة إطلاقه أن الأحكام الضررية 
مطلقا مرفوعة, من غير فرق بين توجّه الضرر من قبل العموم أو الإطلاق. 

فحينئذ يحتمل أن يكون النفى فى قاعدة الضرر فى المقام. متوجّها إلى عموم 
أؤفوا بالغقود فيكون بمنزلة المخصّص له. ومع إخراج الفرد. ينتفى موضوع الإطلاق 
بالنسبة إلى حالاته؛ للتفرع المتقدّم ذكره, فلا يستفاد منه إلا خروج الفرد الى كان 
لولاه. واجب الوفاء فى الجملة. 
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ونا أن ليل تنسه الايمكن أن يفيت فيا زائدا على النقى» أواما بترتي هليصفت 
الخيار مثلاً على القول به فلا يثبت به إلا الخيار فى الجملة وبنحو الإهمالء تبعاً 

ويحتمل أن يكون متوجها إلى الإطلاق, لا العموم. 

ويحتمل أن يكون متوجّها إليهماء والترتب بين العموم والإطلاق, وتفرع الثانى 
على الاوّل؛ لا يمنع من شمول القاعده لهما فى عرض واحد؛ فإن عنوان «الضرر» 
متساوى النسبة إليهماء كعنوان «الوجود» الشامل للعلّة والمعلول فى عرض واحد. 

فحينئذ هل مقتضى حكومة القاعدة على قوله تعالى: أُوقُوا بالْعُقَود هو الفور, أو 
التراخى؟ | 

ربّما يقال: بالاوّل؛ بدعوى أن العقد إذا وجد. يرتفع بدليل نفى الضرر. وجوب 
الوفاء به فى القطعة الأولى من الزمان؛ فيجعله متمكّنا من الفسخ بعد مالم يكن 
كذلكى, فمع ترك الفسخ اختياراً. يكون اللزوم الضررى فيما بعد الزمان الاوّل» مستنداً 
إلى اخعيارة. لأ إلى الستارع. 

وبعبارة أخرى: إن ترك فسخه مع العلم والعمد. إقدام على الضرر فى القطعات 
المستقبلة. فلا يشمله دليل نفى الضررء ومقتضى إطلاق دليل اللزوم؛ وجوب الوفاء 
به فى تلى القطعات, فينتج الفوريّة. 

وفيه: أن الاختيار الاتى من قبل دليل نفى الضررء لا يعقل أن يكون مانعاً عن رفع 
اللزوم فى القطعات الاتية؛ ضرورة أن مقتضى حكومة الادلّة النانويّة _كالحرج والضرر ‏ 
على الادلّة الاولية. هو رفع الحكم الكلّى بالحكم الكلّى فى محيط التشريع. 

فايل :الى الشرون مك فالرئق كلى.محاك عدي الأسكام روطن ةر 
ونتيجتها التخصيص أو التقييد فيها. من غير نظر إلى المصاديق الخارجية. 
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ولا شبية فى أن العقد الغبنى ضررى بجميع حالاته. وفى جميع قطعات الزمان. كما لا 
شبهة فى أن المغبون لم يقدم على الضرر فى شىء من القطعات حال إيجاد العقد. ومقتضى 
حكومة دليل نفى الضرر على الكبرى الكلية: أن لزوم العقد الضررى - غير المقدم عليه 
بجميع حالاشه. وفى جميع القطعات ‏ مرتفع. 

رعو أن وليل تلق الظرو لظف هن اللتحته الأرلي التوس يوه تسد الففدن 
فتصير سائر القطعات مقدما عليها. فى غاية السقوط؛ فإتها ناشئة عن توهّم كون 
حكومة دليل نفى الضرر على أُوقُوا بالُْقود تدريجيّة. وأنه لايكون بالنسبة إلى 
القلناتك غير البو كد اساكماء ب فى لديل مل النطية الأول ,قا تس معطا 
لانطباقه على سائرها. 

وهو مزيّف؛ بأن الحكومة بين الادلّة الكلّية؛ قبل تحقق عقد وعاقد. ونتيجتها 
التخفيطن: أو الفييد فئ الأدلة الفائة والمطلقة: وتشجتها بحسب اللب تبنوث 
الحكم واقعاً لعنواق كل مخصّص أو مقيّد. .وهو أن لزوم كل عقد ضررىء لم يقدم 
المغبون على الضرر فيه. مرتفع. 

فإذا وح عي كذاتى تتطى علية الكيترى التشعمفيعة ولا يقتل أن ينون 
التحكيم تابعا لوعنوة العقن كما لا يعقل أن يكوون تدريهميا. ولازم ذلك كلّه. أن يكون 
الخيار على التراخى.' 
حكم إيقاعات الفضولى 
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القواعد. بعد تسليم كونه فى العقود على القواعد؟ 

يمكن أن يقال: إن الوجه فى كون جريانه فى العقود مقتضى القاعدة. إمّا للبناء 
على أن لحوق الإجازة بالإنشاء الذى كان موجوداً فى ظرفه - وإن لم يكن موجوداً 
فى حال الإجازة صار سبباً لصيرورة العقد عقد المجيز. فيشمله عموم أُوْفُوا بالْفُقُود 
بناءً على أن المراد به وبنحوه وجوب الوفاء بعقودكم.' 


فإ قوله: حلت لَكُمْ بَهِمَة الأنْعَام ليس حكماً فعليّاً مطلقاً حتى يعارض دليل 
الغصب, ودليل حرمة الموطوءة, بل حكم بالحلية الذاتيّة:؛ مقابل حرمة لحم 
الخنزير والكلب. وهو لاينافى حرمة الغصب والوطء.' 


تعاوتوا عَلَى الْبِرّ و النَقُوى وَ لا تعارُوا عَلّى الإثم وَ الْعُدْوان' 
ما يمكن أن يستدل به على الحكم 
أخلاه نافيا يمكن أن مكدل على الحكم وهو امون 
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التمستى بحكم العقل بقبح إعانة الغير على المعصية 

أحدها: حكم العقل بقبح إعانة الغير على معصية المولى وإتيان مبغوضه. فكما أن 
إتيان المنكر قبيح عقلاً. وكذا الأمر به والإغراء نحوه قبيح. كذلك تهيئة أسبابه 
والإعانة على فاعله قبيح عقلاً موجب لاستحقاق العقوبة. 

ولهذا كانت القوانين العرفيّة متكفلة لجعل الجزاء على معين الجرم وإن لم يكن 
شريكا فى أضله قلو أعان احة السارق على شزقته وفيا أسابه وشاعده قن تقدماه 
يكون مجرماً فى نظر العقل والعقلاء وفى القوانين الجزائيّة. 

وقد ورد نظيره فى الشرع فيما لو أمسى أحد شخصاً وقتله الآخر وكان ثالث نظر 
لهما. أن على القاتل القود. وعلى الممسك الحبس حتى يموت, وعلى الناظر أو الربيئة 

ولامنافاة بين ذلك وبين سا احررناء:قق الاضول هن ندم خرمدة مشدمات التسرام 
مظلقاء لان ما ذكرتاه فى ذلك المقاء هو إنكار الثلازمة ينين حرمة الشىء وشرمة 
مقدماته. وما أثبتناه هاهنا إدراك العقل قبح العون على المعصية والإثم لا لحرمة 
المقدّمة. بل لاستقلال العقل على قبح الإعانة على ذى المقدّمة الحرام وإن لم تكن 
مقدماته ران 

وهذا عنوان لايصدق على إتيان الفاعل المقدّمات. ولهذا لايكون المجرم فى إتيان 
مقدماته مجرماً بل يكون مجرماً فى إتيان نفس الجرم. نعم لو أتى بالمقدمات ولم 
يوفق بإتيان الحرام كان متجرياً. 

وبالجملة يرى العقل فرقاً بين الاتى بالجرم بمقددّماته وبين المساعد له فى الجرم 
ولواشيينة اعبابة ونقاناته فلاركرج الأول جما فى مان المقلدنات زائدا عن إتنان 
العزهة:وآمًا النانى فيكون معرنا فى يمه النقتفات فيكون فى :نظ الل المساعد له 
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كالشريك له فى الجرم وإن تفاوتا فى القبح. 

والظاهر عدم الفرق فى القبح بين ما إذا كان تهيئة المقدّمات بداعى توصّل الغير 
إلى الحزه وغيرة :ف ذااعل أن الشبارق يزية الشركة وتريد اشاع السل لدلك» يكون 
تلج السلم ليه قبيضا وإن له يكن الصتليع لذلكك» ون كان الال اقيس: 

كما لافرق فى نظر العقل بين الإرادة الفعليّة والعلم بتجدّدهاء سيّما إذا كان التسليم 
موجبا لتحدذها: 

كما لافرق بين وجود بائع آخر وعدمه, وإن تفاوتت الموارد فى القبح لكتها 
مشتركة فى أصله. 

ثمّ إن حكم العقل بالقبح فى تلك الموارد ثابت ولو لم يصدق على بعضها عنوان 
الإعانة على الإثم والتعاون ونحوهماء فإن العقل يدرك قبح تهيئة مقدمات المعصية 
والجرم. صدق عليها تلك العناوين أم لا. 

ولعل ما ورد فى الكتاب' والاخبار من النهى عن التعاون على الاثم والعدوان. أو 
نطولةز الالفيويي" "أو الدح ونمو اللدت على الله غليةيو الةنو متام قن الع غاريتها 
وحارسها وبائعها ومشتريها حاملها وساقيها." وكذا ما وردت من حرمة بيع المغنيّات." 
وإجارة المساكن لبيع بعض المحرماتء* كلها لذلك أو لنكتته. 

نم إنه بعد إدراك العقل قبح ذلكى. أى الإعانة على الإثم وتهيئة أسباب المنكر 


١‏ المائدة / ؟. 

. الوسائل؛ كتاب التجارة؛ الباب 5١‏ من ابواب ما يكتسب به و كتاب الجهاد. الباب 8٠١‏ من ابواب جهادالنفس. 
. الوسائل؛ كتاب التجارة, الباب 00 من ايواب ما يكتسب به, الأحاديث ”, ؟, 0 

؟ . الوسائل؛ كتاب التجارة. الباب ١8‏ من ابواب ما يكتسب به, الأحاديث ”ا ف ل/ا. 


5. الوسائل؛ كتاب التجارة. الباب 79 من ابواب ما يكتسب به الحديثان ١‏ - 7. 


٠٠‏ / أياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


والمعصية. لايمكن تخصيص حكمه وتجويز الإعانة عليها فى مورد. كما لايمكن 
تعويو الشضة كنا يقل الشميهى أيقي لو كان الدل] علئه مدل قله سيكاية عن 
وول الله هيل الله على الهو شلم ده أيه لمن الكمن وغ رههاة جناء على إلغناء 
الخصوصيّة عن الطوائف العشر إلى كل معين لشربهاء أو إلى كل معين لمعصية, لكن 
النانى ممنوع لانه مخصوص بالخمر و لايتعدى إلى غيرهاء ولايجوز إلغاء الخصوصيّة 
عنها. 

تن لواكان الدليل تل قولةة ولا تعاونوا على الإم والعُداون لامنع من تخصيصه. 
التسّى باية حرمة التعاون على الإثم 

ثانيها: قوله تعالى: وَتَعاوُوا عَلَى البرّ وَ التّقوى ولا تعاووا عَلَى الإثم وَالُدوان. 

واستشكل عليه الفاضل الإيروانى ' تارة بأن موداها الحكم التنزيهى بقرينة مقابلته 
للامر بالإعانة على البر والتقوى الذى ليس للإلزام قطعاً. وأخرى بأنَ قضية باب 
التفاعل هو الاجتماع على إتيان المنكركأن يجتمعوا على قتل النفوس ونهب الاموال. 
لا إعانة الغير على إتيانه على أن يكون الغير مستقلاً وهذا معيناً له بإتيان بعض 
مقدماته. 

ترق على الأول انه لق لمت فو ساتن الموارة قريلية سن الققر الك علق الاتكر 
بما ذكر. لايسلّم فى المقام لان تناسب الحكم والموضوع وحكم العقل شاهدان على 
أن النهى للتحريم. 

مضافاً إلى أن مقارنة الإثم والعدوان الذى هو الظلم لم تبق مجالاً لحمل النهى 
على التنزيه. ضرورة حرمة الإعانة على العدوان والظلم كما دلت عليها الاخبار 
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المستفيضة. وحمل العدوان على غير الظلم كما ترى. 

وغل النائق: أن ظاهن ماةة العون عرفا وينض اللقويدنة المستاعدة على امير 
والغين هن الظويى :و الماع وا نذا سدق لكك فيما إذا كان اعد اصيولا في امن 
وأعانة غيره عليه. 

فيكون معنى لا تَعارَُوا عَلَى الإثم وَ الغدوان لايكن بعضكم لبعض ظهيراً و 
مشاغدا وتعاونا فنهينا: وكعن تسد المتلحيق وتعاونه أن كلا متهن كو عدا 
ومعيناً لغيره. لا أنهم مجتمعون على أمر. 
ففى القاموس: «تعاونوا واعتونوا: أعان بعضهم بعضاً» ونحوه فى المنجد.' 

وفى مجمع البيان فى ذيل الاية قال: «أمر الله عباده بأن يعين بعضهم بن 
على الب والتقوى» إلى أن قال: «ونهاهم أن يعين بعضهم بعضاً على الإنم '...». 

وكون التعاون فعل الاثنين لايوجب خروج ماذته عن معناها. فمعنى تعاون زيد 
وعمرو, أن كلاً منهما معين للاخر وظهير له. فإذا هيّأ كل منهما مقدّمات عمل الاخر 
يصناق انيما عاونا 

وبالجملة كون التفاعل بين الاثنين لايلازم كونهما شريكاً فى إيجاد فعل شخصى. 
فالتعاون كالتكاذب والتراحم والتضامن مما هى فعل الاثنين من غير اشتراكهما فى فعل 

ولو كان المراد من حرمة التعاون على الإثئم هو الشركة فيه. يكون مقتضى الجمود 
على ظاهر الاية هو حرمة شركة جميع المكلفين فى إتيان محرم. وهو كما ترى. 

فالظاهر من قوله: لا تعاونوا على الإثم والعدوان عدم جواز إعانة بعضهم بعضاً فى 
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إثمه وعدوانه وهو مقتضى ظاهر المادة والهيئة. ولو قلنا يصدق التعاون والتعاضد على 
الاشتراك فى عمل فلاشبهة فى عدم اختصاصه به. 
إيراد المحقق الثانى على التمسّى المذكور و الجواب عنه 

ثم إن المحكى عن المحقق الثانى' الإيراد على التمسّى باية حرمة التعاون على 
الإنم لتحريم بيع شىء ممأ يعلم عادة التوصّل به إلى محرم؛ بأنه لو تم هذا الاستدلال 
فيمنع معاملة أكثر الناس. والجواب عن الاية المنع من كون محل النزاع معاونة. مع أن 
الاصل الإباحة وإنما المعاونة مع بيعه لذلىء انتهى. 

وفصّل هذا الإجمال فى مفتاح الكرامة ' والجواهر" بأنه قامت السيرة على معاملة 
الملوى والأمراء فيما يعلمون صرفه فى تفوية الجند والعساكر المساعدين لهم على 
الظلم والباطل. وإجارة الدور والمساكن والمراكب لهم لذلك. وبيع المطاعم والمشارب 
للكفار فى نهار شهر رمضان مع علمهم بأكلهم فيه. وبيعهم بساتين العنب منهم مع العلم 
العادى بجعل بعضه خمراً. وبيع القرطاس منهم مع العلم بأنَ منه ما يتخذ كتب ضلال. 

أضف إليها ما ورد من جواز بيع المختلط بالمذكى من المستحل. وجواز بيع 
العجين النجس منه. وجواز إطعام المرق النجس لاهل الذمّة. وجواز سقيهم مع تنجس 
العام بملاقاتهم. إلى غير ذلك: 

أقول: أمَا صدق الإعانة فيما نحن فيه فسيأتى الكلام فيه وقد عرقت أن حكم 
العقل بالقبح لايتوقف على صدق عنوان الإعانة. 


١‏ . راجع مفتاح الكرامة؛ فيما يكون المقصود منه حراماً من المتاجر. 
؟ . فيما يكره التكسب به من التجارة. 
*' . الوسائل؛ كتاب التجارة, الباب 7 من ابواب ما يكتسب به و كتاب الاطعمة و الاشربة. الباب 58 من ابواب الاشرية 


المخرفةا 
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وأمّا الموارد التى ذكروها وادّعوا فيها السيرة: 

فالجواب أمّا عن السيرة ببيع المطاعم من الكفار وما هو نظير ذلك كبيع العنب لهم 
مع العلم بجعل بعضه خمراً. فحكم العقل بالقبم وصدق الإعانة على الإئم فرع كون 
الأقان بها ذكز انها عضيانا. 

وهو ممنوع. لا لكون الكفار غير مكلّفين بالفروع أو غير معاقبين عليها. فإن الحق 
أنهم مكلّفون ومعاقبون عليها. 

بل لان أكثرهم - إلا ما قل وندر ‏ جهال قاصرون لامقصرون: 

أمَا عوامّهم فظاهر, لعدم انقداح خلاف ماهم عليه من المذاهب فى أذهانهم: بل هم 
قاطعون بصحًة مذهيهم وبطلان سائر المذاهب, نظير عوامٌ المسلمين؛ فكما أن عوامّا 
عالمون بصحّة مذهبهم وبطلان سائر المذاهب, من غير اتقداح خلاف فى أذهانهم 
لاجل التلقين والنشو فى محيط الإسلام. كذلك عوامّهم من غير فرق بينهما من هذه 
الجهة. والقاطع معذور فى متابعة قطعه ولايكون عاصياً وآئماً ولاتصح عقوبته فى 
متابعته. 

وأمّا غيرعوامّهم فالغالب فيهم أنه بواسطة التلقينات من أوّل الطفوليّة والنشوء فى 
محيط الكفر صاروا جازمين ومعتقدين بمذاهبهم الباطلة, بحيث كل ما ورد على 
خلافها ردّوها بعقولهم المجبولة على خلاف الحق من بدو نشوئهم. 

فالعالم اليهودى و النصرانى كالعالم المسلم لايرى حجّة الغير صحيحة وصار 
بطلانها كالضرورى له. لكون صحة مذهبه ضرورية لديه لايحتمل خلافه. 

نعم فيهم من يكون مقصّراً لو احتمل خلاف مذهبه وترك النظر إلى حجّته عناداً أو 
تعصباً. كما كان فى بدو الإسلام فى علماء اليهود والنصارى من كان كذلكى. 

وبالجملة, إن الكفار كجهّال المسلمين منهم قاصر. وهم الغالب. ومنهم مقصّر. 
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والتكاليف أصولاً و فروعاً مشتركة بين جميع المكلفين عالمهم وجاهلهم. قاصرهم 
ومقصّرهم. والكفار معاقبون على الاصول والفروع لكن مع قيام الحجّة عليهم لامطلقاً 
فكما أن كون المسلمين معاقبين على الفروع ليس معناه أنهم معاقبون عليها سواء كانوا 
قاصرين أم مقصّرين كذلك الكفار طابق النعل بالنعل بحكم العقل وأصول العدليّة. 

فتحصّل مما ذكر أن ما ادّعى من السيرة على بيع الطعام فى نهار شهر رمضان من 
الكفار وسائر ما هو نظيره. خارج عن عنوان الإعانة على الإثم أو تهيئة أسباب 
المعصية, لعدم الإثم والعصيان غالباً. وعدم العلم ولو إجمالاً بوجود مقصّر فيمن 
يشترى الطعام وغيره. هذا مع غفلة جل أهل السوق, لولا كلهم عن هذا العلم الإجمالى 
وعدم انقداح ما ذكر فى أذهانهم. 

فدعوى وجود السيرة مع العلم التفصيلى أوالإجمالى والتوجّه والتذكر لذلكى. غير 

وأمَا بيع القرطاس مع العلم باتخاذ كتب الضلال من بعضه فمضافاً إلى ما تقدّم 
وعدم العلم الإجمالى رأساًء إن دفع إضلال الناس من الامور التى يههتم به الشارع 
الاقدس. فكيف يمكن القول بجواز بيع القرطاس ممّن يعلم أنه يكتب فيه ضدّ الإسلام 
ورد القرآن الكريم ‏ والعياذ بالل صدق عليه عنوان الإعانة على الإثم أم لا ؟ 

وأَمّا ما ذكر من السيرة على معاملة الملوى - لو سَلّم حصول العلم الإجمالى 
المذكور. أى حصول العلم بصرفه فى الظلم والعدوان ‏ فلاتكشف تلك السيرة عن 
رضى الشارع بعد ما وردت تلك الروايات الكثيرة فى باب معونة الظالم. حيث يظهر 
منها حرمة إيجاد بعض مقدمات الظلم ولو لم يقصد البائع ذلى. 

وإونققق قلةة إن السيزة ميكح السلدة: العتالين بالديانةوليست المعاناة 
معهم مع العلم بالصرف فى الظلم إلا كبيع الخمر وآلات الطرب الذى هو رواج فى 


سوق المسلمين. ولايمكن عده من سيرتهم الكاشفة ولامن سيرتهم بما هم مسلمون. 
أو قلت إن قلكن الشيرة مرووعة بالزواناك السفيسة »وإنمنا الاتقال علينا 
لكشفها عن رضى الشارع. ومع تلك الروايات الصالحة للردع لايمكن ذلكى. 
هذا مع أن ترك المعاملة مع عمّال الأمراء والسلاطين كان مظئة للضرر ومخالفاً 
للتقيّة. سيّما فى أعصار الائمّة ‏ عليهم السلام ‏ ومعه لايمكن الكشف عن الحكم 
١ 5‏ 
الواقعى. 


نم إنه قد تقدم أن المبنى للحرمة إن كان قبح تهيئة أسباب المعصية والإئم عقلاًء 
فلاينظر إلى صدق مقهوم الإعانة عرفاً. فإن موضوع حكم العقل ليس عنوانها بل 
مطلق تهيئة أسباب المعصية قبيح عقلاً. 

نعم لايتجاوز الحكم من تحصيل الشرائط والاسباب إلى مطلق ما له دخل فى 
تحقق المعصية, كتجارة التاجر العالم بأخذ العشر منه إذا لم تكن تجارته لتقوية الظالم, 
فإنها نينت اقبيضة عقلا بلأازين. واشت فل قل يله الأسبابوولاشرق قتي نظر 
العقل بين الاقسام المتقدّمة فى صدر البحث. 

وكذا لو كان المستند حكم العقل بدفع المنكر. فإن العقل لايفرق بين وجود إرادة 
المعصية فعلاً وبين تجددهاء ولابين كون الداعى توصّل الغير إلى الحرام وغيره. 
والأوعوه فاع الكن وعدم كماتس. 

وأمّا إن كان المستند هو الاية الكريمة الناهية عن التعاون على الإثم والعدوان, 


.5١5-١95 :١ المكاسب المحرمة؛‎ . ١ 
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فيقع البحث فى مفهوم الإعانة على الإثم عرفاً أى فى هذا العنوان التركيبى المتعلّق 
للنهى. 

تارة فى أنه هل يعتبر فى صدق الإعانة على الإثم وقوع الإثم فى الخارج. 

وأخرى فى أنه هل يعتبر فى صدقها قصد المعين لتوصّل الفاعل إلى الحرام. 

وثالثة فى أنه هل يعتبر قصد المعان عليه الحرام, أو يكفى تخيّل المعين أنه قصده. 

ورابعة فى أنه هل يعتبر علم المعين أو ظنه بترتب الإنم على ما يوجده. 

وخامسة فى أنه هل يعتبر العلم بتوقف الإثم على خصوص هذه المقدمة أو لا. 

أمَا الاوّل فقد يقال باعتباره. لان الظاهر من قوله: لاتعاونوا على الإثم أى على 
تحققه وهو لايصدق إلآ معه. فإذا لم يتحقق خارجاً وأوجد شخص بعض مقدّمات 
عمله لايقال: إنه أعانه على إثمه لعدم صدوره منه. وما لايصدر منه كيف يكون ذلك 
إعانة على إثمه ؟ 

وبالجملة, الإعانة على تحقق الإثم موقوفة على تحققه وإلا يكون من توهّم 
الإعانة عليه لانفسها ويكون تجريا لا إثم. ولهذا لو علم بعدم تحققه منه لايكون 
إيجاد المقدمة إعانة على الإثم بلاشبهة. 

ولكن يمكن أن يقال: إن المفهوم العرفى من الإعانة على الإثم هو إيجاد مقلّمة 
إيجاد الاثم وإن لم يوجد. فمن أعطى سلمأ لسارق بقصد توصّله إلى السرقة فقد أعانه 
على إيجادهاء فلو حيل بين السارق وسرقته شىء ولم تقع مكل يضتداق أن المعطبئ 
للسلم أعانه على إيجاد سرقته وإن عجز السارق عن العمل قلو كان تحقق السرقة 
كيلا قن الوق فلاند وآن يفال إن السفبر فين مدق الأقانية. انتحاء المقدمئة 
المُوضلة! أو الالتواة يان وجوه الترقة منقبيل الشرط الفاش لفتتدق الإعانة: 
وكلاهما خلاف المتفاهم العرفى منها بل هما أمران عقليّان. 
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أؤيقال> كلوق عرفا الاعالة على الام حنى ويكدت السرزقة: فالفعل المأ يبه 
لتوطل الغير إلى الحرام مراعى 'حتئ يوجد ذو المقدمة: وبعده يقال: إنه أعانه عليه 
وهو أيضاً خلاف الواقع. 

أو يقال: إن صدق الإعانة عليها فعلا باعتبار قيام الطريق العقلائى على وجود الإثم. 
وبعد التخلف يكشف عن كونها تجرياً لا إعانة. وهو أيضاً غير صحيح لان الطريق العقلائى 
عليه لايتفق إلا أحياناً. ومع عدم القيام أيضاً يقال: أعانه على إيجاده. فمن أعطى جِصّأً 
لتعمير مسجد يقال: إنه أعان على تعميره قبل تحققه بل مع عروض مانع عنه. ولهذا يصح أن 
يقال: إنى أعنت فلاناً على تعمير المسجد ولم يقع منه ذلك بلاشائبة تجوز. 

ذم اكيت :نري كن لالم سكن ابيز التعتدر ركوله يي البرك 
صدق الإعانة؛ فلو كان بمعنى أسمه يعتبر فى صدقها الوجود. بخلاف ما إذا كان بمعنى 
ادر والعقاء من كيل النان. 

وأَمّا مورد النقض أى عدم الصدق مع العلم بعدم تحققه منه. فعدم الصدق باعتبار 
فقد قيد آخر معتبر فيه كما يأتى الكلام فيه. 

لكن مع ذلك كلّه لايخلو الصدق من خفاء و المسألة من غموض وإن كان الصدق 
أظهر عرفاً. 

وأَمّا الثانى فالاقرب اعتباره, فإن الظاهر أن إعانة شخص على شىء عيارة عن 
مساعدته عليه وكونه ظهيراً للفاعل. وهو إنما يصدق إذا ساعده فى توصله إلى ذلى 
الشىء. وهو يتوقف على قصده لذلك. 

فمن أراد بناء مسجد فكل من أوجد مقدّمة لاجل توصله إلى ذلك المقصد يقال: 
ساعد عليه واعانة على هاه المحن: 


وَأمًا البائع للجص والاجر وسائر ما يتوقف عليه البناء إذا كان بيعهم لمقاصدهم 
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لقواعي الهو تسن راع مير يني دافا عر النتاندز لو عديرا ان الغزاء العائف 

نت لو اشدان أحدهع هن بين شائن التبتاعين الناتى السنجد لتوضتله إليه: كان 
ساعد ا ولعة ووه ذا 1ذا يرق ينقد وزيق قير لنده :قفتي إلا الوصول مستعدة 

فالبزاز البائع لل ماب تان نكر لكيه ليت داعني الجر التق موه 
البائع للعنب بمقصد نفسه ممّن يجعله خمراً معين على الإثم مما عد له قي 

بل لو أوجد ما يتوقف عليه مجان لغرض آخر غير توصّله إلى الموقوف لايصدق 
أنه أغائه ورساعده عليه والتنتت يبعض الزواينات:والأبيات لفن اعقينارة مع أن 
الامتشال فيا من شيل الاستعارة وتعوها فق غير مله 

وأمّا الصدق على إعطاء العصا والسكين على مريد الظلم والقتل حينهما. فلعلّه لعدم 
التفكي فى نظر العرف بين إعطائه فى هذا الحال وقصد توضله إلى مقصده. ولهذا لو 
جهل بالواقعة لايعد من المعاون على الظلم. فلو أعطاه العصا لقتل حيّة واستعملها فى 
فل [سناق: الانكون مسقنا على كل الأتساه: وبالسفلة "إن العضدق الفراقى كن اننال 
المتقندم لعدم التفكيك عرفاً. ولهذا لو اعتذر المعطى بعدم إعطائه للتوصّل إلى الظلم مع 
عله يانه أرافى ايقل مضه 

والظاهر اعتبار ثالث القيود. فمع عدم قصد المعان عليه الاثم لايكون الإعانة على 
فعله إلا إعانة على ما يتوهم أنه إثم. 
أغطى كيدا لظالم ليعمل ببه القتل لو متاح إليه يعد عملهما الإعانة على الإتم نيما 
ذا تحنق فى الخارج, بل لايبعد اعتبار التحقق فى الصدق فيهما. 

تم إنه على القول باعتبار القصد وتحقق الإنم فى مفهومهاء لقائل أن يقسول بإلغاء 
القيدين حسب نظر العرف والعقلاء بالمناسيات المغروسة فى الاذهان. بأن يقال: إن 
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الشارع الأقدس أراد بالنهى عن الإعانة على الإثم والعدوان قلع مادّة الفساد. والمنع 
عن إشاعة الإثم والعدوان. وعليه لافرق بين قصده إلى توصل الظالم يعمله وعدمه مع 
علمه بصرفه فى الإثم والعدوان, فالنهى عن الإعانة إنما هو لحفظ غرضه الاقصى, 
وهو القلع المذكور, فيلغى العرف خصوصيّة قصد التوصل. 

وكذا سكن أن يقال إن لانت على الاثم والعتدوان لما تعمير عناةة خوصية 
لتقويق الضناة على عملي :وجراتية على الات والعدوان: نوق الشاوع عن إغانة ميق 
ضيه كاتف اويح :الفا بالكو سه سين فى السمد لكين للد نه 
والوحدة قد توجب الوحشة المودية إلى الترى, كما أن روية المعين على عمل موجبة 
للجرأة. فالشارع نهى المسلمين عن تهيئة أسباب المعصية لمن أرادها لقلع مادّة الفساد 
وانضراف النامن عن الإتم والعدوآن. 

وال تفن ها ذكننا اساركدووابة عل بن أنه حعسرة عن أى غجد الله عليه 
السلام - وفيها: «لولا أن بنى أميّة وجدوا لهم من يكتب ويجبى لهم الفىء ويقاتل 
عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا». 

تحمل سن ذلك الشويد الناء المسوصةة غرذا تاد مد الاي ريك تيده 
أسباب المعصية لمن همّ بها. سواء كانت التهيئة لاجل توصله إليها أم لا. وسواء تحقق 
الإثم أم لا. ويويّده حكم العقل أيضاً بقبحها. ولكن مع ذلك لايخلو إلغاء الخصوصيّة 
وفهم العرف من الاية ما ذكرناه من تأمّل وإن لايخلو من وجه. 
اشتراء العنب للتخمير حرام نفسى 

ثم إن هذا كله فى كلى المسألة. وأمّا فى خصوص الخمر فالظاهر المتفاهم من 


١‏ . الوسائل؛ كتاب التجارة. الباب /؟ من ايواب ما يكتسب به ضعيفة بعلى بن ابى حمزة البطائنى. 
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المنظيفةة الحاكية عن الفرخ الس وطارسها وجارميها وتابنها وممتريهاب أن تدرا 
العنب للتخمير حرام. بل كل عمل يوصله إليه حرام. لالحرمة المقدّمة. فإِنَ التحقيق 
عنم عاضوا و المعرفية تلي الأنور سناوتيا بل الظاضن أن التعر شمن اسياسى 
لغاية قلع مادّة الفساد. 

فإذاكان الاتقوواءا العقن عزانا توا موقيل المشسرتئ' الى مفشعوهة أ له تون 
الإعانة هليه حراياً كوها إعاه على الإشم بلا إستكال لأن به اباتع وول 
المشترى إلى اشترائه الحرام والفرض تحقق الاشتراء أيضاأً. فبيع العنب ممّن يعلم أنه 
يجعله خمراً حرام و إعانة على الإثم. 

هذا إذا قلنا يعدم استفادة حرمة إيجاد مقدّمات تحصيل الخمر من الروايات مطلقاً 
سواء كان بقصده أم لا. فمن غرس العنب وعلم أنه سيجعل خمراً. لايحرم عليه إذا لم 
نكن غربه لذلف: 

وما إن قلغا باسفادة الحرمة مطلقا من فلك التسد يداك والتضيقات الواردة فنها: 
فيكون البيع كالاشتراء حراماً لالمحض الإعانة على التخمير. 
حال الروايات الواردة فى المقام 

المقام الثانى فى حال الروايات الواردة فى المقام. وهى على طائفتين: 

إحداهما: ما يمكن توجيهها بوجه لاتنافى ما تقدّم من حكم العقل والنقل. 
كصحيحة البزنطى. قال سألت أبا الحسن ‏ عليه السلام ‏ عن بيع العصير فيصير خمراً 
قبل أن يقبض الثمن, فقال: «لو باع ثمرته ممّن يعلم أنه يجعله حراماً لم يكن بذلى 
بأس. فأمًا إذا كان عصيراً فلا يباع إلأبالنقد».' 
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بأن يقال إن التسوال عن تمن التصين و المهوات أيضا عن تمن :ما يعلم أنه متهم 
حراماً وكذا عن ثمن العصير. فلاتنافى بين نفى البأس عن ثمن العصير وبين حرمة 
الإعانة على الإثم المنطبق عنوانها على البيع. 

نعم. فى قوله فأمًا إذا كان عصيراً. إشعار أو ظهور فى الجملة فى جواز بيع العصير 
بن ييل أله كعداة كير كع نكن أنعنال# إن السوال لكا لم يكن فى الفضين عن 
ذلك ينزل الجواب عليه وهو إثبات البأس ولو بنحو الكراهة بالنسبة إلى بيع العصير 
نسية لكونه فى معرض الفساد. 

وكيف كان ليس لها ظهور معتدٌ به فى المنافاة لما تقدم. 

هذا مع أن الضمير فى قوله يجعله حراماً يرجع إلى العصيرلا إلى تمرته. فيمكن 
أن يقال: إنه نفى البأس عن بيع ثمرته ممّن يعلم أنه يجعل العصير حراماً ولايعلم بأنه 
يحكل كه الشيوة سر اها 

وكزوانة أ صف قال مدالت أن عند للدي عليه التلام معن تمن النضين فيل 
أن يغلى لمن يبتاعة 'ليطبخه أو يجعله حراماء قال: «إذا بعته قبل أن يكوق مرا وهنو 
حلال فلابأس». 

بأن يقال فيها أيضاً: إن السوال إنما هو عن ثمن العصير وكذا الجواب. فلا ربط 
لهما بأصل المعاملة وحرمتها. مع إمكان أن يقال: إن لفظة «أو» للترديد فيكون 
الابتياع مردداً بين كونه للحلال أو الحرام ومعه لابأس ببيعه أيضاً. 

والطائقة الناسة ها لا سكن توهيييا ايكون ينيدا شقانن الفثاه تصصيحة زفاعة 
بن موسىء ' قال سئل أبو عبد الله عليه السلام - وأنا حاضر عن بيع العصير ممّن 
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ومكاتبة ابن أذيتة. قال كعبت إلى أبىعبدالله داعليه السلام.ن أسالة عن رجل له 
كرم أيبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكراً ؟ فقال: «إنما باعد خلالاً 
فى الإبان الذى يحل شريه أو أكله فلايأس تبه" 


يخمّره. قال: «ألسنا تبيع تمرنا ممّن يجعله شراباً خبيثاً ؟». 


ورواية أبى كهمس., وفيها: ثمّ قال: «هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنه يصنعه 
0 

ومحيئة العلى:'كال عبات أبا عبدالله ‏ عليه السلام ‏ عن بيع عصير العنب 
ممن يجعله عنان: قال: «لابأس به تبيعه خلالاً فيجعلة عرافا: فابعدة الله وأسحفية * 
إلى غير ذلى. 

فإن حملها على وهم البائع أن االسعوف يمول هذا التتنة تفجراء أن العتض ال از 
يكون الضمير راجعاً إلى مطلق العصير كما احتمله الاردبيلى. بعيد جداً. كما يظهر منه 
أيضاً أن الحمل على خلاف الظاهر. لعدم إمكان الالتزام بها. 

وهو كذلك. فإنها مخالفة للكتاب أى اية النهى عن التعاون على الإثم والسنة 
المستفيضة وهى الحاكية للعن رسول الله صلىاللّه عليه و آله و سلم ‏ الخمر 
وغارسها.... بالتقريب المتقدم. 

ولايصم القول بتقيبد الاية والسنة, لإباء العقول عن ذلك فإن الالقزام بحرمة 
الغاون على كل إن إلا بيع الس والعتب الذق يشترى للتخمين» يأن يقال: إن الإعانة 
على غرسها وحرسها وحملها وغير ذلك كلها محرمة سوى خصوص الاشتراء له. أو 
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الالتزاء بأن الإعانة على كل إكم خرام إلا على شرب الخمر الذى هو من أعلم 
المككرمنات: كما ترى. 

وترشم أن الإعانة على الاقشراء اللخراء وشو لسن من المحرمات الميك بها 

مدفوع بأن المفهوم من الاية ولو بموونة حكم العقل أن مطلق تهيئة أسباب 
الإلم متهى:عنة, والبيع: من يعلم أنه شاع للتخمير من مقتمات التخييبر بل 
الشرب المهتم به. مضافاً إلى أنه يظهر من بعض الروايات أن الإعانة على الإثم كنس 
الإتم. 

كما أن الالتزام يعدم حرمة الإعانة على الإثم مطلقاً فراراً عن التفصيل المستبعد 
بل الغير الممكنء غير ممكن, إذ مقتضاه مخالفة الروايات للكتاب علىنحو التباين؛ لما 
تقدّم من عدم إمكان حمل النهى فى الاية على التنزيه. وكذا لايصمحّ تخصيص السئة, 
فإن لسانها آبية عنه.' 


د د ين 


حُرّمَتَ عَلَيِكُمُ الْمَيْعَةَ وَ الدّمُ وَ لَحْمّ الخنزير' 

وربّما يتوهّم إمكان استنقاذ الكليّة من الموارد الجزئية؛ كقوله تعالى: حرمت 
عليكم الميتة والدّم ولحم الخترير فإن تعلق الحرمة بذات العناوين المذكورة فيها. يدل 
على حرمة جميع الاتتفاعات, فإنها أولى فى تصحيح الدعوى. ونحوها قوله تعالى: 
إلما حرم عليكم الميتة والدم وحم الختزير... 

وكالر وايانقه الكمورة الداله على توعوات اماق التازر السك والفرى المسصيق: 
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وإلقاة ما جول الجن :فن الدهن الحامد: 

وقوه كن شعيطة الكاملن نعي الله بع تعن ومعسعة ميق ابى عه الله 
- عليه السلام ‏ فى مورد قطع إليات الغنم: «أن فى كتاب على عليه السلام - أن ما 
قطع منها ميّت لاينتفع به»" وفيه: منع استفادة حرمة مطلق الانتفاعات فى الموارد 
المذكورة: قا عن لاسرا إلى خترها: 

ما الآيتان. فلقرائن فيهما وفيما قبلهما ويعدهماء دل على أن المراد بتحريم 
العنا وين خرييج أكلها: 

منها ذكر لحم الخنزير. للجزم بعدم إرادة جواز الانتفاع بغير لحمه. وعدم الجواز 
فى الميتة. 

ومنها عدم ذكر الكلب. لعدم كونه ممّا يتعارف أكله. 

ومنها استثناء الاضطرار فى المجاعة, فإن المراد منه جواز أكلها فى المخمصة. 

ومنها قوله تعالى؛ قبل الاية الثانية: كلوا من طيّبات ما رزقناكم واشكروا لله إن 
كنتم ياه تعبدون' # إنما حرم عليكم الميتة.... 

وتعقيب الاولى بقوله تعالى: يسألونك ما ذا أحلّ لهم إلى قوله: فكلوا ثما أسسكن؟ 
عليكم وقوله: وطعام الّذين أوتوا الكتاب حل لككم' فاحتفاقهما بما ذكر. يوجب 
ظيووهنا فى إراذة الكل له الاتفاعات الانخن. 

مع أن الشائع من المنافع منهاء سيّما الدم و لحم الخنزير. هو الاكل. 
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هذا مع ورود روايات يظهر منها ما ذكرناه: كرواية المفضظل بن عمر المروية 
عن أبى عبدالله ‏ عليه السلام ‏ بطرق لايبعد حسن بعضها. قال: قلت لابى عبد الله 
دعلية السلام ‏ - لم جرم الله الشصر والميقة والندم و لتنم الستزير ؟ إلى أن فنال: 
«ولكته خلق الخلق, فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم, فأحلّه لهم وأباحه تفضلا» إلى أن 
قال: «أمًا الميتة فإنه لايدمنها أحد إلا ضعف بدنه, ونحل جسمه. وذهبت قوّته. واتقطع نسله. 
ولايموت آكل الميتة إلا فجأة».' نم ذكر مفاسد أكل الدم. وأكل لحم الخنزير. وشرب الخمر. 
ويظهر منها أن متعلّق الحرمة فى الابة الاكل والشرب لاغير. 

وقريب منها روايات أخرء يظهر منها ما ذكر.' 


0 رن ونا 


يَسَتَلُوئك ماذا أحل لَهُمْ قل أحل لَكُمْ الطيّبات وَ ما عَلّمْكُمْ من الْجَوارِح 
مُكَلْينَ تُعَلَمُوئَهُنَ ممًا عَلْمَكُمْ اللَهُ فكُلُوا مما أمْسَكُن عَلَيْكُمْ و اذْكرُوا انم 
الله عَلَيْ وَ انّقوا الله إن الله سَرِيعُ الحساب” 

الكلب والخنزيرء. ونجاستهما فى الجملة واضحة لاتحتاج إلى تجشّم 
استدلال؛ وإن ذهب إلى طهارتهما مالى والزهرى وداود, على مسا حكى عنهم 
العلامة فى «المنتهى» . 
نجاسة الكلب 


ونقل فى «التذكرة» عن ابى حنيفة القول بطهارة الكلب دون الخنزير ١‏ ونسب 
١‏ الوسائل؛ :١8‏ 505,. كتاب الاطعمة و الاشربة. الياب ١‏ من ابواب الاطعمة المحرمة, الحديت .١‏ 
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الشيخ فى «الخلاف» إلى أبى حنيفة القول بنجاسة الكلب حكماً لاعيناً. 
واستسدل على طهارته بقوله تعالى: فُكُلُوا مم أمسَكْن عَلَيِكُمْ . 

وفيه ما لايخفى من الوهن؛ ضرورة أنها فى مقام بيان حلّيته وتذكيته ولا 
إطلاق فيها من جهة أخرى. لودو السك يها لجوان كله مق ين فصول 
عن دمه الخارج من موضع عض الكلب. وهو واضح.' 


ذاه واد 


يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا قم إلى الصّلاة فاغ غسلوا وُجُوهَكُمْ وَ أنديكم إلى 
الْمَرافقٍ وََامْسَّحُوا برؤسكم و أرْجْلَكُم إلى الكَفْييْنٍ و إن كثكم جا فَاطْهَرُوا و 
إن كُمْ مَْضى أَرْ عَلى سفَرٍ أَوْ جاء أحَدَ منْكُمْ من الغائط أ لامَستمْ اللسساءً 
َلّمْ تَجدُوا ماء فَتممُوا صعيداً طَا فهْسَحُوا بوْجُوكم و أيديكُمْ منة ما بريد 
الله لعل عَلَيكُمْ من حَرجٍ' 

أن التحقيق عدم اتضاف الطيازات الثلات بالاجوب» لأنفسيا ولا قير ناولا 
بعنوان اخر. كالنذر وشبهه: 

أمَا عدم الوجوب النفسى: فلقصور الادلة عن إثباته؛ لان الظاهر من كل ما ورد 
يها حمق الاوامن :وغيرهات يو الآرشاد إلى السرطثة» لأن الاوامر المتعلقنة بالاجزاع 
وغيرها من متعلّفات المركبات. لا ظهور لها فى المولويّة بحسب فهم العرف. 
فتوله تعالى: إِذَا قُمكُمْ إلى الصّلاة فَاغْسِلُوا وجُوهكم... إل أغرى لاعدل إلا عل 
أن تلك الماهباك: أو أترقما شرط للعكلةة والأوافر الله يهنا للإرسنناد إل 
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الشرطيّة. 

لا أقول باستعمال الهيئة فى غير ها وضعت له فإن التحقيق أن هيئة 
الأمن الموطيوة افش المع والإافراء امسا فى تسل المقام دا فيك 
له لكن البعت لداعى إفادة الشرطية. كما أن النهى فى مثل المقام كقوله: 
«لا تصل فى وبر ما لا يُؤكل لحمه» ‏ استعمل فى الزجرء لكن لإفادة مانعيقته 
للصلاة ' 


أمر تعالى شأنه بالوضوء أولاً. ومع وس عافدل الور ترلقة فادرا 
- بعد قوله: فَاغْسلُوا وقبل فرض العجز عن الماء ‏ فى التطهير بالماء. وإطلاقها 
يقتضى مطلوبيّتهما مطلقأ واقتضاءهما كذلك حتى فى فرض العجز والفقدان. 

وليس لاحد أن يقول: إن عدم ذكر قيد الوجدان لحصوله غالباً وندرة فقدانه., 
فاق ند ة التواضه فى تين اللأوما نوا كنلا امسوعية واو تيلم تدرتحه لكين الفعتر 
المطلق - المستفاد من الاية بذكر المرض وإلغاء الخصوصيّة بالنسبة إلى سائر 
الأعذان كما يأتى بيانةت ليس يناذن كما أن كوتهبا بضدهابيان كيفية الوسوء, 
انا الإطلاق دق جين الفرىكالايتة اللبرية يدوه بينان وكليتف توف 
المكلفيق دق الواتجد: والعاقد" السب وغيوة. 

وقوله تعالى: لم تَجدُوا لايصلح لتقييد الصدر؛ بحيث صار 57 بعنوآن 
«الواجد» فيكون العتوانان عدلين ك«الحاضر» و«المسافر»: 
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أمَا أولاً: فلان العرف يفهم من عنوان «الفاقد» و«عدم الوجدان» ‏ ونظيرهما مسن 
العناوين الاضطراريّة أن الحكم المتعلق به إنما هو فى فرض الاضطرار والعجز 
عن المطلوب الاصلى. وفى مثله لايكون التكليفان فى عرض واحد على عنوانين. 

وأمّا ثانياً: فلان جعل المرضى قرين المسافر. دليل على أن الحكم كما فى 
الفرطق " الطواذى الحا كلك او تاف اليناف 

وأمَا ثالاً: فلانَ التذييل بقوله: ما يُرِيدُ اللَهُ ليَجْعَلَ عَلَيَكُمْ من حَرّج - الظاهر 
عرفاً فى كونه مربوطأً بالتيمّم فى حال المرض والسفر, وأن الامر بالتيمّم لاجل 
التسهيل ورفع الحرج؛ فإن الأمر المرهى بالظهازة البائينة وللمشافن ستصيل المناء 
كتنما الى لسوتي وما يوري الله ةلك يلال على أن الف سق لأجتل المشهيل: 
ورفع الوضوء والغسل للحرج. ولايكون ذلك إلا مع تحقق الاقتضاء. فيفهم مدان 
التكلف: الاو" الأصلى 'عنو الطهارة الناقية: ولد اقتطن] عسي فتن سيتورة المجير: 
فلايجوز تحصيل العجز. ويجب عليه تحصيل المائية حتى الإمكان مع عدم الوصول 
إلى حدّ الحرج.' 


كن مان مام 
لات لت 
يذها 


إن فونه وإن كنم مرق" الارشاهي مح اغرفا أن للنرط اموشوعينة والستلالا 
فى تشريع التيمّم؛ بحيث يكون الحكم دائراً مدار عنوانه. بل الظاهر منه هو المرض 
الذي كو هدر عن المقاخه دن ادال لناب بويكون الستل والوضود كتافيا اسه 
نهر يمال لد يطو شونا اشر فود مجه ذا كا وافنا: 
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ويمكن أن يقال: إن العرف كما يقيّد المرض بذلك. كذلك يُلفى خصوصيّة 
عنوان «المريض» ويفهم منه أن الميزان هو العذر عن استعماله ولو لم يكن عذره 
المرض. كالذى يكون كسيراً أو به جرح وقرح يكون استعماله مضرأ بحاله. 
فالمتيو هنين الأبة رم الي السد ور عن اهما ل القاءالمرض «وشييه: 

وكذا لايرى العرف خصوصيّة للسفر وموضوعيّة له. بل يرى أن ذكره لاجل 
55 الاطلة الفا مسم عالا تسوييا تتى الأسمفان العى فودفلتف الاأسكة 
والامكنة. 

فما عن أبى حنيفة: «من أن الفقدان فى السفر يوجب التيمّم. لا فى الحضر» 

كنا حرق سصوم ةك لفك تمق القالط ان لمن الندان يل جرع أن المعان 
خضول النعات الاصعر اد الاك 

كما أنَ المراد من عدم الوجدان ‏ الذى هو قيد لقوله: عَلَى سَّفَرٍ ‏ هو الوجدان 
بنحو يمكن معه الوضوءء. فيشمل عدم الوصلة,. ككونه فى بئر أو محفظة لايتيسّر 
الوصول إليه. وكذا يشمل ما إذا كان الماء قليلاً لايفى بالاحتياج. فلايكون وجدانه 
بعنوانه موضوعاً للحكم. بل هو عنوان طريقى إلى تيسّر استعماله. أو كناية عنه. 
لوا وجد الناء»الكن لاركؤة تح بالطفه د بحيث جنا ن اتسسجالده شرع وعقدلا ليه 
يعد وأعندا 

وقوله: ما يُرِيدُ الله ليَجْعَلَ عََيكُمْ من حَرَّج' بناءً على ما تقدّم من كونه 
مربوطاً بقوله: إن كُنْكُمْ مَرْضى أو عَلَى سَفْرِ ويكون بياناً لنكتة تشريع التيمّم. يدل 
علق أنه كلما كاة الوطوء والقس ل مركا سوا كان العدرج فتن امتهم أذ 
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مقدماتهما - يتبدلان بالتيمّم فيكون المتفاهم من الاية صدراً وذيلاً بإلغاء 
الخصوصيّات عرفا ومناسبات الحكم والموضوع. أن التيمّم طهور اضطرارى مشروع 
عند كل عذر شرعى أو عقلى. ولو فرض عدم استفادة بعض الموارد منهاء لكن بعد 
العلم بعدم سقوط الصلاة بحالء وأن «لا صلاة إل بطهور» . واد «التيمّم الخد 
الطهورين» الأيفن | سكال فى توشبة نطاق شرعه لكل الأعدار: 

هذا مع أن الحكم مستفاد من التدبّر فى مجموع روايات الباب. فراجع. 

وكيف كان: لابد من التعرض لبعض أسباب العذر تفصيلاً. وهو أمور: 
السبب الاول 
عدم الماء 

ولا إشكال نصّأ وفتوى فى كونه من المسوّغات؛ من غير فرق عندنا بين السفر 
والعفني كار اعد ريلد ركمو نوما عد المت لبون سجافا فى هوه الع ليل 
فى اتسالنة الاتكاء- 

نعم » خالف فى ذلك أبو حنيفة وأحمد ‏ فى إحدى الروايتين - ودُفر على ما 
حُكى عنه. فقالوا: «إن الحاضر العادم الماء لايصلى» بل عن رُفر: «لايصلى قولا 
واحداً» , ولا اعتداد بخلافهم. ويردهم ظاهر الاية . كما عرفت . 
وجوب الفحص عن الماء 

كما لا إشكال فى وجوب الطلب والفحص عن الماء فى الجملة. وحكى الإجماع 
عليه عن «الخلاف» و«الغنية» و«المنتهى» و«التذكرة» و«جامع المقاصد» و«إرشاد 
الجعفرية» و«التنقيح» و«المدارك» و«المفاتيح» وظاهر «المعتبر» بل عن «السرائر» 
دعوى تواتر الاخبار به. 
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ويدل عليه إطلاق الاية الشريفة؛ لما عرفت من أن الظاهر منها أن التكليف بالصلاة 
مع المائية, غير مقيّد بحال الاختيار, بل مطلقء وأن التعليق على عنوان اضطرارى -هو 
عدم وجدان الماء - ظاهر عرفاً فى أن الترابية طهارة اضطرارية سوّغها الاضطرار 
والإلجاء. مع قله النطلوكة”المطلقة فى النائقة عل الها ونه تك عطالا الفقض 
والطلي) فى تخصيل المطلوب المطلق إلن زمان اليأس+ أو حضصول عدر اخ ره ولي الفدك 
فى العذر عذراً عند العقلاء. نظير الشكى فى القدرة فى الاعذار العقليّة. 

بل الظااسر مق الابسة أن علق البت على عكدم الوجتذاق: لشن لاجمل تحديد 
موضع المائية فقطء بل لمّا كان حكم العقل مع فقد الماء. هو سقوط الصلاة -لعدم 
القدرة عليها مع المائية ‏ أفادت الاية الكريمة مطلوبيتها مع الترابية. وعدم سقوط 
أفرها سهره العطى عي المائينة وان الارانية مضذائ :مط رارف ايح عه قدا 3 
الماء. فحينئذ يحكم العقل بوجوب الطلب إلى حد اليأس وإحراز العذر. 

بل يمكن استفادة لزوم الطلب من قوله تعالى: فلم تَجدُوا فإن الظاهر منه عدم 
الوجدان بعد الفحص والطلب. كما يظهر بالتأمّل فى صيغ الماضى والمضارع منه ومن 
مرادفاته فى الفارسية. ولايلزم أن يكون المتفاهم من جميع الصيغ 08 
الفاعل والمفعول ‏ كذلى. فلاينتقض ب«الواجد» و«الموجود» فإنه قديدل بعض 
المنكططات ولق انصرافاً على معن لاتقهم من الاتدن كدلالماء الجارق» حيث يندال 

والسية اف ويقوى الظلي هنما 2 
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لأشهنة فى أن المفاي عزتاسن الأنية الكرويسةت ولو سيب كاسنة 
الحكم والموضوع وما هو مرتكز فى الذهن - أن المراد بعدم الوجدان هو عدم 
وجدان ما يمكن أن يستعمل فى الوضوء والغسل. بل هو الظاهر من قوله: قَلّمْ 
نَجدُوا بعد قوله: إِذَا قُمُتُمْ إِلَى الصّلاة فَاغْسلُوا... إلى آخره وَإن كلتم جنبا 
فَاطْهَرُوا ْ 1 

فعدم الوجدان أعمّ من عدم الوجود واقعاً, ومن الوجود مع عدم العثور؛ وعدم 
التقصير فى الفحص بالمقدار المأثور. فلا يكون الموضوع فى تشريع التيمّم عدم الماء 
فقط, ولا يكون عنوان «عدم الوجدان» معتبرا فيه حتى يقال: لازم الاوّل بطلان التيمّم 
لو كان الماء موجوداً واقعاً؛ مع عدم العثور عليه ولو بعد الفحص الكامل, ولازم الثانى 
عدم الصحّة حتى مع العلم بعدم الماء. وحتى مع موافقته للواقع؛ بل لابد له من 
الضري فى الآرض: بالمقدان العأثور سني بصي التقداق وجلداناء اشرق بين العم 
بالعدم وعدم الوجدان. 

فإنَ الاحتمالين خلاف المتفاهم العرفى, فإنَ الطلب المتفاهم من قوله: قَلَمّ جدُوا 
لاجل تحقق موضوع تشريع التيمُم؛ وهو عدم الماء الذى يمكن عقلاً وشرعاً استعماله 
فى الطهارة, فإذا علم بعدم وجوده علم بتحققه. فلا وجه بعدٌ للطلب. كما أنه لو 
طلب الغلوة أو الغلوتين ولم يجد يتحقق الموضوع؛ وهو عدم الماء الذى يمكن له 
العا لمن وها العدر عن امتسال نا لاس عليه 

فتحصل ممًا ذكر: أن عدم الماء الكذائى موضوع لشرع التيمّم. فإذا تفص قبل 
الوقت أو فى الوقتء وعلم بعدم الماء. يستصحب إلى زمان قيام الامارة على وجوده. 
وهو يحرز ما هو موضوع؛ من غير فرق بين قبل الوقت وبعده. بل ولا بين الارتحال 
من مكان الطلب والعود إليه وبين عدمه. ومن غير فرق بين صلاة واحدة وصلوات 
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عديدة. فما عن المحقق فى «المعتبر» والعلآمة والشهيد من عدم الاعتداد بالطلب قبل 
الوقت. بل يجب إعادته إلا أن يعلم استمرار العدم الاوّل . فغير وجيه.' 


1 
0 


0 يس ا 


وأمّا الاية فلايدل ذيلها ‏ أى قوله: فلم تجدوا -غلى وجوب' الطلب: بل يندل 
على شرطيّة عدم الوجدان لشرع التيمّم. نعم هو ظاهر فى عدم الوجدان فى الوقت. 
وقد غرفت أن الموضوع عدم الماء فى الوقت. وهو يحرز بالاستصحاب. ويكون 
الاصل حاكماً على الاية؛ ومحققأ لموضوع وجوب التيمّم ومشروعيّته. فلا دليل 
على وجوب الطلب ينحو يقدّم على الاستصحاب وهو جاكم أو وارد على حكم 
0 


فلو كان الماء غير موجود فى محل الطلب, أو كان بوجه لايهتدى إليه لو طلبه, 
صح تيئّمه وصلاته: 

أمَا إذا كان بحيث لم يوجد إلى آخر الوقت. فظاهر بما مر. 

وأمّا إذا حدث بعد الصلاة فلإطلاق الاية؛ فإن الظاهر من صدرها أنه إذا قام 
الفكلف إلى الفثلاة يحت عليه الرضوء أو الفسل ولو فق غيية الوقسة) ومتتضى 
عطف المرضى والمسافر الفاقد عليه. جوانٌ التيمّم فى السعة. وبعدما علم أن المراد 
بعدم الوجدان عدم الاهتداء إلى ما يمكن استعماله. تمّت الدلالة على صحّة التيمم 
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والصلاة؛ لتحقق الموضوع. وظهور الاية فى الإجزاء. 

ويمكن الاستدلال على المطلوب بما دل على عدم وجوب الإعادة لو وجد بعد 
الصلاة مع بقاء الوقت. كصحيحة زرارة قال: قلت لابى جعفر ‏ عليه السلام : فإن 
أصاب الماء وقد صلى بتيمّم وهو فى وقت؟ قال: «تمّت صلاته. ولا إعادة عليه» 
ومثلها غيرها. 

وهى وإن كانت فى مقام بيان حكم آخر. لكن يستفاد منها أن من كان تكليفه 
التيمّم فصلَى بتيمّم, لا إعادة عليه وإن وجد الماء فى الوقت. 

ولد أخل بالطل جد كات الر قم يكم ومن رولة مفناء ليس وهو لهذا رك “ديه 
المشهور» وعن «الروض» نسبته إلى فتوى الاصحاب. وفى «الجواهر»: «أنه 
الاظهر الاشهر ». 

وشكق ابثقا دهع الأية بنداتيات فرونسة'في الأدهان يان تقال: إن العراد 
من «عدم وجدان الماء» عدم وجدان ما يمكن استعماله مع حفظ الوقت, وإلآ فلو لم 
تلاحظ مصلحة الوقت, أو كانت مصلحة المائية مقدّمة على مصلحته. لم يشرع 
التيمّم مع عدم الوجدان؛ ضرورة أن عدمه لم يستمر إلى آخر العمر. فإيجاب التيمّم 
مع الفقد لاجل عدم فوت الصلاة وحفظ مصلحة الوقت,. فالمراد ب«عدم الوجدان» 
عدم وجدان ما يغتسل ويتوظأ به فى الوقت, ومع الضيق يكون فاقداً للماء الكذائى 
وإن كان واجداً للطبيعة, والظاهر من تعليق الحكم عليه أنه تمام الموضوع للتبديل 
فو غير كاله اشر 

ودعو الآتصراف إلى نما لايكوى سيتة اليكل عصيانا :قن غير حليناء لان 
الظاهر منها أن الترابية مع فقد الماء طهور قائمة مقام المائية؛ من غير دخالة لاسباب 
الفقد فيه. بل المناسبات المغروسة فى الذهن. توجب إلغاء بعض القيود لو كان فى 
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الكلام. ومعه لا معنى لدعوى الانصراف."' 


الظاهر من الاية الكريمة -كما مر -عدم وجدان ما يمكن معه الوضوء أو 
الغسل , فعدم الماء بمقدار الكفاية كعدمه المطلق؛ لعدم تبعض الطهارة وعدم تلفيقها 
فق القاء رو العر ات 

ا يقال دمن الستسال ها حتفو عضن الاعضاء والية © اغير بوحية معاي 
لظاهر الاية. ولما ورد من وجوب التيمّم على الجنب مع وجدان الماء بقدر الوضوء. 
كفصيجنة الحلى' أباسال أباعبدالله حعليه الثلام دعق الرجل يعدن ون قدر 
ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة . أيتوضاً بالماء أو يتيمّم؟ قال: «لا بل يتيمّم؛ ألا 
تررئ أنقد] نذا ع علييه تف الو كوي 

ومثلها رواية الحسين بن أبى العلاء. إلا أن فى آخرها بدل «نصف الوضوء»: 
«نصف الطهور»" وصحيحة محمد بن مسلم؛ عن أحدهما : فى كل حفن فى سفر 
ومعه ماء قدويها يدوم يما فال وتم ولانتوفا»؟ 

ومن هنا يظهر أن التسستك شل اعد «الميسور ف متسل هنا سكن أن 
يُغسل ليس فى محلّه. بعد تسليم جريانها فى مثل المقام. ' 
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السبب الثانى 
عدم الوصلة إلى الماء 

وهو قد يكون للتعذر العقلى أو العادى, كما لو كان فى بثشر لايمكنه إخراجه 
والوصول إليه بوجه. أو كان فى محل لايمكنه الوصول إليه لكبر ونحوه. ومنه 
عدم الثمن لشرائه. وهذا مما لا إشكال فى التبديل به؛ لما عرفت من استفادته من 
الاية بالبيان المتقدم. 

وقد يكون الوصول إليه حرجيّا كما لو كان فى بئر يمكنه الوصول إليه مع الحرج 
والعسر. ويدل على التبديل فيه أدلّة نفى الحرج. 

وقد يقال: «إن الظاهر من نفى الحرج فى الدين أن أحكام الدين سهلة غير 
حرجية, فإذا لزم من الوضوء أو الغسل أو نحوهما حرج يرفع بدليله. وأمًا إذا كان 
الحرج فى المقدّمات فلا؛ لان المقدّمات ليست من الدين, ووجوبها عقلى لا شرعى. 
قاحوي ا لنوو ار موا لكام :< لمر يويد ا ماه الاجر لخدن معدو 
ولا من الدين» . 

وفيه: أن المتفاهم من آية نفى الحرج - بمناسبة كونه تعالى فى مقام 
الامتنان ‏ أنه تعالى لم يجعل تكليفاً ينشأ من قبله الحرج؛ كان فى نفس المكلّف 
يد اواك ارقايف ٠‏ 

ويؤيّد ما ذكرنا بل يدل عليه استشهاد أبىعبدالله ‏ عليه السلام فى رواية 
عبدالاعلى الصحيحة على الاصمّ ‏ بالاية الكريمة, قال: قلت لابى عبدالله 
- عليه السلام - : عثرت فاتقطع ظفرى. فجعلت على إصبعى مرارة. فكيف أصنع 
بالوضوء؟ قال: «يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّه عروجل؛ قال الله تعالى: ما جَعَل 
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عَلَيْكُمْ فى الدّينٍ من حَرّحٍ امسح عليه».! 

فإن الحرج ليس فى مسح الإصبع برطوبة اليد. بل فى مقدّماته من نزع الخرقة 
ورفع المرارة. 

هذا مضافاً إلى إمكان استفادته من ذيل آية التيمّم. قال تعالى: وَإِنْ كُنْكُمْ 
مَرضى أو على سَفر... فَلَمْ تجدُوا ماء... إلى أن قال: مَا يُرِيدُ اللَهُ ليَجْعَلَ عَلَكُمْ من 
حَرَجٍ فإن الظاهر ارتباط هذه الجملة بالمريض والمسافر, ولا وجه لاختصاصها بالاولء 
كر جرعي الرسوه الست إل العاف الناقك ف وتنك سيل الفا كوعدن 
عن الرفقة وغيره, فيستفاد منها أعمية الحرج من كونه فى الطبيعة المأمور بها.' 


0 0 0 
لت لت 


السبب الثالث 
كون الاستعمال حرجيّاً ولو لم يخف الضرر 

كالبر 5 الشديق الذى يكون الترعى والاغتشال مه «انمية ويد التكليك معه 
حيها ذأ ء كان فى الشف ل" العاء موسي اليلك» أد عبتن أو دوت درضن ار 
دناقة اووطول مايه آر:معركة علا ارده برقم ار كاب على تسم يها 
كر وابتاله ين الاخيراض السكد ها حت تل السين الاق علو الشروة من الحشوية 
النموافة الخلعة مثا عسى به المقلاى نولا غيره بالبشير ين المس ينه مما لآيف” 
ضرراً ولا حرجا ولا مرضاً. 


.8 الوسائل؛ كتاب الطهارة. أبواب الوضوء. الباب 59, الحديث‎ .١ 
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وتدل على ذلك كلّه الاية الكريمة: وَإِنْ كْكُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفر... إلى 
واه تالى: ما ريال قل لك من رج . 

فإنَ عنوان «المرض» وإن كان صادقاً على مطلقه؛ حتّى ما لايكون استعمال 
الما نافيا لبه أوامظرا جيم القن المداسية بن الحكم والموضتع رذ كر المرضن 
عقيب وجوب المائية. توجب الانصراف إلى ما تكون المائية منافية لمرضه 
وكفر ةوه كنا لمعا عه ادال ذا أضر جه الباتكد وان الم وو عت عتوان 
«المرض» كما لو كان به قرح أو جرح فإنهما لايعدان مرضاً عرفاً. فإنه عبارة عن 
اختلال مزاجى: كالحدى والتل وغيرهما كما أن الظاهن أن الرمسد وبعض الاوجاع 
اغا كيد برا عرنا. 

وكيف كان ينفاد حكم جميع ما ذكر ين :ذكر المرض .فى ذيل 'الوضوء والفسسل؛ 
بمناسبة الحكم والموضوع. 

هذا مع قطع النظر عن قوله: ما يُرِيدُ الله... إلى آخره. وإلآّ يكون الحكم أوضح 
فتدل الاية ‏ صدراً وذيلاً على التبديل فى مطلق ما ينافيه المائية ومطلق الحرج 
ولو كان مأموناً من المرض. بل يكون فى نفس الوضوء لاجل البرد حرج. وتدل عليه 
آية عدم جعل الحرج فى الدين أيضاً. 

نفب تضرف الأدلةه عن اسمن قر التستى تتتكها أتركا” نمه ولمل مجراة 
التحوق اعدو مو التوضن القتديف عي نان "البشير العد كور وول أن 1ن يوق 
مزادهم اعتبار الشلاة الحتزازاً عن أل مرانب الخمى مثلاً ولو كان الفسل معمنة عضرا 
به 
سقوط المائية مع خوف حدوث الأمراض مثلاً 

ثم إنه يستفاد من ذيل الاية رفع المائية مع خوف المذكورات. فإنَ التكليف بها 
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مع الخوف ضيق وحرج وتشديد على المكلّف. فيعد التكليف مع خوف الهلاك أو 
حدوث العيوب والامراض تضييقاً وتحريجأً عليه. ومخالفاً لقوله: ما يُرِيد الله.. . إلى 
ةا 

وتدل غلؤيعا كر مانا إلى :الاته والأجماع النكررن النضهم سبروايتات 
مستفيضة لو لم تكن متواترة.' 


تجتال" باستيادة كوق كل عدر فوع أو صيلى رسيا للعكد ين الأب الكزيمة 
؛ بدعوى: أن الظاهر من ذكر عدم الوجدان عقيب الامر بالوضوء والفسل, عدم وجدان 
ما يستعمل فى الطهور بلا محذور مطلقاً؛ ألا ترى أنه لو وجد أقل من الوضوء. أو 
كا للقاة للنسس؛ اهرك دن لاس سان ويد ا دمتعا منضة لفيا ارايت 
منه أن الموضوع هو الوجدان من غير محذور. 

وفيه: أنه لا ريب فى أن الظاهر من الابة ‏ ولو بمناسبة الحكم والموضوع ‏ 
هو وجدان ما يمكن استعماله فى الطهارة كما مر . ففى صورة كون الماء غير واف 
يتيمم, كما أنه لو كان الماء للغير يصدق عدم الوسدان كردا ا معفين اعد لمال 
الغير. كما أنه يستفاد حكم عدم إمكان التوصّل إليه من الاية كما مر . لكن إلحاق 
كل محذور شرعى به غير ظاهر؛ فإن الوجدان صادق بلا شبهة مع وجوده فى انية 
الذهب والفضة:, أو كان فى التوصّل إليه وفى طريقه محذور ع فعدم الوجدان 
وإقاع ناح لكده لخت لفل المعدو و السرعن» ولنيين قن الأكنة الكرييتة 


١.كتاب‏ الطهارة؛ ؟: ؟ع راوع 


٠؟‏ / أياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


-صدراً وذيلاً ‏ ما يدل على ذلك ولو بالارتكاز العرفى والمناسبات. وبالجملة: إن 
عدم الوجدان هو العرفى منه. كما فى جميع الموضوعات المتعلّقة للاحكام. وهو 
صادق مع ما تقدّم, دون مطلق المحذور الشرعى. وقياس سائرالمحاذير بمثل التصرف 
فى مال الغير ‏ أى غصب مائه . فى غير محلّه؛ لصدق عدم الوجدان عرفا مم كونه 
للغير. لا لاجل حكم الشارع بالحرمة. بل لحكم العقلاء بأنَ الإنسان لم يكن واجداً 
لقال غيوة:وأما إذاكان: اسان له ولاه من الدهه أو هر ذال القير قل هيه فى 
صدق الوجدان. وعدم إشعار فى الاية بالإلحاق.' 


وه واه وا 
يان وت 


فقد يلزم من الطهارة المائية فوت جميع الوقت, وقد يلزم فوت بعضه. 

وعلى أى تقدير: قد يدرك مع التيمم جميع الوقت. وقد يدرك بعضه بمقدار 
ركعة أو أقل أو أكثر. لكن يكون الإدراك معه أكثر من الإدراك مع المائية. 

وكيف كان: فعن «المعتبر» و«جامع المقاصد» و«كشف اللثام» و«المدارك» عدم 
مشروعية التيمّم لضيق الوقت؛ لاشتراط الصلاة بالطهارة المائية, وعدم ثبوت 
مسوّغية ضيق الوقت للتيمّم؛ لتعليقه على عدم الوجدان. والمكلف واجد للماء 
متمكن من استعماله. غاية الامر أن الوقت لايتسع له . 

وعن «المنتهى» و«التذكرة» و«المختلف» و«الروضة» وغيرها مشروعيته. بل عن 


8٠١ .كتاب الطهارة؛ ؟: 4/ا-‎ ١ 
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«الرياض»: «أنه الاشهر» واختاره صاحب «الجواهر» وغيره ممّن تأخر عله من 

وهو الاقوى؛ للابة الكريمة, فإن الظاهر منها ‏ بعد تعليق الطلب المطلق فى صدرها 
على الوضوء والغسل. وتعليق الترابية على بعض العناوين العجزية؛ أى المرض 
والفقدان ‏ أن التنزل إلى المصداق الاضطرارى ورفع اليد عن المطلوب المطلق,؛ إنما 
هو لإلجاء المكلّف إلى إتيان الضلاة فى الوقت؛ فيكون حفظ مصلحة الوقت. موجباً 
لإلجاء المكلّف إلى إتيان الصلاة فيه كائنة ما كانت, وهذا الإلجاء والاضطظرار صار 
سبباً لعجز المكلّف عن المائية وتشريع الترابية له. فلولا حفظ الوقت لم يكن 
بدطرا. .ولا من لفبؤل القرط الاتظرارى وترك التفاحية اليطلفة عد ونيد 
الفرف والغقلاء من الاية ويلا شكال أن يفلس الترايكة المتروكة لحفنظ الوقت 
لا تدفع مصلحة الوقت, ولا تصير سبباً لترك الصلاة فى وقتها المضروب لها. 

وبالجملة إذا غنارت اهنية الوقت موجبة لرفع اليد عن مصلحة المائية, 
كيف يمكن مصادمة المائية مع مصلحته؟! 

ولا مجال لتوهّم: أن فقدان الماء صار موجبا لحدوث مصلحة فى الصلاة مع 
الترابية؛ لان ذلك خلاف ظاهر الادلة آية ورواية, فإن الظاهر منها أن الترابية 
مرتبة ناقصة: كما عبر عنها فى الروايات ب« نصف الطهور» ففى رواية ابن أبى 
يعفور عن أبى عبدالله ‏ عليه السلام -: «ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور!» 
ومثلها رواية الحسين بن أبى العلاء. وإن احتمل أن يكون المراد بهما نصف الوضوء. كما فى 
صحيحة الحلبى فيكون المقصود المسح على بعض الوجه واليد. لكن لاينافى ذلى فهم 
قصور الترابية عن المائية. بل قد عرفت سابقاً دلالة الاية عليه . 

وبالجملة: لا قصور فى دلالة الادلّة على أن الوجدان المنافى لدرى الوقت, 
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يعد من عدم الوجدان ومن عدم مزاحمة المائية للوقت. 

هذا مضافاً إلى أن الفحص عن موارد الاعذار. وأن الشارع لم يرفع اليد عن الصلاة 
فى وقتها لاجل عذر من الاعذار. ويكون التخلّف عنه فى غاية القلة؛ يوجب 
الاطمئنان ‏ بل العلم - بأن للوقت أهمّية لايزاحمها شىء من الاعذار. 

بل يشعر بذلك تسمية ترك الإتيان فى الوقت ب«الفوت» دون فقدان غييره من 
الأجراء والشرائط الات بها بعد الو قت جناضنة لتبائر نا يعبر فيهنا قاتنت نيه 
والاتى بها فيه مع فقد جل الاجزاء والشرائط لم تفت منه. 

بل الناظر فنعا اوردقي تارك القبلذة,ؤثان كن أتركها عند قو كاف اد شر دك 
منه ذمّة الإسلام» و«أن تركها أعظم من سائر الكبائر» يرى أن المراد من تركها عدم 
إتيانها فى وقتها إلى غير ذلك مما يستنبط منها أن الصلاة لا تترك بحال.' 


5 5 
وت وت ون 


وأمًا دليل نفى الحرج. فقد يمكن أن يقال بصدقه فيما إذا خاف على نفسه من أى 
منشأ كان, فيكون التكليف بالوضوء حرجياً على المكلّف المعتقد ‏ ولو خطاً - 
معرضيّة المحل للخطر. 

لكنه أيضاأً مشكل؛ لان الظاهر الاوّلى من دليل نفى الحرج. عدم جعل الحرج 
فى الدين؛ أى الاحكام المجعولة فيه. وغاية ما يمكن الاستفادة منه - بالتقريب 
المتقدّم فى ذيل آية التيمّم ‏ أن ما يلزم منه الحرج والمشقة - سواء كان فى 
مقدّماته. كتحصيل الماء للوضوء. أو ما يترتب عليه؛ كأن لزم من التكليف به عطش 


١.كتاب‏ الطهارة؛ ؟: 6م -لاى 
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فى المستقبل - فهو أيضأ غير مجعول, وأمّا الحرج الحاصل من تخيّل باطل أو تخيّل 
الحرج كنا لو تسيل 'المرط مع غدمكه أو لوف دي كان جا رانين مشهزلا 
للادلة؛ لعدم الحرج ف انين و لانت اانه :وانانا: ولتشككو. النجاء التصومكة 
بالنسبة إلى ما يلزم من اعتقاد باطل.' 


قد اشتهر بينهم حتى صار كالأصول المسلّمة: «أن أدلة الحرج لمكان ورودها 
فى مقام الامتنان وبيان توسعة الدينء لا تدل إلا على نفى الوجوب, ولايستفاد منها 
عدم الجواز» فالتيمُم فيما نحن فيه إذا نبت تشريعه بدليل نفى الحرج. رخصة لا 
عزيمة؛ فلو تحمّل المكلف المشقة الرافعة للتكليف, وتوضأ واغتسلء لم يرتكب 
محذوراً. وصحّت طهارته. ولا توجب حكومة أدلة الحرج على الادلة الاوّلية 
وتخصيصها بغير مورد الحرج. بطلان العبادة ولو قلنا بعدم بقاء الجواز؛ لان غاية ذلك 
عدم بقاء الحكم الشرعى على جواز المائية؛ لكن لايقتضى ذلك رفع مقتضى الطلب 
ومحبوبية الفعل. وهو يكفى فى صحّة العبادة, كما قرر فى مبحث الضدّ فهاهنا 
انا رك الكت 

أحدفما: أن الميتتقاةنن الأدلة هل هو النبقوط على تحو العزيسة :أو الر نقصكة؟ 

وثانيهما: أنه لو خالف وأتى بما فيه الحرج بطلت عبادته أولا؟ ولا ملازمة 
بينهماء كما سيأتى فى الامر الرابع البحث عنه وعن المقام الثانى . 

أمَا المقام الاوّل: فغاية ما يدّعى عدم دلالة قوله: ما جَعَل عَلَيْكُمْ فى الدين من 


١‏ كتاب الطهارة؟ كالاة -_-3ة. 
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حَرَجٍ' على كون الرفع على وجه العزيمة. وأمّا الدلالة على كونه على وجه 
النخضطة فاق فلواول ذلرل على كوقه عل وني الريية لذينا زع ذلك 

ويك النطاذة الدريية عرو عر لشم الوه وَمَنْ كَانَ مَريضاً أو عَلَى سَفْر فَعدَةَ من 
يام آخَرَ يُرِيدُ اللَهُ بكم اليِسْرَ وَلا يُرِيدُ بككُمْ الْفسْرَ.' 

١‏ فإن الله تعالى إذا أراد بنا اليُسر فى أحكامه. لايجوز علينا مخالفة إرادته 
بإيقاع العُسر على أنفسناء فكما أنه لو أراد ما شيئاً لايجوز لنا التخلّف عن إرادته 
تعالى, كذلك لو أراد فى حقّنا شيئاً لايجوز التخلّف عنها. خصوصاً مع وقوعه فى 
ذيل قوله: وَمَنْ كَانَ مَريضا أؤْ عَلَى سَفر حيث يكون الصوم على المسافر بل 
المريض الذى يضر بسه الصوم حراماً. ويكون السقوط عنهما على سبيل العزيمة. 

فدلت الاية على أن إرادته تعالى اليسر فى سائر الموارد التى تشملها بالإطلاق. 
كإرادته فى صيام المسافر والمريض. والتفكيك بينهما غير جائز إلا مع قيام دليل فى 
مورد؛ فإنَ قوله: يُرِيدُ اللّهُ بكُمْ الْيْسْرَ كالتعليل لرفع الصوم عن المسافر والمريض, 
ولايصح التعليل بشىء ظاهر فى عدم الإلزام على أسر إلزامى, فلايمكن أن يقال: 
إلزامية الإرادة فيهما تفهم من الخارج. 

فإن قلت: يستفاد عدم الجواز فى المريض والمسافر من قوله: فَعدَة من أَيامٍ حر 
فأوجب تعالى بمجرد السفر والمرض عدة من غير أَيَامم شهر رمضان. 

قلت: ‏ مضافاً إلى أن مجرد جعل عدة أخر. لايدل على حرمة صوم شهر 
رمضان ‏ إنه لو دل عليه يوجب تأكد المطلوب بأن إرادة اليس إلزامية؛ وأنها فى 
سائرا المواره كا ولاه فى الموردين: 


١.الحج‏ /8ل. 
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وتدل على العريمة أيضاً رواية يحيى بن أب العلاء عن أ عبدالله...' 


عنم بام هماع 
د يد د 


ويؤيّد المطلوب ما عن «تفسير العيّاشى» عن عمرو بن مروان الخزاز قال: سمعت أبا 
عبدالله - عليه السلام ‏ يقول: «قال رسول اللّه ‏ صلىاللّه عليه و آله و سلم ‏ : رُفعت 
عن أُمُتى أربع خصال: ما اضطروا إليسه. وما نَسُواء وما أكرهوا عليه. وما لم يُطيقواء 
وذلك فى كتاب اللّه قوله: ربّنَا لا ُؤَاخذا إن تسيا أو أخطأا ربّنَا وَل تخمل عَلَينَ 
إصراً كمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الْذينَ من قَبْلنَا ربا ولا تُحَمّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به' وقول اللّه: 
ا مَنْ أكرة وَقَلبَهُ مُطْمَئنّ بالإيمّان" . 

حيث ذكر الاية المربوطة بالتقية فى سياق حديث الرفع, مع أن التفية واجبة 


الى للدكلف تركها: كما تررناء فى رسال امترد :فى اللقينة ' 


5 م 
نري ايم اوت 


وقد اختلفت كلمة أهمل اللغة والعربية فى معنى «الصعيد» فعن «العين» 
و«المحيط» و«الاساس» و«المفردات» للراغب وجمع آخر: «أنه وجه الارض» بل 
عن الزجّاج: «أنه لايعلم اختلافاً بين أهل اللغة» وعن «المعتبر» حكايته عن 
فضلاء أهل اللغة . 
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وعن «البحار»: «أن الصعيد يتناول الحجر. كما صرح به أئمّة اللغة والتفسير» 
وعن «الوسيلة»: «قد فسّر كثير من علماء اللغفة الصعيد بوجه الارض وادّعى 
بعضهم الإجماع عليه». 

واسكول بعضهم بكونه وجه الارض بقوله تعالى: فتُصبح صعيدا لقا وقول 
النبى - صلىاللّه عليه و آله و سلم - : «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على 
صعيد واحد» أى أرض واحدة؛ لعدم تناسب التراب . 

وعن جمع من أهل اللغة: «أنه التراب» ك«الصحاح» والاصمعى وأبىعبيدة بل 
عن ظاهر «القاموس» وبنى الاعرابى وعبّاس و فارس بل عن السيّد حكايته عن 
أهل اللغة . 

ويظهر من بعضهم الاشتراى اللفظى بين التراب الخالص ومطلق وجه الارض؛ بل 
والطريق لا نبات فيه. قال فى «مجمع البحرين»: «والصعيد: التراب الخالص الذى 
لايخالطه سَبّخ ولا رمل نقلاً عن«الجمهرة» . والصعيد أيضاً: وجه الارض تراباً كان 
أوغيره. وهو قول الزجّاج... حتى قال: لا أعلم اختلاف بين أهل اللغة فى ذلى, 
فيشمل الحجر والمدر ونحوهما. والصعيد أيضاً: الطريق لا نبات فيها. قال الازهرى: 
ومذهب أكثر العلماء أن «الصعيد» فى قوله تعالى: قتَيَمُمُوا صعيدا 37 هوالتراب 
الطاهر الذى على وجه الارض. أو خرج من باطنها» انتهى ما فى «المجمع». 

بل فى «المنجد»:«الصعيد:التراب, القبر. الطريق؛ ما ارتفع من الاارض». 

وما قيل: «إن الاشتراى اللفظى كذلكى - أى بين مطلق وجه الارض والتراب - 
بعيد. بل إذا دار الامر بين اللفظى والمعنوى يقدّم الثانى» ناشى من تخيّل أن وقوع 
الاشتراك اللفظى فى الالسن من واضع واحد أو طائفة واحدة. لكن الظاهر أن 
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الاشتراك حاصل من ضضم الطوائف بعضها إلى بعض. واختلاط اللغات, كاختلاط لغة 
العرب بالعجم؛ لاجل سلطة الاعراب اختلاطهم مع غيرهم, فربّما نسى بعض اللغات 
من إحدى الطائفتين, وقامت اللغة الأخرى مقامه. وربّما بقيت اللغتان. فبقى لمعنى 
واحد لفظان أو أكثر من اختلاط الطوائف, فيظن من ذلك الاشتراك اللفظى البعيد أو 
المرجوح. 

وكيف كان: لايمكن لنا الاتكال فى معنى «الصعيد» على قول أهل اللغة مع هذا 
الاختلاف الفاحش بينهم؛ فإن حجّية قولهم إمّا لحجّية قول أهل الخبرة. فمع 
اختلافهم وتعارض أقوالهم تسقط عنها. أو للاطمئنان والوثوق منه. فلايحصل معه. 
ودعوى الزجّاج عدم الاختلاف بين أهل اللغة. يردّها قول مسن عرفت من كونه 
التراب الخالص. أو الاشتراك بينه وبين غيره. 

كما أنّ الاستدلال على كونه مطلق وجه الارض بقول الله تعالى: صَعيداً ولق 
وقول النبى - صلىاللّه عليه و آله و سلم . فى النبوى المتقدم؛ فى غير محلّه؛ لعدم 
جريان أصالة الحقيقة مع معلوميّة المراد والشك فى الوضع. وإنما هى حجّة فى 
تشخيص المراد بعد العلم بالوضع. 

وكذا دعوى الاتصراف إلى التراب الخالص - لكونه الفرد الغالب الشائع ‏ فى غير 
محلهاء لمنع تحقق الشيوع الموجب له. كما أن «الارض» لاتنصرف إليه. 
الاستدلال لتعبين المراد من قوله صعيداً بكلمة مِنْهُ 

وقد يستدل لتشخيص المراد من «الصعيد» فى الاية التى فى المائدة بلفظة منْهُ 
بدعوى أن المتبادر منها هو المسح ببعض الصعيد؛ لظهور رجوع الضمير إليه وعدم 
إمكان المسح بجميعه. فلابد من المسح ببعضه. ولايمكن ذلك إلا بإرادة التراب 
منه؛ لحصول العلوق به. دون الحجر ومثله؛ سواء كان الاستعمال على وجه 
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الحقيقة أو المجاز. والمقصود فى المقام إثبات المطلوب, لا إثبات المعنى الحقيقى. 

وفيه: أن المحتمل بدوأ فيها كون الضمير راجعاً إلى «الصعيد» وكون «من» ابتدائية, 
وعليك يكو تنعت الاية وتنتيوا واقضدوا صغيناء 5إذا أتيكم اليد ناوعا ب الي 
مسح الوجوه والايدى» فيكون الصعيد منتهى المقصود أوَلاً فإذا انتهى المكلّف إليه 
صار مبدأ الرجوع إلى عمل المسح, فاستفيد منها عدم جواز مسح الوجه واليد على 
الارض وعدم جواز التمرغ والتمعى. كما فعل عمّار فكأن رسول الله - صلى الله عليه 
و آله و سلم حين قال: «هكذا يصنع الحمار, وإنما قال اللّه عزوجل قَتَيَمُمُوا صّعيدا 
طشاعة" أزاد نين أن المسعقان من الانة حلاف قعالم 

بل يستفاد منها كون اليد آلة المسح. وطريق الاستفادة أنه إذا أمر بالمسح بعد 
الانتهاء إلى المقصد وهو الصعيد. والرجوع منه إلى مسح الوجه والايدى, يعلم أن 
المسح باليد؛ فإنها الالة المتعارفة للعمل؛ وبهذا يعلم أن المسح بباطن الكفّ لكونه 
الالة المتعارفة. وبعد كون باطنها آلته يعلم أن الممسوح غيره. تأمّل. نعم لايستفاد 
منها أن الممسوح ظاهرها. 

ولعل هذا الوجه بالتقريب المتقلم. أقوى الوجوه وأنسبها. 

ويحتمل أن تكون «من» تبعيضية؛ مع رجوع الضمير إلى «الصعيد». كما يدعى 
المدعى. فيكون المعنى: بتر بوجوهكم وأيديكم بعض الصعيد» فحينئذ لايتضح 
من الاية أن آلة المسح اليد؛ لإمكان أن تكون الالة نفس بعضه؛ بأن 7 حجراً 
أو مدرا ويضح به أو يضع وجهه على الصعيد ويمسحه يه؛ لصدق مسح وجهه 
ببعض الصعيد. بل لمّا كان بعض الصعيد هو الصعيد؛ لصدق الجنس على الكثير 
والقليل بنحو واحد. فكأنه قال: «امسحوا بوجوهكم وأيديكم الصعيد» فيكون الصعيد 
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آله الفيح أو المشوي والقابح الوح ككون سانيا ناض عار اكه تخكل 
أن ما هو بدل الوضوءء عبارة عن وضع الوجه والايدى على الارض. وما هو يدل 
الفسل هبالشايسة المرتكرة فى اه عازه عن مسح جسم البدق بالعرات: كبا 
شل الما 

وهذا الاحتمال مع بعده ‏ لان لازمه اعتبار زائد فى الصعيد حتى يخرجه عن 
التعي لعفي القنامة للقرم و الف نعو واست ووو العائته سجدرها ذا احاض: 
وهو خلاف الظاهر, ولانَ الاصل فى «من» الابتدائية. على ما قالوا . والاستعمال فى 
غيرها بضرب من التأويل. ولان ذكر المسح ببعضه غير محتاج إليه بعد عدم 
إمكانه بجميع ما يصدق عليه الصعيد. بل غير محتاج إليه مع الإمكان أيضاً؛ لان 
طبيعة المسح توجد بأوّل مصداقه عرفاًء والفرض أن «الصعيد» اسم جنس صادق 
على الكل وبعضه - لايثبت مدعاهم؛ وهو كون المراد من «الصعيد» هو التراب: 

أمَا أولاً: فلما عرفت من عدم دليل فى ظاهر الاية على أن الماسح الكف. بل 
يمكن أن يكون نفس الصعيد برفع بعضه إلى الوجه. وهو يشعر بخلاف مطلوبهم. وأن 
يكون المراد مسح الوجه على الارض. نظير ما صنع عمّار. والمنظور الان هو النظر 
فى نين الادة: 98 الذدلة الفارسية والوركراك الحاصلة من بعيويية فته 
التيمم, وإلاً يكون مطلوبهم واضح البطلان. كما يأتى التنبيه عليه. 

وأمّا ثانياً: فلان وججه الارض لاينحصر بالتراب والحجر حتى يثيت مطلويهم؛ بل 
كثير من الاراضى يكون لها علوق مع عدم كونها تراباً. كالجص والنورة والرملء بل 
والحجر المسحوق وغيرها. 

ويحتمل أن تكون «من» للتأكيد. كقوله تعالى: ما جعل اللَّهُ لرجُل من 
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قن فى جوْفه. وقوله: وترى الْمَلآكَة حَافِينَ من حَسؤْل الْعَسرْش ' فيكون 
المعنى: «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم الصعيد» وهذا الاحتمال إن لم يكن أقرب من 
الاحتمال المتقدّم - لعدم لزوم التصرف فى «الصعيد» بما مر من لزومه على ذاى 
الاتعال باقلا أفل من امساواته معة ويا فيداما من آنفا فن ورضن ذا الالمتفال: 

وما قيل: «إن مجىء الحرف للتأكيد خلاف الظاهر, والاصل أن تستعمل فى معنى 
من المعانى» غير مسلّم إذا كان سائر المعانى خلاف ما وضع له. كما يظهر منهم هاهنا 
من أن الاصل فيها الابتدائية؛ بل عن السيّد: «أن كلمة «من» ابتدائية. وأن جميع 
النحويّين من البصريّين منعوا ورود «من» لغير الابتداء» . 

ند لو تبنت الشراكها بين المعاتى المذكؤزة لها يكتون المسئء للتاكيد لاف 
الاصل. لكنه غير معلوم. 

ويحتمل أن تكون بدلية: مع رجوع الضمير إلى «الماء» وهذا الاحتمال أيضاً 
لايقصر من احتمال كونها تبعيضية. 

ويحتمل أن تكون ابتدائية, والضمير راجعاً إلى «التيمّم». 

وأن تكون سببية؛ والضمير راجعاً إلى الحدث المستفاد من سوق الاية. 

أو يكون مساقها مساق قوله: «اغسل ثوبك من أبوال ما لايؤكل لحمه» ... إلى 
غير ذلكك من الاحسالات التن بعطتها اقرب من التبعيضيئة أو مساو لها. 

الاتطدلال لسبين انراد عر فول فاك عدا سيك وزارة ا 

وقد متقدل التعييق العراة تن الاينة ل وزارة أنه قال لا عفر عليه 
السلام ‏ : ألا تخبرنى من أين علمت وقلت: «إن المسح ببعض الرأس وبعض 
الرجلين» ؟... إلى أن قال: «فلمًا وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الفسل 
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ستحاء لان :قال بواجوفكة ته وض بها والديكة فم قال مده أئ من ولتك ايت 
لانه علم أن 00 تخزعان الويشدا انه فخ ذلك اموه تضق الكنة 
والأبيان سا ش 

بدعوى: أن المراد من «التيمّم» ما يتيمّم به؛ لبعد الرجوع إلى ذات التيمّم المستفاد 
من قوله: فََيَمَمُوا صعيدا فيتناسب التعليل مع تبعيضية «من» فكأنه قال: «التيمم 
من بعض الصعيد؛ لعدم إجراء جميعه على الوجه. له الإبدال منامينا» 
فحينئذ يتم المطلوب؛ وهو كون «الصعيد»: التراب. 

1 عليه ما يرد على الاستدلال بالاية _بعد تسليم تمامية جميع 
المقدّمات ‏ : وهو عدم اختصاص العلوق بالتراب, فهذه الصحيحة والاية الكريمة 
- بعد تسليم ما ذكر ‏ تدلآن على لزوم كون التيمّم يما يصلح أن يعلق منه فى 
الجملة باليد بضربها عليه. كالرمل والج ص والنورة والحجر المسحوق. بل تدلآن 
حينئذ على لزوم كون المسح بما يصدق عليه «الصعيدٌ» فى الجملة؛ أى ولو لم يلزم 
شعت فلايجوز النفض اللازم منه عدم بقاء ما يصدق عليه الصعيد والتراب؛ 
ضرورة أن الغالب أن يكون الباقى بعد النفض أثر الارض والقراب, لا نفسهما 
وجنسهما؛ للفرق بين الاثر الباقى بعد النفض وبين التراب, كالفرق بين النداوة والماء. 
امنا تن الكلام فيه . 

هذا مع ممنوعية كون المراد من «التيمّم» ما يتيمّم به؛ لوضوح كون عناية 
أبى جعفر ‏ عليه السلام - برجوع الضمير إلى «التيمم» وعدم رجوعه إلى «الصعيد» 
فلو أراد الرجوع إلى ما يتيمّم به لكان اللازم أن يقول: «من ذلك الصعيد» مع ذكره 
فى الاية لثلاً يصير الكلام المعجز كاللغز؛ لان عدم رجوعه إلى «الصعيد» المذكور 
فى الكلام. والرجوح إلى «التيمّم» الغير المذكور, وإرادة ما يتيمّم به من «التيمم» ثمّ 
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إزآدة العية مما يت نه أشبيه بالأحمية من الكلام العارق, قلا مسيض عن 
ارعاففه لرااشن اتيك امعان هذا العطير: 

فلا محالة يكون ذلك لنكتة,. ولعلها إفادة أن المسح بالوجه والايدى, لابد وأن 
يكون من ذلك التيمّم الذى هو كناية عن ضرب الارض. فكأنه لإفادة لزوم حفظ 
العلاقة العرفية؛ وعدم التأخير أو الاشتغال بأمر رافع للربط بين المسح والضرب على 
الارض؛ فإن ضرب كفيه على الارض وغسلهما مثلاً فمسح بهما وجهه: لم يكن 
مسحه من ذلك التيمّم. وكذلى لو فصل بين الضرب والمسح بما يقطع العلاقة 
لعج 

وأمّا التعليل فى الصحيحة, فالظاهر أن يكون لعدم رجوع الضمير إلى «الصعيد» 
حتى يتوهم منه لزوم المسح به مع عدم إمكانه. فكأنه قال: «إنما قلنا: من ذلشى 
التيمّم لا من الصعيد؛ لعدم إمكان المسح منه. لعدم إجرائه على الوجه؛ لانه يعلق 
منه ببعض الكفء, ولايعلق ببعض». 

وما ذكرنا فى توجيه الرواية وإن لايخلو من بعد و ارتكاب خلاف ظاهر. لكنه 
أهون من القول: بأن المراد من «التيمّم» ما يتيمّم به؛ فإن النفس لا ترضى بانتسابه 
إلى متعارف الناس. فضلاً عن أفضلهم علماً وفصاحة, فضلاً عن الانتساب إلى الوحى 
المعجز, فلابد من إبقاء «التيمّم» على ظاهره وتوجيه التعليل. ومع العجز فرد علمه 
إلى أهله. 

وفيها احتمالات أخر يطول بنا البحث فى الخوض فيها. 

لكن فى الذهن شبهة: وهى أنه مع إبقاء ظاهر الاية على حاله. ورجوع الضمير 
إلى «الصعيد» وإرادة الابتدائية من كلمة «من» يتضح ما يراد بالرواية بالتوجيه 
الذى ذكرناه. فلا تتوقف إفادة ما ذكر على عه الضمير إلى «التيمّم» فلو كان المراد: 
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(انقم ين الضعيد »> أى مسيذكا نسة إلى مضع الوجلعة خيقهم كه عرها ها ينم من 
رجوعه إلى «التيمّم» فلابدت من نكتة أخرى فيه غير ما تقدّم. فلعلّها لإفادة كون 
المسح على الوؤجسة والابذئ جميعاً من الك التيتم: أى عدم لزوع تجديذ الضرب: أو 
عدم جوازه. 

ولعل التعليل على هذا الاحتمال أقرب؛ بأن يقال: إن المراد منه إفادة أن الضرب 
الثانى لايحصل به إلا ما يحصل بالضرب الاوّل, ولايعلّق الصعيد على جميع اليد 
حتى يجرى على الوجه. بل يعلق على بعضه. فلايلزم العلوق بل ما لزم هو كون 
المسح من ذلك التيمّمء وهو حاصل بالضرب الاوّل. 

وبالجملة: ليس اللازم فى المسح أن يكون بأجزاء الارض؛ لانه غير ممكن فى 
التيمم: لان الاجزاء لا تعلق بجميع اليد حتى تجرى على الوجه: بل اللازم أن يكتون 
من التيمم. وهو حاصل بالضرب الاوّل من دون تكرار. 

ولعل هذا هراك القوية في :يدك «الذكرئ» فى ديل الروايحة وق له «وهدا 
الصحيح فيه إشارة إلى عدم اعتبار العلوق» وهو كذلك؛ لان فيها إشارة إلى أن 
المعتبر هو العلاقة, لا العلوق. 
الاستدلال بالسنة على كفاية مطلق وجه الارض 

ف إن الأقوض طا عليه المشهور#عن كر ما يدم ابه مطلسق وس الارض 9 
التراب خاصّة؛ لطوائف من الروايات فيها الصحيح والموثق, ريما يستفاد منها أن 
المراد ب«الصعيد» فى الاية مطلق وجه الارض.' 


ات لان 
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فى رفع الاول؟ وجوه: 

أقواها الاوّل لا لما قد يقال: «إنه مقتضى عموم أدلّة البدلية» ؛ لعدم الدليل 
على عمومها حتى فى الخليطين: 

أمَا دليل تنزيل التراب منزلة الماء فظاهر. 

وأنا متل قزله ب عليه السلاه جاه دان اللهاعتعل الثراب ظهورا كمنا جعمل الماء 
لهورا + فلؤن تلك الؤوا زاغ ناظرة إلى الخينة الكريسة الى أقاذت لكيه عق الماد 
فى الوضوء وغسل الجنابة,. وليست مطلقة خرجت منها الطهارة من الاخباث فى 


0 
يت ين ون 


لا إشكال ولا كلام فى صحَّة التيمّم فى ضيق الوقت. وأمّا فى سعته عن المشهور 
عدم الجواز مطلقا... 

فنقول: يمكن الاستدلال للجواز مطلقاً بإطلاق الاية الكريمة . 

وقد استشكل على الاستدلال بها علم الهدى فى «الانتصار» بما ملخصه: 

أن المراد من قوله تعالى: إِذَا قُمكُمْ إلَى الصّلاة إذا أردتم القيام بلا خلاف, ند 
أتبع ذلك بحكم العادم للماء. فمن تعلق بالاية لجواز التيمّم فى أوّل الوقت, لابد أن 
يدل على جواز إرادته القيام للصلاة, فإنا نخالف ذلك ونقول: ليس لمن عدم الماء أن 
يريدها أوّل الوقت,. وإرادة الصلاة شرط فى الجملتين: وإلا لزم وجوب التينّم على 
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المريض والمسافر إذا أحدثا وإن لم يريدا الصلاة, وهذا لايقول به أحدء انتهى. 

أقول: ظاهر الاية الشريفة أن إرادة القيام للصلاة - على فرض شرطيتها للوضوء 
والغسل والتيمّم - على نسق واحد؛ وأن فى كل مورد أراد القيام للصلاة فيجب عليه 
الطهارة المائية؛ ومع فقدان الماء تقوم الترابية مقامها من غير تفكيك بين الموارد. 
ولازسه أنه إذا أراد القيام للصلاة فى أُوّل الوقت: يجب عليه الوضوء أو الغسل؛ ومع 
فقدان الماء يجب عليه التيمّم, والتفكيى بينهما خلاف المتفاهم العرفى. 

مع أن قوله: إذَا قسُمْ إلى الصّلآة ليس مسوقاً لإفادة شرطية القيام إلى الصلاة 
للوضوء أو التيمّم. أو وجوبهماء بل مسوق لإفادة شرطية الطهور للصلاة. كما هو 
المتفاهم عرفاً فى مثل تلك التراكيب, سيّما فى مشل العناوين الالية والطريقية 
المأخوذة فى تلو الشرط؛ فلايفهم من مثل «إذا أردت الصلاة, أو إذا قمت إلى الصلاة. 
استر عورتكى. أو توجّه إلى القبلة» إلا أنهما دخيلان فى تحققهما. لا أن القيام 
والإرادة شرط لوجوبهما. 

وبالجملة: لاينبغى الإشكال فى إطلاق الاية الكريمة؛ وأنه مع عدم وجدان 
الناء طلقا يقوم النيقه .تقام: الوضدي ‏ والنسل والنعية فده وتجداثة إلى آخر الوفك: 
يحتاج إلى دليل. 

وممًا يوجب تحكيم إطلاقها قوله تعالى فى ذيل حكم التيمّم: ما يُوِيدُ اللَهُ ليَجَمَل 
عََيْكُمْ من حَرَجٍ حيث يدل على أن تشريع التيمّم لدفع الحرج عن المريض وغيره. 
ومعه كيف يمكن تحميل لزوم الصبر على المريض والفاقد إلى نصف الليل أو آخره, 
وهل هذا إلا تحريج وتضييق فوق تحميل الوضوءء ومعه كيف 0 عليه بعدم جعل 
الحرج وإرادته؟! 

والإنصاف: أن إطلاق الاية فى غاية القوة. خصوصاً مع ضم ذيلها إليه. وهو 
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يقتضى عدم الفرق بين العلم بزوال العذر وعدمه. ودعوى الانصراف عن صورة العلم 
غير مموعة هذا حال الايد 


عار واد عبد 
ا يان 


الأمر الغالث 
فى عدم وجوب الإعادة مطلقاً على من صلَّى بتيمُم صحيح 

من صَلَّى بتيمّم صحيح لايجب عليه الإعادة ولا القضاء؛ لاقتضاء الامر الإجزاء. 
فل الكلام ما إذا قلنا بصحّة صلاته مع النيتب؛ إِمَا لاجل القول ببالمواسعة: أو 
للبناء على صحّة صلاته مع ابي لغاينة أخرى: أو مع بقائه من الوقت السابق. 

وبعبارة أخرى: بعد الفراغ عن المسألة السابقة؛ ففى كل مورد صحّحنا تيمّمه 
وصلاته فصلَى بتيمّم. لايجب عليه الإعادة. فضلاً عن القضاء؛ سواء قلنا بأن الشرط 
قابل للجعل المستقل؛ ولايحتاج إلى انتزاعه من الامر بالمركب مقيّداً به. أو لا: 

أمَا على الاوّل فواضم؛ لان الظاهر من الاية الكريمة أنها بصدد جعل شرطية 
الطهور للصلاة المأمور بها مع الوضوء والغسلء ومع فقدان الماء مع التيمّم. فتكون 
الصلاة طبيعة واحدة ذات أمر واحد. ولها مصاديق اختيارية واضطرارية, فمع طرو 
الاضطرار يكون المكلّف مخيّراً ‏ مع سعة الوقت -بين إتيان الصلاة المأمور بها 
بفردها الاضطرارئ: أو الضسن والإتيان بالفرد الاختيارى: ليش المصداق الاختيارى 
والاقطوارف ما مووا سم ككون الا امو زاح ساق شين اليعنة ب لاد 
بقاؤه مع الآتيان بمتعلقنه؛ سواء أتى بالفرد الاختيارى منها أو الاضطرارى. ومع فرض 
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إمكان تعلّق الجعل المستقل بالشرطية والمانعية: لايجوز رفع اليد عن ظاهر الاية 
الدالة على جعل شرطية الوضوء والفسل: ولدى العذر العيمم: 

وأا علق القان “ثلا محرصن يعن أمرين تلن أجدهةا الواح والاقير بالنافم 
لك 'العترورة تاتبحة عن أن الصلاة فطلوته واهدة وتدده الع دقرنا بإ ااي 
لضيق الخناق وامتناع إفادة الشرطية إلا به. وفى مثله لايكون المتعدّد كاشفاً عن 
كونها مع المائية مطلوبة, ومع الترابية مطلوبة أخرى مستقلة. 

وهذا نظير ما إذا قلنا بامتناع أخذ ما يجىء من قبل الامر. كقصده فى متعلّقه. 
الها بأخري فإ الكت الناتى الذركرج عدي الطلوث الال ولد ا نكال له 
فلايكون تعدّد الامر فى المقام إلا لإفادة الشرطية فى الحالينء ولتحديد المطلوب 
الاوّل. 

فلا شبهة فى استفادة الإجزاء من الابة؛ لان الظاهر منها أن المكلّف إذا قام إلى 
الصلاة المأمور بها. يجب عليه أن يأتى بها مع المائية, ومع العذر مع الترابية. ومع 
الإتيان بالاضطرارى يكون آتيا بطبيعة المأمور بها. ومقتضى إطلاقها وإلغاء 
الخصوصية عرفاً كما مر عدم الفرق بين السفر والحضر. ولا بين أسباب حصول 
الجنابة ولا غيرها . فما عن القديمين من إيجاب الإعادة ‏ كما عن السيّد من الفرق 
بين الحاضر والمسافر فأوجبها فى الاوّل ‏ ضعيف. 

والظاهر أن مراد السيّد وجوب القضاء لا الإعادة؛ لان مذهبه على مافى 
«الانتصار» و«الناصريات» ‏ عدم صحّة التيمّم والصلاة إل فى آخر الوقت. ولهذا 
أورد على الناصر حيث قال: «فإن وجد الماء بعدما فرغ من صلاته. وهو فى بقيّة 
من وقتها. وجب عليه إعادتها» بقوله: 


«إن هذا الفرع لايشبه أصل من ذهب إلى أن الصلاة بالتيمّم لا تجوز إلا فى 
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آخر الوقت. وإنما يجوز أن يفرع هذا الفرع من يجوّز الصلاة فى سعة الوقت. أو قبل 
تضييق الوقت, وقد بيّنا أن ذلك لايجوزء فلا معنى لهذا الفرع على مذهبنا ومذهب من 
وافقنا فى أن الصلاة لا تجوز إلا فى آخر الوقت» انتهى. 

ولعل وجه ذهابه إلى التفصيل أنه لم يعمل على أخبار المواسعة . وظن أن 
الاية الشريفة تختتص بالمسافر الفاقد. وأخبار المضايقة لم تتعرض إلا للسزوم 
التأخير إلى آخر الوقت, إلا صحيحة زرارة المختصّة بالمسافر . وفيها عدم لزوم 
القضاء عليه بعد الوجدان خارج الوقت. 

وفيةه أن الأيلا وزن ضلقك عل السريفن” والمنتافق لك العرق تت بالمتاشيعات 
العرك رفي تعتع ب لمن العمتو صن ماه رار كنا رهامو المسهطة ايضا. 
هذا مضافاً إلى ما تقدم من دلالة طوائف من الروايات على المقصود . ولاوجه لرفع 
اليد عنها بعد كون المسألة خلافية من لدن زمن قديمء ولم يثبت إعراض الاصحاب 
عنها لو لم نقل بتبوت عدمه وتخلّل الاجتهاد فى البين. 

لم إن مقتضى إطلاق الابة والرواية. عدم الفرق فى الإجزاء بين تعمّد الجنابة 
والشعوة من التتسال الناء وغيرة” 


ل الث 
”2 


أما الاية الكريمة فمع تصديرها بقوله: وَإِن كنْكُمْ جُنباً فاطْهرُوا الذى هو 
كالنص فى أن الغسل مزيل للجنابة ورافع لها. وليس ذلك إلا للتضاد بين الوصفين - 
تكون ظاهرة جداً فى أن التيمّم أيضاً رافع عند فقدان الماء؛ لما تقدّم مراراً من استفادة 
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عموم التنزيل منها ولو لم تكن مذيّلة بقوله: وَلسكن يري الله ليُطهْسرَكمْ ومعه 
لايبقى مجال تشكيك فيه.' 


قالوا : 
المتيمُم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء 

والكلام فيه يقع فى مقامين: 
المقام الال 
نه لو تيمّم لغاية جاز لاجلها التيمّم؛ يباح له جميع ما يباح للمتطهّر 

فلو تيمّم لصلاة فريضة جاز له فعل النافلة. ومس الكتاب. واجتياز المسجدين. 
واللبث فى غيرهماء وقراءة العزائم... إلى غير ذلك وخالف فى ذلك فخر المحققين . 

والعفيق: أن الخلااف :فى هذه المالنة نما نيا وناء على كون اميت سيها: أو 
بناء على اعتبارية الطهور على فرض كونه رافعاً؛ لإمكان أن يقال على الفرض 
الاول: إنه مبيح بالقيسة إل ابه دون شامة اخوىرنرظلق القان ذا سن مره 
الطوورفة كذلكة بالشية إلى غانة دون لخر 

وما على القول بالرفع وكونه طهوراً. وكون الطهور أمرأ واقعياً كشف عنه الشارع 
ككون الحدث قذارة معنوية كشف عنها ‏ فلا مجال للنزاع؛ لعدم تعقل كون العاجز 
التعياق طاهرا بن الحابة ا و الخد الاسير اليه الى عل وهنا رسيا 


بالاصغر بالنسبة إلى آخر. فهذا النزاع إنما يتمشى بعد الفراغ عن مبيحية التيمّم. ولمًا 
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ترغنااعن كوشة طهورا وزافها كماام فاللانيفن :وج لذلك #القمك: الال اعشارية 
ل 

إمداعلى فر الجحية أرعا الاقوي ما عليه العنتهوز لادلة البدلية 
والنتزلنة ولو توقين فى إطلاى ها فلا مفال الستكك واسيب الى سينا 
كذيل الاية الكريمة فإنها وإن وردت فى الصلاة. لكن يظهر منها ‏ بأتم ظهور - 
أنه طهور. ولاجل طهوريته مر الشارع به للصلاة. قمع حصول الطهور يجوز معه 
الإتيان بكل ما يشترط فيه الطهور ويحتاج إليه. 

والقائل بعدم حصول الطهور كما هو المفروض. لا محالة يقول فى الاية:إنه 
لترلقت تنوك منده عدوم الشركة والان الذئل وميؤلة السليل وكا بم قال على هنذا 
المسلى: «لمّا كان التيمم بمنزلة الطهور تيمّموا». ' 


25 ذا 
يخ يزيم نال 


إن مقتضى إطلاق آية الوضوء أن الصلاة مشروطة بالطهور مطلقاً ولو مع العجز 
عنه. وتوهّم قصور الامر عن إنبات الشرطية حال العجز ‏ لعسدم إمكسان توجه 
الخطات إلى العادرك فانين, 

لا لما قبل : «من أن مثل تلك الاوامر إرشادية لايعتبر فيها القدرة على 
متعلقاتها؛ لان مفادها ليس إلا الإرشاد إلى دخل متعلقاتها فى متعلّق الخطاب النفسى. 
ففى الحقيقة أن تلى الخطابات بمنزلة الإخبار؛ لا بعث فيها. ولا تحريك إلى 
المتعلقات حتى تقنضى القدرة عليهاء فلا.فرق بين الفرظية الممشنادة من فصل بل 
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صلاة إلا بطهور» أو المستفادة من الامر الإرشادى». 

ولك تماق كأودكن معلد من ان بطق اللازاينشيئة افيه و فيوسية ار 
إرشادية:؛ إنما تستعمل فى معناها؛ وهو نفس البعث والإغراء؛ فإن الهيئة موضوعة 
لذلكى من غير أن ,يكون الوجوب أو غيره مفادها. لكن البعث إذا توجّه إلى طبيعة 
من غير دلالة على أنه لاجل مطلوب آخر, ينتزع منه النفسية, وإذا تعلق بشىء 
ف الذلانة على انف كف يماع نجه الريية اوالأر سسا إلى الفرطيية أو 
الجزئية؛ حسب اختلاف المقامات. 

فقوله تعالى: إذَا يم إلى الصّلاة فَاغْسلُوا 00 إلى آخره: لاينسلخ عن 
البعث إلى غسل الوجوه والايدى؛ بحيث تكون الهيئة مستعملة فى الإخبار 
باشتراط الصلاة يالوضوء؛ ضرورة أن هذا الاستعمال - مع كونه غلطأً لا مجازاً - 
مخالف لفهم العرف والعقلاء. بل 0 مستعملة فى معناها؛ وهو البعث والإغراء. 
لكن لما كانه مسيوقة بقوللة: ِذَا ةق قَمُمْ إلى الصّلاة تكون دالّة على أن البعث إليه 
لاجل اشتراط الصلاة به. ففهم الشرطية أو انتزاعها إنما هو من البعث والإغراء مع 
خصوصية الموردء وتصور ما ذكر يكفى عن مؤونة تصديقه فى مثل المقامات التى 
يكن الاتكال :فيا على العزف والذوي الشلي 

العا سينناء ف يفلا دكين أن الأواين الكلمه العا ونية: عتن كر وطلية تالا 
بصحّة توجهها إلى كل فرد فرد من المكلفين. وليست الخطابات الكلّية منحلّة كل 
إلى خطابات متوجّهة إلى آحادهم؛ فيكون كل خطاب منحل منظوراً فيه شرائط 
توجّه الخطاب. وإلاآ ازم منه مفاسد. كعدم تكليف العصاة والكفار. والجاهل بالحكم 
أو الموضوع. بل واختصاص الوضعيات بمن يختص به التكاليف... إلى غير ذلك مما 
يطول ذكره. والخلط بين شرائط الخطاب الجزئى الشخصى والخطاب العام القانونى, 
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منشأ لكثير من الاشتباهات والاختلاطات, والتفصيل موكول إلى محلّه . 

وبالجملة: إن إطلاق الاية يقتضى اشتراطها بالطهور مطلقاً. ومقتضاه سقوط 
الصلاة مع تعذر الشرط. 

نعم. لو كان الاتكال على صرف ظاهر الاية وإطلاقها. لكان لتوقّم إطلاق أدلة 
الله سنا تل قوله «الصلاة لا تترى بحال» . مجال. بل كان ذلك حاكماً على 
ظاهر الاية؛ لتعرضه لمقام الإتيان. وهو من أقسام الحكومة. 

لكن مضافاً إلى عدم إطلاق معتدٌ به فى أدلة تشريع الصلاة. وعدم ثبوت قوله: 
«الصلاة لا تترك بحال» من طريقنا؛ بحيث يمكن الاتكال عليه وعلى إطلاقه 
وحكومته على الاية. ومقتضى الاستقراء وإن كان أن للوقت فى نظر الشارع أهمّية 
فرق عالك الأجواء والعبرائظ دريما يحل اللن مه بأن الفيلذة 9 درف يخال لكن 
ذلك ليس بمثابة يمكن الركون إلى كليقه وإطلاقه. وما ورد فى بعض الروايات فى 
باب الاستحاضة ‏ كصحيحة زرارة, وفيها: «ولا تدع الصلاة على حال؛ فإن النببى 
- صلى الله عليه و آله و سلم - قال: الصلاة عماد دينكم» ‏ غير مربوط بمثل المقام. 
وليس قوله: «فإن الصلاة عماد دينكم» علّة يمكن معها كشف صحّتها لدى الشئىّ 


فى شرطية شىء لها أو جزئيته.' 


والإنصاف: أن القواعد وإن تقتضى سقوطه. إلا أن الاحتياط لاينبفى أن 
يترك. 
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الاحوط ترك الصلاة مع فقدان الطهورين 

لكن ينبغى الاحتياط بترك الصلاة مع فقدان الطهورين؛ لاحتمال الحرمة النفسيّة 
فى الدخول فيها جنباً. بل ومن غير وضوء؛ لقوله تعالى: لآ تقْربُوا الملاة وَألكُمْ 
سُكَارَى حَتّى تَعلَمُوا مَا تفولُونَ ولا جثباً إلا عَابى سَبيل حَتّى تغقسلُوا .' 

بناءً على أن المراد من الصّلاة نفسها لا محالهاء كما هو الاظهر فى الآية. 
ولاينافيه قوله: إلا عَابِرى سَبِيلٍ لانه إشارة ‏ ظاهراً ‏ إلى المسافر الفاقد الذى 
يأتى حكمه فى ذيلها. ولايكون ذلك تكراراً بشيعاً حتى يكون قرينة على إرادة 
محالها. بل هو من قبيل الإجمال والتفصيل. وهو من فنون البلاغة. 

والظاهر من التعبير ب لآ تقََبُوا هو الحرمة الذاتية, وليس سبيلها سبيل النواهى 
فى المركبات التى تكون ظاهرة فى الإرشاد إلى المانعية؛ للفرق بين قوله: «لا تصل 
جنباً» و «لاتصل فى وبر ما لا يُؤكل»' وبين قوله: لأَتقَربُوا الصّلآة... جا فإن 
سبيله سبيل قوله: لأنْقَرَبُوا الزنا' و لآ تَقْرَبُوا القواحش" و لافْرَبوفْنَ حَنَى 
يَطْهرانَ* ممًا هى ظاهرة فى مكتوفي الارتكانه اهدي الموضوع. 

ولرواية مسعدة بن صدقة الموثقة على الاصحّ . وفيها: فقال جعفر بن محمّد 
- عليه السلام -: «سبحان اللّه. أفما يخاف من يصلّى من غير وضوء أن تأخذه 
الارض خسفاً؟!» . 
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وصحيحة صفوان الجمّال. عن أبى عبداللّه ‏ عليه السلام ‏ قال: «أقعد رجل من 
الأحيان ف تبره فقيل لد نا الوك عاتن علد عن غذات اللد» إلى أن قال: 
«اثقال :الم اتجلدونيها؟ قالوا: تحلدك اك مليك يونا قير وطوءة: 

فإن الظاهر منها أن الجلدة لم تكن لترك الصلاة. بل لإنياتها بغير وضوء. وليست 
الحرمة النفسية ببعيدة بعد وقوع نظيرها فى العبادات. كصلاة الحائض. 

نعم, وزوكةروامة معي من نززازة يظهن متها أن المراد من قولة شال ول 

وكيف كان: فالاحتياط فى ترك الاحتياط بإتيانها جنباً ومن غير طهور.' 


+ ناث و 


وليعلم: أنه لا ريب فى أن المستفاد من الاخبار استفادة قطعيّة أن التيمّم طهور, 
كنا أن الوضنوى والفسيل كذلى» كقولتهة: إننه «أحنة الطهو رو »د إن ري الماء نظو 
رب الصعيد» و «إن الله جعلهما و الماء. والصعيد» وكيد «بمنزلة الماء» و 
«جعلت لى الارض شنجداً وطهوراً» وإن المتيمّم «فعل أحد الطهورين» و «إن التيمُم 
بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضاً من غدير ماء» و«إن الصعيد طهور المسلم إن لم 
يجد الماء عشر سنين» و «إن التراب طهور المسلم ولو إلى عشر سنين...» إلى غير 
ذلكى. 

مع ظهور الاية الكريمة فيه صدراً وذيلاً؛ فإن الظاهر عرفاً من جعل التيمم فى 
نقام الضرورة شرطا للطلذة اتند اف اليا يفن قائدة الوضوه:والفسل ولوعفزتيبة 
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نازلة منهاء لا كونه أجنبياً عنهما وعن أثرهماء كما هو الظاهر فى أمثال المقام. فلو 
قال الطبيب: «اشرب الدواء الكذائى. ولو لم تجده اشرب كذا» يفهم أنه يفيد فائدة 
الأول ولق رتنه انض نه 

وهذا واضح ولو مع الغض عن قوله تعالى: : ولكن يُرِيدُ ليُطَهرَكُمْ فإنه كالنصّ 
فل بالق وتصوق كو ننه ريوط بالصدوت أى الوضوك: والفسل اك عرف" 


واه كاه 


يعتبر الترتيب بين أجزاء التيمّم؛ بتقديم الضرب على الارض على مسح الجبهة, 
وهو على مسح الكف اليمنى, وهو على اليسرى. 

والذى سكن أن يقالت زائدا على ها ققدم يق الديره العملينة وار بكناة السمرعة 
وحجّية الشهرة فى مثل المسألة التى دلت الادلّة إطلاقاً على خلافها ‏ 
المستفاد من الاية الكريمة مشفوعاً بالارتكاز العقلائى أن فاقد الماء يتيمّم؛ ويقصد 
الصعيد لتحصيل الطهور الذى كان يحصل بالماء. وأنه يجب أن يفعل معه ما يفعل مع 
الماء عند فقده. فلو لم تتعرّض الابة لكيفيته, واختتمت إلى قول:: قَمَيَمْمُوا صعيدا 
طَيُبا يستفيد منها المقلاء أنه عند عدم وجدان الماء».يقوم الصعيد مقامه فيمًا يحعاج 
المكلف إليه. فيفهم منه ما فهمه عمّار من التمكى على الصعيد للغسل, ومسح 
أعضاء الوضوء بالكيفية التى فيه للحدث الاصغر. 

وبالجملة: المتفاهم منه وضع التراب موضع الماء من غير تغيير وتبديل فى 
الكيفية؛ فبقى المتقدّم والمتأخر فى الغسل على حالهما من غير تصرف وتغيبر إلآ 
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قيها ينطو ينه لظير أن زمر العوق يعنيافة اللطاءتسقنانا على تزاف .وهم امقلاناً 
على التجّار: وعيّن محلاً خاصاً لها. وشرائط وقيوداً. وقال: «أضفهم بالغذاء الفلاني: 
ومع فقده بالفلانى» فإنه لا ريب فى أن العرف لايأخذ بإطلاق قوله: «ومع فقده 
كذا» ويرفع اليد عن الشرائط والقيود. بل يحكم بأن التبديل إنما وقع فى الغذاء. لا فى 
سائر الكيفيات, فلابد من مراعاتها. ومقتضى هذا الارتكاز أن كل ما يعتبر فى الوضوء 
والغسلء. معتبر فى التيمّم الذى هو بدله. والقائل بالبدلية إن كان مراده ذلى فلا كلام, 
وإن كان مراده عدم حصول الطهور بل يحصل بدله. فقد مر ما فيه. 

وبالجملة: لا شبهة فى أن مقتضى ارتكاز العقلاء والرجوع إلى الاشباه والنظائر, 
أن التبديل إنما هو فيما يتطهّر به لا فى كيفية التطهير والعمل. 

فحينئذ نقول: إن قوله: فَتََمُمُوا صعيدا طَْبا َامْسَحُوا بوْجُوهكم وَأَيْديِكُمْ مه 
يدل على سقوط المسح على الرجل والرأس؛ وعدم كونه إلى المرفق. ولا على جميع 
الوجه؛ لمكان الباء على ما أفاد أبو جعفر ‏ عليه السلام ‏ وأمّا سائر ما يعتبر فيه 
من الشرائط والموانع. فبقيت على حالها. كالبدأة بالوجه وباليمنى المعتبرة فى 
الوضوء. وطهارة المحال وغيرها من الشرائط؛ فلابد من مراعاة ما يعتبر فيهما فيه 
أيضاً. ولولا الدليل لقلنا بعدم اعتبار الموالاة فى بدل الغسل؛ لكن سيأتى بيان استفادته 
من الادلة عت من الككة الكرييسة” 


مثلاً قوله تعالى: إذا قمكُمْ إلى الصّلاة فَاعْسلوا... وقوله: «صل صلاة الظهر» لا 
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يختلفان فى استعمال هيئة الأمر فى البعث الذى هو معناها حقيقة. وإنما يستفاد 
عرفا من الاوّل الشرطيّة؛ بمئاسبة مغروسة فى ذهنه. ومن الثانى الوجوب؛ لكون 
الوطو قينا انيه فيز بالقلا امن ينا له كدلق: 

ففهم الإرشاد إلى الشرطيّة من الاوّل. والوجوب من الثانى ليس لاجل الدلالة 
اللفوفة: أو انكتفال: اللقط ف الإارشاد ان الوحوي: 

وكذا وله صل فى بها ال يوكن اواك تسن لقتو والاشباه والطاتن: 
فاستعمال اللفظ فى جميع الموارد استعمال فيما وضع له.' 


الأمر الرابع 
فى اعتبار الموالاة 

مقتضى التقريب المتقدم فى بيان الترتيب, التفصيل بين التيمّم الذى للحدث الاصغر 
وما للاكبر فى الموالاة. كما حكى عن الشهيد؛ فى «الدروس» وكذا التفصيل بين 
الشرائط التى اعتبرت فى أحدهما دون الاخر. كالمسح من الاعلى, فيقال باعتباره فى 
بذل الوضوى “ون يدل الغنيل. 

لكن فى يفن الرواناك متنا واثيماء كدو نقه عجان عن ابى #تبداللنه: عليه 
البلام تقال شا لقم عن العكر دن الوقوه والجدانة ومو الغديضى للسات لبعواء؟ 
فقال: «نعم» . 

وموثقة أبى بصير قال: سألته عن تيمّم الحائض والجنب. سواء إذا لم يجدا ماء؟ 
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قال: «نعم» بناءً على أن المراد ب«تيمّم الحائض إذا لم تجد ماء» ما تحتاج إليه من 
بدل الغسل والوضوء. 

وحمليها على ضرف الكيفينة دون سائن ما يعفر فيهماء:فاسد بعد اقنضاء الاطلاق 
بي ا لايمكن التمسّك بالاية للتفصيل. ولا لاعتبار الموالاة مطلقاًء 
وز ديد كذلك: 5 فى سائر الشرائط التى اعتبرت فى أحدهما دون الاخر, 
فالقول بالتفصيل غير وجيه. 
الدليل على اعتبار الموالاة مطلقاً 

والاقوى اعتبارها مطلقاً. والدليل عليه مضافاً إلى الإجماعات المحكيّة عن 
«الغنية» و«جامع المقفاصد» و«الروض» و«مجمع البرهان» وظاهر «المنتهى» 
و«الذكرق 4و «العذارك) :الى عا اشوا البسة فى ارسي من النسيرة المستعيرة 
الكاشفة عن كونه كذلى من زمن الشارع المقدّس . وإن كان للإشكال فى ذلى 
مجال؛ لاحتمال كونها لاقتضاء العادة وعدم الداعى إلى التفريق, لا الاعتبار. وإن أمكن 
أن يقال: إن فى ارتكاز المتشرعة اعتبارها ‏ الاية الكريمة, قال تعالى: فَتيَمّمُوا 
صعيداً طَيّْا فَاهْسَحُوا بوجُوهكُم وأيْديكُمْ مه 

بناء على كون الفاء للترتيب باتصال, كما هو المعروف . فيفيد قوله: فَامْسَحُوا 
الترتيب باتصال عرفى بين المسح على الوجه والايدى, وبين وضع اليدين أو ضربهما 
على الارض الذى هو المراد من قوله: تَيَمَّمُوا لان قصد الارض ليس بنفسه 
موضوعاً للحكم بلا إشكال. 

بل أخد العتراق الطروى اللاق لين تقطيودا بالذاك فقصسة لعلسه فليتل قلي أن 
المراد منه المرئى والمقصود. خصوصاً مع قيام القرينة عليه؛ فإنَ قوله: قَتَيِنَمُوا 
صعيداً عقيب وَلَمْ تَجدُوا ماء ظاهر عرفاً فى أنّ المراد التوصّل إلى الصعيد للتمسّح 
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به على الوجه. والمقصود هو الوضع أو الضرب على الارض ولو بدليل خارجى, 
فكأنه قال: «اضرب يديك على الارض. فتمسّح بلا فصل بوجهك ويديك». 

فلو دلت الفاء على الترتيب باتصال. تمّت الدلالة بلا احتياج إلى دعوى عدم 
القول بالفصل. كما صنع المحقق النانى على ما حكى عنه . لكن فى دلالتها عليه 
تافل 

نعم. لا إشكال فى دلالتها على الترتب والتعقب. وهى غير كافية. 

فالاولى الاستدلال على المطلوب بلفظة منْهُ فإن «من» دعل اكه النداتينة 
لا تبعيضية. فالمعنى: «فامسحوا بوجوهكم شوك متنا م الصعية وعقيبا إلى 
الوجوه والايدى» والتمسّح من الصعيد بهذا المعنى ‏ لايصدق عرفاً إل مع حفظ 
العلاقة بين الضرب على الارض والمسح منها على الوجه والبدين. 

ألا ترى أنه لو قيل لمريض: «تمسّح من الضرائح المقددسة تبركاً» لايتقدح فى 
ذهن العقلاء منه إلا مع حفظ العلقة بين المسح عليها والمسح على موضع العلة! 
فلو مسحها بيده. ثم انصرف وذهب إلى حوائجه. ثم مسح يده على الموضع بعد 
سلب العلاقة العرفية, لم يعمل بقوله: «تمسّح منها»؛ لانه لايكون إلا بعلاقة 
خاصة مقطوعة بالفصل المعتد به. كما ربّما تقطع بغيره. كما لو ضرب يده على 
الارض فغسلها. فإن الظاهر سلب العلاقة وعدم صدق «التمسّح منها» لا لاعتبار 
العلوق. بل لاعتبار العلاقة الخاصّة العرفية. 

نعم, لو قلنا: بأن المراد من قوله: فَاْسّحُوا... ِنْهُ فامسحوا ببعضه. أو أراد به 
العلوق والاثر من الارض. لما تم الاستدلال؛ لصدقه مع بقاء أجزاء الارض على اليد 
أو أثرها عليها. لكنه خلاف التحقيق كما مر . وسيأتى بعض الكلام فيه. 

وبما ذكرنا يظهر صحة التمسّى للمطلوب ببعض الاخبار. كصحيح الحليى قال: 


2٠‏ / آياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


سمعت أبا عبدالله ‏ عليه السلام - يقول: «إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً 
فليتمسّح من الارض» . ونظيرها صحيح ابن سنان . 

لعدم صدق «المسح منها» لو قطعت العلاقة, بعد ظهور «من» فى الابتدائية, كما 
تقدّم حكايته عن أئصَة الادب . 

ولو قيل: لا تدل الابتدائيسة إلا على لزوم كون ضرب اليد مبتدئأ من الارض؛ 
ومنتهياً إلى الوجه. وأمًا اعتبار العلقة فلا. ألا ترى أن المسافر إذا سافر من بلده إلى 
مكّة المعظمة مع اشتغاله بين الطريق بأمور كثيرة. بل مع تعطّله عن السير فى 
بعض البلاد التى بين الطريق, يقال: «سافر من بلده إلى مكة» من غير لزوم العلاقة! 

يقال: مع أن القياس لعلّه مع الفارق كما يظهر من التأمّل فى مثل: «تمسّح من 
التربة» أو «من الضرائح المقدّسة» والاشباه والنظائر ‏ إن ما ذكر من النتقض حاله 
حال المقام؛ لانه لو فرض التعطّل عنه بين الطريق بمقدار انقطعت العلقة بين قطعات 
سفره عرفاً. يخرج عن صدق «منه» و«إليه». 

لكن فى مورد النقض ونظائره. تعارف لكيفيّة طى الطريق والإقامة فى بعض 
البلاد للزيارة أو لسائر الحوائج. ما لايوجب التلبَسُ بها لاجله سلب العلقة, فلو 
فرض خروجه عن التعارف. كما لو سافر من بلده إلى الحجّ. فأقام فى النجف 
الاشرف مدّة لتحصيل العلم أو غيره؛ بحيث سلبت العلاقة بين قطعات أسفاره. لخرج 
عق العندق ايها فالعلاقة معتبرة. والمقامات متفاوتة. وفى المقام تنقطع العلاقة 
بفضل معنيك به 

و بهذا ظهر الميزان فى الموالاة. فإنها عبارة عن بقاء تلك العلاقة العرفية. وهى 
محفوظة مع عدم الفصل المعتد به عرفاً بين الضرب وبين المسحات. 

وَأمًا التقدين :يداز الخناف" فى" الوظتوء أو دان لي الأسو افلا ليل عليننة: 


سورة المائدة / ١ع2؟‏ 


نعم مع سلب الاسم عرفا لا تبقى العلاقة المذكورة. 

وظهر أيضاً لزوم التوالةة نواه فقاهيأن الضبرت على الارض شرط أ هوي وال 
ذا ولا ذاك. بل هو مثل الاغتراف, فإن التسّح من الارض معتبر بلا إشكال, وهو 
لايصدق إلا مع حفظ العلاقة وعدم الفصل بين الضرب والمسح. 

وأنا الاقترافة فلن الماء فلار فيال ع« الآن الوطو عسل الويحة بالمناة: 
وهن خضل لو يقن العاء في كنس ربعي سه 

كما أنه لو قلنا: إن المعتبر فى الثيمّم المسح ببعض الارض أو يأثرهاء والضرب 
مقدّمة لذلك. لما كان يلزم حفظ العلاقة؛ بل المعتبر صدق «المسح ببعضها» أو 
«أثرها» وهو صادق ولو بقيا ما بقيا. 

فنأمل فى أطراق ما ذكرنا والموارد التى نظيرة فى القرف.:وتدتر فى الارتكازات 
العرفية حتى يتضح لك الحالء ولا تحتاج إلى التكلف بما ارتكبه بعض المحققين 
فى إقامة الدليل عليه , مع ما ترى من تردّده فى صحّة مقالته:؛ فيقدم رجلاً, 
ويؤخر أخرى. 
الأمر الخامس 
فى اعتبار ضرب اليدين على الارض 

هل يعتبر فى التيمّم ضرب اليدين على الارض؟ أو يعتبر وضعهما؛ بناءً على 
مبايتته للضرب؟ أو يكفى مطلق التمسح عليها وضعاً أو ضرباً؟ 

أو لايعتبر شىء من ذلكى. بل المعتبر وصول قرا الصعيد إلى الوجه والكفين, 
فيكفى تعريضهما للهواء المغبّر ليصل إليهما؟ 

أو يعتبر المسح باليدين؛ لكن لايعتبر وضعهما أو ضربهما على الارض؛ بل يكفى 
تأر متها ول يركتها عليهما أء اتعاليها للفواضق سد نضا دزا كما شف تيد 
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الفلاسة؟ لكن عن عط تكدينة وسيةة الحكانة إلى القفلة:: 

أو يعتبر الضرب أو الوضع على الارضء لكن لايعتبر ماسح خاصء بل يجزى 
بكل آلة؛ يدأ كانت أو غيرها؟ 
وجه عدم اعتبار المسح باليد وتضعيفه 

ولول تخالفة الاضحاب والسيرة الستفرة المتقفة : لكان للاحتسال الاخير 
وجه معتد به. 


الل كار 


مقامه. لكن مع تبديل الفسل ببعض المسح. فقوله: قَميَمّمُوا صعيدا طَيّبا أى اقصدوا 
وانحوا نحوه لتمسّح الوجوه والايدى منه. فلاينقدح فى ذهن العرف منه إلا أن 
التمسّح من الصعيد على الوجه والايدى. تمام الموضوع وتمام حقيقة التيمّم؛ وأن 
قصد الصعيد والذهاب إليه. إنما هو لاجل التوصّل إلى هذا المقصود. 

الااترى أنه تقال اذه إلى العام وش هر ف سني اقل وتطيى رع 
لايتقدح فى الذهن دخالة الذهاب والاغتراف فيه ويرى العرف والعقلاء أن ذكر 
الغرفة ‏ كذكر التراب ‏ لمحض التوصّل إلى غسل الوجه! 

والمقام أولى به منه؛ لان الامر بالتيمّم من الصعيد - عقيب الامر بغسل الوجسه 
والايدى فى الوضوء الذى يطلب فيه صرف غسلهما من غير دخالة للالة ‏ يجعل 
الذيل ظاهراً بل كالنص فى أن منزلة العراب مسرل الجاد وان التتضوة فهول 
المسح من الصعيد محل الغسل بأيّة آلة حصل. وعدم ذكر الالة مع كونها فى مقام 
البيان. يؤكد ما ذكرناه. 

وتشهد به صحيحة زرارة المفسرة لهاء قال فيها: «فلمًا أن وضع الوضوء عمَن لم 
يد الماء اتيت يمع المشل متسحاء لاه قال يز رمك نوصل فانرا زديك 
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فإنها ظاهرة فى أن التصرف إنما هو فى إثبات المسح موضع الغسلء فكما أن 
العمل لاك لد الله كاية كذلك نا انف له 

فتحصّل من ذلك: أن الظاهر من الاية أن اللازم فيه هو التمسّح من الصعيد على 
الوجه والايدى. وهو لايحصل إلا مع التوصّل إلى التمسّح على الصعيد. ومنه إليهما. 
وهوصادق باية الف كالفسل تالماع 

فإذا علم ذلك فلابد فى رفع اليد عنه من دليل صالح., والادلة الواردة فى 
التيمّمات البيانية وغيرها تشكل صلاحيتها لذلك؛ فإن وزانها وزان ما وردت فى 
الوفموءات النبائمة ميقا سيزلت علد: لقا بالترافتة اليم عي لايفهم منها إلا 
صرف الالية من غير دخالة فى تحصيل الغسل. 

ش وبهذا يظهر الخدشة فى دلالة مثل قوله: «تضرب بكفيك الارض» فإنه مع 
كون اليد آلة للمسح, لايفهم العرف منها الخصوصية, كقوله: «يجزيك من الوضوء 
ثلاث غُرفات: واحدة للوجه. واثنتان للذراعين» فكما لايفهم منه اعتبار الاغتراف. 
ولاينقدح فى الذهن إلآ صرف آليتها. ولايصلح لتقييد إطلاق الاية, كذلك حال 
الضرب بالكفين. 

وليس المدّعى إلغاء الخصوصية حتى يقال: لا طريق للعرف إليه فى مثل هذا 
الحكم التعبّدى. 

بل المدّعى عدم إمكان رفع اليد عن ظهور الاية بمئله مع عدم الاتقداح فى 
الذهن من «ضرب اليد والكف» إلا الالية. فلابحرز من مثله القيديية حتى يقيّد به 
الإطلاق. كما لا تحرز من الوضوءات البيانية. 

ولعمرى. إن هذا الوجه وجيه لولا الجهات الخارجيّة؛ من مفروغيّة الحكم 
لدى الاصحاب ومعهوديّة التيمّم بين المتشرعة؛ بحيث ما ذكرناه يعد كالشبهة فى 
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مقابل البديهة, ولهذا ترى أنه مع كمال المناسبة بين البابين. لم يتفرّه أحد بذلكى! 
وهو كاف فى بطلانه. 

5 الاتعنالاك المقافة اكالستزن. إل الثلامة ومنا لبهت انوس 
مخالف لظاهر الاية وجميع الادلة, فلا داعى للتعرض له. 
وجه اعتبار الضرب أو الوضع ووجه اعتبار مجرد المسح باليد 

بقى الكلام فى أن المعتبر هو ضرب اليدين أو وضعهما؛ بناءً على مباينتهما.ء أو 
لايعتبر شىء منهماء بل المعتبر هو شىء أعم؛ أى مطلق المماسّة ولو مسحا. 

مقتضى إطلاق الاية عدم اعتبار شىء إلا كون المسح من الارض؛ أى مبتدثاً منها. 
وقد قيّدت بالإجماع ‏ بل الضرورة - بلزوم كون الالة اليد. وبقى إطلاقها بالنسبة إلى 
الوضع والضرب بحاله. بل افة 4 امعان مقام الماء عند فقده والارتكاز 
المتقدّم ذكره , يتقوّى إطلاقها. ويشكل رفع اليد عنه بمثل قوله: «تضرب بكفيك 
الارض» فى مقام بيان كيفية التيمّم ولو مع الفغنض عن الروايات المشتملية على 
الوضع؛ لعدم فهم القيدية منه. بل لاينقدح فى ذهن العرف إلا أن الضرب للتوصّل 
إلى التمسّح من الارضء خصوصاً من مثل قوله فى صحيحة الكندى: «التيمّم 
ضربة للوجه. وضربة للكفين» الظاهر فى أن الضرب لصرف التمسّح للوجه. ولا 
موضوعية له. 

وبالجملة: لايحرز من مثله القيدية ولو مع قطع النظر عن سائر الروايات." 


لظ للد عات 


.,7559- ؟؟١ كتاب الطهارة؛ ؟:‎ .١ 
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تنبيه: هل الضرب أو الوضع شرط لحصول المسح أو جزء ؟ 

ظاهر الكتاب والسنة أن الضرب أو الوضع شرط لحصول المسح من الارض, لا 
جزء للتيمّم؛ فإ قوله تعالى: فتَبَمّمُوا صعيداً طَيْباً ‏ متف رعأعليه قوله: فَامْسَحُوا 
بوجُوهكم وَأ يديكم مه اهعفن أن فمبد الععيد ختريا أو وما لاجل المسح 
والتوصّل إليه. ولولا الإجماع َالتسلة بينهم لقلنا بتعدم مدخلية الالة الخاصّطة 
أيضأء لكن بعد القول باعتبارها لاريب أن الظاهر منها أن الضرب لاجل المسح 
بالوجوه والايدى. كما هو الظاهر أيضأ من مئل قوله: «القيمّم ضربة للوجه. 
وضربة للكفين» وقوله: «مرتين مرتين للوجه واليدين» وهذا يُنافى الجزئية. 

زلةاذليل علق اهيار الجزيية :وائداً على اعتسار الترظيسة# ينان يكون جيم 
بالنسبة إلى المجموع. وشرطأ لسائر الاجزاء. وقوله: «تضرب بكفيك الارض. نم 
تنفضهما وتمسح بهما وجهك وبديكى» لايدل على الجزئية لو لمنقل بدلالتها على 
الشرطية. خصوصاً مع كون جميع الروايات كالتفسير للاية الكريمة. 

فتوهّم كون التيمّمات البيانية ‏ وكذا أشباه الرواية المتقدّمة - فى مقام بيان 
ماهية انتم والاجزاء المقوّمة لها. غير وجيه جداً؛ لان الظاهر أنهم: بصدد بيان 
كيفية التيمّم الصحيح؛ من غير نظر إلى ما يعتبر فيه شرطاً أو جزءً؛ لو لم نقل بظهور 
بعضها ‏ كالرواية المتقدّمة فى الشرطية, فالاظهر هو الشرطية. 

وأمّا الثمرة بين القولين فغير ظاهرة, نعم لو قلنا: بأن دليل اعتبار الموالاة فيه هو 
ملهو اراس المسعل ةالح تاقفن إتبان الجرانها :معواليطة وموفيظنة كنا امتتدلنا 
بهله - يكون اعتبار الموالاة بين الضرب والمسح على الجزئية؛ وعدم اعتباره على 
الشرطية, ثمرة بينهما؛ لان غاية ما يمكن دعواه هو ظهورها فى الموالاة بين 
الاجراي لا بين الشرائط والايزام أيضاء كنا لأايحفئ: لكن قد عرقت" أن ونه اغكباره 
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غير ذلك :ومع مالاكرناء لا تكون هذه اثمرة: فراجع, 

ويمكن أن يقال: إنه على الشرطية لا دليل على لزوم قصد التفرب «التعيّد به 
بخلافه على الجزئية؛ لان المتيقن من الإجماع على عباديّة التيمّم عباديّة ماهيّته لا 
الاعمّ منها ومن شرائطه. إلا أن يقال: مقتضى ارتكاز المتشرعة عبادية الضرب أيضاً. 

وقد يقال فى بيان الثمرة أمران آخران . وهو غير سديد. 
الأمر السادس 
اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين 

لا إشكال نضّاً وفتوى فى اعتبار كون الضرب بكلتا يديه. فلو ضرب بإحداهما 
دلبل ومكو امسا تمن الكنا نا العا و قاذ عو الحهها رهضي 
عدم اعتبار ضرب اليدين دفعة 

ما اعتبار الدفعة فغير ظاهر. بل مقنضى إطلاق الادلة عدم اعتبارها؛ أمَا إطلاق 
الكتاب فظاهر. وأَمّا الاخبار فلان الظاهر من قوله: «تضرب بكفيك» ليس إلا اعتبار 
الضرب بهما؛ ونه تمام الموضوع للحكم, وأمّا الدفمة فأمر آخر غير ضربهما لابدّ فى 
اعتباره من بيان وتقبيد مفقود فى المقام, فمقتضى إطلاق متله هو عدم الاعتبار. 

وتوقم دلالة الادلّة عليه انصرافاً أو إشعار كل واحد من الاخبار. وبعد ضمّ 
بعضها إلى بعض يستفاد الحكم, غير سديد. 

نقم لايبعد أن يكشون العمل الختارجي المتضار بين الناس» موصجبا اسوقع 
الانصراف. لكنه غير الانصراف فى نفس الادلة. 

والإنصاف: أن رفع اليد عن ظاهر الادلّة ومقتضى إطلاقها مشكل؛ وإن كان ترك 
الاحتياط والبناء على عدم الاعتبار ‏ بعد كون العمل عليه مشكلاً آخر. 
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اعتبار الضرب بباطن الكفين 

لم إنه لا ريب فى أن الظاهر من الادلة - ولو انصرافاً ‏ أن المعتبر ضرب باطن 
الكفين. خصوصاً بعد ارتكازية مخالفة الماسح والممسوح. بل يمكن أن يسعدل 
عليه بعدها بمثل موثقة زرارة: «ثمٌ مسح كفيه كل واحدة على ظهر الأخرى» . 

وقوله فى رواية داود: «فوضع يديه على الارضء ثم رفعهما فمسح وجهه 
ويديه فوق الكف» بعد كونه فى مقام بيان كيفية التيمم. 

ولآممكن إلثاة :التموسية ينل ما عرفت من اعتبار"الادلئة الخافتة ةيل 
اللازم مراعاة جميع ما يتفاهم من التيمّمات البيانيّة وغيرها المحتملة دخالتها. بعد 
كونها فى مقام بيان كيفية التيمم وما يعتبر فيه. 

كما لا ريب فى جواز التيمّم بالتراب ونحوه وإن لم يكن متصلاً بالارض»: العامة 
- مضافاً إلى السيرة القطعية. وقوله: «التراب أحد الطهورين» وما دل على جوز التيمّم 
بالجص والنورة الصادق كل منهما على المنفصل من الارض - أن الظاهر عرفاً من قوله 
تعالى: فعَيَمَمُوا صعيدا... إلى قوله: منْسه أن ما هو دخيل فيه هو محل الضرب 
ووقوع اليد. وأمّا سائر أجزاء الارض التى لا تقع اليد عليها. فلا دخالة لها فى المسح. 

ولو نوقش فيه, فلا إشكال فى أصل الحكم. بعد كون التراب أحد الطهورين, 
وقطعية عدم الفصل بينه وبين الحجر وغيره. 
فى اعتبار كون الضرب بجميع الباطن 

ثم إن المعتبر فيه ضررب مجموح باطن الكفين؛ لكون «الكف» اسماً له ظاهراً 
ونه جوم ندل كف على الاطلاق: 

نعم, لو كانت ناقصة يكفى الضرب بهاء ولايسقط التيمّم بلا إشكال؛ لقاعدة 


اللدور وافروزوونة قت سفرط الطيلاة جل اسك كيضية عن شن اينات 
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المترجهنة إلى التكلنين: كنا تكزناءافن الوشوء" ولا إن قولنه التق فاعتسلوا 
وُجُوهَكُمْ يديم إلى الْمَرَافق ليس مخصوصاً بمن كان وجهه ويده سليمين» فمن 
قطعت يده من الاصابع. وسمع قوله تعالى: اغْسَلُوا وُجُوهَكُم وَأَْديَكُمْ إِلَى الْمَرَافقٍ 
يرى لزوم غسل يده الناقصة إلى المرفقء ولاينقدح فى ذهنه توجه الخطاب إلى 
السالمين. نعم لو كان القطع من المرفق يكون خارجاً منه. 

وفى المقام أيضأً يرى العرف دخول مقطوع الإصبع تحت الخطاب ولو قلنا بكون 
«الكف» اسمأ للمجموع؛ وذلك لمناسبات مغروسة فى الاذهان. كما هو كذلكى فى 
الخطابات العرفية. 

بل لايبعد أن يقال: إن «الكف» ‏ ك «اليد» و«الرجل» ‏ صادقة على الكل 
والبعضء لكن ينصرف مثل قوله: «اضرب كفيكى» إلى ضرب جميعهما. وهو يتم مع 
سلامة الكف. ومع نقصها يصدق «أنه ضرب كفيه على الارض» حقيقة. قلا 
إشكال فى عدم سقوط التيمّم والصلاة مع نقصان الكف. 
حكم من قطعت كفاه من الزند 

وأمّا لو قطعت كفاه من الرَنْد فقد يقال بلزوم مسح الوجه بالذراعين. ومسح 
ظاهر كل بباطن الأخرى. وهو بالنسبة إلى مسح الوجه غير بعيد وإن لايخلو من 
شبهة, لكن بالنسبة إلى ظاهر كل بباطن الأخرى وقيامهما مقامّ الكف. بعيد لعدم 
شمول الخطابات له. وهو واضح. وعدم كون مسح الذراعين ميسور مسح الكفين. 

ولو حاول أحد تعميم قاعدة «الميسور...» لمثل ذلكىء لصم له أن يلتزم بلزوم 
مسح الرجل أو سائر الجسد بدل اليد إذا قطعت يداه من الاصل؛ لان المسح بظاهر 
الكفّ ينحل إلى المسح. وكونه بظاهر الكف. وكونه بالكف. وكونه بالجسد. قمع 
تعسّر كل مرتبة يجب قيام الأخرى مقامها. وهو كما ترى. 


سورة المائدة / وع؟ 


وبالجملة: ليست الذراعان مع الكف إلا كأجنبى فى باب التيمّم؛ وليس المسح عليهما 
ميسور مسح الكفين. والانحلال العقلى غير معول عليه فى مثل المقام. بل لزوم مسح 
ا 0" 

والاحتياط لازم على أى حال فى مثل الصلاة التى لا تترك بحال؛ مع بعد عدم 
تكليف مثله بالصلاة ‏ التى هى عماد الدين ‏ إلى آاخر عمره. بل ليس المدّعى للقطع 
بعدم ترك مثله سُدىّ بمجازف. 
حكم تعذر المسح بباطن الكقين 

ثم لو تعر الضرب بباطن الكفين, هل يقوم ظاهرهما مقامه بدعوى: أنه ميسوره 
وأقرب من غيره. أو يقوم باطن الذراعين مقامه. فيضرب بباطنهماء ويمسح يهما 
الوجه وظاهر الكفينء أو يتخيّر بينهماء أو يجب الجمع؛ للعلم الإجمالى بحصول التيمّم 
الواجب بإحدى الكيفيتين؟ 

وجوه. لايبعد ترجيح التانى؛ لان أصل اعتبار كون الماسح هو اليد والكفين. غير 
مستفاد من الادلّة اللفظية كما مر. وإنما قلنا باعتباره للسيرة والإجماع , والمتيقن 
منهما اعتباره حال عدم التعذر وفى صورة الاختيار, وأمّا مع التعذر فالاصل وإن 
اقتضى عدم اعتبار إحدى الخصوصيتين, لكن المتفاهم من الادلّة كما مرت الإشارة 
إليه ‏ مخالفة الماسح للممسو-؛ وأن آلة المسح موصلة لاثر الارض - ولو أشراً 
اعتبارياً ‏ إلى ما لم يلمس الارضء ومع القول بالانتقال إلى الظاهر. لابد من رفع اليد 
عن هذا الظاهر, 

وبعبارة أخزى: يعتبر فى التيمم حال الالختيار, كؤن المسح بباطن الكف, ومغايرة 
الالة للممسوح. وفى حال التعذر يرفع اليد عن الباطن, وتحفظ المغايرة مع حفظ 
آلية اليد. فيرجّح الذراع على الظاهر. 


/ آياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


لكن ما ذكرناه لايساعد عليه كلمات القوم ممّن تعرض للمسألة . والاحتياط 
بالجمع لاينبغى تركه. 
حكم نجاسة الباطن 

نم إنه مع نجاسة الباطن؛ إمَا أن تكون سارية إلى الأرض لو تيمم أو إلى 
الممسوح دون الارض, كما لو جرح العضو بعد الضرب. أو لم تكن سارية مطلقاً: 

فعلى الاوّل قد يقال: إن ظاهر الادلّة اعتبار طهارة الصعيد عند ضرب اليد عليه 
فإذا صار قذراً بالضرب لايضر بالتيمّم . 

وفيتة: أن ظاهر الاية_-مع قطع النظر عن صحيحة زرارة ‏ اعتبار طهارته عند 
رفع اليد مه أرضا: لمكان منْهُ فإن الظاهر رجوع الضمير إلى «الصعيد الطيّب» فمع 
ابتدائية «من» كما هى الارجح يكون المعنى: «قفامسحوا مبعدثاً من الصعيد 
الطيّب». 1 

نعم. بناء على رجوع الضمير إلى «التيمّم» كما فى صحيحة زرارة المفسّرة 
للاية ‏ يشكل استفادة ما ذكر منها. كما تقدّم بعض الكلام فيها . 

إلا أن يقال: إن المراد من قوله: «ذلك التيمّم» ذلك الضرب الواقع على الصعيد 
الطيّب, ومع قذارته بالضرب يخرج عن ذلك العنوان, تأمّل. 

ويمكن استفادة اعتبار طهارة الارض التى يمسح منها المحال ‏ وكذا اعتبار طهارة 
المحال الممسوحة إذا فرض سراية نجاسة الكف إليها ‏ من الاية الكريمة 
وصحيحة زرارة المتقدّمة بالتقريب المتقدم؛ مستمداً بارتكاز العرف فى اعتبار كل ما 
يعتبر فى الوضوء والغسل جميعاً فى التيمّم. فراجع . 

وأَمَا مع عدم سرايتها ‏ بأن يكون المحل جاقاً ‏ فالظاهر عدم الانتقال إلى الظاهر, 
بل ينتقل إلى الذراعين. كما مر الكلام فيه. 


سورة المائدة / ١/ا؟‏ 


وأمّا دعوى: أن حفظ الذات أولى من حفظ الوصف. فمع الانتقال إلى غير باطن 
الكف. ترك الاصل والذات حفظاً للوصف, بخلاف المسح بالباطن النجس. 

ففيها: أن أمثال هذه الأمور الاعتبارية والترجيحات الظنية. غير معوّل عليها فى 
الاحكام التعبّدية البعيدة عن العقول. مع ما عرفت من أن اعتبار باطن الكفّ بل مطلق 
آلية اليد غير مستفاد من الادلّة لولا الإجماع والسيرة المفقودان فى مثل المقام. 

والاحتياط فى جميع صور الدوران لاينبغى أن يتركى؛ وإن كانت البراءة فى كثير 
فن النوارة مشكفة:يناء غلى جريانها فى الطهازات الثلات» كما هو الاقوئ: 
الأمر السابع 
هل يعتبر فى التيمّم العلوق مما ضرب عليه؟ 

والكلام فيه يقع فى موارد: 

عدم لزوم مسح المواضع بالتراب ونحوه 

منها: فى اعتبار العلوق بمعنى لزوم مسح المواضع بالتراب ونحوه. 
ولا إشكال ولا كلام عندنا فى عدم اعتباره, وهو الذى ادّعى الإجماع عليه. فعن 
«المنتهى»: «لايجب استعمال التراب عند علمائنا» وحكى الإجماع عن غيره شا 

والظاهر أن خلاف بعض المتأخرين ليس فى ذلك. كما يظهر من استدلالاتهم, 
خضواصاً حوابهم .عن الزوايات الدالة على التفض: "من .عدم المتافاة بيكهاوييق لزوم 
العلوق؛ لبقاء الاجزاء الصغيرة الغبارية بعد النفض» فيظهر منهم أن مرادهم بلزوم 
العلوق. لزومٌ بقاء أثر التراب الذى لايسمّى «ترابا». وكيف كان: يدل على عدم اعتباره 
بعد الإجماع ‏ الادلّة الدالة على استحباب النفض أو جوازه ؛ ضرورة أنه يعده 
لايم بدن نفس 'العفيد واللارطن عن اليد فى ودونايقن عليه أحياتا هو ات هنا 
الذى لايسمّى «تراياً» عرفاً ولا «أرضأ». 
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والاية الكريمة بعد البناء على كون «من» ابتدائية بشهادة صحيحة زرارة التى 
دلت على رجوع الضمير المجرور إلى 5 لا «الصعيد» وكذا الاخبار المتقدّمة ؛ 
ضرورة أنه لو كان الجارٌ للتبعيض والمجرور راجعاً إلى «الصعيد» لزم منه وجوب 
حمل الصعيد إلى الوجه والكفين, مع أنه بعد النفض لايبقى بعض الارض على اليد 
للوجه. فضلاً عن الكقين. فإذا لم تكن تبعيضية فلا محالة تكون ابتدائية؛ لضعف 
الاحتمالات الأخر. فتدل على أن المعتبر فى التيمّم, أن يكون المسح مبتدئاً من 
الارض لا بالارضء فتدل على عدم اعتبار العلوق بالمعنى المتقدم, ولا بغيرهكما 
يأتى؛ فلاينبغى الإشكال فى عدم اعتباره بهذا المعنى. 
عدم لزوم أن يعلق على اليد من أجزاء الارض 

ومنها: اعتباره بمعنى لزوم أن يعلق على اليد من أجزاء الارض ولو سقطت 
بالنفض. بل ولو لم يبق أثرها. ولاينبغى الإشكال فى عدم اعتباره أيضاً. بل هو أضعف 
من سابقه؛ لإمكان التمسّى له بالاية والصحيحة المتقّمة؛ بتوهّم تبعيضية 
«من» وبارتكازية بدلية التراب للماء. وإن ظهر ضعفهما ممًا تقدّم حتى الثانى. فإن 
الارتكاز لايقاوم الادلة كتاباً وسنة. 

وأمّا توهّم اعتبار العلوق وكونه وأجبأ مستقلاًء لا للتمسّح به على الاعضاء. فهو 
خلاف الاية والروايات جميعاً؛ فإنَ الظاهر منها عدم استقلاليته. بل لو كان معتبراً 
فلاجل المسح على الاعضاء, والروايات المشتملة على النفض يظهر منها - بمساعدة 
الارتكاز العرفى ‏ أن النفض لعدم الاحتياج إلى ما يعلق من الصعيد على اليد لمسحها, 
ولا إشعار فيها بلزوم العلوق استقلالاً من غير لزوم المسح به. 

ولهذا ترى أن الروايات المشتملة على الوضع خالية عن ذكر النفض . بخلاف ما 
تشتمل على الضرب. فإنها مشتملة عليه إلا نادراً ! والظاهر أن الوجه فيه هو 
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تحقّق العلوق بالضرب دون الوضع. خصوصاً فى أراضى الحجاز الغالب عليها الرمل 
والاحجار الصغار التى تلصق باليد مع الضربء دون الوضع بلا اعتماد ولا قوة ولا 
مك 

وبالجملة: عدم اعتبار العلوق بهذا المعنى أيضاً واضح. 
عدم اعتبار انتقال أثر من الارض إلى الاعضاء 

والعمدة البحث عن النحو الثالث من العلوق؛ وهو أثر التراب والارض؛ ولايبعد أن 
يكون ذلك مورداً للكلام, ومختاراً لبعض المتأخرين, كما مرت الإشارة إليه. وهو 
أيضاً لايقصر فى الضعف عمًا تقدم؛ فإن «من» فى الاية الكريمة إن كانت تبعيضية, 
تطيق غلى الغلوق بالنمين .الأول بوإن كانت ابتدائينة لا تطيق على الملتوق بههذا 
المعنى أيضاً. بل بعد البناء على الابتدائية, تدل الاية بإطلاقها على عدم اعتبار 
العلوق؛ للدلالة على أن تمام الموضوع لتحقق التيمّم, كون التمسّح مبتدثاً من الصعيد 
من غير دخالة شىء آخر فيه. 

ودعوى: أن المسح منه على الوجه والكف ‏ ولو بمناسبة الحكم والموضوع ‏ منصرف 
إلى انتقال أثر من الارض إلى الاعضاء . مدفوعة بأن ما هو المرتكز من قيام الصعيد 
مقام الماء. هو قيام نفسه مقامه, كما فعل عمّار. لا قيام أثره. وبعد قيام الدليل على 
عدم لزوم ذلى. لا مجال لدعوى قيام الاثر. فلايجوز رفع اليد عن الإطلاق, ولا 
دعوى الانصراف لاجل الارتكاز. 

كما أن دعوى الانصراف أو عدم الإطلاق ‏ لاجل غلبة الاراضى فى انتقال أثرها 
إلى اليد وبقائه بعد النفض - مدفوعة بمنع الغلبة الموجبنة لعدم الأطلاق: فضلاً عن 
الاتضرافنه سيا قن أراظى "نزول البوعن وصدونالروانات:توخعوصنا بعم كون 
«الصعيد» مطلق وجه الارضء وبالاخص مع قرب أراضى الحرمين الشريفين من 
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البحر الموجب لنزول الامطار الغريزة فى غالب الفصول فيهاء مع كيفية أرضهما 
اللقالجة من التزات الذوعب لند كونها 2 وعدم يقاء أنرها بقده الشطن عبالنا. 
ومعه كيف تسوغ دعوى الغلبة والانصراف. وكيف يمكن السكوت عنه مع فرض 
اعتباره؟! 

مضافاً إلى أنه لو فرض بقاء أثر ضعيف بعد النفض, فلا ريب فى أنه مع إمرار 
اليدين على الوجه. يرتفع وينتقل إليه. فلايبقى للكفين أثر منه. فلابدَ للقائل بلزوم 
العلوق؛ إِمّا أن يلتزم بلزومه للوجه فقط, أو لزوم المسح ببعض اليد على الوجه 
بوجه يبقى الاثر للكفين, أو لزوم ضرب آخر بعد مسح الوجه. ولا أظن التزامه 
بالاولين. ويأتى الكلام فى ضعف الثالث . 
الأمر الثامن 


فى تحديد الماسح والممسوح وكيفية المسح 

ما الماسح. فيقع البحث فيه من جهات: 
الجهة الأولى: فى كفاية المسح بيد واحدة 

بعد وضوع لزوم كون المسح بما يضرب على الارض نضأ وفتتوى: هل يعتبر 
أن يقع مسح الجبهة باليدين. كما عن «التذكرة»: «أنه الاظهر من عبارات 
الاصحاب» . 

وعن «المدارى»: «أن أكثر الاصحاب على كون المسح بباطن الكفين معأ» وعن 
«المختلف» و«الذكرى» و<كشف اللثام»: 2 المشهور» . 

أويهتا بق سدم كما ضع «المدكر »© اععبالسه: وعيق السولن الارديلئ 
والمحقق الخونسارى اختياره ؟ 
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وجه الاجتزاء بيد واحدة 

لايبعد ترجيح ذلكى؛ لإطلاق الاية الكريمة وعدم صلوح الادلة لتقييدها. ودعوى 
كونها من المتشابهات التى يجب الرجوع فيها إلى تفسير أهل البيت : -كدعوى عدم 
إطلاقها؛ لكونها فى مقام أصل التشريع ‏ ضعيفة؛ ضرورة عدم إجمال وتشابه فيهاء 
فإنَ الظاهر من قول: قَمَيَمُمُوا صّعيداً الواقع فى ذيل بيان الوضوء والغسل وأنهما 
بالماء. وبقرينة قَامّسَحُوا... منْهُ هو التلمّس للارض بالالة المتداولة التى هى باطن 
الكفين؛ لعدم إمكان المسح على اليدين بكف واحدة. فيستفاد منها لزوم مسح بعض 
اوعد واليفين من الأزض بالالة تن لزلا الخهات الخارجيية لقلنا يعدم لروء ون 
اليد آلة, كما تقدم . 

فإطلاق الاية محكم ما لم يرد دليل على التقييد. والتقيبدات الواردة عليها ليست 
بحدٌ الاستهجان حتى نلتزم بإهمالهاء أو بقيام قرائن حالية لم تصل إلينا. 

والذى يشهد على عدم إجمال أو إهمال فيها. إرجاع رسول الله صلىاللّه عليه و 
آله و سلم - عمّاراً إليها لرفع خطئه بقوله: «هكذا يصنع الحمار؛ إنما قال الله 
عزوجل: فتَيَمُمُوا صعيدا طَيبا. 

وفى رواية: «إنما قال الله: فَامْسَحُوا بوجُوهكم وأَيْديكُم منْة». 

وفى ار «أفلا صنعت كذا|؟» ثم تيمم. 

وتمستك أبى جعفر ‏ عليه السلام ‏ بها وبخصوصياتها لتعليم زرارة . فلا إشكال 
فى إطلاقها وعدم تشابهها. نعم الروايات الحاكية لفعلهم , لايكون فيها إطلاق معتد 
بقن هذه العية: 

وأمّا عدم صلوح شىء لتقبيدها؛ فلان أظهر ما فى الباب فى ذلك مما يمكن 


الزكون اله هنذا -موتفة زرازة: عن اتن حشر عله الستلام- فى الشيمم قال؛ 
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«تضرب بكفيك الارضء ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك». 

وصحيحة المرادى: عن أبى عبدالله عليه السلام فى العيمّم قال: «تضرب 
بكفيك على الارض مرتين» ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهكى وذراعيك». 

بدعوى ظهورهما ‏ بل صراحتهما ‏ فى كون مسح الوجه باليدين. 

لكن يمكن إنكار ظهورهما ‏ فضلاً عن صراحتهما ‏ بأن يقال: إن محتملات 
قوله: «وتمسح عا ريك ويد وك كنيز برا 


وه خاد ذاه 


فمكل الوضوء [3 ا قلنا بان بحله الشرعن* قبل الل إِسَا الدلالتة الآية الفسريفة:" 
أولدلالة بعض الاخبار كقوله: افتتاح الصلاة الوضوء فعليه إذا عرض الشك فيه بعد الدخول 
فى الصلاة يلغى الشكى؛ لتجاوز محلّه بالنسبة إلى الصلاة التى اشتغل بها لا غيرها. 

لكن فى كون المحل الشرعى للوضوء ما ذكر إشكال ومنع؛ لمنع دلالة الاية إلا 
على الإرشاد لاشتراط الصلاة بالوضوء. وكذا الرواية. 

ومثل الاستقبال والستر وأمثالهما ممّا ليس لها محل شرعى. بل تكون شروطاً 
مُعتبرة فيها. ولكن العقل يحكم بلزوم إحرازها قبل الصلاة. وليس للشارع حكم من 
هذه الجهة يكون الشكدّ فيها غير مشمول لادلة التجاوز؛ لعدم تجاوز محلّها بالنسبة 
إلى الاتهواء الابيتة. " 


37١-705 كتاب الطهارة؛ ؟:‎ . ١ 
؟ . المائدة / ضع.‎ 


*. الاستصحاب: 8878 
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فَلّم تجدُوا مَاء فَتَيَمَئُوا صعيدا طيّبا على فرض إطلاقه ‏ لايدل إلا على جواز 
الإتيان بالصلاة فى ظرف فقدان الماء. فإذا فرض كون الصلاة مع الطهارة الترابيّة 
متعلّقة لامر, ومع المائيّة لامر آخرء فمقتضى إطلاق الاوّل جواز البدار. ولازمه سقوط 
ار لاسفوط الأمر المتعلّق بالصلاة نم المائيّة كما أن مقتضئ إطلاقه لق امتقفاء 
تمام مصلحة الصلاة المشروطة بالمائيّة, أو استيفاء مقدار لم تبق معه مصلحة مُلزمة؛ أو 
لم شكو هه نارم ملو تيوه بن العا ككيل لعن لقي طق ل 


أ ذاه م2 
ا 1 ني 


03 


مسالة 
فى الخلل الواقع فى الصلاة من قبل الطهور 
صور الخلل فى الطهورر وحكمها 
وهو قد يكون فى أصلف كما لوتركية نذا أو شهوا والتعيزهما وقد يكون: فين 
الجفوسيات السيةة فيه كو نكما مور نكم عدا أن شان و رهما فصيلى 
مع الوضوء بلا غسل بعض أعضائه أو بلا مسح, أو صلَى مع ترك بعض أعضاء 
الغسل. وعلى أي قال قد يكو ارق غمداً ولا كلام قيس وقد يكوق شهرا أو سيان 
أو خطأ أو جهلاً بالحكم أو بالموضوع. 
ومقتضى القواعد الاولية البطلان مع الإخلال بالشرط أو بما يعتبر فيه. ويدل عليه 
كل ما دل على اشتراط الطهارة, كالاية الكريمة إِذًَا قُمتُمْ إلى الصّلاة فَاغْسلُوا 
وشوفكور. إلى الخرهاء الفاعزوفى السراط الظيارة, فاه النسهاد ين امدالينا. 


.5171-171١ :١ مناهج الوصول؛‎ . ١ 
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وقولته د ظلية الملاه: نلا عا الفتلاه لمن خسن > ويه الطيتور متها توقوابيه 
عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور» وغير ذلكى.' 


واد واد 
ا ا 


تتميم: فى أن التيمّم بمتزلة المبدل منه فى جميع الاثار 

هل يكون القت #الفيل فى التجعزاء بدت هيما إذاكان زدلا من ادل العساعةت 
عن الوضوء. والاجتزاء بتيمّم واحد عن الاغسال الكثيرة إذا كان فيها غسل جنابة 
ونوى الجميع. أو مطلقاً؛ كان فيها جنابة أو لا. نوى الجميع أو بعضها؟ 

وبالجملة: هل يقوم التيمّم مقام الغسل فى جميع ما للغسلء أو لا مطلقاً. أو يفصّل 
بين ما هو بدل غسل الجنابة. فيقوم مقامه فى الاجتزاء عن الوضوء أو التيمّم له. 
دون غيره. فلايكتفى بتيمّم واحد عن الاغسال المتعدّدة؟ 

أو يجتزأ به حتى فيما لايجتزأ بالغسل الواحد. كما لو كان على المرأة غسل الحيض. 
وقلنا بوجوب الوضوء عليها مع الغسل. فيجزى تيمم واحد عن غسلها ووضوئها؟ 

وو أقواها كوهد بمنزلة المبدل منه فى جميع ما له. فيكتفى بتيمّم واحد 
بدل عسل العنانة عع الوضوم واخل كما جد احق الأعسال :ولا سراحل فيما 0 
تتداخل, ولايجتزأ به فيما لايجتزا بالغسل. فيجب تيمّمان على الحائض بدل الغسل 
والوضوء: 

أمّا الاجتزاء عن الوضوء فى بدل غسل الجنابة, فممًا لاينبغى الإشكال فييه. بل فى 
«الجواهر» دعوى عدم وجدان الخلاف فيه . لكن لا للاية الكريمة بنفسها. فإتها 


١.كتاب‏ الخلل فى العلاة: 41١‏ ؟13, 


سورة المائدة / 9/ا؟ 


مع قطع النظر عن الروايات لا تدل على الاجتزاء؛ فإن الظاهر من صدرها لزوم 
الوضوء للصلاة شرطأ. ولزوم الغسل من الجنابة كذلك. فلايستفاد منها غير ذلك فلا 
تدل على إجزاء أحدهما عن الاخر لو لم نقل: إن الظاهر منها لزومهما عند تحقق 

وأمّا ذيلها فيتفرع على الصدر. فلايستفاد منه زائداً عليه. مع أن الظاهر مين 
عت لامنتم النشاء رلينة أو أن كل واسنوتون الصيرتك الكميشن رالكبةسين الشبته, 
وإطلاق السبيينة يقتضئ: تكرر المسبْب:«ويكون 'مقثماً غلى إطلاق المسيّب: كما حررناه قنى 
محلّه . وكيف كان: لايمكن استفادة الاجتزاء منها بنفسهاء بل يستفاد بضمّ ما دل على إجزاء 
غسل الجنابة: عن الوضوء؛ لان الظاهر منها أن التيمم عند فقسذان الماء بمنزلة الوضوءء. 
وللمجنب بمنزلة الغسل. فإذا علم أن الغسل كاف عن الوضوء. قام التيمّم مقامه فى ذلك. 

دقوي امعد عع انول اس إن عادر الاعفال ابطاء عاد ري 
كون قوله: لأَمَسسْتُمْ الْنّسَّاء كناية عن مطلق الحدث الاكبر, كما أن قوله: أَوْ جَاء أَحَدٌ 
منْكُمْ من الْعَائط كناية عن مطلق الاصغر, وقوله: وَإِنْ كُكُمْ مَرْضَى أو عَلَى سَفَرِ 
كناية عن مطلق المعذور, مع المناسبات المغروسة فى ذه نالعرف. ومعلومية عدم 
ترك الصلاة بحالء وعدم سقوط شرطية الطهارة لها. 

أو بذعوق استفادة ذلك من قوله تعالى فى ذيل بيان التيمّم: ما يُرِيدُ اللَهُ لِيَجْعَل 
عَلَيِكُمْ من حَرَجٍ ولكن يُرِيدُ لِيطَيْرَكُمْ الظاهر منه أن التيمّم طهور لدى فقدان الماء 
أو العذر فى استعماله؛ فكأنه قال: التيمّم أحد الطهورين. 

فيستفاد منه ومن قبله مع الارتكازات العقلائية: أن كل ما للوضوء والغسل عند 
الاحتياج إليهما. للتيمّم مع تعذرهماء فإذا اجتزى بغسل واحد عن الاغسال المتعددة 
- وإن كان أحدها للجنابة اجتزى عن الوضوء أيضاً ‏ يجتزاً بالتيمم الذى هو 


/ أآياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


بمنزلته, وهو الطهور فى هذه الحالة. 
وبالجملة: حال البدل حال المبدل منه مطلقاً وفى جميع ما له من الاثار.' 


د عام واد 
ررح يت يدن 


ويمكن استفادته من الاخبار أيضأء كصحيحة ابن حُمران وجميل بن دراج 
بطريق جميل : أنهما سألا أبا عبدالله ‏ عليه السلام - عن إمام قوم أصابته جنابة 
8 000101 اا 
«لا. ولكن يتيمّم الجنب ويصلّى بهم؛ فإن الله عزوجل جعل التراب طهوراً. كما جعل 
الماء طهوراً». فإن الظاهر منها الاكتفاء بالتيمّم للصلاة مع فرض وجدان الماء بقدر 
الوضوء. ومقتضى تعليله عموم الحكم والمنزلة. 

وأمّا ما قد يقال بالاجتزاء بتيمّم واحد عن غسل الحيض والوضوء وإن لم نقل فى 
المبدل منه. فمبنى على كون التيمّم للوضوء والغسل بكيفية واحدة, وعدم قيد يوجب 
تباينهماء وعدم إمكان اجتماعهما فى المصداق الواحد. واستفادة جميع التيمّمات من الاية 
الكريمة بالتقريب المتقدّم. وتفديم إطلاق الجزاء على إطلاق الشرط فى الاية. لكن جميع 
الفقثنات ملي إلا الأحيرة؛ لنا رين :شدي إطلاى النترط على العزاء مضيافا لين 
بعد زيادة البدل عن المبدل منه. ولاجله لايستفاد ذلك فى المقام ولو سلم فى سائر 
النقاناتة #الاتر يج هو تناو ديماقن: الآدار مظلفا' 


لات ات 
ان نت 
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اختلفوا فى عدد الضربات فى التيمّم. فعن المشهور التفصيل بين ما للوضوء وبين ما 
للغسل؛ بضربة واحدة فى الاوّلء وضربتين فى الثانى . 

وعن جمع من المتقدمين والمتأخرين الضربة الواحدة فيهما. 

وعن جمع آخر منهما الضربتان فيهما . وربّما نقل عن بعض- بل قوم من أصحابنا 
كما حكى عن «المعتبر» ‏ ثلاث ضربات. فالاولى أوّلاً بيان مقتضى الادلّة والجمع 
بينها. نم النظر فى كلمات القوم. فنقول: 

بيان مقتضى الادلة ووجه الجمع بينها 

مقتضى إطلاق الاية الكريمة الاجتزاء بالضربة الواحدة فيهماء سيّما بعد ذكر 
اقيم قيب العندنين؛” 


وأمًا كيفيّة المسح. فمقتضى إطلاق الابة وبعض الروايات ومقتضى سكوت أبى 
جعفر - عليه السلام عن الخصوصية الواقعية التى وقع بها تيمّم رسول الله 
- صلىاللّه عليه و آله و سلم - فى مقام تعليم عمّار. هو عدم دخالة كيفية خاصّة 
فى المسح. بل التيمّم متقوم بمسح الوجه والكفين باليدين بأية كيفية؛ وقع من 
الاعلى أو إليه. وقع طول الباطن على عرض الظاهر, أو طوله على طوله. بل ولو 
وضع جميع الباطن على جميع الظاهر. فجرَالماسح فى الجملة حتَى وقع مسح جميع 
الظاهر به. وكذا لا خصوصيّة _بمقتضاها فى مسح الوجه. 

أمَا إطلاق الاية, قلما مر مراراً من أنها فى مقام البيان. ولا إجمال فيها. ولذا 


,7٠5 كتاب الطهارة؛ ؟:‎ ١ 
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تمك النبى - صلىاللّه عليه و آله و سلم - والإمام بها وبخصوصياتها المأخوذة فيها 
لإثبات الحكم , فالقول بكونها مجملة نشأ من قلّة التأمّل فيها. وإلآ فغالب أحكام 
التيمّم مستفاد منها.' 


:2 5ك ذا 
ا ون 


وأمًا التشبّث بدليل التنزيل لإثبات كونه من الاعلى كما فى الوضوء . فقد مر ما 
فيه, وقلنا: إن الاية الكريمة مع الارتكاز العرفى وإن يظهر منها اعتبار ما يعتبر فى 
الغسل والوضوء معاً فى التيمّم أيضاً. كالترتيب وطهارة البدن من الاحكام المشتركة, 
لكن لأايمكن إنبات الشزائط المختضه بكل واحد منهما لليثم؛ بعد كؤنه بدلا مهما 
فو الآبة العرينة تند واه" 


عد .د 


وأمًا الممسوح. فيقع البحث فيه من جهات: 

الحَهة الأول ف تعد يك الوحه 

والكلام يقع فيه فى مقامين: 

المقام الاوّل: فى مقتضى الادلة مع قطع النظر عن فتوى الاصحاب 

فنقول: إن مقتضى إطلاق الاية جواز مسح بعض الوجه؛ أى بعض كان بعد 
كون الباء تبعيضية؛ إِمَا لقول السيّد المرتضى: «إن الباء إذا لم يكن لتعدية الفعل إلى 
النعو ل لاز انين اتوم و إلا فاعسا ولا فائدة بعد ارتفاع التعدية به إلا 


,750١ 7 كاب الطهارة؛‎ .١ 
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التبعيض» ٠‏ وهو من أهل الخبرة فى صناعة الادب» امل 
وما العكيهة :رازه المفت: الابنة ع أب سمترى علية السسذاام عر سد لت 
عليه السلام - لتبعيض المسح فى الوضوء والتيمّم بالباء.' 


وأنا مقتضئ الأينة الكريمةة والزوايات الذالة علق أن لمم بالارطن والسرات: 
فعدم صحّته بالغبار مطلقاً ولو فى حال الاضطرار؛ لعدم صدقهما عرفا على الشىء 
المغبّر أو الغبار الذى يعلو السرج واللبْد. بل هو أثر التراب لدى العرفء كالرطوبة 
بالنسبنة إلى الماءء فلآبدٌ من النظر فى تلك الزوايات” 


92 م 


يشترط فى الارض الطهارة. فلايصح التيمّم بالتراب النجس إجماعاً. كما عن 
«الغنية» و«التذكرة» و«جامع المقاصد» و«شرح الجعفرية» وعن «المنتهى» نفى 
الخلاف عنه . وعن «المدارك» نسبته إلى الاصحاب . وهو حجة. 

ويدل عليه قوله تعالى: صعيدا طَيْبا بناء على كونه بمعنى الطاهر, كما عن ابن عبّاس 
»بل عن «جامع المقاصد» نسبعه إلى المفسّرين . ولايبعد دعوى ظهوره فيه عرفا بعد عدم 
كون المراد منه المُسِتَلَّدَ _الذى قيل: «إنه معناه الحقيقى» ‏ بمناسبة الحكم والموضوع, 
ويكوئنه على الظاهر مساوقاً للنظيف غرفا الذى جعل مقابل القذر فنى بعضن الرواينات:٠‏ أو 
يكون المراد منه مطلق النظيف. خرج منه النجس إجماعاً. وبقى ما هو المقابل للقذر. 
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واحتمال كونه مقابل الخبيث . كما فى قوله: وَالْبَلَدُ الطَيِّبْ يَخْرْجٌ نبَائهُ يإذن ربّه 
وَالْذى خَبّثْ لا يَخخْرْجُ إلا تكد" فيكون المراد منه الارض النابتة, يُبعده ما مر من 
كون «الصعيد» هو مطلق وجه الارض بالشواهد المتقدّمة . فلايبعد دعوى أقربيّة 
ما ذكرناه أولا ولو بضميمة فهم المفسّرين والفقهاء. 

مع أن «الغبية» اسن له مق الترض شين الناهة نل «ينفكئ التردىء ونينا 
يساوقه , والنجس أيضاً خبيثء والمناسبات المغروسة فى الاذهان توجب تعين 
الطيّب المقابل للخبيث فى الطاهر المقابل له. وقد اشتهرت النجاسات ب«الاخياث» 
و«الطهارة من الحْبّث» فى مقابل الطهارة من الحدث." 


اع مام 
ات 


0 


ربما يستدل " للإطلاق' بقوله تعالى: و إِنْ كنْكُم مَرْضَى أَوْ على 
سَفْر أو جاءً أَحَدٌ منْكُمْ من الغائط أَو لِأَمَسكُمُ النّساء قَلَمْ تجدُوا ماء فَتَيَمَمُوا صعيدا 
فإن المجىء من الغائط الذى يكون كناية عن قضاء الحاجة:؛ يعم جميع الصور. 
ويرد عليه: أن من شرط التمسّ بالإطلاق أن يكون المتكلم فى مقام بيانه, 
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فلوكاء المنضوة عو اأخرى الايدون لتساك قلاية وتات الاطنادى نيم مره 
الجهة غير المقصودة. 

وحينئذ فتقول: إن الظاهر من الاية أن المقصود منها تشريع النيمّم؛ وأن ما يكون من 
الالقدات موتهيا لوطو تبر سيب اتيت عد قداة القادة وأنا كر الس مان الفبتائطة 
كنا من تنيت هن أ سور تعطق الفسنيوفتة انك بداكتكوى الاقف عر نت ليده الحيتة. 

نم لو سلم كونها فى مقام البيان, فشمولها لجميع صور المسالة ‏ حتى مثل ما لو خرج 
الغائط من ثُقبة موجودة فى البطن؛ لإصابة السهم ونحوه محل منع. فإن ظاهرها أن 
تعناء الا عه سمي للك كما يدل غخلتكه انلمك سن القائظ له ملو رو 


ليث يت بت 


الظاهر دلالة الاية الشريفة' على أنّ الواجب مجرد الفسل؛ للامر به مطلقاً مع 
كونها فى مقام البيان. كما يظهر من تحديدها الأيدى والأرجل. 

ودعوى: انصراف الغسل إلى الغسل على الوجه المتعارف فى باب الوضوء؛ وهو 
الغسل من الاعلى إلى الاسفل. ' 

مدفوعة: بمنعها؛ فإن منشأها مجرد التعارف وغلبة الوجود. والوجه فيه: أن 
الغسل بهذا النحو أسهل من العكس, وذلك لايوجب الانصراف, مع أن تعارف الغسل 
من أعلى الوجه غير ثابت.' 
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هذا ما يتعلق بالموضوع.' وأمًا الحكم فلايخفى أنه لو لم يكن فى البين إلا مايدل 
امن الآبدة الكتريشة" -والرواينة"- على وجوت عمل الوجّة؛ فالظاهر أنه لأدلالة 
لهما بنظر العرف. إلا على وجوب غسل البشرة فيما إذا لم تكن مستورة بالشعر. و 
وحوت سل الشهر كن" المقدان المستور متهااية دل لان عندوان الوحنة .ت الظاشة: 
بحسب وضعه اللغوى فى خصوص البشرة ‏ ينتقل فى ذى اللحية إلى ما يشمل 
الشعر أيضاً. بل لما ذكر: من أن المتفاهم عند العقلاء. هو غسل ظاهر الشعر مسن دون 
اكات كلت تساك الناء إن البقرة المخاط ننه 

فالإنصاف: أن الحكم مع قطع النظر عن الاخبار الدالة عليه مما لاينبغى 
الإشكال فيه.' 


الثانى: فى وجوب غسل المرفق وعدمه 
قد يقال بالعدم؛” نظراً إلى أن ظاهر الاية الشريفة” التى عُبّر فيها بكلمة «إلسى» 
يقتضى العدم؛ لخروج الغاية ومدخول «إلى» عن المحدود المغيى. كما صرح به جمع 


.١‏ التخليل هو ايصال الماء فى خلال اللحية لغسل ما استتريها من البشرة و الشعر والتبطين ايصال الماء الى باطن الشعر 
الذى لايقع عليه حس البصر. 

١‏ .المائدة /ع. 

” . وسائل الشيعة؛ :١‏ /541, كتاب الطهارة؛ أبواب الوضوء,. الباب 18. 
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كثير.' بخلاف التحديد بكلمة «حتى». هذا بناءً على كونها فى الاية غاية للمغسول. 
وأمّا بناء على كونهااغاية العمل فهى أجنبيّة عن المقام.' 


القالع قن وجري الفمل مو الاعلى إلى الاسفل أن العكس أو التخيير: 

والذى صرح به المحقق فى «الشرائع»" هو الاوّل, ومنشأ توهّم الخلاف التعبير 
بكلمة «إلى» فى الاية الشريفة. 

بتقريب: أن المرفق غاية للغسل, والاية متعرضة لبيان كيفيّة الغسل؛ ونه 
يجب الابتداء من الاصابع إلى المرفق. 

ولكنه لابخفى ظهورها فى كون المرفق غاية للمغسول. كما يظهر بملاحظة أمثال 
الاية من الاستعمالات. فإن التتبّع فيها يقضى بكون استعمال «إلى» إنما هو لمجرد التحديد. 
فإنه لو قال المولى لعبده: اغسل من هذا المكان إلى المكان الفلانى فلايفهم العبد منه إلا 
عع تكو رحج كايوافن قينا 3ك لدان المتشرووه وانا الكيف 4 عويب ادا 
من المكان الاوّل والانتهاء إلى المكان الثانى. فلايخطر بباله أصلاً. 

وبالجملة: فالظاهر كون المرفق غاية للمغسول؛ وأنه لايجب غسل المقدار الباقى 
عن الين' اللاى لوال.يكن السحدية بالبرفى لمعته كلحة «القد»! د الشاهدر 
- حينئذ - وجوب غسل جميع أجزائها. فهى تدل على تحديد المقدار المفسول. وأمًا 
بالشيلة إآى اكش الندل قوى :لق لاندل على اتسين :| عب الاعرين الست اد 


.638 :5 ١ ؛ انظر نهاية الأفكار؛‎ ١8 الفصول الغرويّة:‎ . ١ 
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لميكن فى البين ما يدل على لزوم الغسل من المرفق إلى أطراف الاصابع على سبيل 
التعيين. لقلنا بالتخيير بينهما. 

ولكن ورد فى المقام أخبار تدل على تعيّنه. وبها يقيّد إطلاق الاية وسائر 
الثوايات العطلفة؛' 


الاوّل: فى حكم المقطوع بعض يديه 

من قطع بعض يديه مما دون المرفق لا إشكال فى وجوب غسل اليد عليه 
لصدقها على ما بقى. وهو قادر على غسله إلى المرفقء ولم يقع فى دليل التحديدٌ فى 
الطرف الاخر برؤوس الاصابع مثلا: حتى يقال يانه لايقدر على عسل ذلك المقدار 
بل التحديد إنما هو فى ناحية المرفق كما هو ظاهر الاية الشريفة فوجوب غسل 
الباقى عليه مما يدل عليه نفس الاية؛ من دون حاجة إلى دليل اخر.' 


“اد وام وام 
72 يات رات 


وكيف كان. الظاهر أن الاية الشريفة" ورواية رفاعة المتقّمة, ' 
تدلآن على وجوب غسل ما بقى من يد الاقطع. الذى قطع يده مما 


.59١ آيتالله فاضل لنكرانى؛ كتاب الطهارة (تقرير ابحاث الامام الخمينى):‎ . ١ 
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. رفاعة عن الصادق (ع) قال: سألته عن الاقطع فقال: «يفسل ما قطع منه»؛ الكافى؛ 17 18. 


سورة المائدة / 8م؟ 


دون مرفقه. 


دن ين ين 


الفرع الثانى: حكم من له زيادة دون المرفق 

قال المحقّق ‏ قدس سره ‏ فى «الشرائع»: «لو كان له ذراعان دون المرفقء أو 
أصابع زائنة, أو لحم نابت .وجب غسل الجميع».' 

أقول: الحق هو التفصيل - بمقتضى القواعد ‏ بين ما كان منها بنظر العرف تعد 
جزءاً لليد كالذراعين أو الاصابع الاسى فان سلوينا الأيكدون خارهنا ضع اليد 
واقدا علبوناة بل هبى التمدل اعتكهالييكا عليته يد نالك لمقتفيى المتادة 
والعلينة الاستلكة وبين دنا كان كارمنا عق التبدوؤاتيدا علها للحم الكثير 
انح ود هاف الول مسف الاين دريل الاكنهة مان عسوب تان 
الايدى إلى المرافقء دون الثانى؛ لعدم الدليل على وجوب غسل ماهو خارج 
غرن الفند 


ميل سيا الت 
ات ون 


الفرع الثالث: فيمن كانت له يد زائدة 


م كان انايد زائية: إخا أن تكون فلك البداتابشة مدن فنوق الترفى: وإمنا أن 


.575 أيتالله فاضل لنكرانى؛ كتاب الطهارة (تقرير ابحاث الامام الخمينى):‎ . ١ 
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تكون فيما دون المرفق. وعلى التقديرين: 

إمَا أن تكون متميّزة عن اليد الاصليّة؛ بحيث لاتكون مشتبهة بنظر العرف وإِنا 
أن تكون مشتبهة مع اليد الاصليّة؛ بحيث لايمكن التمييز بينهما. 

ما الفرض الاول: وهو ما إذا كانت متميّزة عنها: سواء كانت نابتة مما دون المرفق. 
أو يجا قو 

فالظاهر عدم وجوب غسلها؛ وإن كان مثل هذا المكلّف مشمولاً للخطاب فى 
قوله تعالى: يا أيُهَا الْذِينَ آمَُوا إذا متم إلى الصّلاة... الاية. وتلى اليد الزائدة 
غير كارح ة عن حدق 'غنوان الينم ]لا أن الظافن اسراف الاتدى يفي لاه 
العرزيفقة ات إل الأيقئ المعارفتة: كنا رظي بم الحيعة الاتسبالكت التريطة :كان 
المولى إذا أمر عبده ‏ الموصوف بهذا الوصف - بغسل يده. لاينصرف إلى ذهنه إلآ 
مجرد وجوب غسل اليد الاضليّة, وكذلك سائر الاحكام المترتبة على اليد. وكأن 
عدا مما لأبيفي الخدنة فيه 

وأا الفرض الثانى: وهو ما إذا كانت له يد زائدة غير متميّزة عن اليد الاصلية بوجه. 

فقد يقال فيه بوجوب غسلها أيضاً؛ نظراً إلى إطلاق الاية الشريفة الامرة بغسل 
الايدى بصيغة الجمع. لا اليدين.' 

ولكن مع ذلى لايبعد دعوى الانصراف؛ وكون المقصود وجوب غسل اليدين 
فقط؛ لظهور أن التعبير بصيغة الجمع إنما هو لملاحظة المضاف إليه. الذى هو جميع 
المؤمنين, نظير الوجه المعبّر عنه فى الاية بصيغة الجمع. 

ويؤيّد ذلك -_بل يدل عليه ما ورد فى بعض الاخبار: من تفسير الاية الشريفة 
بوجوب غسل اليدين فإنه لو كان الواجب هو غسل الايدى ولو زادت عن اثنين. لما كان 


.12٠ :١ تذكرة الفقهاء؛‎ . ١ 


سورة المائدة / ١9؟‏ 


وجه لتفسيرها به. بعد كون مثل هذا الشخص مشمولاً للخطاب فى الاية الكريمة,. كما 
عرفت: 

منها: الرواية التى ‏ ستأتى - إن شاء اللّه تعالى .فى مسألة مسح الرأس حيث قال 
فى مقام التفسير: «فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه...»' الحديث. 

ومنها: بعض الاخبار الأخر المذكورة فى «الوسائل» فى باب كيفيّة الوضوء. الذى 
هو الباب الخامس عشر من أبواب الوضوء؛ ' فراجع. 

وبالحيكة فالطنائم د خصرطنا يناد الخقبار النوارةة فى سه القينة 
الشريفة _كون المراد هو غسل اليدين فقط؛ لتعارفهما بين الناس. 

نعم يجب عليه فى المقام ‏ أن يغسل إحدى يديه من الطرف الايمن 
وإحداهما من الطرف الايسر. ولايُجزى غسل اليدين من طرف واحد. كما هو ظاهر.' 


واع وان ماهم 
يت 3 


تتمّة: فى الشعر النابت على اليد 

الشعر النابت على اليد: تارة يقع الكلام فيه من جهة وجوب الغسل وعدمه. 
وأخرى من حيث كفاية غسله عن البشرة المستورة وعدمهاء فنقول: 

أما التدهدة الأزتى فالظلاس هو الرسوية ناته لازن فين البسنن رظي السرف مرا 
خارجاً عن اليد. بل هو تبع لهاء وكأنه من أجزائها. فالأمر بغسل اليدين يدل على 
وجوت كملنه أيضا. 


.١ كتاب الطهارة؛ أبواب الوضوء. الباب 9؟, الحديث‎ ,8٠١ :١ ؛ وسائل الشيعة؛‎ 02 :١ الفقيه؛‎ . ١ 
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وأمًا الجهة الثانية: فظاهر الاية الشريفة هو عدم الكفاية؛ لوضوح أن شعر 
اليد بحسب النوع: لايكون بالغاً من الكثرة إلى حد يوجب إطلاق اليد على 
نفس الشعر. كما فى اللحية بالنسبة إلى الوجه؛ حيث إنه ‏ قد عرفت سابقاً 
- أن المتفاهم من غسل الوجه - بنظر العرف ‏ ليس إلا غسل أجزائه الظاهرة 
وظاهر اللحية . وهذا بخلاف اليد. فإن المنسبق إلى الاذهان من إطلاقها هو 
نفس البشرة؛ كما لايخفى. 

وبهذا يمكن أن يفرق بين مسح الرأس ومسح الرجل؛ بجوازه على الشعر فى 
الاوّل. دون الثانى. 

وبالجملة: فظاهر الاية الشريفة تدل على وجوب غسل اليد الظاهرة فى البشرة, 
ومقتضاها عدم إجزاء غسل الشعر عنهاء إلا أن ظاهر صحيحة زرارة عدم وجوب 
غبيلها:"عيث قال: قلت: أرايت أما كان عت الشعر؟ قال: ذكل ما أصناط تنه السعر 
فليس للعباد أن يغسلوه ولايبحثوا عنه. ولكن يجرى عليه الماء» .' " 


الكلام فى مقدار المسح 
قال المحقّق قدس سره فى «الشرائع»: «والواجب فيه ما يسمّى به فاسها» ؟ 


١‏ . تهذيب الأحكام؛ :١‏ ؟ع5 ؛ وسائل الشيعة؛ :١‏ ع/ا؟, كتاب الطهارة. أبواب الوضوء. الباب 62, الحديث ؟. 
؟ . آيتالله فاضل لنكرانى؛ كتاب الطهارة (تقرير ابحاث الامام الخمينى): ؟؟5. 
و شرائع الاسلام؛ ا 
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ا 6 

ولايلزم استيعابه بالمسح؛ لظاهر الاية الشريفة؛ حيث قال تبارك وتعالى: 
وَامْسَحُوا برُؤُوسكُم فإنَ التعبير بكلمة الباء يدل على ذلك. 

توضيحه: أنه لاينبغى الإشكال فى عدم كون الباء فى الاية زائدة؛ لأنه _مضافا إلى 
أن الموارة القى. يعوو الاتنان حيها بالناءالزائاة قتالجا محدؤذة. ولنشن الموود متها - ' تقول 

إن فى المقام خصوصيّة تقتضى نفى ذلك الاحتمال, وهى أن العدول عن التعبير 
فى االوجتة والآندى» لوتغيين الاستلوب بإدراج كلمة الباء فى الرأسء يوجب 
الاطمئئان بكون الإتيان بها لغرض إفهام معنى من المعانى. خصوصاً مع ملاحظة أن 
مادّة «مسح» مك يساق سمه لعوها مع أن الأنيناوفيفا كاه 
زائدة ‏ يوجب الإخلال بالمقصود. كما هو ظاهر. 

وبالجملة: لاريب فى بطلان احتمال الزيادة وحينئذ فلاب من حملها على أحد 
كانه اكور فى لكنب :ادر يله والسابيي البقاء :1ن المعيض 4 رإقا ار لعا 
وإلا فسائر معانيها ‏ كالاستعانة والسببية وغيرهما ‏ لايناسب بوجه. 

والظاهر أن الإلصاق أيضاً مستبعد بعد كون المسح بمادّده متضمّناً لمعنى الإلصاق؛ إذ 
لايتحقق بدونه. وإن أبيت عن ذلك فلايضر بالمطلب أصلاً؛ لان الإلصاق يتحقق بمسمّى 
المسح. ولذا حكى فى «المجمع» عن ابن مالك فى «شرح التسهيل»: أنه قال بعد ذكر أن 
الباء تأتى بمعنى «من» التبعيضية:؛ والاستشهاد عليه بكلام أتمّة اللغة _ما هذا لفظه: 


.١‏ المائدة /اع 
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«وقال النحاة: تأتى للإلصاق ومثلوه بقولك: مسحت يدى بالمنديل؛ أى لصقتها 
به. والظاهر أنه لايستوعبه. وهو عرف الاستعمالء ويلزم من هذا الإجماغٌ على أنها 
للتبعيض » 3 انتهى. 

فإن ظاهر كلامه بل صريحه ‏ أن مجىء الباء للإلصاق مستلزم لمجيئها بمعنى 
التبعيض. 

وكيف كان, فالظاهر أن كلمة الباء فى الاية الشريفة بمعنى «من» التبعيضيّة, 
وإنكار سيبويه مجىء الباء للتبعيضء' لاينافى ذلك بعد تصريح كثير من أئمّة أهل 
اللقنة وأكارن التضويين ذلك فقن تصن علينه ابن ققيسة واب على الفارسئ واب جنئ 
وابن مالك فى «شرح التسهيل» وغيرهم. واستشهد عليه ابن مالى يذهاب الشافعى 
- الذى هو من أئمّة اللسان ‏ وأحمد وأبى حنيفة إليه. ' ونتقل عن ابن عباس 
مجيئها بمعنى «من» فى قوله تعالى: أَلَمْ تر أن الفلى تجرى فى الْبَحْرِ بنغْمّة الله 5 
ومثله قوله تعالى: فَاعْلَمُوا ألما ألزل بعلم الله أى من علم اللّه. 

وبالجملة: فإنكار ذلك مكابرة محضة وقد عرفت أن المناسب بالاية من بين 
الفعانى امنا هو بهذا النسى: لا المعاتق الآخر: 


ومن هنا يُعرف الخلل فيما فى «المصباح»” وغيره؛" من أن نمع دلالة الاية 
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لايتوقف على إنكار مجىء الباء بمعنى «من». بل يكفى ‏ فى عدم ظهورها فى 
ذلى ‏ عدم القربنة على تعيّن إرادته؛ لان حمل المشترك على بعض معانيه 
يحتاج إلى قرينة معيّنة. 

وجه الخلل: أنه مع تسليم مجىء الباء بمعنى «من» لا مجال لهذا الإشكال أصلاً. 
بعد ما عرفت من أن المناسب من بين المعانى إنما هو خصوص هذا المعنى. 

وبالجيلتة: والكهيات أن د لالتة اليه التروفة على الك دسي ادر 
اراشاق يفط وا امع عضن الفاغ «اغلية اللعلةم:بالاكنة مذلى "فى العامة 
وزارةتحيك هالواقلاك الى سي هليه الاق خالل تفرد هن أبن علميت 
وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك فقال: «يا زرارة قاله 
رسول الله صلىاللّه عليه و آله و سلم ‏ ونزل به الكتاب من الله عز وجل - لان 
اللّه ‏ عر وجل قال: فَاغْسلُوا وُجُوهكُم فعرفنا أن الوجه كلّه ينبغى أن يفسل» ثم 
قال: وَْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافقِ فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه. فعرفنا أنه ينبغى 
لهما أن يُغسلا إلى المرفقين. ثم فصّل بين اكلام فقال: وَامْسَحُوا برُؤُوسكم فعرفنا 
حيو قال: بر ؤوشكع أن البسم يعض الرأس التكان الزافء اث وصتل الرجلين بالترأسن» 
كما وصل اليدين بالوجه. فقال: رأجُلكم إلى الْكَغْيَيْن , فعرفنا حين وصلهما بالرأس 
أن العسج على ضهنا 3 شن ذلك رشول الله سل اللمعلية و الهو سطلت 
للناس فضيعوه» الحديث ١‏ 

وده الروا تبط حول اعدو السب ماين تسن كلئية البنام شمن 
الشجضن وكوضه هو النراة فاه الوفوه على مادل علينه ظافرهناء وذلي 


.١‏ الكافى؛ 5: 5١‏ ؛ الفقبه؛ :١‏ 02 ؛ تهذيب الأحكام؛!١:‏ ١2؛‏ الاستبعار؛ :١‏ 25 ؛ وسائل الشيعة؛ :١‏ 11؟, كتاب 


الطهارة. أبواب الوضوء. الباب 58؟, الحديب .١‏ 
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لان السؤال إنما هو عن مدرى الحكم؛ ومستند القول بجواز المسح يبعض الرأس؛ 
بحيث لو النفت إليه من لايقول بإمامة أئمّتنا المعصومين - صلوات اللّه عليهم 
أجمعين - للزم عليه القول بذلك. وجواب الإمام ‏ عليه السلام ‏ أيضاً إنما هو مع 
قطع النظر عن التعبّد وحجّية قولهم. فإنه مبنى على ما يستفاد من الاية بحسب معانى 
ألفاظها فى اللغة. 

والإنصاف: أن هذه الرواية ‏ مع قطع النظر عن حجَيّة قول الائمّة بمقتضى 
المهت ضيادة ده الفحهن القارف بلنقاة الهرث عاو عو الناء مسن المي 
غضوعا مع "ديق الزاوي اللاى نو كوق " وهذا التقدار يك لبا عند امنا 
عرفت من عدم مناسبة سائر المعانى المذكورة لكلمة الباء للاية الشريفة. 

وممًا يدل أيضاً على المطلوب صحيحة أخرى لزرارة وبكير. عن أبى جعفر ‏ عليه 
السلام ‏ فيما حكاه عن وضوء رسول الله صلىاللّه عليه و آله و سلم ‏ وفى ذيلها: «ثمّ 
قال: وَامْسَّحُوا برُؤُوسكم أَرْجُلَكُمْ إلى الكَغْيينِ فإذا مسح بكىومن رامعه او بتكن 
من قدميه, ما بين الكعبين إلى أطراف الاصابع. فقد أجزأه» ' الحديث. 

ورواية أخرى لهما أيضا. عن أبى جعفر ‏ عليه السلام - أنه قال فى المسح: 
«تمسح على النعلين, ولاتدخل يدى تحت الشراكء وإذا مسحت بشىء من رأسك أو 
بشىء من قدميك, ما بين كعبيك إلى أطراف الاصابع؛ فقد أجزأى»." 
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ثم لايخفى ان مدلول هذه الروايات؛ هو إجزاء المسح ببعض الراس وعدم وجوب 


.5١١ رجال الطوسى:‎ . ١ 
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امشيفاية قن واعا كقابة المننو.: آذ لزوم المسح بإصبع وَاشدى أو وجوب مسح 
مقدار ثلاث أصابع. فلايستفاد شىء منها من هذه الروايات؛ لانها مسوقة لبيان عدم 
وجوب الاستيعاب. خصوصاً صحيحة زرارة الطويلة. 

نعم يستفاد منها ما عرفت من كون كلمة الباء بمعنى «من»». وحينئذ فيمكن 
التمسّى بإطلاق الاية الشريفة -الدألة على وجوب المسح ببعض الرأس على قا 
مجرد المسمّى طولاً وعرضاً؛ لان المفروض أنها بصدد البيان من جميع الجهات. فإطلاقها 
من حيث الماسح والممسوح. دليل على عدم كون شىء منهما محدوداً بحَد بل المدار 
عان دمن الامو وهر الذي لني إلى الستهور " 


03 تان انا 


الحكم الاوّل: اختصاص موضع المسح بمقدّم الرأس 

والتحقيق فيه: أن المستفاد من الاية الشريفة ‏ ولو بضميمة الرواية المتقتمة 
الواردة فى تفسيرها ‏ هو وجوب مسح بعض الرأس, وحيث إنها بصدد بيان الوضوء 
وكيفيّته. فإطلاقها من هذه الجهة, يدل على كفاية المسح بكل بعض من أيعساض 
الرأس؛ بلا فرق بين المقدّم والمؤخر والجانبين أصلاء ولو لم يكن فى البين دليل اخر 
من نص أو إجماع. لم يكن بد من الاخذ بإطلاق الاية والقول بعدم الفرق بين 
أبعاضه. والظاهر أنه ليس هنا دليل يدل بإطلاقه على ذلك سوى الاية الشريفة؛ 
لان الزوياف الذالة على أن العم ينض الر أس > مسوفة لان شكلم السمزم ستل 


.5١/ :١ مدارى الأحكام؛‎ . ١ 
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رواية زرارة المتقدّمة الواردة فى تفسير الاية ., المسوقة لبيان الاستدلال على عدم 

ونحوت الاتستدات: روعي هاين الرواياه الأحرة وف الرواسين المسفين فى سبالة 

كفاية المسح بالبعض اللعين رواهما زرارة وبكير عن أبى جعفر ‏ عليه السلام -. 
وبالجملة: فالإطلاق إنما يستفاد من خصوص الاية الشريفة.' 


1 دنم باخ 
ين 
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الحكم الثالث: اختصاص الماسح باليد 

لايجوز المسح بما عدا اليد مطلقاً؛ لقيام الإجماع ‏ بل الضرورة ‏ على ذلك.' 

وقد وقع الخلاف بعد ذلك فى أنه هل يجب أن يكون بباطن الكفه أو يجوز 
بظاهره أيضاً وبالذراع مثلاً؟ وعلى التقديرين هل يجب أن يكون باليد اليُمنى. أو يجوز 
باليسرى أيضا؟ 

وغير خفى أن الاية الشريفة' مطلقة من هذه الجهات, ولا دلالة فيها على 
آلة المسح بوجه؛ ولو بعد تقييدها بكون المسح ببقيّة ببقيّة بلل الوضوء؛ إذ يمكن أخذ 
البلل بشىء اخر, ثم إمراره على الرأس؛ بحيث يتأئر بسبيه. 

اودعوى: عدم إمكان الاخذ بإطلاق الاية؛ لزاب كعوسن الكد السفهيين 

عقلاً. ولايمكن الالتزام بإهمالها أيضاً. فلاب من الالتزام بأن تعيين آلة الفتسعن مركول 

إلى ما هو المعهود المتعارف فلايحتاج معرفتها إلى بيان خارجى .' 


.508  ؟01 ايتالله فاضل لنكرانى؛ كتاب الطهارة (تقرير ابحاث الامام الخمينى):‎ .١ 
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مدفوعه: بأن مثل هذا المورد من الموارد التى وقع فيها الخلط بين التخصيص 
والتقيبد. فإن ما هو المستهجن فى باب التخصيص - الذى يكون المقصود فيه إخراج 
بعض الافراد عن حكم العام إنما هو إخراج أكثر الافراد؛ سواء كان الإخراج واحداً 
00-0 

وأتاقاف القع قور الشنييداه دعن كر الستناة ضيه انمق الكدره ذا 
موجباً للاستهجان بنظر العقل, وأمّا إذا كان المفيّد واحداً. فلا قبح فيه ولو كانت الافراد 
الشاوكة بسفيكة كدر مز مادق الطبيعنة الحقة كنيل ولو رقن تهنا وان 

والسر فيه ما عرفت: من أن الحكم فى باب المطلق, إنما تعلّق بنفس الطبيعة, 
ول نظ فيه إلى الافراد أصلا فكتره الأفراد التتارجة يسبت افيد وعدمها لاتصير 
موجبة للاستهجان وعدمه؛ ألا ترى أنه لو قال: اعتق رقبة, ثم قال: لاتعتق رقبة 
كافرة. لايكون ذلك مستهجناً بوجه؛ ولو فرض قلّة أفراد الرقبة المؤمنة بالإضافة 
إلى الكافرة. نعم ربما يقبح ذلك لو قيّد بفيود كثيرة كما عرفت. 

وفى المقام تقول: إن التقييد بلزوم كون المسح باليد تقيبد واحد لا قبح فيه أصلاً 
كما أن لزوم التقييد بكون المسح ببقيّة بلل الوضوء. لايوجب قبح غيره من التقييدات 
ولو لم يبلغ من الكثرة حد الاستهجان. 

وممّا ذكرنا من وقوع الخلط بين البابين فى بعض الموارد ظهر: أن دعوى انصراف 
إطلاق الاية إلى الافراد المتعارفة, وهو المسح بباطن الكف.' 

مندفعة: لان تعارف الافراد وعدمه لا ارتباط له يباب الإطلاق الذى يكون 
متعلّق الحكم فيه هو نفس الطبيعة, بل الوجه فى دعوى الانصراف هو ادّعاء 
الانصراف إلى بعض القيود. فلو كان القيد على نحو يوجب انصراف الطبيعة المطلقة 


١.انظر‏ مصباح الفقيه؛ الطهارة, ؟: 577٠0‏ 31/1 
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إلى الطبيعة المقيّدة. لصح دعوى الانصراف. وإلا فمجرد ترجيح بعض الافراد على 
البعض الاخر بالتعارف وعدمه. لايوجب صحّة دعواه. كما هو واضح. 

ولايخفى أن ادّعاء تحقق هذا النحو من الانصراف فى المقام مشكلء فالاية 
الشريفة - مع قطع النظر عن الإجماع ‏ يكون مقتضى إطلاقها كفاية المسح بأيّة 
الة كانت. ولكن الإجماع قام على وجوب المسح باليد . فإطلاقها بالنسبة إلى أجزاء 
اليد من الكف والزند والذراع باق على حاله. كما أنه لا دليل على تقييدها باليد 
اليمنى أيضاء وقوله ‏ عليه السلام - فى صحيحة زرارة: «وتمسح ولنة ايفاك 
تاضيئى »ا لآندل علئ الوجوي كما غرفت فالاقوى كما هو التسهور' كفاينة 
المسح الم د 

ثم إنه لو تعذر المسح بباطن الكفّ ‏ لمرض وشبهه فلا إشكال -بناءً على ما ذكرنا- 
فى وجوب المسح بباقى أجزاء اليد من غير ترتيب وترجيح لظاهر الكفّ على الذراع. 

وأمّا بناء على لزومه فى صورة الاختيار فيشكل بقاء المسح على وجوبه إلآ 
أن يقال بانصراف الاية إلى ما هو المتعارف, وهو يختلف باختلاف الاشخاص, 
فالمتعارف فى حق القادر المسح بباطن الكف. وفى حق العاجز عنه المسح بظاهره 
أو بالذراع. وفى حق العاجز عن المسح بالكف رأساً هو المسح بالذراع. والتسّى 
بالاستصحاب أو بقاعدة الميسور' مدفوع بما تقدم." 
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أقول: ينبغى أن يُتكلم أوّلاً: فى أن جواز الاخذ من اللحية أو من أشفار العينين, 
مشروط بجفاف ما على يديه. أو أن المعتبر المسح بنداوة الوضوء وبلله؛ سواء كانت 
فى اليد أو فى سائر مواضع الوضوء. ولايكون ترجيح لبلّة اليد على غيرها من البلل 
الموجودة فى بقيّة المواضع؟ 

فنقول: مقنضى إطلاق الاية الشريفة - ولو بعد تقييدها بنداوة الوضوء ‏ جواز المسح 
بالنداوة أيِّة نداوة كانت. 

وذغوى الاتصراف إلى تخضوص النذاوة الباقية فى اليد,' ممتوعة جد 
وأضعف منها تأييد هذه الدعوى بلزوم كون الالة هى اليد ؛ إذ لا منافاة بين تعيّن 
اليد للاليّة. وبين جواز أخذ البلل من سائر المواضع ثم المسح باليد. كما هو ظاهر.' 
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فلو جف ما على اليد اختياراً أو بسبب اخر غير النسيان كحرارة الهواء ونحوها., 
فلايجوز الاخذ من اللحية؛ لان معنى المفهوم _كما مر سابقاً ‏ هو كون الشرط علّة 
منحصرة لترتب الجزاء؛ بحيث ينتفى بانتفائها. 

وإن لم يثبت المفهوم ‏ كما هو الحق ‏ فلازمه القول بأن جواز الاخذ من اللحية 
مشروط بوجود سبب؛ لان ظاهر القضيّة الشرطيّة مدخليّة الشرط وسببيّته للجزاء. 
ولكن لا على نحو الانحصار, فمدلولها دخالة النسيان فى الجواز؛ بمعنى أن الجواز 
لكوع محر ذا من السب 4 يعبت لم يكن معدا إن اش دو لك لاس م شاه 
فى عااشر يتنه يفا للعوان كبا أنه لأرقيت ذلك هقينا عد هذ السب يكون 


7815 مصباح الفقيه؛ الطهارة. ؟:‎ . ١ 
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مقتضى إطلاق الاية الشريفة جواز الاخذ عند حصول كل سبب.' 
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الحكم السادس: الافضل مسح الرأس مقبلاً 

ذكر المحقق - قدس سره ‏ فى «الشرائع»: «أن الافضل مسح الرأس مُقبلا 
ويكره مُدبراً على الاشبه». ' والدليل على جواز مسح الرأس مُقْبلاً ومُدبراً إطلاق الاية 
الشريفة الدألة على وجوب مسح الرأس؛ ولو بعد تقييد الممسوح بكونه مقدّم الرأس, 
والماسح كرقميرا نك علن التداوة البافية ف محال الوضوه” 


عد عد 


أنه لايخفى أن ذلك " لايوجب الوهن فى التمسّى بإطلاق الاية؛ إذ هذه الشهرة 
لاتكون كاشفة عن وجود نص صالح لتقييد الاية؛ لان مستند فتاوهم: إِمّا دعوى 
الانصراف, وإمّا الاخذ بما هو المتيقن الراجع إلى الاحتياط. ومع عدم تماميّة شسىء من 
الوجهين عندنا لا مجال لرفع اليد عن إطلاق الاية, فالاقوى جواز المسح مقبلاً ومديراً. 

ومنه يظهر: عدم نبوت أفضليّة الاوّل بالنسبة إلىالثانى وإنكان ذلى أحوط.* 


مان ودنع مإدم 
دن دن ون 


.680 آيتالله فاضل لنكرانى؛ كتاب الطهارة (تقرير ابحاث الامام الخمينى)؛ مسح الرأس:‎ .١ 
شرائع الاسلام؛ احات‎ 1 

". أيتالله فاضل لنكرانى؛ كتاب الطهارة (تقرير ابحاث الامام الخمينى): 548. 

؟ . اشتهار الفتوى بوجوب مسح الرأس مقبلاً بين قدماء الاصحاب. 

©. آيتالله فاضل لنكرانى؛ كتاب الطهارة (تقرير ابحاث الامام الخمينى): 510. 


سورة المائدة / .٠ه‏ 


الفرض الخامس: مسح الرجلين 

وهذه هى المسألة المعروفة التى وقع الاختلاف فيها بين المسلمين: فالإماميّة 
كافة قائلون بوجوب مسح الرجلين كالرأس. ' وذهب جمهور المخالفين إلى وجوب 
غسلهما كالوجه واليدين.' 
حول دلالة الاية على وجوب المسح 

ويدل على صحّة مذهبنا قوله تعالى: وَامْسَحُوا برُؤُوسكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ إلى 
الْكَعبيْنِ الاية : 

االو كان «أَرْجُلكُمْ» مخرورا معطوفاً على رؤوسكم المجرور بالباء فواضح؛ لان 
احتمال كونه معطوفاً على وجوهكم وكون الجر بسبب المجاورة. مدفوع بالوجوه التى 
ذكرها السيّد فى «الانتصار»: 

١‏ -منها: أن الإعراب بالمجاورة شاذ نادر؛ ورد فى مواضع لايلحق بها غيرها بغير 
خلاف بين أهل اللغة؛ ولايجوز حمل كتاب اللّه على الشذوذ الذى ليس بمعهود ولا 
الوق 

! - ومنها: أن الإعراب بالمجاورة عند من أجازه إنما يكون مع ققد حرف العطف, 
وأى مجاورة عند وجود الحائل؟! 

 '‏ ومنها: أن الإعراب بالمجاورة إنما استعمل فى الموضع الذى ترتفع فيه 
الشبهة لا فى مثل المقام. 

؟ -ومنها: أن محصّلى أهل النحو ومحققيهم أنكروا الإعراب بالمجاورة فى جميع 
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المواضع. 

وبالجملة: لا شبهة فى ظهور الاية فى وجوب مسح الرجلين لسو كان 
«أرجلكم» مقروءة بالج" 

وأا على قراءة النضب فلا إشكال أيضاأ؛ لكؤتة معطوقا على يحل قوله: 
«برؤوسكم»؛ لان محلّه منصوب؛ لكونه.مفعولاً لقوله: «امسحوا». وإضافة الباء 
إنما هى لإفادة التبعيض كما تقدّم ‏ وإلاً فمادّة مسح متعدّية بنفسها. ويمكن أن 
يكون عطفاً على محل نفس «رؤوسكم» لكونه منصوباً أيضاً. والثمرة بين الوجهين 
الاخيرين تظهر فيما بعد من وجوب مسح الجميع أو كفاية التبعيض. 

وكيف كان: فالظاهز تمقتضى' انقطناء الجملة الأوان التى أمر فيها بالتسبل: وبظلان 
حكمها باستئناف الجملة الثانية. هو كون «أرجلكم» معطوفاً على ما يجب مسحه. 
وهو الرؤوس. لا على الوجوه التى أمر بغسلها. 

ودعوى: أن تأخير الارجل عن مسح الرأس إنما هو لاجمل ملاحظة الترتيب 
الواجب فى الوضوء فلا ينافى ذلك وجوب غسلها.' 

مدفوعة: يعدم استفادة الترتيب من الاية الشريفة أصلاً؛ لوقوع العطف فيها 
بالواو. وهى لاتدل على الترتيب. 

ثم إنه لو نوقش فى استظهار ذلك من الاية الشريفة. فلا أقل من 
تساوى الاحتمالين بلا ترجيح لاحدهما على الاخر؛ إذ لا ترجيمم للعطف 
على الوجوه أصنلاء وحيئذ تصير الاية مجسملة من حيت الدلالية على مسح 
الارجل أو غسلها. فلابد 8 مرجّح خارجى. وما يعتمدون عليه فى ذلى ليس 


57-1١ الانتصار:‎ ١ 


؟ . الجامع لأحكام القرآن؛ © ؟67-195. 
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بصالح له. 

فالاية الشريفة - ولو بملاحظة الاخبار التى يستفاد منها ذلك التى بالغ فى 
كتراتها الستداقدس هزه فى «الانتضنان» حيت قال انه أكقكر عند ها مسق الرمطل 
والفضئ تنلل على مدهب الإمامة :فال النسالة عيدنا بل كان 
الكلام فى مقدار الممسوح من الرجل عرضاً 

نعم ربما يقع الإشكال من حيث مقدار الممسوح؛ وأنه هل يجب مسح مجموع 
القدمين ظاهرهما وباطنهما- أو يجب مسح خصوص الظاهر فقط؟ 

مقتضى النصوص الكثيرة ' التى لعلها تبلغ حد التؤاتر هو الثانى. 

وما ورد فى بعض الاخبار من مسح مجموعهما. ' فمضافا إلى ضعف سنده 
محمول على التقيّة لانه مذهب من يرى المسح من العامّة ويقول باستيعاب الرجل 
كما نقله الشيخ ‏ قدس سره ‏ فى «التهذيب»." 

م إنه بعد اختصاص الوجوب بمسح الظاهر فقط. فهل يجب استيعابه؛ أو يكفى 
سما رطا ؟ 

ظاهر الاية الشريفة هو الثانى؛ بناءً على قراءة «أرجلكم» مجروراً معطوفاً على 
رؤوسكم؛ لماعرفت من كون الباء بمعنى التبعيض. 

وأمّا بناء على قراءة النصب. فإن كان عطفا على مجموع الجارّ والمجرور فالظاهر 
وجوب الاستيعاب. كما هو المستفاد بالنسبة إلى غسل الوجه واليدين. وإن كان 
عغظفا على مخل المجرور ققط فالظاهر أيضا كفاية التبعيض. هذا ما تقتضيه الايسة 


.58 57 كتاب الطهارة, أبواب الوضوء. الباب‎ ,]١8 - 5١7 :١ أنظر وسائل الشيعة؛‎ .١ 
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الشريفة. 
حول الاخبار الواردة قى المقام 

وأمّا الاخبار فما يمكن أن يُستدل بها لوجوب الاستيعاب طائفة: 

منها: صحيحة زرارة الواردة فى حكاية لق جعفر ‏ عليه السلام ‏ وضوء رسول 
اللّه ‏ صلىاللّه عليه و آله و سلم ‏ وفيها: أنه عليه السلام ‏ «مسح مقدّم رأسه 
وظهر قدميه ببلّة يساره وبقيّة بلّة يمناه».' 

ولكن الظاهر أن المقصود من هذه الجملة, هو وقوع المسح ببلّة الوضوء فى 
قبال المسح بالماء الجديد. فلا يستفاد منها مسح مجموع الظهر. ويؤيّده: أن مسح مقلم 
الزن على جه الاسشيدان: لاكوئ' واجباء كنا غرفت" 


ع 1 2 


فقول دهده لرنؤايئة "دعن سيف ورودها شميرا للأنة: الشريفية مسقا متها أن 
كلمة"البام:المقيدة البعيضى لاتتحضر بالزؤوس :بل الارحل. أيضا كذلك: فهى ما أن 

وعلى التقديرين يستفاد الاكتفاء بالبعض. لا من نفس الرواية ليناقش فيها بما 

وقد عرفت مرارا: أن الاية إنما تكون فى مقام البيان من جميع الجهات . فهى 
١‏ . الكافى؛ 5: 0 ؛ الفقيه؛ :١‏ 57 ؛ وسائل الشيعة؛ :١‏ 581, كتاب الطهارة, أبواب الوضوء. الباب 16 الحديث ؟. 
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الحجّة:فى المقام من دون معارض؛ لعدم صلاحيّة الاخبار المتقدتمة للمعارضة؛ 
لعذم تماميّة دلالتها على وجوب الاستيعاب. 

ومنها: غير ذلك من الاخبار النى لا حاجة إلى نقلها بعد دلالة الاية الشريفة 
علق إن الارجل مثل الرؤوس فى وجوب المسح بالبعض. فتدير. 

هذا كلنة:سه نيعة الفرمن: 
حول مقدار الممسوح طولا وأدلّته 

وأَمَا من ناحية الطول: فهل الواجب الابتداء من رؤوس الاصابع والانتهاء إلى 
الكعبين أو يكفى المسمّى, كما فى جانب العرض على ما عرفت ؟ 

قولان: وقد ادُعى الإجماع على الاوّل ' وفى المحكى" عن «الحدائق»: أنه تقل 
عن الشهيد ‏ قدس سره ‏ فى «الذكرى» احتمال عدم الوجوب, ' و به جزم المحدّث 
الكاشانى فى 5-7 «المفاتيحم»' , واستظهره صاحب «الحدائق»”. 

وكيف كان, فلا بد من ملاحظة مستئد المسألة: 

فنقول: أمَا الاية الشريفة فقد عرفت اختلاف قراءة الارجل من جهة الجر 
والنصب , فلو كانت الارجل منصوبة معطوفة على محل الجارّ والمجرور؛ بحيث كان 
مقتضاه هو امسحوا أرجلكم. فلا إشكال فى استفادة الاستيعاب منها؛ لان المقتتضى 


١‏ . الانتصار: /ا؟ 588 ؛ الخلاف؛ :١‏ 97 15 ؛ تذكرة الفقهاء؛ 17١ :١‏ ؛ رياض المسائل؛ :١‏ /717؟ ؛ جواهرالكلام؛ 
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اعيمج هن كلحة الناء الففوة على هذا الاجسميال نظي لوكو لبذي علدنا 
قوفت دو لالت الاي اه هااعلى وجوت انعفاف تليهاء ولابناق ذلك هنا 
تقدم فى المسألة السابقة: من كفاية المسمّى من المسح على ظهر القدم عرضاً . فإن 
خروج جهة العرض لايوجب عدم الدلالة على الاستيعاب فى جانب الطول. 

وبالسيلة تفن سه القراءة الأسديعاب طولا. 

آنا لو كانت" القزاءة بالحر أن بالنضين عظفا على مغل المحزون فقفيظ» فالطتاهر 
كفاية المسمّى فى جانب الطول أيضاً؛ سواء قلنا بكون الغاية غاية للمسح أو 
للمعتويم؛ 

ما على النانى فواضح؛ لان مقتضى هذين الاحتمالين. هو كون الارجل كالرؤوس 
مدخولة لكلمة الباء. التى أظهر معانيها فى المقام هو كونها بمعنى «من» التبعيضيّة 
- على ما تقدّم فى مسألة مسح الرأس - فلو كانت غاية للممسوح., يصير مقتضاها 
وجوب المسح بشىء من هذا المقدار المحدود بالكعبين. وحينئذ فإطلاقها يوجب 
الاكتفاء بالمسمّى فى جانب الطول كالعرضء على ما هو واضح غير خفى. 

وأَما لو كانت غاية للمسح, فلان مقتضى ذلك هو وجوب انتهاء المسح إلى 
الكعبين» وهو لاينافى عدم وجوب الاستيعاب؛ إذ يمكن المسح من الموضع القريب 
إلى الكعبين منتهياً إليهما؛ إذ المفروض أن الواجب هو المسح ببعض الارجل. غاية 
الامر أنه يجب انتهاؤه إليهماء وهو يتحقق فى المثال المذكور؛ إذ لم يقع التحديد من 
الطرفين حتى يكون ظاهره وجوب مسح مجموع ذلك مبتدئاً من طرف ومنتهياً إلى 
الطرف الاخرء بل التحديد إنما وقع فى طرف الانتهاء فقط. 

وبالجملة؛كون الكعبين غاية للمسم لايستلزم الاتعيعاب الموج للشروع من 
رؤوس الاصابع. كما هو ظاهر. 
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هذا ما تقتضيه الدقة فى الاية الشريفة؛ مع قطع النظر عن التفسير الوارد من 
أهل البيت. الذين هم العارفون بالكتاب والراسخون فى العلم العالمون بتأويله 
وتنزيله. 

وأمًا مع ملاحظته فتقول: 
فى دلالة الاخبار على المقام 

مقتضى صحيحة زرارة وبكير والصحيحة الأخرى ازرارة المتقدمتين . هو كون 
الأرجل كالرؤوس فى كوتها مرغولة لكلمه الباء النديسوة المعجيهن فا قال كوتهنا 
منصوبة ‏ معطوفة على مجموع الجارٌ والمجرور ‏ يندفع بذلى. 

نعم لايستفاد من ذلك خصوص الخفض أو النصب معطوفاً على محل المجرور 
فقط. 

ولكن لايترتب على هذا المعنى ثمرة؛ لما عرفت: من أن مقتضى كل منهما هو 
عدم وجوب الاستيعاب . 

مضافا إلى دلالة صحيحة زرارة وبكير على كون الكعبين غاية للممسوح؛ 
وذلك لان التعبير بكلمة «إلى» إنما وقع فى طرف الاصابع, فلو كانت غاية للمسح 
لايجوز التعبير بها فى طرف الاصابع فى مقام التفسير. فوقوعه دليل على كونها غاية 
للممسوح. وقد عرفت أنه بناءً عليه لا خفاء فى كفاية المسمّى فى جانب الطول 
اا 

ومما ذكذنا يظهر: أن ما أفاده فى «المصباح»: من أن كون كلمة «الباء» فى 
الاية للتبعيض, لاينافى ظهورها فى الاستيعاب من حيث الطول؛ لان معناها على هذا 
التقدير: فامسحوا من أرجلكم من رؤوس الاصابع إلى الكعبين. وهذه العبارة ظاهرة 
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أيضأ فى. وَجِوب الاستيعاب طولا؛' 

لايتم أصلاً؛ لما عرفت: من أن التحديد لم يقع من الطرفين حتى يكون ظاهراً فى 
الاستيعاب. بل إنما وقع من طرف واحد. والانتهاء إليه يتحقق فى مثل المثال الذى 
ذكرناء من دون استلزام للاستيعاب. 

ثمّ إنه قد استشكل فى دلالة صحيحة زرارة وبكير المتقتمة ‏ المشتملة 
على أنه إذا مسح بشىء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الاصابع فقد اجزاه 5 
على كقابنة ايت يان «الك«مي على أن تكون علسة ونا سيدلا مك الفدهيق اما 
لو كاك بدلا مق شق أو خيرا لهذا نحدوف: وهو الهتميز الاسم إلى السو 
فظاهرها ‏ حينئذ - وجوب مسح مجموع ذلك المقدار, كما هو واضح ." 

وأنت غير بان الكمال كوه بدلا من القلاسن»هو أقثري الالممالات بنظير 
العرف. فالترجيح معه. وقد عرفت أنه بناءً عليه لا دلالة لها على الاستيعاب. بل 
ظاهرها العدم. 

ثم إنه فى «المصباح» ‏ بعد ما حكم بقوّة الاحتمال الذى رجّحناه ‏ ذكر: أن 
وقوع الرواية تفسيراً للاية وتفريعاً على ظاهرها. يضمّف سائر الاحتمالات. ويقوّى 
أاعتبال كوتيها يدلا من ص" 

وأنث ابيز بأن ذلك مق :على نا تاكره شين اسعناةة الأشحيفات قبن الآينة 
ولو كانت كلمة الباء للتبعيض, ' وقد عرفت فساده وأن الاية تدل على كفاية المسمى, 
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وحينئذ فإجمال الرواية على تقديره ‏ يرتفع بها؛ إذ بعد دلالة الاية على نتفى وجوب 
افيه راون دن سيان ل جقعاء وزعال الات عد عي وه لبا 
على الارجل -يرتفع بهذه الرواية وبصحيحة زرارة المتقتمة المصرحة بالتبعيض , 
وإجمال هذه الرواية -من جهة هذه الاحتمالات - يرتفع بالاية الشريفة الدذلة على 
كفاينة المستئ على تقدير'وخول الباء:علئ الارجل, كنا هو واضح: 

فتلخصن مْمًا ذكزناء أن مفاة إطلاق الآيئة: د بطميمة' الزؤاية اح هو كقابنة الحستي 
يطلا عرها وطولا. 

ثم إنه قد استدل للمشهور بجملة من الاخيار ١:‏ 

منها: رواية عمر بن أَذَيْنَة, عن أبىعبدالله ‏ عليه السلام ‏ المتقدمة . الواردة 
فى حكابة المعراج المشتملة على قوله تعالى لنبيّه ت عمل الله علية و النهاو 
سلم ‏ : «ثمّ أمسح زأسكت فق سان قن يدك م الفاء و رعليك إلى كعييك # 

ولكن لايخفى أن الغرض من هذه الرواية ونظائرهاء إنما تعلق ببيان لزوم كون 
المسح بنداوة الوضوء فى مقابل العامّة القائلين بلزوم المسح بالماء الجديد . ولو سلّم 
تعلق الغرض ببيان الخصوصيّات فاللازم فى الرواية --مضافا إلى تقييد مسخ الرأس 
الظاهر فى الاستيعاب بمسح مقدّمه. لاكليه بل افيه كذ عرفت أن يقال برفع 
اليد عن ظهورها فى الرجلين؛ فى وجوب مسحهما جميعاً ظاهراً وباطناً؛ لعدم وجوب 
مسح الباطن قطعاً كما عرفت . ثمّ رفع اليد عن ظهورها فنى وجوب مسح مجموع 
الظهر بعد تقييدهابه؛ لما عرفت من كفاية المسمّى عرضاً بلا شبهة . وكذلك يجب 
رفع اليد عن ظهورها فى وجوب الابتداء من رؤوس الاصابع والانتهاء إلى الكعبين؛ 
لما سيأتى من جواز مسح الرجلين مُدبراً ومقبلاً . 


.8١١ 8٠١ :7 مصباح الفقيه؛ الطهارة,‎ .١ 
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ومع ذلى كله كيف يمكن رفع اليد عن ظهور الاية بسبب هذه الرواية؟! 

ومنها: ماافى رواية بكير وزرارة؛ عن أبى جعفر ‏ عليه السلام ‏ المشتملة على 
حكايته وضوء رسول اللّه - صلىاللّه عليه و آله و سلم من أنه «مسح رأسه 
وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدّد ماء» . 

ويرد عليه ما عرفت: من أنها مسوقة لبيان أنه مسح بنداوة وضوئه . والدليل 
عليه قوله: «مسح رأسه». مع أن الاستيعاب فيه لايكون واجباً بالاتفاق. 

ومنها: رواية الاعمش الدالة على أن «الوضوء الذى أمر الله به فى كتابه 
الناطق: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين, ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين».' 

ودلالتها على ما ذكروه ممنوعة. 

ومنها: رواية على بن عيسى الإربلى. عن على بن إبراهيم فى كتابه عن النبى 
صلى اللّه عليه و آله و سلم ‏ الواردة فى تعليم جبرائيل ‏ عليه السلام ‏ الوضوء له 
- صلى الله عليه و آله و سلم ‏ المشتملة على أن «الوضوء على الوجه واليدين من 
المرفق. ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين» .' 

وهى - مع أنها مرسلة ‏ ممنوعة الدلالة. 

ونظيرها رواية عيسى بن المستفاد. عن أبى الحسن موسى بن جعفر. عن أبيه - عليهما 
السلام ‏ «أن رسول الله صلىاللّه عليه و آله و سلم قال لعلى وخديجة لما أسلما: إن 
جبرائيل عندى يدعوكما إلى الإسلام...» إلى أن قال: «وإسباغ الوضوء على المكاره: 
الوجه واليدين والذراعين ومسح الرأس ومسح الرجلين إلى الكعبين» الحديث." 


.١18 الحديث‎ ١6 كتاب الطهارة, أبواب الوضوء. الباب‎ 557 :١ الخصال: 207 ؛ وسائل الشيعة؛‎ . ١ 
الحديث ؟؟,‎ ,١10 ؛ وسائل الشيعة؛١: 7489 كتاب الطهارة, أبواب الوضوء, الباب‎ 88 :١ ؟ . كشف الغمة؛‎ 
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ومنها: ما رواه الكلينى عن يونس. قال: أخبرنى من رأى أبا الحسن ‏ عليه 
السلام ‏ بمنىّ يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم إلى الكعبء ومن الكعب إلى أعلى 
القدم. ويقول: «الامر فى مسح الرجلين موسّع؛ من شاء مسح مُقيلاً ومن شاء مسح 
مُديراً. فإنه من الآمز الموسّع إن شاء اللّه».' 

ولكنها - مضافاً إلى كونها مرسلة لا دلالة لها على وجوب الاستيعاب, فلعلّه 
دغليه السلام كان يعيل بالانبتحباب وغرطن'الزاوق'إننا تعلق ينان انمه مسيم 
مُقيْلا وَمُويراًء قلا يبط بالمقاء. 

وكيف كان قلسن هناءها يدل على لز الأننيعابي سني ييه إطلاق الايننة 
القريفتة: 

ولكن ذهاب جُل العلماء ‏ بل كلهم إلى زمان الشهيد الذى احتمل عدم الوجوب 
فى «الذكرئ*' + إلن وجوت الاسفعاب معنا عن التستك بإطلاق + الآيسة: 
فاللازم والاحوط مراعاة فتوى المشهور....' 


هل الكعبان داخلان فى السنافة: فيجب مسحهماء أى'له؟ وجهان: بل قولان." 


,809/:١ ؛ وسائل الشيعة؛‎ 1,١ :١ /ا, 0ع ؛ الاستبصار؛‎ :١ ؛ تهذي ب الأحكام؛‎ 5١ ؛ الكافى؛ ؟:‎ 5١ قرب الاسناد: ع‎ . ١ 
.*” الحديت‎ .,٠١ كتاب الطهارة. أبواب الوضوء. الباب‎ 
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والوجه فيه: خروج الغاية عن المغيّى. كما عرفت فى غسل اليدين .... 


1 !د باع 
2 2 


التنبيه الثانى: جواز النكس فى مسح القدمين 

إنه يعون السم كوا والوهة فيه إطلاي'الذية الفريفةة الدالنة على 
أن الواجب هو مسح المقدار المحدود بالكعبين؛ لما عرفت من أن كلمة «إلى» ‏ فى 
الاية الشريفة ‏ تدل على غاية الممسوح - بملاحظة رواية الاخوين المتقتمة" 
- لو سلّمنا ظهورها فى نفسها فى كونها غاية للمسح. ولنا أن ننكر ذلكء وتقول بمنع 
هذا الظهور. بل الاية - ولو مع قطع النظر عن الرواينةد أيضا ظاهرة” فى ذلك, كما 
يشهد به ملاحظة الاستعمالات العرفيّة. وحينئذ فإطلاقها يقتضى جواز المسسح منكوساً 
بأن يمسح من الكعب ...إلى رؤوس الاصابع, 8 بعضعه ندبلا وبعفنه مُدَيراً... : 


واه كاه وام 
يي فيان 


التنبيه الثالث: فى الترتيب بين الرجلين 
إنه ‏ على الاشهر' ‏ ليس بين الرجلين ترتيب. 
والدليل عليه إطلاق خصوص الاية الشريفة الآمرة بمسح الارجل من دون 


.018 ايتالله فاضل لنكرانى؛ كتاب الطهارة (تقرير ابحاث الامام الخمينى):‎ .١ 
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تعرض للترتيب. وليس هنا إطلاق يمكن الاستناد إليه غيره؛ وذلك لان الاخبار 
الواظة كلها سدوقة ينان عينة ارق كانت ست ركنلةا لازاه بيسن الفاكتنة 
والخاصّة, وليست واردة لبيان هذه الجهة حتى يجوز الاخذ بإطلاقها كما يظهر 
بالتأمّل فيهاء بل فى بعضها إشعار بثبوت الترتيب بين الرجلين أيضاً. 

وبالجملة: فدعوى: أن خلوّها عن التعرض لهذه الخصوصيّة على كثرتهاوتعرضها 
لسائر الخصوصيّات قرينة على عدم كون هذه الخصوصيّة ملحوظة عندهم. 

ممنوعة جداً؛ لما عرفت من عدم كونها مسوقة لبيان هذه الجهة كما يظهر لمن 
راجعها ‏ فليس فى البين إلا إطلاق الآية الشريفة المقابل للتقييد. فنقول: 


الاستدلال بالأخبار على الترتيب بين الرجلين 

هنا روايات يمكن تقييد الإطلاق بها: 

منها و هى أظهرها -: صحيحة محمّد بن مسلم, عن أبى عبدالله (ع)» قال: ذكر المسح, 
فقال: «امسح على مقدم رأسك. و امسح على القدمين, و ابدأ بالشّق الأيمن».' 

و منها: صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر(ع): «تابع بين الوضوء كما قال الله 
- عزو جل؛ إبدأ بالوجه. ثم باليدين. ثم إمسح الرأس و الرجلين. ولاتقدمن شيئا بين 
يدى شىء تخالف ما أمرت به. فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و أعد على 
الذراع؛ و إن مسحت الرَجْل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجلء ثم أعد 
الرجل؛ إبدأ بما بدأ الله -عز و جل - به».' 


.١ كتاب الطهارة, ابواب الوضوء. الباب 0؟, الحديث‎ ,5١8:١ الكافى؛ : 59 / 7 ؛ وسائل الشيعة؛‎ .١ 
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فإن قوله(ع): «تابع بين الوضوء» حكم كلَى بالنسبة إلى جميع أجزائه. 

فقوله(ع): «إبدأ بالوجه...» إلى آخره إنما هو مذكور على سبيل المثال. فلا دلالة 
له على انحصار الترتيب بما ذكر. و الدليل عليه ما ذكره (ع) فى الذيل من قوله: «إن 
مسحت الرجْل قبل الرأس ...» إلى آخره. فإن مقتضاه وجوب تقديم مسح الرأس 
على الرجلين, مع أن قوله (ع): «ثمّ امسح الرأس والرجلين» لا دلالة له على ذلى. 
كما هو ظاهر. 

و منها: رواية أبى هريرة: «أن النبى” (ص) كان إذا توضاً بدأ يميامنه». ١‏ 

والكنياا تسافا إلى كرتونا ميف نهد" حاسموعة الذلالنة كتأنهنا شكاية 
لفعله(ص). و هو أعم من الوجوب, كما هو واضح. 

و منها: رواية محمّد بن عبيدلله بن أبى رافع - و كان كاتب أمير المؤمنين(ع) ‏ أنه كان 
يقول: «إذا توضاً أحدكم للصلاة فليبدأ باليمنى ‏ باليمين ‏ قبل الشمال من جسده».' 

و لكنها ضعيفة السند." 

و منهما: ما رواه فى «الاحتجاج» عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحئيرى. عن 
مامي الرماق. سكل اال تريحة العويق جح انه قن ايداديا ل عن الدج 


.* 54؟, كتاب الطهارة. أبواب الوضوء. الباب ؟5. الحديث‎ :١ أمالى الطوسى؛ ععم” / +85 ؛ وسائل الشيعة؛‎ .١ 
أبى طالبء عن عبدالرحمان بن علقمة, عن عبدالله بن المبارى. عن سفيان. عن إسماعيل بن أبى خالد, عن زياد. عن‎ 
أبى هريرة.‎ 

". رجال النجاشى:/ ؛ وسائل الشيعة؛ :١‏ 554 كتاب الطهارة. أبواب الوضوءء الباب 55, الحديث ؟. 
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على الرجلين بأيّهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعاً معاً؟ 

فأجاب - عليه السلام _: «يمسح عليهما جميعاً معأ فإن بدأ بإحداهما قبل 
اللشرى فاذيرا ل الس 

رهنها: روايّة الحلبى عن أبوعبد الله علية السلام قال؛ #إذا تسبى الرجل أن 
يغسل يمينه. فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه. فذكر بعد ذلى غسل يمينه 
وشماله ومسح واه ورجليية إن كاق إنما نسى شماله فليغسل الشمالء ولايعيد 
على ما كان توضأ. وقال: أتبع وضوءك بعضه بعضأ».' 

فإن ذيلها يستفاد منه حكم كلَى بالنسبة إلى جميع أجزاء الوضوء وإن كان 
موردها غسل اليدين. 

وبالجملة: فالظاهر أنه لا مجال للإشكال فى دلالة هذه الروايات على اعتبار 
الترتيب؛ وعدم جواز تقديم اليسرى على اليمنى. 

نعم مقتضى إطلاق أكثرها تعيّن تقديم اليمنى على اليسرى. ولكنه مقيّد بما إذا 
أراد البدأة بإحداهما على ما يقتضيه التوقيع المتقدم. 

وحينئذ فرفع اليد عن إطلاق الاية الشريفة بسبب هذه الروايات _التى بعضها 
صريح فى وجوب الترتيب. كصحيحة محمّد بنمسلم - مما لاإشكال فيه. 

ودعوى الشهرة على خلافه" مما لاتسمع. خصوصاً بعد دعوى الشيخ ‏ قدس 


.8 كتاب الطهارة؛ أبواب الوضوء. الباب 75, الحديث‎ .58٠ :١ الاحتجاج؛ 1: 084 010 ؛وسائل الشيعة؛‎ .١ 
كتاب الطهارة؛ أبواب‎ 685 :١ ؛ وسائل الشيعة؛‎ 7 :١ ؛ الاستبصار؛‎ 18 :١ ؟ . الكافى؛ 5: 5 ؛ تهذيب الأحكام؛‎ 
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سره - فى «الخلاف» الإجماع على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء كلهاء' 
حول كفاية مسح الرجلين بيد واحدة 

ثم إنه هل يجب أن يكون مسح الرجلين بكلتا اليدين؛ بأن يمسح كل واحدة 
منهما بغير ما يمسح ابه الأخرى: أو يكفى مسحهما بيذ واحدة؟ 

وعلى التقدير الاوّل هل يعتبر أن يكون مسح الرجل البق بباليد الب والر عمل 
اليسرى باليد اليسرى؛ أو يكفى العكس أيضاً؟ وجوه: 

مقتضى إطلاق الاية الشريفة - بعد تقييدها بلزوم كون المسح ببلّة الوضوء. 
وكون الالة هى اليد. كما عرفت هو كفاية المسح باليد مطلقاً؛ بلا اعتبار قيد اخر. 
متشو و عسفهما يد واحدةوليسن هنا ها يمك أن ييققاد نه القن المي 
زرآزة الموقتتة: الوازدة فى حكاية أبى جعنز وضوه رسول اللا حبلى الله ليهو 
آله و سلم ‏ وفيها: «(ومسح مقدم زاسة وظهر قدمحه ببلة يانه وبقية بلة يمناه». 
وفتها أيضًا تقال أبن حففر - عليه التتلام :حا «إن الله وثر يحبا الوترء'فقد يجري 
من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه. واثنتان للذراعين. وتمسح ببلّة يُمناك 
قدمى اليسرى» الحديث. 

ودلالة قوله: « ومسح مقدّم رأسه ...» إلى اخره على المطلوب ممنوعة؛ لانه 
- مضافاً إلى أن غاية مدلوله: أنه عليه السلام مسح رجليه بكلتا يديه ولا 
ولالة فيه على اتدينيم الجل لص اليد السى :والمرى «السرف د أنه سوق 


١‏ . الخلاف؛ :١‏ 40, المسألة ؟. 
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لبيان كفاية البلّة فى مقابل القول باعتبار الماء الجديد. كما هو ظاهر. 

وأمًا قول أبى جعفر ‏ عليه السلام ‏ فدلالته على التقييد مبنيّة على م كون 
قوله: «وتمسح وله يساك لاخر جات سن زه عبن مريطسة 
شابقها وأما لو كان ويا سطوفا على ذاعل «تجريكى )»ا بحيت كان فرعا على 
كناب بلاق قات نكما أن دعزاة عترحمنة كاذ الال عن العاف لان فار 
- حينئذ - مجرد كفاية ثلاث غرفات والمسح بالبلة وعدم لزوم الماء الجديد. ولا نظر 
له إلى الة المسح. 

وعلى الاوّل أيضاً يمكن منع جواز تقيبد الاية به؛ لان اعتبار اليُمِنى فى مسح 
الرأس - مضافاً إلى ظهوره فى وجوب مسح الناصية بأجمعها- ربما يُوهن التستّى 
به فى مسح الرجل أيضا. 

وبالجملة: فرفع اليد عن إطلاق الاية بسيب هذه الرواية فى غاية الإشكال, 
فالظاهر ‏ حينئذ ‏ هو الوجه الاخير وإن كان الاحوط هو الاوّل. 
التنبيه الرابع: حكم من قطع بعض مواضع مسحه 

إذا قطع بعض موضع المسح يجب عليه المسح على ما بقى. والوجه فيه ما 
عرفت: من أن التحديد فى الابة إنما وقع من طرف الكعب فقطء لا من الطرفين . 
فإذا قطع بعض موضع المسح فالقدرة على مسح الرجل إلى الكعب - المأمور به فى 
الاية الشريفة ‏ باقبة بعد. فيجب عليه مسح المقدار الباقى.' 


ل الت 
د يا ون 
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اعتبار الترتيب فى الوضوء 

قال المحقّق - قدس سره - فى «الشرائع»: «الترتيب واجب فى الوضوء يبدأ غسل 
الوجه قبل اليمنى؛ واليسرى بعدهاء ومسح الرأس ثالثاً. والرجلين أخيراً؛ فلو خالف 
أعاد الوضوء عمدا كان أو'تسياناً إن كان :قدعف الوضوءا وان كان البلل افيا أعناذ 
على ما يحصل معه الترتيب»." 

أقول: يدل على وجوب الترتيب بهذه الكيفية الإجماع' والسنة." وظاهر الشهيد 
قدس سره ‏ فى «الذكرى» دلالة اللاية عليه” أرفنا: حيث قال: «الوااجب 
السادس: الترتيب عند علمائنا؛ لانه تعالى غيّى الغسل بالمرافق والمسح بالكعبين, 
وهو يُعطى الترتيب. وإن الفاء فى فَاعْسلُوا يفيد الترتيب قطعاً بين إرادة القيام وبين 
غطل الوسة قحب النذاة سا الوه قعية للقاء. وكل من قال بوتوي التدأة 
به قال بالترتيب بين باقى الاعضاء».* 

أقول: لم أفهم أن جعل المرافق غاية لغسل الايدى والكعبين غاية لمسح 
الارجل كيف يعطى الترتيب وأى ارتباط بين الامرين, وأمًا الفاء فى قوله تعالى: 
فَاعْسلُوا فإنه وإن كان يفيد الترتيب. إلا أنْ مفاده الترتيب بين إرادة القيام وغسل 
الوجه. ومورد الكلام هو الترتيب بين غسل الوجه وبين باقى الاعضاء؛ ألا ترى أنه 
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لو قيل: جاء زيد فعمرو وبكرء ينفكا تمه أن حجن نوي حرفن 2 زيد, ل" 
5 3535 0 
أنه متقدّم على مجىء بكر. كما لايخفى. 

وبالعنكة#قدلالئة الأيية خلن اعفار النرتيت محل لظن بل منع. 

ولكن عرفت أن الإجماع والسّّة متوافقان عليه. هذا فى أصل اعتبار الترتيب. " 


برح ليث سات 
ات ويا ون 


اعتبار الموالاة 

قال المحقّق قدس سره ‏ فى «الشرائع»: «الموالاة واجبة., وهى أن يغسل 1 
عضو قبل أن يجف ما تقدّمه. وقبل: بل هى المتابعة بين الاعضاء مع الاختيار 
ومراعاة الجفاف مع الاضطرار».' 

أقول: مقتضى الاية الشريفة الواردة فى الباب' عدم وجوب الموالاة؛ لان العطف 
وقع فيها بالواو. 

وأمّا غيرها من سائر الادلة فليس فيها ما يدل على اعتبار الموالاة بعنوانها © 


وا ناه 
ا ون 


.١‏ لايخفى أن المقدار الَذى استفاده الشهيد من الآية هو تأخر غسل عن إرادة القيام و وجوب البدأة به. و أمَا الترتيب 
بينه و بين سائر الأعضاء, فقد اسنّدل عليه بعدم القول بالفصل و أن كل من قأل بوجوب البدأة به قال بالترتيب بينه و 
بين سائر الأعضاءء [المقرر دام ظلّه]. 
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يا يها الذينَ آمنُوا نما الْحَمْرُ وَ الْمَيْسرْ وَ الألصاب وَ الأزلامٌ رِحجْس من عَمَلٍ 
الشّيّطان فَاجْتدبُوُ لعلَكُمْ ُفلحُونَ ' 

كر ؤ عل الإجناء بان رزنين الاشاتقين ب خلدى سائننة لخدن 

وتدل عليها الاية الكريمة: إلا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرٌ وَالأنْصّابُ وَالأَزْلاَمُ رَججْس من 
عَمَلٍ الشيْطان َاجْتنبُوه. 

بناءً على أَنْ «الرجس» بمعنى النجس إمّا مطلقاً أو فى المقام؛ إِمّا لنقل الإجماع 
فى محكى «التهذيب» على أنه هاهنا بمعنى النجس . أو لمناسبة المقام؛ فإِن اللّه 
تعالى فرع وجوب الاجتتناب عن المذكورات على كونها رجساً من عمل الشيطان. 
ولايناسب التفريع على مطلق الرجس المشترك بين ما لا بأس به ولايجب الاجتناب 
عنه. وبين ما به بأس. فرفع اليد عن ذات العناوين والتفريع على الرجسء لايناسب 
إلأكونه بمعنى النجس المعهود الذى كان وجوب الاجتناب عنه معهوداً بينهم. 

ويؤيّده إطلاق «الرجس» على لحم الخنزير, أو عليه وعلى الميتة والدم فى آية 
أخرى. وإطلاقه على لحم الخنزير والخمر فى بعض الروايات . ولايبعد أن يكون ذلك تبعاً 
للاية. 

وبناء علق أن ناب المعاذات :معطلا لتتل من قبيل اتيمال الفط فين عر نا 
وضع له. بل من قبيل ادعاء ما ليس بمصداق الماهية حقيقة مصداقها. وتطبيق 
المعنى الحتقيقى الذئ استعممل اللفظ فيه عليه: كما حقق فى محلة:: 

ففى المقام استعمل «الرجس» فى النجس الذى هو أحد معانيه بالتقريب المتقدم, 
وادعى كون الثلائة التى بعد الخمر مصداقاً له؛ تنزيلاً لما ليس بنجس منزلته. لقيام 
القرينة العقلية عليه. ولم تقم قرينة على التنزيل والادعاء فى الخمر. فيحمل على 
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لكو يعد اللعنا واللقق, إنناك تجانتها بالادة سحل استكال وساف ل اا 
للتفصيل حولها.' 


وا كه ذأ 
ات ات 


واحتمال أن يكون المراد أن غير المذكورات ' قمار حرام وهى قمار غير حرام. 
بعيد جداً. مع ما عرفت" من إباء الاية الكريمة من التخصيص مضافاً إلى أن الاستعمال 
أعم 

والإنصاف أن الاستدلال للحكم بصدق عنوانى القمار والميسر عليه فى غير محلّه. 

كما أن الاستدلال له بالاية الكريمة, أى قول:: إِنَمَا الْخَمْرٌ وَالْمَيْسر.. تارة بأن 
يقال: إن عطف الازلام على الميسر ظاهر فى كونه عنواناً مقابلاً له فيكون الاستقسام 
بالازلام محرماً لا بعنوان القمار. وبإلغاء الخصوصيّة منها عرفاً يستفاد الحكم فى مطلق 
استنقاذ المال باللعب, فإن الظاهر المتفاهم منه أن كون الازلام رجسأً من عمل 
الشيطان ليس لخصوصيّة فى القداح ولا فى عددها ولا فى الجزور التى كانوا 
يقتسمونهاء بل لاستنقاذ المال بوجه غير مستقيم كالتجارة ونحوها بتوسط الازلام 
ونحوها. 

وأخرى بقوله: إِنّما يُرِيدُ الشَيْطان أن يُوقعَ بَينَكُمْ الْعَداوَة وَ البغضاء... ' بدعوى 


,18. 3 779 :* كتاب الطهارة؛‎ . ١ 
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أن ما يوجب ذلك يكون من عمل الشيطان ويجب الاجتئاب عنه. 

غير وجيه, لان استظهار مغايرة اللعب بالازلام مع القمار بمجرد العطف مع عد 
اللغويّين الازلام قمار العرب. غير صحيح. وتخصيصه بالذكر لعلّه لاجل التعارف بينهم, 
لا لاشدية حرمته من غيرها حتى يقال: إن الشطرنج كأنه أشد كما يظهر من التأكيد 
والتشديد فى أمره. 

وإلغاء الخصوصيّة وإن يمكن بالنسبة إلى بعض الالات, كتبديل الازلام بالاوراق 
ونحوها. لكن بالنسبة إلى مطلق اللعب برهن غير ممكنء كالقراءة والخط والمصارعة 
ونحوها. 

وقد مر أن ذيل الاية ليس تعليلاً حتى يدل على حكم غير المورد. 

إمكان الاستدلال بآية التجارة على المطلوب 

نعم لايبعد جواز الاستدلال على المطلوب بقوله تعالى: لا كأكلوا أَمْوالكُمْ 

بَيْنكُمْ بالباطل إلا أنْ تَكُونَ تجارَةٌ عَنْ تراض.' 

أ فاك ليه ميليك د وؤلب ةفاكل انا مسقا بكرن كا 
مطلق التصرفات. فيكون المراد: لا تتصرفوا فى الاموال الحاصلة بالباطل إلا ما حصل 
بتجارة عن تراض. 

ويختفل أن يكون كتاية عن معصيل الاوال بالباطل. فيكتترن النهنى تملا عل 
سبب تحصيلها. فيكون المعنى: لايجوز تحصيل المال بالاسباب الباطلة كالقمار 
والبخس والسرقة ونحوها. 

ويرجّح هذا الاحتمال بالروايات الواردة فى تفسيرها: 

كصحيحة زياد بن عيسى. قال: سألت أبا عبد اللّه ‏ عليه السلام - عن قوله عزوجل: 
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وَ لا تأكُلُوا أَموالكُم بَنَكُمْ بالباطل ؟ فقال: «كانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله. 
فنهاهم الله عز وجل عن ذلك '». 

فإن الظاهر منها أن الله تعالى ‏ نهاهم عن القمار بالمعنى المصدرى. لا عن 
التصرف فى الاموال. 

ولخوها رواقّة' العيّاتى عن أسباط بن سال, قال :كنت عند أبى عند اللهتى عليه 
السلام - فجاء رجل فقال: أخبرنى عن قول اللّه عروجل: يا أيْهَا الْذينَ آمَنُوا لا تأكلُوا 
أَمُوَالَكُمْ بك بالباطل قال: «يعنى بذلك القمار».' 

وقريب منها رواية محمّد بن عيسى المروية عن نوادر أبنه. 

وأظهن منها زواية العَيّانى الاخرئ عن محمد بن على عن أبى عبد الله عليه السلام ات 
فى قول الله عز وجل: يا أيَها الّذينَ آمنُوا لا تأكلُوا أَموالَكُم بَينَكُمْ بالباطل قال: «هى عن 
القمار وكانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله. فنهاهم الله عن 000( 

ويوئدة امساء التكارة عن تراه فكا لقال له يحون اسعتفاذ الاموال ىم من 
الاسباب الباطلة. لكن لابد وأن يكون بنحو التجارة عن تراض. 

فإذا كان النهى متعلقاً بالاسباب التى تحصل بها الاموال كالقمار والبخس والربا 
والشيرقة ناكما فكت بها ايا فلن ما حكوت ويكون:المعاى» للا يجوز تحصيل :لقال 
بتلك الأمور. تدل الاية بإطلاقها على حرمة كل لعب يكون فيه رهن. وكذا لو كان 
المذكور جزء مدلولها. 

واحتمال أن يكون النهى إرشاداً إلى البطلان غير وجيه. لان ما تدخل فى الاية 
عالاً لا تكون من قبيل المعاقدات الّتى تتصف بالصحًة والبطلان فلا يجوز رفع اليد 
١‏ . الوسائل؛ كتاب التجارة. الباب 0” من ايواب ما يكتسب به النانية مرسلة. 
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عن ظاهر النهى الدال على التكليف. 

والإنصاف أن الاستدلال بالاية لا يخلو من وجه. وإن لا يخلو من مناقشة: 

بأن يقال: إن غاية ما يمكن إثبات دخوله فى الاية القمار. لورود روايات فيه 
يصمٌ اسناد بعضها. فحينئذ يمكن أن يكون النهى عن الاكل كناية عن تحصيل المال 
بأسباب كالقمار مقابل التجارة, لا كالسرقة والخيانة. فمع تعلّق النهى بالتحصيل 
بالأسياب أن بالاسباب له يستفاد شه الحرمة التكليفةة الطهدوره فئ' الأرفتاه إلسن 
البطلان وعدم السببيّة. كسائر الموارد من الاشباه والنظائر. 

نعم لو قام دليل على دخول السرقة والظلم ونحوهما فيها لامكن الاستدلال بها بما تقدم. 

مضافاً إلى إمكان أن يقال: إِنّ القمار الوارد فى الاخبار المفسّرة بمعنى الرهن, كما 
قيل: إنه أصله. فعليه يمكن حفظ ظهور الاية فى دلالتها على حرمة التصرف فى 
الاموال الحاصلة بالباطل. 

بل لقائل أن يقول: إن إدخال القمار فى الاية تعبّدى لا مفاد لها كتفسير الاوثان 
بالشطرنجء فلا يجوز رفع اليد عن ظاهرها بدخول مصداق تعبّدى فيها لا يعلم 
كيفية إرادته ودخوله.' 


أن التمسّى بقوله تعالى: إِنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه بدعوى أَنْ وجوب الاجتناب متفرع على الرجس, فيدل على علّية 
الرعسن لذلك: وأن المذكورات واغنة الأعكتاب: لكرتها رهما شدل الآيه علس 
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وجوب الاجتناب عن كل رجس. ومقتضى إطلاق وجوب التجنب عنه الاجتناب عن 
جميع التقلّبات. ومنها البيع و الشراء. غير وجيه. 

لان الظاهر منهاء أن وجوب الاجتناب متفرع على الرجس الذى هو من عمل 
الشيطان,:وكون الى من عمله بأى عشى كان: له يفتكن لنا إجسزازه إلا ببيان من 
الشارع. ومع الشكة فى كوخ شى عفن عمل كالبيع :والسيراء؟ لايمكن المتسكة يهنا 
لإثبات وجوب الاجتناب. هذا. مع ان نفس الخمر ليست من عمله. وإن كانت رجسا 
قلزيد من تقدين و لعل 'المقثر" العري» ل تطلق التقلباك: 

إلا أن يقال: إن جعل الخمر من عمله. وهى من الاعيان مبنى على ادّعاء. و 
المصحّح له هو كون جميع تقلباتها من عمله. ومع حرمة شربها فقط. لا يصح أن يقال: 
إنها من عمله بنحو الإطلاق. 

والمجاز فى الحذف قد فرغنا عن تهجينه فى محلّه. 

لم إن الركسن مظلنا أو'قى غصوض الحورةء تعتانيدية ذكر اليش والاتضاف 
والأذلام سكل أن يكوو ”يقي التنيابنة المعهودة تون كآق له ويه شيكة: الو لاست 
إرادته. لكن استظهار كونه بمعناها مشكل بل ممنوع. 

ويتلوها فى عدم صحة التمسى بها للمطلوب قوله تعالى: والرجز فاهجر' فإن 
كونه بمعنى النجاسة المعهودة غير ظاهر. كما لم يحتمله الطبرسى فى تفسيره. ولم ينقل 
اعسالكين امف نين 

وعلن قروطيه تيقد أن يكون المواددنن عجره الوجر قن الضلاة كنا عله الظاهر 
من قوله تعالى قبلها: وثيابك فطهّر' فيكون من قبيل ذكر العام عقيب الخاص. 


.8/ المدثر‎ . ١ 


؟. المدثر / ؟. 


/ أياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


وكيف كان فالاستدلال للمطلوب بها محل إشكال و منع.' 


فنقول: لاشبهة فى أن الاصل الاوّلى ‏ كأصالتىالحل والإباحة. وعموم خلق ما فى 
الارض جميعاً لنا ‏ جواز الانتفاع بكل شىء. من كل وجه. إلا مسا قام الدليلعلى 
التحريم. 

وقد ادّعى الاصل الثانوى على حرمة الانتفاع بالاعيان النجسة وبالمتنجّسات, 
مستدلاً بالكتاب والسئة والإجماح. 

فمن الاوّل, قوله تعالى: إِنما الخمر و الميسر والانصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه بدعوى رجوع الضمير إلى الرجس. وأن وجوب الاجتناب عن 
التذكو اتج الاساكها شت إن ميقم #الكير أن اذعداء كفي جناروان الدر خسن اعد 
النجس المعهود. ووجوب الاجتناب عن الشىء يقتضى عدم الانتفاع بشىء منه. وإل 
لم يناسب التعبير بالاجتناب والتباعد عنه. فتدل على حرمة الانتفاع مطلقا عن كل 
رجس و نجس. 
منع دلالة الكتاب على حرمة الانتفاع بالنجس 

وفيه أوّلاً: ممنوعية رجوع الضمير إلى الرجسء إذ من المحتمل رجوعه إلى عمل 
الشيطان. بل لعلّه الانسب فى مقام التأكيد عن لزوم التجنب عن المذكورات. ولو سلم 
رجوعه إليه. لايسلّم الرجوع إليه مطلقاً. بل مع قيد كونه من عمل الشيطان. وإلاً فلو 
كانت علّة وجوب الاجتئاب. كون الشىء رجساً لم يكن ذكر عمل الشيطان مناسباً. 
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والرجوع إلى كل منهما مستقلاً. لو فرض إمكانه خلاف الظاهر. 

فيمكن أن يقال بعد رجوع الضمير إلى الرجس الذى من عمل الشيطان: إن 
الرجس على نوعين: ما هو من عمله يجب الاجتناب عنه. وما ليس كذلى لايجب. 
فتدل أو تشعر على جواز الانتفاع فى الجملة بالنجاسات. 

وثانياً: أن الظاهر منهاء ولو بمناسبة قوله: من عمل الشيطان. وبقرينة قوله متصلاً 
به: إِنْما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم 
عن ذاكرالله واعن «الصلاة أن شرب الكمر والمقامرة وغاقة الاوانان مين عع عتليه 
لاحو لجاز فق الحدفه بنااعاء أ نالتخاسية الحمن الاتحربهاء وال امبر 
إلا اللعب. إذا كان المراد به آلاته. وأمًا إن كان المراد. اللعب بالالة فلا دعوى فيه 
ويكون قرينة على أن المراد بالخمر أيضأ شربه, وبالانصاب عبادتها. بنحو ما مر من 
الدعوى. 

فإن إيقاع العداوة والبغضاء والصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة, إنما هو بشرب الخر 
والمقامرة. وإمساكها للتخليل, ليس من عمل الشيطان, ولا الة له لإيقاع العداوة 
والبغضاء والصد عن ذكر الله. 

هذا مع أن فى كون الرجس بمعنى النجس المعهود إشكالاً. فإنه على ما فى 
كتب اللغة ‏ جاء بمعان, منها: العمل القبيح. فدار الأمر بين حمله على الرجس بمعنى 
القذن اليو ,وار ككانث التسوو فى الاقبوائذا على الدعوق المنقاية أن ماله على 
القبيح وحفظ ظهورها من هذه الحيثية والنانى أولى. 

مع أن فى تنزيل عبادة الاوثان - التى هى كفر باللّه العظيم - منزلة القذارة, أو 
تنزيل نفسها منزلتها - أى منزلة القذارة الصورية فى وجوب الاجتناب -ما لا يخفى 
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المسألة الرابعة: فى القمار 

القمار حرام إجماعاً. وكتاباً وسنّة, إذا كان اللعب بالالات المعدّة لذلكى مع رهان. 
وهوالمتيقن من عنوان القمار والميسر فى الكتاب والسنة ومعقد الإجماح. 

ولا فرق بين أنواعه من النرد والشطرنج وغيرهماء حتى اللعب بالجوز والبيض, 
للصدق على اللعب بهما عرفا ولو للتعارف بالمقامرة معهما. ولو شك فى الصدق قبلا 
شبهة فى إلحاقه به نا وفتوى. 
هل يصدق القمار على اللعب بالالات بلا رهان أو اللعب بغيرها مع رهان...؟ 

إنما الإشكال والكلام فى صدق العنوانين على اللعب بالالات بلا رهان. وعلى 
اللعب بغيرها برهان أو غيره. 

ولا ينبغى الريب فى عدم صدقهما على الاخير. وإن يظهر من بعضهم إطلاقهما 
على مطلق المغالبة, لكنه خلاف المتبادر والمرتكز فى الاذهان من القمار. وخلاف 
كلمات اللغويّين فيه وفى الميسر الذى هو أخصّ منه أو مساوق له. على ما يأتى 
الإشارة إليه. 

والظاهر عدم صدقهما على ما قبله أيضاً لان القمار عرفاً ليس مطلق المغالبة 
برهان. فلا يقال لمن جعل الرهان بإزاء الغلبة فى حسن الخطء أو تجويد قراءة القرآن. 
أوسرعة العدى او الرمنونتحوهاء نه مقامن ولا لفغلها: نه قتان: والعترقف ادق 
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شاهد عليه. 

ويويك ما ذكرناة بل يشهف. عليه ما ورد من جواز السيق والرهاية مع :شرط الجعل 
عليه.' مع إباء قوله تعالى: إِلمَاالْخَمْرُ وَالْمبْسِرْ والآلصاب وَالأَزْلامُ رِجْسُ من عَمَلٍ 
التشَيْطان فَاجْتَنْبُوهُ عن التخصيص. وسيأتى أن الميسر هو مطلق القمار. 

وأمّا عدم صدق الميسر فكذلك بناء على أنه القمار. و أوضح منه بناء على 
التفسير الاتى. 

ولا يبعد عدم صدقهما على اللعب بالالات بلا رهان: كما تشهد به كلمات كثير 
من اللغويين. كصاحب القاموس, والمجمع, والمنجد. ومنتهى الإآرب. ومحكى لسان 
العرب, فإنها طفحت يقيد الرهان. 

فق القاموانين:#اقامره مقامر ةو قتارا فقمرة: زاسنه قغليدة 

وفى المنجد: «قمر يقمر را راهن ولعب فى القمار». ثم قال: «قامره مقامرة 
وقماراً: راهنه ولاعبه فى القمار» إلى أن قال: «تقامر القوم: تراهنوا ولعبوا فى القمار» 
إلى أوقال الجر “مدن قل انف تمرك ود ناخد العالن تن المتليون فنينا: 
سواء كان بالورق أو غيره». وفى المجمع: «القمار بالكسر: المقامرة. وتقامروا: لعبوا 
بالقمار. واللعب بالالات المعدّة له على اختلاف أنواعها. نحو الشطرنج والنرد وغير 
ذلك. وأصل القمار الرهن على اللعب بالشىء من هذه الاشياءء. وريّما أطلق على 
اللعب بالخاتم والجوز». 

ويظهر ذلك أيضاً من المقنع ألذى هو متون الاخبار بشهادة الصدوق. 

نعم يظهر من بعض إطلاقه على مطلق المغالبة. وهو غير ثابت, وعلى فرض ثبوته 
أعم من الحقيقة, وإن كان حقيقة فهو مخالف للعرف العام وهو مقدّم على غيره. تأمّل. 
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وأا عبارة الصحاح فلم يظهر منها المخالفة لما قلناه. وكان ما حكى عن ابن دريد 
مجملة, ويظهر منه أنه يطلق على المغالبة فى الفخر. وهو على فرض صحُّته يأتى فيه 
ما تقدم آنفاً. 
تفسير الميسر وبيان المراد منه 

فالإنصاف أن إثبات صدقه على ما ذكر مشكل, ولا أقل من الشكك فيه. فلا يمكن 
إثبات حرمة الثلاثئة بالمطلقات على فرض وجود الإطلاق, وكذا بما دلت على 
حرمة الميسر. كالاية الكريمة وغيرهاء فإنه ‏ على ما يظهر من اللغويّين بل من بعض 
الاخبار ‏ إِمّا عبارة عن الجزور التى كانوا يتقامرون عليها. 0 عن اللعب بالقداح, 
وقوالب'النرتوعلن هذا الي احفر من القنان نواء :قفتت السب والالات 
مطلقاً أو مع الرهان. أم فسّر بالمغالبة مطلقاً. لان اللعب لا يكون إلا بالرهان. ولا يبعد 
أن يكون كذلك على التفسير الاوّل, لقوة احتمال أن يكون كناية عن التفسير الثانى. 

وكيف كان لا تكون الصور الثلاث منطبقة عليه ولو مع إلغاء الخصوصيّة عن لعب 
العرب بالازلام. لان غاية ما يمكن دعوى إلغائها هو حيث الالات لا حيث الرهان. 

بل الاقرب أن الميسر مطلق القمار. كما فسّر به فى بعض كتب اللغة كالمجمع 
والمنجد. وبعض كتب الادب. وكذا بعض التفاسير كمجمع البيان. وحكى عن ابن 
العباس وابن مسعود ومجاهد وقتادة والحسن.' 

ويويّده مقابلته للازلام التى قمار العرب. 

وتشهد له الروايات: 

كرواية جابر عن أبى جعفر ‏ عليه السلام - قال: «لمّا أنزل اللّه على رسوله نما 
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الْخمْرُ وَالْمَئْسِرٌ وَالآلصاب وَ الأْلامُ رجن من عَمَلٍ الشتيْطان فِاجْحبُوهُ قبل: يا 
وشول الله1:ما الميسير؟ قال؛ كل ناظومر به حتى الكفاب والجوز».' 

وعن تفسير العيّاشى عن الرضا ‏ عليه السلام ‏ قال: سمعته يقول: «الميسر هو 
القمار»." 

وعنه عليه السلام: «إن الشطرنج والنرد وأربعة عشر وكل ما قومر عليه منها فهو 
ميسر»" وهو المناسب لمادّة اليسر. قفى مجمع البيان: «أصله من اليسر خلاف العسر». 
وفى مجمع البحرين: «الميسر القمار. وقيل: كل شىء يكون منه قمار فهو الميسر حتى 
لعب الصبيان بالجوز الذى يتقامرون به...» وقال: «ويقال: سُمّى ميسراً لتيسر أخذ مال 
الغير فيه من غير تعب ومشقة».' 

فتحصّل مما ذكر عدم استفادة حكم الصور الثلاث من الروايات وغيرها الواردة فى 
حرمة القمارء والميسر. 

إلا أن يقال: إن حكم اللعب بالالات بلا رهان يستفاد من قوله تعالى: 
نما الْحَمْرٌ وَالْمَيِسِرٌ... . 

بناءٌ على أن المراد بالميسر فبها هو آلات القمار لا القمار. بقرينة كون المراد 
بالثلائة الآخر المذكورة الذوات, وبقرينة حمل الرجس عليها. وهو يناسب الذوات لا 
الافعال إلا بتأوّل. سواء أريد به النجس المعهود كما ادّعى الإجماع عليه شيخ الطائفة 
فنامفكن التهذيب كن مورة الآبة وهى راضم آم ابد الحبيك» فإنه أيضا يناسني 


2 الوسائل؛ 1 6 كتاب التحارة, اليباب 0 من ابواب ما يكتسب به الحديث ؟. 
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الذوات. وحمله على اللعب والشرب لا يخلو من ركاكة. 

وتشهد له جملة من الروايات: كرواية جابر المتقدمة. 

وترؤانة حك بن عيسى: قال كنب ليه إتيراهيم بين عدبيسة يعنتى إلين على 
بن محمد عليهما السلام: «إن رأى سيدى ومولاى أن يخبرتى عن قول الله عر 
وجل - يلون عن الْححَمْرٍ والْمَيْسر الاية. جعلت فداك». فكتب: «كل ما قومر به 
فهو الميسر».' 

وفى عدّة روايات عد النرد والشطرنج من الميسر.' والحمل على اللعب بها خلاف 
الظاهر. فحمل الرجس وعمل الشيطان فى الاية المتقدمة على المذكورات باعتبار 
ذاتها. إذ كما يصحٌ أن يقال: إن الخمر رجس خبيث,. يصع أن يقال: إن الشطرنج 
كذلك, كنا تعن بد الأمر'ولق تدبا لقيال يدا النقلب اله وكوتهنا مسن عسل السبيطان 
باعتبار أنما مصنوعة بيد الإنسان بإغرائه ووسوسته. فيصحٌ أن يقال: إن ذات الخمر 
والالات الحاصلة بإغرائه من عمله, ولو بقرينيّة الروايات المتقدمة. 

وتدّل عليه رواية فى الجارود عن أبى جعفر ‏ عليه السلام - فإنه بعد بياآن معنى 
المذكورات قال: «كل هذا بيعه وشراوه والانتفاع بشىء من هذا حرام من اللّه محرم, 
وهو رجس من عمل الشيطان».' 

فإن الظاهر منها أن نفس المذكورات التى لا يجوز بيعها رجس من عمل الشيطان. 

فعليه يكون الأمر بالاجتناب عن الالات ذواتها مقتضياً لحرمة الانتفاع بها انتفاعاً 
مقصوداً متعارفاً. ولا شبهة فى أن اللعب بها للتفريح والمغالبة من الانتفاعات المقصودة 
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اكوا ولق تيا الوق الأتر اه وتكرنا دون بوليس الاش باليدات تضرها باللفدت 
برهان. بل أعمّ منه. سيّما مع كيفيّة تعبير الاية الكريمة بأنه رجس من عمل الشيطان. 

نعم ورد فى بعض الروايات تفسير الميسر بالقمار: 

كرواية الوشاء عن أبى الحسن ‏ عليه السلام ‏ قال: سمعته يقول: «الميسر هو 
القمار»' وعن تفسير العياشى نحوها.' 

وف زواية أبى الجارود عن أبى جعفر ‏ عليه السلام - فى قول اللّه تعالى: إنما 
الخدن > :ورأتا العيسر هالقرى والتطرتخ. وكل ارمس" 

فيمكن حمل الروايات المتقدّمة على بيان المراد من الاية كما يظهر منهاء 
والزوافن الفتقدين افأ بعلي تشير التبسر مظلفا ل المر انا بالايةة 

وأمّا الاخيرة فيحتمل فيها أن يكون المراد بكل قمار كل آلة له بقرينة «النرد والشطرنج». 
كما يحتمل أن يكون المراد بهما بقرينة «كل قمار» اللعب بهماء ففيهاإجمال. 
اختلاف الروايات فى تفسير الميسر 

بل يمكن أن يقال: إن الروايات فى تفسير الميسر على طوائف: 

ادها ولك على أنه الذاث: كالروايات السقدنة 

ونكانيا دلت فلن انه لشم كسحيحة عتد رة خلذة عه أبن اللفسكق عليه 
السلام ‏ قال: «النرد والشطرنج والاربعة عشر بمنزلة واحدة, وكل ما قومر عليه فهو 


1 
ميسر »). 


.” الباب 50 من ابواب ما يكتسب به, الحديث‎ .١19 :17 الوسائل؛‎ . ١ 
9ى7,,‎ 1:١ ؟ . تفسير العياشى؛‎ 
,.١1؟ الباب ؟١٠ من ابواب ما يكتسب به. الحديت‎ ,153 :١7 الوسائل؛‎ . ” 


؟ . الوسائل؛ 17: 7537 الباب ؟١٠‏ من ابواب ما يكنسب به. الحديث ١‏ 


ع0 / آياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


ورواية العياشى فى محكى تفسيره عن ياسر الخادم عن أبى الحسن الرضا ‏ عليه 
السلام ‏ قال: سألته عن الميسر قال: «التفل من كل شىء». قال: «والتفل ما يخرج 
بين المتراهنين من الدرهم وغيره».' 

وضبط التفل مختلف فى الوسائل: ففى مورد بالتاء والفاء. وفى مورد بالثاء المئلئة 
والقاف. وفى مورد بالنون والعين. ولم يظهر معنى مناسب فى اللغة لما فسّر فى الرواية. 
ومن المحتمل أن يكون بالنون والفاء محركة, بمعنى الغنيمة, فيكون ما بين المتراهنين 

ومنهاء.نا دلت :على أنه الآلات والرهن جميعاء كالمحكى عن تفسير الفيّاشئ عن 
الرضا ‏ عليه السلام ‏ قال: سمعته يقول: «إن الشطرنج والنرد وأربعة عشر وكل ما 
قومر عليه منها فهو ميسر».' 

فإنَ الظاهر منه أن الشطرنج وتالييه ذاتهما ميسر. وكل ما قومر عليه أيضأ ميسر. 
وما قومر عليه هو الرهن. 

وإرجاع أحد المعطوف والمعطوف عليه إلى الاخر بأن يقال: إن المراد بالشطرنج وتالبيه 
رهانهاء أو إن المراد بما قومر عليه ما قومر به. خلاف الظاهر سيّما الاوّل منهما. 
الجمع بين روايات الباب 

فيمكن أن تجعل الرواية شاهدة جمع لسائر الروايات. بأن يقال: إن المراد 
بالتفاسير المذكورة التفسير بالمصاديق. ويكون الميسر فى الاية جميع المذكورات من 
الالة والعمل والرهن ولو باستعمال اللفظ فى أكثر من معنى. مع قرينيّة الروايات. أو 
استعماله فى جامع انتزاعى, أو إرادة المعانى ولو بنحو من الكناية. كما فى غيره من 


؟ . الوسائل؛ ,15١ :١١‏ الباب 8” من ابواب ما يكتسب به, الحديث ١١‏ ؛ تفسير العياشى؛ :١‏ 559, الحديث 187. 


سورة المائدة / لالاة 


الموارد الكثيرة الواردة فى الكتاب العزيز المفسّرة بالروايات. 

وعليه أيضاً يصح الاستدلال بالاية الكريمة على حرمة اللعب بالالات بلا رهن 
نعل ها تقد 

وأمّا ما عن أمير المومنين ‏ عليه السلام - أنه قال: «كل ما ألهى عن ذكر اللّه فهو 
من الميسن»قلابد من تأويلف أو تفبيدة أو رد علمه إليه. مع )0 

ثم إن ما ذكرناه من استفادة الحكم من الابة الكريمة لا ينافى ذيلها. بتوهّم أن ما يوجب 
الوقوع فى البغضاء والعداوة القمار برهن, لا مطلق اللعب بالالات للتفريح ونحوه. 

وذلكى - مضافاً إلى أن التنافس فى الغلبة على الخصم ليس بأقل من التنافس 
فى تحصيل الاموال النى تجعل رهناً. سيّما عند أرباب التنزه والمترفين وعليه يوجب 
ذلك الوقوع فيهما - أن الوقوع فيهما لبس علّة للحُكم ضرورة حرمة الخمر والميسر 
برهن مطلقاً. سواء حصل منهما العداوة و البغضاء أم لا. كما لا يحرم مطلق ما يوقع 
فيهماء فالوقوع فيهما أحياناً ومعرضيّتهما لذلك نكتة الجعلء ولا ريب فى حصوله 

مضافاً إلى أن مفاد الاية: أن الشيطان يريد أن يوقعهما بينكم, لا أن الس وقوعهماء 
ولا يجب وقوع مراده دائماً بل يكفى كونهما فى معرض ذلى, ولا شبهة فى أن اللعب 
بلا رهان فى معرض ذلكى. ويكون الة وشبكة للشيطان لإيقاع فساد. ولو كان فى 
الاية نوع كناية أو استعارة لا يفترق أيضاً بين اللعب برهن وغيره. 

والإنصاف أن استفادة الحكم من الاية ليست بعيدة. 
الاستدلال على حرمة مطلق اللعب بجملة من الروايات ويمكن الاستدلال على 
المطلوب بروايات: 

منها: رواية أبىالجارود عن أبىجعفر ‏ عليه السلام - فى قول اللّه: إِنَمَا الْحَمْرُوَ 
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الْمَيْسر... وفيها: «أمَا الميسر فالترد والشطرنج. وكل قمار ميسر». ثم عد الاتصاب 
والازلام فقال: «كل هذا بيعه وشراوه والانتفاع بشىء من هذا حرام من الله محرم. 
وهو رجس من عمل الشيطان...». 

بتقريب أن المراد من الميسر فى الاية إن كان الالات أو الاعم منها كما تشهد به 
الروايات فقد مرت دلالتها على المطلوب. وإن كان المعنى المصدرى وكان التقدير فى 
الخمر وغيرها ما يناسبها كالشرب والعبادة, يكون المراد بالنرد والشطرنج فى الرواية 
أيضاً اللعب بهماء ويكون عطف كل قمار عليهما عطف العامٌ على الخاص بقرينيّة كونها 
مفسّرة للميسر. 

فعلى هذا يراد بقؤله: كل هذا بيعه وهراؤه::الخسر والات القمبار والانضنات 
والازلام. فكأنه قال: «شرب الخمر واللعب بآلات القمار وعبادة الانصاب حرام, وبيع 
المذكورات والانتفاع بها حرام». فيكون المراد منها بقرينة المحمول متعلّقات 
الموضوعات. فتدل على حرمة الانتفاع بآلات القمار. سواء الشطرنج وغيره. والانتفاع 
المتعارف المطلوب من تلى الالات بما هى آلات يعم اللعب للتنزه والتفريح بلا رهن. 

وأمّااما أفاد شيكنا الاتضارئ من الشاهدين على أن المراة بالقفاز لين المعنى 
المصدرى فغير وجيه. سيّما مع بنائه فى غير المورد على أن المقدّر فى كل من 
المذكورات ما يناسبها. إذ مع استظهار ذلك من الاية لا محيص عن حمل الشطرنج 
والنرد على اللعب بهما وإرجاعهما إلى عنوان القمار لا العكس. 

ومع الغضّ عنه لا يكون الشطرنج والنرد قرينة على أن المراد بكل قمار آلاته. 
لاحتمال أن يراد بهما نفسهماء وبكل قمار عنوان القمار, أى المعنى المصدرى, فيكون 
المنظور إثبات شمول الاية للالات وللقمار. 

وعليه وإن يمكن الاستدلال بالاية ببركة الرواية. لكن لا بطريق أفاده. بل بإطلاق 


سورة المائدة / ولاه 


الاجتناب المأمور به. 

وكا قؤلف «كل هذاريعة: وقزراوه ل مدل عل هذا راهه لأن المقنار: اليد 
ب«هذا» ما يصح بيعه من المذكورات, أى الخمر والشطرنج والنرد ونحوهما والانصاب 
والازلام. من غير احتياج إلى ارتكاب خلاف الظاهر. أى حمل القمار الظاهر فى 
المغنى المصدرئى على الالات. سيّما أن إرادة الآلة من القمار لا تخلو من بعد -بخلاف 
إرادتها من الميسر. 

والإنصاف أن التمسّك بها لا يحتاج إلى ذلك التكلف. بل على احتمال يكون 
للابة الدلالة عليه وعلى احتمال للرواية.' 


اه ايه ليث 
0 ون 


حول أدلّة حرمة سائر الانتفاعات بالماء النبجس 

د لقنا شرم اعمال البباة النسكيسة فى" الاك بوالغرت: هل كحو سداتز 
الانتفاعات بها؟ 

قد يقال كما قيل _' بعدم جواز الانتفاع بها مطلقا؛ لقوله تعالى: إِنّما الخَمْرٌ 
وَالْمَيْسِرُ وَالصّاب وَالآزلامُ رَجْسُ من عَمَلٍ الشَيْطَان فَاجْتبُوهُ . 

بقرتت 1 الضمير فى قوله: فَاجْتَنبُوهُ زااجغ إلى الرجسن: .وأن الشتواة هته هتتو 
الكاشة و الم تا بالكففات» عن السو برشن الك الو > العك ممع :عد قرايات 
الاين علنن صلا" فمفان الايته الع يه "وكوي لجاب عن هبيع النكاسات) 
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وعدم الانتفاع بشىء منها أى انتفاع كان. 

وفيه ألا أن المراد من الرجس ليس هى النجاسة والقذارة, كما توقّمه 
المستدل, بل المراد به العمل القبيح؛ لان تنزيل الخمر وسائر المذكورات فى الاية 
الشريفة مع غاية الاهتمام بها. منزلة النجس الذى لايكون بهذه المرتبة من 
الاهمّيّة. مستبعد جداً. وكيف يقاس عبادة الاوثان ‏ التى مبنى الشريعة على 
مكافحتها والجهاد لإزالتها ‏ بشرب النجس الذى لايترتب عليه إلا مجرد مخالفة 
تكليت تعريسن ولتفرى إن 4 اذعانا لأيمكن آنا رضدن مو حاقل فقاذ عن قاض 

وثائينا سلما أن النرزافتهن الركعس نهو النذر' والتشين ولكتن لالم أن يكنون 
الضمير راجعاً إليه لانه يحتمل أن يرجع إلى عمل الشيطان. خصوصاً مع قربه 
منه. 

وثالاً: لو سلّمنا جميع ذلك. لكن لانسلّم أن يكون المراد من الاجتناب هو عدم 
الانتفاع به أصلاً. بل المراد به: هو عدم الانتفاع بالاثار الظاهرة المتصوّرة منه عند 
العقلاء. 

وممًا ذكرنا يظهر: فساد الاستدلال' بقوله تعالى: وَالرَّجْرَ فَاهْجُرْ ' مضافاً إلى أن 
وروده فى أوائل الإسلام ‏ لكونه جزءاً من السورة التى نرلت أولاً أو ثانياً على 
الاختلاف' ‏ قرينة على عدم كون المراد بالرجز هو النجس. كما لايخفى.' 
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*. ايتالله فاضل لنكرانى؛ كتاب الطهارة (تقرير ابحاث الامام الخمينى): ١59‏ ب 150. 


سورة المائدة / ١؟ة‏ 


أحلّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَخْر وَ طَعامُةُ مَتاعاً لَكُمْ وَ للسيّارَة وَ حُرَمَ عَلَيكُمْ صِيْدُ الْبَرّ ما 
نم حرفا و انقو الله الدى إل هرون" ْ 

وبمك الانشة لال علق فشادها بالكنة اروس وق ملك فثة ال يننا 
وشح ها بهن :يور السيكن النضيده اى الديو ان" اتسين بولابر اد جب الحيتن 
المصدرى؛ وذلك بقرينة إضافته إلىالبر وإلىالبحر فى الاية المتقدّمة عليها. 

وبقرينة قوله تعالى: ممَاعا لَكُمْ وَللسيارَة 

وبقرينة الابتين المتقدمتين؛ أى قوله تعالى: لَيبْلُولَكُمُ اللّهُ بشىء من الصّيْد تال 
أَْدِيكُمْ وَرمَاحْكُم" وقوله تعالى: لَنفَنُوا اليد وَألهمْ حرم" وإنما أطلق على الحيوان: 
«الصيد» باعتبار كونه فى معرض الاصطياد. وهو إطلاق شائع. 

قعل هذا حر مق الآينة الكريسة ذات الضيد وتطريمها' كما فلن فى الاسسناة 
والنظائر مبنى على دعوى كونها بتمام حقيقتها حراماً ممنوعاً. ومصحّح الدعوى كون 
الصهد سمنوعا بجميع شلائكه"امطياذ ا وعيدازكر وملكناء يونا بوعتزاء وإعبان». 
واستعارة. واستئماناً. وإمساكاًء وغيرها. 
لا جامع بينهماء " بل هى بمعنى المنع؛ وهو فى جميع الموارد معنى واحد. لكن المنع 
عن الأمور النفسيّة كشرب الخمرء والاصطياد. ظاهر فى ممنوعية نفسها فى 


١‏ .المائد: / 2ق. 
؟ . عارية الصيد. 
" . المائدة / 35. 
؟ . المائدة /40. 
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السريضة ومن مما ركه عرسي التكروقة دوذ نسي لع الامو الالتسةتؤينا عر 
وسيلة إلى حصول أثر كالبيع. والصلح. والاجزاء والشروط فى المركبات. يكون 
ظاهراً فى الوضع. 

وهذا بعينه كالنهى المتعأّق تارة بمثل الشرب والاكل ونحوهما من النفسيّات, 
وأخرى بمثل البيع وشىء فى المركبات, ففى قوله: «لاتشرب الخمر» و «لاتصل فى 
وبر ما لايؤكل» لم يستعمل النهى فى معنيين» بل استعمل فى الزجر عن متعلّقه. لكن 
الزجر عن النفسيّات ظاهر فى المنع النفسى والحرمة التكليفيّة؛ وعن غيرها كالبيع 
ونحوه ظاهر فى الوضع. 

تتوله تان خرّة غَليكو عيذ الث يديسب ننه ريه اسظياته: وإمتاكيه 
والانتفاع به. كشرب لبنه, وأكل بيضه ونحوهماء وبطلان بيعه. وشرائه. وعاريته. 


ووديعته. وإجارته ونحوها.' 


و ريّما بتستك بالآية الكريمة ' لزوال ملكه.' و غاية ما يمكن فى تقريبها أن يقال: إن 
الذية كما رت الأشازة اليا دلت حرمة الفدية بتعيو الحقيقة الكوغائنة ‏ ومسحتعيا 
حرمة جميع التقلّبات تكليفاً و وضعاً و منه حرمة الاصطياد مباشرة و تسبيباً و منه حرمة 
إرجاع الصيد الى بيت مغلق. و منه إرجاعه الى الصياد؛ فإنه نحو إمساك أو تسبيب له. 
فيستفاد منها وجوب إرساله. و لازمه الخروج عن ملك صاحبه. 
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واقيةد أن الشفادة وحوي أرتال مال لقنو بخرفة ارشاعه ال سحي من لايق 
مشكلة جداً؛ إذ لا إطلاق لها يشمل مورد كون الصيد مال الغير. ولو سلّم وجوبه. لكن 
كونه ملازماً لخروجه عن ملكه ممنوع, كما أن إيجاب أكل مال الغير فى المخمصة, 
لايلازم خروجه عن ملك مالكه. 

والوعلوة الى دكرت» اونما يمكق أن يقال له طعيقة: 

مثل أن يقال: إن إيجاب الإرسال مساوق لسلب جميع الانتفاعات به. و هو 
ساوق لعلف العلكيه لاخ إعسبا رن الملكية امنا عو عاك الآ بان مالا انين ليد 
لايعتبرملكيته نظير امرالشارع باهراق الخمر فانه كاشف عن عدم كونها مملوكة وكأمره 
بارسال المحرم صيده المملوى له فانه كاشف عن سلب ملكيته و فيه: انه لو فرض 
التسليم فى المثالين لكن لانسلم فى المقام لان الحكم باتلاف مع الضمان موكد الملكية 
لامزيلها و مقتضى دليل ضمان الاتلاف كونه مضموناً عليه. نعم لودل دليل على عدم 
نان بالأرمال كان لما دك وعنه: 

و مثل ما قيل من ان الأمر فى المقام دائر بين التخصيص و التخصص وو اصالة العموم 
تقتضى عدم التخصيص؛ لان جواز التصرف والإرسال مع بقاء الملكيّة. تخصيص لدليل 
حرمة التصرف فى مال الغير, فأصالة الإطلاق كاشفة عن خروجه عن ملكه. 

وفاش جضان إلى أن الخروج على ساحييه قير اشية لديل اماظطية ندل 
وعدم حل مال الغير بغير طيب نفسه. بناءً على كونه أعمّ من الوضع والتكليف - أن 
أصالة العموم والإطلاق غير جاريتين مع العلم بمراد المتكلم والشكئّ فى التخصيص 
والتقيد: كنا هن عفر وقن مضليه: * 
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سورة الانعام 


قل لا أجد فى ما أوحى إلى مُحرّماً على طاعم يَطْعَمَةُ إلا أن يَكُون مي أ ذما 
مَسنفوحا أ ْم خزير فَإِنُ رجن أ فقا أهل لير الله به فَمَنٍ اضلطْرٌ غَيرَ 
وخر سر رين 

يمكن الاستدلال للمطلوب ' بقوله تعالى: إلا أن يَكُونَ مَيْتَهَ أو دَمَاً مَسْفوحاً أو 
لحم خنزير فإلة رجس . 

بدعوى: أن الظاهر رجوع الضمير إلى جميع المذكورات؛ فإن قوله تعالى: فإِلَهُ 
رِجْس تعليل لاستئنائها من الحلّية. فلايناسب أن يجعل تعليلاً للاخير فقط. وإهمال 
التعليل فى غيره. وإن كان للتأمّل فيه مجالء كالتأمّل فى كون «الرجس» بمعنى 
النجس وإن لايبعد ذلى." 


25 2ه 
ييه ين 
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فتحصل مما ذكرناه: أن الاصل فىالدم الطهارة إلا أن يدل دليل على 
نجاسته. ش 
نجاسة الدم الخارج من ذى النفس 

والظاهر أن دم ما له نفس سائلة مع خروجه إلى الظاهر. مما لا كلام ولا 
إشكال فى نجاسته. وقد ادعى الإجماع فى الدم من ذى النفس السائلة فى محكى 
«المختلف». و«الذكرى». و«كشف الالتباس». و«شرح الفاضل» . وعن «الغنية» 
و«التذكرة»: «لا خلاف فيه». 

وعن «المنتهى» و«تهاية الإحكام» و«المعتبر» و«المدارى» و«الدلائل»: «هو 
مذهب أصحابنا» مع استثناء ابن الجنيد فى الثلانة الاخيرة. ونقل عنه: «الدماء كلّها 
تنجّس الثوب بحلولها فيه. وأغلظها نجاسة دم الحيض» . 

لكن يظهر من جماعدة التقييد بالمسفوح. فعن الحلى الاستدلال على طهارة دم 
السك وى انا ند ليس بمسفوح». وعننه أيضا: «الدم الطاهر هو دم السمى 
والبراغيث وما ليس بمسفوح» . 

وقد نسب العلآمة فى «المنتهى» التقييد به إلى علمائنا قال: «قال علماؤنا: الدم 
المسفوح من كل حيوان ذى تفسن سائلة - أى يكون خارجاً بدفع من عرق - نجسء 
وهو مذهب علماء الإسلام؛ لقوله تعالى: قل لا أَجِدُ... إلى آخره. 

وقال: «دم السمى طاهر. وهو مذهب علمائنا - إلى أن قال - : وقوله تعالى: دما 
مَسفُوحَاً ودم السمك ليس بمسفوح» . 

والظاهر أن كل من قيّد الدم به إنما هو بتبع الاية الكريمة, كما ترى تسّكى 
العلامة بها. فالاولى عطف الكلام على مفادها. 

فتقول: إن فى بادى النظر وإن احتمل أن يكون التوصيف ب«المسفوح» للاحتراز 
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عمّا لايخرج من العرق صبّاً وإهراقاً بدفع, فى مقابل الرشح, كدم السمك وغيره ممًا لا 
نفس سائلة له. أو للاحتراز عن الدم المتخلف فى الذبيحة: أو للاحتراز عن الدم 
فى الباطن مقابل الظاهر, أو للاحتراز عن جميع المذكورات, لكن الاقرب عدم قيدية 
الوصف؛ لان ما هو المتعارف أكله هو الدم المسفوح؛ أى الدم المأخوذ من الذبائيم 
دون سائر الدماء. ومعه لايصلح القيد للاحتراز. 

مضافاً إلى أن الاستثناء لمّا كان من حرمة الاكل؛ لايراد بالقيد الاحترارٌ عن 
المذكورات وإثبات الحلّية لسائر أقسام الدم المقابل للمسفوح ولا أظن من أحد 
احتمال حلّية دم خرج من عرق حيوان بلاصب ودفع تمسكاً بالاية الكريمة. 

نعم, لو قيل: بأن المراد ب«غير المسفوح» هو ما اختلط باللحم مما لايتعارف 
الاحتراز عنه أو لايمكن. لكان له وجه. لكنه خلاف ظاهر القيد؛ فإن الظاهر منه 
-كما مر فى كلام العلآمة ‏ هو ما خرج بدفع من العرق. 

والإنصاف: أن فهم القيدية واحترازية الوصف مشكل. ومعه لايجوز التسسّى 
بها لطهارة ما فى الباطن أو المتخلف فى الذبيحة, وإن لاتدل على نجاستهما أيضا؛ 
لان عدم احترازية القيد لايلازم الإطلاق. 

وبعبارة أخرى: أن المدّعى أن الاية حرمت ما يتعارف بينهم أكله؛ أى الدم 
المسفوح. والتقييد للتعارف لا للاحتراز. فتكون ساكتة عن حكم غيرة إثبانا وننيا. 

هذا كلّه مع عدم المفهوم للوصف. فلا تدل على حلّية غير محل الوصف. فضلاً 
عن طهارته. فالاستدلال لطهارة دم السمك أو المتخلّف بالاية فى غير محلّه. سيّما 
مع القول بحرمة دمهما إذا لم يكن تبعاً للّحم. 

وبهذا كلّه ظهر عدم صلاحية القيد فى الاية لتقييد قوله تعالى: حُرّمَتَ عَلَيكُمُ 
الفة وَالدّم. وللمسألة محل آخر. 
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طهارة الدم المخلوق آيةً والصناعى والموجود فى البيضة 

ثمّ إن المتفاهم أو المتيقن من معاقد الإجماعات؛ نجاسة الدم الخارج من حيوان 
له نفس سائلة, والتقييد بالمسفوح فى كلام الحلّى والعلآمة وغيرهماء ليس لإخراج 
مثل دم الرعاف والدماميل بالضرورة. بل لإخراج المتخلّف وما لا نفس له؛ ضرورة 
نجاسة المذكورات نصّأً وفقوى. فمثل الدم المخلوق آية أو الصناعى -_فرضاً ‏ ليس 
مشمولاً لها. كما لاتشمل الدم الذى يوجد فى البيضة؛ فإنه ليس دم الحيوان. والاصل 
١ 5‏ 
فيه الطهارة. 


وقد استدل على نجاسته مطلقاً بالايية الكريمة: قُلْ لا أجدُ فى ما أوحى إلى 
مُحَوَمَاً عَلَى طَاعم يَطْعَمةُ إلا أن يَكُونَ مَيَْةَ أ دما مسلفُوحاً أو لَحْمّ خنزير فَإلَه 
رخس 

بناء على كون «الرجس» بمعنى النجس. وعود الضمير إلى جميع ما تقدم. 

وفيه كا حي سه كدليه الامرين كنا لايبعد؛ فإن «الرجس» ‏ على ما 
نص عليه أهل اللغة ‏ هو القذر . وهو عرفا بمعنى النجس وإن قيل: «إنه 
أعم». 

وعلى فرض أعمّيته لايبعد دعوى: أنه فى الاية بمعناه. كما حكى عن شيخ 
الطائفة فى «التهذيب»: «أن الرجس هو النجس بلا خلاف» . وقيل: «ظاهره أنه لا 
خلاف بين علمائنا فى أنه فى الاية بمعنى النجس» . 
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ولايبعد استظهاره من الاية بأن يقال: 

إن ما قيل فى معتى «الرحسن» لايناشب في الاينة إلا الضذارة بالمعتى الاعم 
أئننا يقآبل النظافةولازيب فى أن لعو الخترير. د الذئ هو المتيقن فى عسود 
الضمير إليه - لايكون غير نظيف عرفا وإنما يستقذره المسلمون للتلقين الحاصل 
لقم تبعأ الشرع: وحكنة يتجامعيه وحرمفته لا لقذارة فيه عشد العحرف والنقلاة: 
ولس الستتداره ع إلا كاستقذارهم من الكافر والخمر والكلب. 

فلا مجال فى حمل الاية على القذارة العرفية المقابلة للنظافة. ومع عدم إرادة 
الك نت العمل عل التتساسة بالتعتى «الدهوة قزرها ]3 لكاسسي:سى الخوننما 
ذكر فى معناه يصمح الانتساب إليه. كالقذارة المعنوية, مع بُعدها عن الاذهان. 

ويؤيد ذلك ما ورد فى الكلب: أنه «رجس نجس»». "وفين الخمر: «لاتصل 
فيه؛ فإئتة رجس»." 

بل لايبعد أن يكون «الرجس» بمعنى النجس والقذر. وإطلاقه على مثل الاوثان 
والميسر والانصاب والازلام بنحو من التوسعة. بل لايبعد أن يكون الشرع والعرف 
موافقين فى مفهومه؛ وإن ألحق الشارع بعض ما ليس بقذر عرفاً به. واستثنى بعسض 
ما يستقذره العرف عنه. 

وكيف كان: دعوى ظهور الرجس فى النجس المعهود - ولو بواسطة القرائن 
الداخلية والخارجية ‏ غير مجازفة. 

كما لايبعد عود الضمير إلى جميع المذكورات بواسطة القرينة؛ بأن يقال: إن 
الظاهر من الاية تعليل حرمة الاكل بما ذكر. وهو لايناسب قصره على الاخير. 


١‏ . الوسائل؛ الباب7١‏ من ابواب النجاسات, الحديث ؟. 


. الوسائل؛ الباب 78 من ابواب النجاسات. الحديث ؟. 
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ودعوى عدم احتياج الاولين إلى التعليل؛ لاستقذار الناس منهما دون الاخير؛ 
ضرورة أن النهى عن أكلهما لردع الناس عنه. ومع استقذارهم لايحتاج إليهكما 
توف نتيا ذا كان القراة ت«السحة )غير المذكي) ل نا ذات؟ عمق أنه قا نه ليسن 
بمستقذر عندهم اه وفى «المجمع» إرجاع الضمير إلى جميع المذكورات بلا 
احتمال خلاف . 

لكن مع ذلك استفادة الإطلاق من الاية. مشكلة بعد كونها بصدد بيان 
حرمة أكل المذكورات؛ وذلك لان الدم مطلقاً وبجميع أنواعه. ليس مأكولاً أو 
متعارف الاكل. فالمستفاد منها ‏ بعد تسليم ما تقدّم هو نجاسة الدم المطعوم 
لا مطلقه. 

بل لو أغمض عن ذلك يمكن منع الإطلاق فى المستئنى؛ بدعوى عدم كونها فى 
مقام بيان حكمه. بل الظاهر كونها بضدد بيان العقد السلبى؛ وأنه لم يوجد غير 
المذكورات ‏ محرم. لا بصدد بيان حرمة المذكورات حتى يؤخذ بإطلاقها فى 
المشتبهات. 

إلا أن يقال: إن تقييد الدم ب«المسفوح» وتعليل المذكورات بقوله تعالى: فَإِلَهُ 
رجْم دليل على كونها بصدد بيان المستئنى وعنايتها بحكمه أيضأً. فيؤخذ بإطلاقها. 

وفيه تأمّل؛ لان القيد ‏ على فرض قيديته ‏ لعلّه لاجل تعارف أكل المسفوح. 
ويحتمل أن يكون التعليل لبيان أن حرمتها ليست إلا لنجاستها لا لعناوينها. تأمّل.' 


د ناد واد 
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لا تفْربُوا مال اليم إلا بالتى هئ أَحْسن' 

بقى الكلام فى الاية الشريفة: وَل تقَربُوا مَالَ اليم إلا بالتى هى أَحْسَنْ حيث 
اعتبركةاقى التفرفاك المستلجية أو«الاسية والاحسة وشياي الكبلدم نبهنا 
مستقصىّ فى ولاية عدول المؤمنين إن شاء اللّه تعالى. 

ولابأس بالإشارة إلى بعض الجهات المربوطة بالمقام. 

فتقول: بعد فرض صدق الْيّتيم على من له الجد. وعدم انصراف الاية عن الجدّ 
أو عن الاولياء. إِمَا أن يكون وه ب«القرب» هو التصرفات الخارجيّة. فمقتضى 
الأيلة على هذا دجوا اضرف الخاريس فى أموال القامي لعا المكلفتين: إن 
كان فيه صلاح لليتيم. أو على وجه الاصلحيّة. 

وقد دلت بعض الروايات على جوازه إذا كان فيه نفع لليشيم:وفى يفيض اغخير 
جواز خلط ماله بمال اليتيم واشتراكهما فى الاكل وفيها: «واللّه يعلم اللفسد من 
المصلح» إشارة إلى الاية الشريفة وَإنْ تُخَالطُوهمْ فَإخْوالكُم وَاللهُ يَغْلَمْ افد 
بن اتح ' 

نفلل ذا الستوال له تتا ادا د سحد ودعو تقو قطر دارق لعل بيعناً 
وشراءً ونحوهماء كما لايخفى. 

أو يكون المقصود به أعمّ منها ومن التصرفات الاعتبارية. والجمع بين الإرشاد 
إلى الحكم الوضعى والتحريم تكليفاً لا مانع منه. وليس من الاستعمال فى أكثر مسن 
يتنو الله لها شرن لبه سايها :نون أن الأ واف والتواه ل سدس فى لقانت 
والإرشاديّات وغيرهما إل فى معناهما؛ أى البعث والزجرء وإنما يختلف المتفاهم 


.167 / الاتعام‎ ١ 
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العرفى منهما باختلاف المتعلّقات. 

فإذا قال: «لا تصل فى وبر ما لا يؤكل لحمه» و إِذَا ةٌ قَمكُمْ إلى الصّلة فَاغْسلُوا... 
إلى آخره يفهم العرف أن الزجر فى الاوّل والبعث فى الثانى إرشاديّان, لا يمعنى 
استعمالهما فى الإرشاديّة؛ فإنه ضرورى الفساد. 

بل لذن الصلاة لمّا كانت مطلوبة,. ولها صحّة وفساد وشروط وموانع. يفهم العرف 
من الزجر عن الصلاة فى شىء. أن ذلك الشىء مانع. ولاجل ذلى تعلق بها الزجر 
فيه, وأن الوضوء شرطء ولهذا تعلّق به الأمر حال إتيانها. 

وأمَا إذا تعلق بقىم ل املحوظيّة ننشيّة, كقرلة:وآثوا الركاة و«لاتسربوا 
الخمر» يفهم منهما أن مطلوبيّة أداء الزكاة نفسيّة. ومبغوضيّة الشرب كذلكىء. وفى 
الموردين لم يستعمل اللفظ هيئة وماذة إلا فى معنى واحد. 

وفى المقام قوله تعالى: ولا تَقرَبُوا مَالَ اليم إن كان أعم من البيع ونحوه. 
والاكل ونحوه. يفهم العرف من عدم القرب والزجر عن التصرف الاعتبارى, أنه إرشاد 
إلى البطلانء وعن الاكل ونحوه أنه محرم نفسى. 

وكيف كان: لو كان المراد الاعمّ كانت النسبة بينها وبين ما دل على نفوذ 
تصرفات الجد, العموم من وجه. فيتعارضان فى اليتيم إذا لم يكن تصرفه على وجه 
اك 

فحينئذ إن كانت الاية بصدد بيان الزجر عن التصرفات إلا على الوجه المذكور, 
كرة الزوابات نايا ع تيع هاه قن عرلنه وول للد عليسر الو مل مانت 
ومالك لابيك» يفهم منه عرفا أن الاعتبار ‏ ولو تنزيلاً ‏ اعتبار مال الاب, لا اعتبار 
مال الابن. ولا اعتبار مالهماء ولهذا قال عليه السلام ‏ فى بعض الروايات: «المال 
للاب». 
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وقوة تنشد فقن نووت الثال الى ححيق قال دصل الله اعليةو النهز 
سلم: «مالىك» ‏ لاوجه للحكومة. 

مدفوع: بأن المتفاهم من هذا التركيب ونحوه أن المال مال الاب بحسب التنزيل؛ لا 
الابن» ولهذا تمسّك به الائمّة: فى جواز التصرف. ولو كان اعتبار ملكيّته فى قبال 
الاب محفوظاً. ولم يكن التنزيل موجبأً لإفناء اعتبارهاء لما كان وجه للتمسّكى به. 

وبالجملة: هذه العبارة صدرت فى مقام إثبات أن الملى للاب خاصّة. كما يقال: 
«العبد وما فى يده لمولاه» فى المخاطبات. 

وإن كانت بصدد تحديد التصرفات بعد فرض جوازها لقوم, فكأنه قال: «من كان 
له التصرف: لأبد وآن كون صرفة عن وه و4 كانك يلشانها حاكنة على 
دليل نفوذ التصرف لو كان الدليل نحو قوله: «له أن يتناول من ماله. ويتصرف فى 
نفسه». 

وأمَا مئل قوله ‏ صلىاللّه عليه و آله و سلم: « أنت ومالك لابيك » فيوجب 
عدم رصول التويلة ادكو ركوج جائدا علي يناد الاية. 

وذاككرناء إنما هوعد تسليم ينما لا ايكون سلما وسياتى العرض ليه إن 
تتام لعفا 
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منها قوله تعالى: ولا تقرْبُوا مَالَ اليتيم إلا بالتى هى أَحْسَن. 

بتقريب: أن مفهوم الاستئناء جواز تصرف كل من كان مورد النهى عن القرب فى 
ماله. إذا كان على وجه صالح أو أصلح. 

وفيه أولاً: أن الظاهر جريان النزاع الذى فى مفهوم الشرط فى مفهوم الاستثناء 
أيضاً. وهو أن المفهوم فى قوله - عليه السلام: «إذا بلغ الماء قدر كر لاينجّسه 
شىء» هل هو قضيّة كلّية «هى أن غير البالغ حدّه ينجّسه كل شىء» كما أفاده 
الشيخ الاعظم ‏ قدس سره - أو قضيّة جزئيّة «هى التنجيس فى الجملة» كما عن 
المحقق صاحب «الحاشية» ‏ قدس سره ‏ ؟ 

ونحن اقتفينا فى ذلك أثر المحقق المزبور, فلو قيل: «لاينجّس الماء شىء من 
النجاسات إلا إذا كان قليلاً» لا يكون مفهومه إلا أنه إذا كان قليلاً انتقضت القضيّة 
الكلية التن قن المسسى مسد ولام ذلك تيوت نفك جز التق وإن عبتت 
قلت: إن المفهوم حقيقة «هو ليس لا ينجّسه شىء» وهو لا يفيد إلا القضيّة 


وكذا الكلام فى المقام الذى كان النهى متعلّقاً بكل المكلفين؛ فإن الاستثناء فيه 
لايفيد إلا سلب النهى عن عموم المكلفين. 

فقوله تعالى: وَلاَ َقربُوا مَالَ اليم إلا بالتى هى أَحْسَنُ ليس مفهومه «اقربوا 
ماله بوجه كذا» فإن ذلى ليس يونا له؛ ضرورة عدم وجوب ذلى على جميع 
المكلفين أو بعضهم. ولا جواز ذلك مقابل النهى؛ فإن الجواز أيضأً ليس مفهوماً له. 
بل المفهوم سلب عدم قربهم جميعا, وهو ينتقض بجواز قرب بعضهم. 

ولو لم يسلّم ما ذكر. لكن إثبات القضيّة الكلية أيضأً مشكل, فلا أقل مسن 
الإجمال والرجوع إلى سائر القواعد. 


سورة الانعام / لاهة 


ولو قيل: إن إثبات القضيّة الجزئيّة هناك إنما هو لاجل أخذ عنوان «الشىء» أو 
«الكل» ونحوهما فى المنطوق, ولازمه ما ذكر من الجزئيّة؛ فإن مفهوم «لاينجسه 
شىء» «ينجسه شىء» أو «ليس لا ينجّسه شىء» وهو القضيّة الجزئية. وكذا إذا 
اخذ ميل العتؤان فى المطرق فن الله الانتشاتة. 

وأمَا مع عدم أخذ العنوان, فلا محيص عن الالتزام بأن المفهوم كلّى كما فى المقام, 
فمفهوم قوله تعالى: وَلاَ تقَربُوا مَالَ الْيتيم إلا باْتى هى أَحْسنْ هو بوت جواز القرب 
للجميع, فكأنه قال: «اقربوا بالتى هى خسن 

يقال: إن الاستئناء هو إخراج ما دخل فى المستئنى منه بالإرادة الاستعماليِّة, 
فيعلم أن الجد يغاير الاستعمالء فألفاظ المستئنى منه استعملت فى معانيها الواقعيّة, 
ولولا الاستثناء لحكمنا بأن ما أريد فى الاستعمال موافق للجد, فبالاستثناء نكشف أن 
القن يكالفة: 

فالاستئناء تقطيع عن الحكم السابق بمقدار المستثنى, لا حكم مقابل للمستئنى 
منه ابتداءً. وإنما لازم هذا الإخراج والتقطيع ثبوت حكم مقابل للمستثنى منه فى 
الحملية 

فقوله: «أكرم العلماء إلا الفسّاق منهم» لا يثبت بمفاده الاوّلى حكماً مخالفاً 
امكل مع وز كارن الإكرل سرون ١‏ خرطية بل يعر المندا ف عن 
وجوبه. فلا يدل إلا على نفيه. وإن كان لازم ذلى - بعد عدم خلوّ الواقعة عن 
حكم - ثبو تحكم مغاير للوجوب من غير تعيين واحد من الأحكام. 

ففى قوله تعالى: ولا تَقَربُوا مَالَ الْيَتِم... إلى آخره, إنما يقطع الاستثناء حرمة 
القرب بالوجه الصالح أو الاصلح. فيكون مفاده الاولى «ليس لاتقربوا عند الاحسن» 
وهذا أعم من نفى العموم. ليكون منهومه قضيّة جزئيّة,. أو عموم النفى, ليكون 
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قضيّة كلّية, فلا يمكن إلا إثبات الجزئيّة؛ لكونها قدراً متيقناً. 

هذا مقتضى الصناعة فى الاستثناء مع الحفاظ على قاعدة الاستثناء. وأنه إخراج 
لما دخل فى الاستعمال. 

وأمًا ما ينقدح فى أذهاننا من الحكم المنافى. فيقال فى المقام: «اقربوا بالوجه 
الاحسن» فلعلّه من تكرر السماع عن المشايخ: من أن الاستثناء من النفى إثبات, 
ومن الإثبات نفى. ' فتوهّم أن المقصود أن المفاد الاوّلى لقوله: «لاتهن العلماء إلا 
الفسّاق» هو أهنهم وبالعكس., مع أن الاستثناء إخراج عن السابق, والمفهوم ما ذكرناه. 
لا إثيات لحكم مخالف. 

تعم/ إن ما .ذكرتاة أمر مجزوم بنة فى السوازة الى "الت العتناوين الكلينه 
أوالماهيّات فى المستثنى منه. كقوله: «لاينجّس الماء شىءإلاً إذا كان قليلاً» 
وأشباهه. وأمًا فى مثل الاية الكريمة فلا جزم بذلك. ومعه فاستفادة العموم 

إلا أن يقال: إن العرف يفهم العموم فى مثل الاية بلا نظر إلى الاعتبار فى 
الاستئناء. والعهدة على مدّعيه. 

وثانيا: مع الغض عن ذلكء وتسليم كون الحكم عموميّاً. لابد فى إنيات أن العمل 
بالاصلح أو الصالح تمام الموضوع للجواز؛ من إحراز كون الاية بصدد بيان حكم 
المستثنى. كما أنها بصدد بيان حكم المستثنى منه. ومع إحراز عدمه أو عدم إحرازه. 
لايصح التمسّك بها لرفع الشك فى دخالة بعض أمور أخر فى الموضوع. كالإجازة 
من الأولياء: 

والظاهر عدم كونها إلا فى مقام بيان حكم المستئنى منه. كما يظهر من قوله 
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تعالى قبل ذكر المحرمات: قل تَعَالَوَا أثل مَا حَرَمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ..' نم عد محرّمات 
منها ذلك. 

فالقائل جل وعلا فى مقام ببان المحرمات, فحينئذ يكون قوله ذلك فى 0 
بيان حرمة التصرّف فى مال اليتيم بغير صلاح, لا فى مقام بيا ن التصرف بصلاح. حتى 
يتمسّك بإطلاقه لرفع الشكوى. 

ولو لم يسلّم إحراز عدمه. فلا أقل من تسليم عدم إحراز كونه فى مقام البيان, 
فاحتمال كون لزوم التصرف بإذن الوالى أو الولى لا دافع له. فلايفيد العموم شيئاً 

وأماخزقع: أن تتاب الشكم والموضوع افحد كتو لعن كا توه 0 
تمامالموضوع للحكم. فغير صحيح؛ ضرورة أن العناية بحفظ مال الايتام. تقتضى ألا 
يكون الأمر هرجاً. وأن يكون التصدى من أشخاص صالحين محتاطين؛ لا من كل 

مكلّف ولو كان فاسقاً خائناً مدعياً للإصلاح والصلاح والإحسان؛ حيث معها لايجوز 

تضمينه, ويؤدى إلى تضبيع مال الايتام كثيراً. 

وقد يتوهم دلالة قوله تعالى: وَيَسألُوئك عن الْيََامَى قل إصلاح لَهُمْ خَيْرٌ وَإنْ 
خالط هم الحم الله َم المفْسد من المُصلٍ' على جواز التصرّف الاصلاحئ 
0520 

وفيه ما لا يخفى؛ فإن الظاهر منه مع الغضّ عن الروايات, أن السؤال مربوط بنفس 
اليتامى لا بأموالهم. فقوله تعالى: إِصلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ لعل المراد منه التربية الصالحة, 
وقوله تعالى: وَإِنْ تَخَالطُوَهُم.. إلى آخرهء ترغيب فى حسن المعاشرة معهم نحو 
معاشرة الإخوان بعضهم مع بعض. 
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ولو فرض أن السؤال مربوط بأموال اليتامى. لكن لم يعلم أن السائلين أولياء 
الايتام الشرعيّونء أو العرفيّون. أو أشخاص آخرون. فلعلهم أولياء شرعيّون من الوصى 
أو القيّم من قبل رسول الله - صلىاللّه عليه و آله و سلم ‏ وعليه فاستفادة العموم 

بل لعل المستفاد من قوله تعالى: فَإِخْوائَكُمْ عدم جواز التصرّف فى أموالهم إلآ 
بإذن من له الإذن. كما هو حال الإخوان بعضهم مع بعض. حيث إن الاخوّة لازمها 
عدم التصرف إلا بإذنه. أو بإذن من له الإذن. 

وأمًا الروايات الواردة فى الباب, فيظهر منها عدم العموم. ففى صحيحة ابن 
مسكان. عن أبى غبدالله. - عليه السلام ب قال: «لمًا نزلت إن الذين يأكلون أموال 
اليَنَامَى ظلْما نما يَأكُلُونَ فى بُطُونَهم تار وَسيَصْلوْنَ سعيراً' أخرج كل من كيان عنيده 
كيده وسألوا رتتنول: الله - صلى الله عليه و آله و سلم - فى إخراجهم. قأنزل اللله: 
َيَسألُوئك عَن يتاي قل إصلاخ لَهُمْ خَيْرٌ وَِنْ تُخَالطُهُمْ فَإِخْوَاَكُمْ واللَهُ يَعْلَمْ 
المُْفسد من المُصْلج».' 

ومن البعيد أن يكون اليتامى وأموالهم تحت أيدى الاشخاص بلا إذن من رسول 
الله - صلى الله عليه و آله و سلم - أو ممّن له الإذن. فلا يبعد أن يكون السائلون 
أولياء الايتام بنحو القيمومة أو الوصاية. ومن البعيد جد أن يكون الأمر بنحو الهرج. 

وفى رواية أبىالصباح" وغيرها' ذكرت كيفيّة المخالطة مع الايتام التى فى 
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حجورهم, فراجعها. 

ولايبعد أن تكون الكيفيّة المذكورة فيها لاجل مراعاة الايتام؛ حيث إن إفرادهم 
فى المأكل والمشرب. وجعل طعامهم ممتازا عن طعام عيال من يتولى أمرهم. يوجب 
إدراك الايتام الخفة وألم اليتم. وفى ذلك ضربة روحيّة للايتام, مخالفة لصلاحهم. 
ومضرة بمستقبلهم. فأجاز الله تعالى الاختلاط بنحو الاخوّة وإرادة الإصلاح. وهو 
يعلم المفسد من المصلح. 

وكيف كان: لا تدل الاية ولا الروايات على جواز تصرف كل أحد بقصد الإصلاح. 
فلايمكن رفع اليد عن القواعد لاجلها. 

كما لا تدل على ذلك الروايات الواردة فى جواز بعض التصرفات الجزئيّة فى 
أموالهم إذا كان على وجه الصلاح أو عدم الفساد. لمن دخل بعض البيوت التى فيها 
الايتام تحت أيدى أوليائهم الشرعيّين أو العرفيّين. كرواية الكاهلى الاتية وغيرها؛ 
ماه أجدية عن جواز :تضرف كل أحد فى أموالهة, ونفود التضرفات الامشاركة 
من كل أحد حتى بالرغم من الاولياء الشرعيّين. 

ولةالرواياك الوا زدة فى الاتدار يمنال اللتحيه' فإنيها اهيا بريوطته بالا ننه 
الشرعيّين أو العرفيّين. الذين كان مال الايتام تحت أيديهم. 

ومعلوم أنه لم يكن فى وقت من الاوقات أمر الصغار والايتام هرجا؛ كان لكل 
شخص أخذ أموالهم لحفظها أو المضاربة بها. مع أن أكثر ما وردت فى هذا المنوال 
فى مقام بيان أحكام آخر. 


وبالجملة: ليس فيها ما يدل ولو بإطلاقه ‏ على جواز تصرف كل أحد بلا إذن 
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الاولياء. فراجع كتاب الزكاة والتجارة. ' 

نعم. فى تلك الروايات اختلاف لابد فى جمعها وتحقيقها من النظر فيها فى 
محلها. 
اعتبار المصلحة فى تصرفات غير الاب والجد 

ثم إنه هل يعتبر فى تصرفات غير الاب والجدّ ملاحظة الغبطة والمصلحة. أو 
لايعتبر إلا عدم المفسدة؟ 

وجهان. مقتضى الاصل الاوّلى ذلكء لكن مقتضى أدلة ولاية الفقيه عدم اعتبار 
المصلحة, كما كان الأمر كذلى للاولياء الأصّل. 

فالعندة فى الادلة الخاتة: كعموم قوله تبالن:ولة قروا ضال الينيم إلا 
بالّتى هى أَحْسَّن ولابأس بصرف الكلام فى مفاده بقدر اقتضاء المقام تبعاً للمشايخ'." 


د وا 6 
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فنقول: بعد القطع بأن المراد من «القرب» المنهى عنه ليس معناه الحقيقى؛ بل هو 
كناية عن معنى آخر. يحتمل أن يكون كناية عن التصرفات الخارجيّة الوجودية, 
كالاكل والشرب وغيرهما. 

أو عن التصرفات الاعتباريّة, كالبيع والإجارة ونحوهماء أو عنهما. 

أو عن التصرفات الخارجيّة وتركها. 
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أو عن التصرفات الاعتباريّة وتركهاء أو عنهما وعن تركهما. 

أو عن أمر ثبوتى جامع لجميع التصرفات ونحوهاء حتى نحو الإبقاء تحت اليد 
الثلازم لترى التصرف» فإنه أيضا تبوتى. هذا يحب الانعتمال. 

لكن لا يعقل الجمع بين التصرفات وتركها؛ لعدم الجامع بين الفعل والترك. وعدم 
إمكان الكناية عن الفعل والتركى؛ أى الشىء ونقيضه أو ضده. ضرورة عدم إمكان 
استلزام شىء لهماء. وعدم إمكان الانتقال إلى الشىء ونقيضه أو ضده بكناية واحدة. 

فاحتمال إرادة التصرفات الخارجيّة وتركهاء أو الاعتباريّة وتركها. أو هما 
وتركهماء ساقط ويبقى الباقى. 

ولازم الاحتمال الاوّل كون النهى تكليفيَاُ ولازم الثانى كونه إرشاداً إلى البطلان. 

ولازم النالث التكليف فى النصرفات الخارجيّة. والإرشاد فى الاعتباريّة, لا 
بمعنى استعمال النهى فى التكليف, أو الوضع. أو فيهماء بل بما نبّهنا عليه مراراً: من أن 
النواهى والأوامر لم تستعمل إلا فى معانيها؛ أى الزجر والبعث. لكن لازم الزجر عن 
معنى نفسى هو المنع عنه بنفسه. فيعلم منه التكليف. وعن معنى الى أو مترقب 
منه الصحّة والفساد هو الإرشاد إلى البطلان. 

فقوله - صلى الله عليه و اله و سلم: «لاتبع ما ليس عندك»" زجر ينهم مله 
الإرشاد إلى عدم الصحّة عرفا وقوله: «لاتشرب الخمر» زجر تفهم منه مبغوضيّة 
الشرب, فإذا جمع بين الموضوعين يفهم التكليف فيما يناسبه. والوضع كذلك. 

ثمّ إن «القرب» المنهى عنه المأخوذ كناية, إن كان القرب المكانى. فالمعنى 
الكناتى لأبدوأن يكون تابنا لداحتن نشل مشه اله وهو التضرفات الشار عت 
الملازمة للقرب المكانى, كالاكل والشرب والركوب ونحوها.ء دون التصرفات 
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الاعتباريّة: فإنها غير مناسبة للقرب والبعد المكانئين. 

ولو أريد به الكناية عن التصرفات الاعتباريّة, لابد فيه من تأويل. كتنزيلها 
منئزلة التصرفات الخارجيّة الملازمة للقرب المكانى. 

وإن أريد ب«القرب» معنى أعمّ من المكانى ‏ كالمنسوب إلى المعانى والمجردات, 
فيقال: «العبد قريب من ربّه. وهو تعالى أقرب إليه من حبل الوريد. والمعنى الكذائى قريب 
إلى الفهم, أو بعيد عنه...» إلى غير ذلى _فهل تصم الكناية به عن التصرفات 
الاعتباريّة المحضة, كعقد البيع والإجارة من الفضولى مع عدم تماسّه مع العين؛ بأن يقال: 
العقد نحو قرب, والتصرف الاعتبارى نحو قرب, أو لا؟ 

وهذا أوجه؛ لان كون القرب موضوعاً لمعنى عام أو مراداً به معنى عام ليس 
ععناء اند تظيز الع ف درن الأمون العامة الصادفة على كل توحيوهوعسة 
ضرورة لزوم اعتبار نحو من القرب بين الشيئين حتى يقال: «إنه قريب منه» وكذا 
البعد. 

فهما من المعانى الإضافيّة والنسبيّة. فلا يطلقان إلا فى مورد يكون بين الشيئين 
نحو قرب وبعد. كقرب المكانة. وقرب النسبء وأمّا مجرد إجراء عقد غير مؤثر فى 
العوضين. فليس قرباً. ولا مقابله بعداً. فلا يطلق عليه «القرب» ولو بمعناه العام إلا 
بتأويلء كتنزيل ذلك منزلة التصرف الخارجى. 

بل لايصدق على ره العقد «التصرف فى العين» أرما وإلآ لزمت 
حرمته؛ لحرمة التصرف فى مال الغيرء فإطلاق «التصرف» على الاعتباريّات 
- فى مثل الفضولى - مبنى على مسامحة وتأويل؛ فالعقد على مال اليقيم ليس قرباً 
منه بوجه ولو فرض وضعه لمعنى أعمّ من القرب المكانى. 

مع أن الظاهر أن صدق «القرب والبعد» على غير المكانى والزمانى مبنى على 
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ولو اغمض عن ذلك فلا شبهة فى أن المتبادر منهما إلى الاذهان العرفيّة ‏ مع 
عدم القرينة ‏ هو المكانى أو الزمانى ولو لاجل الانصراف, فلابد من حمل الكلام مع 
عدم القرينة على ذلك. ولمّا لم يكن للقرب الزمانى هاهنا وجه. فهو محمول على 
النكان “تيكو ذلك قزيفنة علس أن المكدى عفه هو السر فاق الخارييحة 
الملازمة للقرب المكانى. 

هذا مضافاً إلى أن القرائن الكثيرة الموجودة فى المقام. تجعل الكلام ظاهراً فى 
التصرفات العينيّة: 

منها: أن المتعلّق هو الاعيان الخارجيّة, وهو مال اليتيم. والقرب والبعد عن 
الاعيان ظاهر فى المكانى منه. فإذا قال: «لا تقرب بيت اليتيم أو ثوبه» لايفهم منه 
إلا النهيى عن القرب المكانى. ومال اليثيم أمر متسرع :من الاعيسان كالبينت والشوبء 
وعنوان لها. 

وانوهّم: أن عنوان «المال» مناسب للتصرفات الاعتباريّة. ساقط لا يعتنى به كما 
لاكدفق. 

ومنها: أن النهى إذا تعلق بعنوان له نفسيّة كعنوان «الخمر» و«الفقاع» 
ونحوهما يكون ظاهراً فى الحرمة التكليفيّة. ومال اليتيم له نفسيّة, فالنهى المتعلّق 
به ظاهر فى التكليفيّة. فلابد من كون المراد به التصرفات الخارجيّة؛ فإن مجرد 
العقد على مال اليتيم ليس بحرام جزماً. كما أن العقد الفضولى ليس يحرام. 

ومنها: أن الايات التى وقعت تلك الاية الشريفة خلالها كلّها محرمات نفسيّة, 
وفيها بعض الواجبات النفسيّة. والظهور السياقى نحو ظهور معتبر. 

ومنها: أن قوله تعالى فى صدر الايات فى سورة الانعام: قُل تَعَالَوَا أثل مَا حَرَمَ 
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بَكُمْ عَلَيَكُمْ ظاهر بلا ريب فى المحرمات التكليفيّة عند الإطلاق. فيدل ذلى على 
أن المتلو كله من المحرمات التكليفيّة. 

ولا شبهة فى أن مجرد بيع مال اليتيم وإجارته ونحوهما لا تكون محرمة, 
فيستكشف منه أن المراد هو التصرفات الخارجيّة التى هى محرمة تكليفاً. 

ومنها: أن تلى الاية الكريمة وقععست فى سورة الإسراء فى خلال آيات 
المحرمات والواجبات والمواعظ والحكم. وفى ذيلها قوله تعالى: ذلى مما أَوْحَى 
إلى رَبك من الحكمة ' 
ْ والظاهر أن الإشارة متوجّهة إلى جميع المذكورات التى هى من الحكم والنصائح, 
وهو يدل على أن النهى كلق لا إرشادى؛ فإن نحو قوله: «لايصح البيع» و«بطلت 
الإجارة» ونحو ذلك. ليس من الحكم والنصائح. فإذا كان الحكم تكليفيَا فلابد وأن 
يتعلّق بالتصرفات العينيّة, لا الاعتباريّة 

فالظاهر أن الاية الكريمة كسائر ما وردت فى حرمة أكل مال اليتيم, ولا 
تعرض لها لنحو البيع والإجارة ونحوها. كما لا تتعرض سائر الايات التى هى فى 
خلالها للحكم الوضعى. 

فقوله تعالى: ولا تَقرَبُوا الرّنا' لايفهم منه إلا الحرمة التكليفيّة, ولاتفهم منه 
حرنتة إجار الزائسة للدنا وظلاتها. 

وكذا قوله تعالى: ولا تَقَربُوا الْفوَاحشَ ع" لايدل إلا على حرمتهاء لا على بطلان 
الاكتساب بهاء ولا فرق بينهما وبين الاية الكريمة:. فبناء على ذلى تكون الاية 
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الكريمنة اجنكة هذا تحن ددم 

ثم إن المراد بال أَحْسّن إمَا الافضل. أو مجرد الحسن. وأمَا إرادة الخالى عن 
المفسدة فبعيدة. 

فعلى الاوّل: لابد فى تحقيقه من بيان أمرء وهو أنه قد عرفت فيما سبق: أن ما 
يمكن أن يراد بالنهى عن القرب - بنحو الكناية - إمّا التصرفات الاعتبارية كالبيع 
الل أو الخارجة. كالأكل لغرب أواهما'بماء أو آمر تيوقى أعنة منهما ومن 
الإبقاء الملازم للترك. 

فحينئذ تقول: إن المكنى عنه إمّا عنوان وحدانى لا تكثر فيه. كعنوان التصرف 
الاععزا وى أو الخارجى. أومطلق الأمر الثبوتى الاعم. 

أو عنوان ناظر إلى الكثرات. مثل كل تصرف. أو كل أمر تبوتى؛ مما يدل على 
الكثرة. ونحوه ما إذا كان الملحوظ عناوين التصرفات, نحو الاكل والشرب أو البيع 
الفح 

فإن كان الملحوظ والمكنى عنه العنوان الوحدانى الاعم ‏ أى الأمر الثبوتى 
الاعم من التصرفات والإبقاء. من غير لحاظ المصاديق والكثرات فلا يعقل أن يكون 
الاحسن تفضيلاً إن كان التفضيل فى المصاديق. لا فى الحيئيّات والكيفيّات؛ فإن 
المفروض أن العنوان المأخوذ وحدانى غير ناظر إلى الكثرة. 

فتفضيل هذا العنوان غير معقول؛ لعدم كون شىء مقابله يكون مفضّلاً عليه. 
فالعنوان جامع لجميع ما يتصور من التصرفات ونحوهاء وليس شىء منها خارجاً عنه 

وأمًا التفضيل فى الكيفيّة, فلا يعقل إلا إذا قدّر فى الكلام تقدير مناسب له؛ بأن 
يقال: «لاتقربوا مال الينيم بكيفيّة وخصلة إلا الكيفيّة التى هى أحسن» وهو خارج 
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عن الفرض. هذا إذا أريد المعنى الوحدانى الجامع بين الكل. 

وأما إذا أريد الجامع الوحدانى من الأمور الاعتباريّة, فالتفضيل لابدَ وأن يقع 
بينه وبين غيره من الترك والتصرف الخارجى., وكذا الكلام فى الجامع بين التصرفات 
الخارجيّة أو الجامع بينهما. 

وأمَا إذا أريد بالمكنى عنه الأفراد والكثرات, فلا مانع من التفضيل فيها بعضها 
على بعض. 

ثم لو كان المراد الاحسن من كل شىء. فلازمه عدم الجواز لو كان جميع 
التصرفات أو بعضها متساوية لا تفضيل فيهاء, أو .لا يكون فى بعض التصرفات حسن؛ 
لعدم صدق «التفضيل». 

ولو أريد الاحسن من الترى. فلازمه جواز البيع مثلاً لو كان أحسن من تركه 
وإن كانت الإجارة أصلح... إلى غير ذلك من لوازم التفضيل. مما لا داعى لذكرها مع 
بطلان أصل المبنى. كما لا داعى لذكر الاحتمالات ولوازمها على فرض تقدير الكيفيّة 
والخفادة: 

ثم لو قلنا: بأن المكنى عنه هو التصرفات الاعتباريّة, فهل تلاحظ الاحسنيّة 
فى نفس تلك التصرفات فقط, أو الاحسنيّة فى الجهة الماليّة الاعمّ من التصرفات, 
أو الاعمّ منها ومن الجهات المعنويّة الخارجيّة المربوطة باليتيم وصلاحه؟ 

ولازم الاحتمال الاوّل هو جواز بيع نصف داره مشاعاً إذا كان أصلح من سائر 
المعاملات. وإن كان حصول الشركة موجباً للضرر أكثر من النفع الحاصل من بيعها. 

ولام الناتى: جواذه وإن كان الشريك خاندا مؤذيا شتاريا العسر موعسا ساد 
الطفل, إن كانت الجهات الماليّة محفوظة. 

الظاهر المتفاهم من الاية على فرض كونها فى مقام البيان فى المستثنى أيضاً. هو 
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لحاظ مصالح اليتيم من جميع الجهات. لا من الجهات الماليّة فقط. 

فلو كان هنا مشتريان. احدهما: شخص صالح. توجب الشركة معه وجاهة 
القلفل ود رويتحه "الف لتق «الداقعة لاط تماقو والخةن عمل تاق ما 
توجب شركته سقوط الطفل عن الوجاهة وعن أعين الناس. وكان الاوّل يشترى 
بأقل من الثانى, ليس للولى قصر نظره على الماليّة بل لابد من ملاحظة مصلحسة 
الطفل. 

تازه ارين الدراه جم الت هى أَحْسَنْ ليس الاحسن من حيث الجهات الماليّة 
فقط. بل المتفاهم أن الاية سيقت لمراعاة حال اليتيم وحفظ مصالحه. لا لمصلحته 
الماليّة فقط. فلابد للولى من مراعاة جميع الجهات. 

و على ذلكى؛ أى بناءً على أَنْ اللازم مراعاة مصلحة اليتيم؛ لو كان ال أَخستن 
بمطلى "شرن كانه قبادلات دا قله راعفها:اعانيء عدن نشو »ناريك في 
الات" الأحرئ: لينين اللولى بيعم إلا بالاغلن تسا لان الادون:وإن كتآن مصلا 
على المصلحة والحسن. لكن إذا لوحظ صلاح الينيم لا يكون صلاحه إلا البيع 
الال لجنا ف روطف لاع كلاف جااعده عرفا ويقة النؤلى كاتس ععانلة مين 
خلاف صلاحه. ففى هذه الحيثيّة يشترى الحسن مع الاحسن. 

ثم إن الأمر فى الاحسن دائر بين احتمالين, أحدهما: التفضيلء والاخر: مجرد 
اليد 

وعلى الاوّل: يلزم تقدير المفضل عليه. وهو خلاف الاصلء كما لايبعد أن يكون 
الثانى خلاف الظاهر. 

ومع الدوران بينهماء فالترجيح غير معلوم. فيلزم منه إجمال يسرى إلى المستثنى 
منه, ولازمه عدم حجّيته إلا فى المتيقن وهو التصرف بلا صلاح وحسن, فلايمكن 
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الاستفادة من الاية الكريمة إل عدم جواز التصرف بلا مصلحة, وأمّا لزوم مراعاة 
الاصلح فلاء فلو دل دليل على صحّة التصرف مع المصلحة. لا تعارضه الاية 
الكريسة 

هذا بعض الكلام فى الاية الشريفة. وقد تقدم أن الظاهر منها هو الحرمة التكليفية 
المتعلّقة بالتصرفات الخارجيّة, كما تقدّم أن الاية ليست بصدد البيان فى المستثنى, 
وعلينه فكل ما قلنا أو قيل فى الاعسالات الجارية فى المسعتتى: مبتى على فترض 
غير واقع.' 


ثم إنه على ما ذكرناه من قوله تعالى: ولا تَقرَبُوا مَالَ الْيّتِيم.. إلى آخره ‏ من 
عدم كونه فى مقام بيان حكم المستثنى. وأنَ الإجمال فى ال أَحْسّن يوجب الإجمال 
فى المستننى منه. فلا يكون حجّة إلا فى الحرمة بغير مصلحة - لاتنافى بينه 
وندة زواع ابد رثات والكافلى دسنواء اريك بالأية الكريمسة التهير فاك التمعارئية: 
أوالخارجيّة. أو كلاهماء كما هو واضح. 

وأمّا لو قلنا: بالإطلاق فى الجملتين وبنينا على ظهور ال أَحْسّن فى التفضيلء فإن 
قلنا: يأن المراد منها التصرفات الاعتباريّة, يقع التعارض بينها وبين صحيحة ابن 
رئاب من جهتين: 

إحداهما: أن عموم مفهوم الاية يقتضى جواز تصرف كل أحد إذا كان على 
الوجة الاتحسنء والضحيحنة قصضرت تفوة التصرق: فى الأولياء: 
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ونانيتهما: أن فى الاية اعتبرت الاحستيّة. والظاهر من الصحيحة كفاية 
التقاحة :و العفو فى نض في الولى. 

والجمع بينهما بتخصيص الاية بهاء إن قلنا: بأن المستفاد من الرواية قصر جواز 
النضر ف“ يالولى»..وإنما اسعدنا مهنا كقابنة المصلحة لجسل التوضيف الوارذ فيها. 
كقوله عليه السلام: «الناظر فيما يصلحهم» فحينئذ إن لزم التخصيص الاكثرى 
المستهجن. يجب طرح الزواية والاقذ بالاية: ولا تخطض .بها. 

وإ ايان المتففاد من الزواينة نثرة تصرف الول إذا كان بوه بصي نقد 
الاكة الشريكة بها فهر الشحنة موقن تنو مترف كثل أحنن على" أن يكون 
بالوجه الاحسن إلا الاولياء؛ فإن تصرفهم نافذ بالوجه الحسن. 

وممّا ذكر يظهر الكلام فيما إذا أريد بالاية التصرفات العينيّة الخارجيّة. وكذا إذا 
أريد الأمران. ولا داعى لطول الكلام بعد فساد المبنى.' 
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للّذينَ يَتَقُونَ وَ يُوْنُونَ الرّكاة وَ الْذينَ هُمْ بآياتها يُوْسُونَ * الذينَ يتبِعونَ 
الرمؤل النبىّ الأمّىَ الْذى يَجِدُوتَهُ مَكُْوبا عنْدَهُمْ فى ذ فى السؤراة و الإلججل 
مره هو 0-0-6 7 سه سمس 
يَأ هُمْ بالْمَغْرُوف و يَنْهاهُمْ عن الْمُْكر رَ يحل لَهُمُ الطَّبات وَ يحرم عَلَيْهمُ 
الخبائث" 

ومنه: [ية محري الخباتة: بقريب أن النشاسات والمتعكسات من الشبينات .وان 
الحرمة إذا تعلقت بذات الشىء. تفيد حرمة مطلق الانتفاعات, لان التعلّق بها مبنى 
على الدعوى. وهى الف لها. 

ويظير: التكاز فيد بعد ذكرالأيه الكريعة, قال تعالى امشاكقهاتتأى الرعينة -اللدين 
يتَقُونَ وَ يُوْنُونَ الرّكاةً و الْذِينَ هُمْ بآياتنا يُوْممُونَ * الْذينَ يَتَبعُونَ الول النبسى 
الم الذى يَجدُوُ موب عندهُمْ فى الكؤراة و الإلجيل يَسأمرهُمْ بالْمَغْرُوف و 
َنْهاهُمْ عن الْمُنْكرٍ وَ يُحل لَهُمْ الطَّيّبات وَ يُحَرَمُ عَليْهِمْ الْحَبائث 

ل ل ل 

وآنث بخبير بأن الآية ليست بصده بيان تخريم الخباكة: بل بندة الإخجار عن 
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أوصاف النبى ‏ صلىاللّه عليه و آله و سلم - بأنه يأمرهم بالمعروف.... وليس المراد 
أن النبى صلىاللّه عليه و آله و سلم - يحرم عئوان الخبائث أو ذاتها. ويحل عنوان 
الطيبات أو ذاتها. بل بصدد بيان أنه يحل كل ما كان طَيْباً ويحرم كل ما كان خبيفا. 
بالحمل الشائع. ولو بالنهى عن أكله وشربه, فإذا نهى عن شرب الخمر. وأكل الميتة, 
ولحم الخنزير. وهكذا. يصدق أنه حرم الخبائث. فلا دلالة للاية على تحريم عنوان 
الخبائث. وهو ظاهر. 

ومن ذلك يظهر أن الاستدلال بمفهوم قوله تعالى: يسألونى ما ذا أحل لهم قل 
أخْل لككم الطيبات: لبس على ما يتنعى: فإن المراد من حلية الطيبات: حلية نا كان 
طيّبأ. بالحمل الشائع. لا أن الحلية متعلّقة بعنوان الطيّب أو ذاته. 

وإن شئت قلت: إن هذا جمع للتعبير عمّا هو حلال. لا أن الحلال فى الشسريعة 
شىء واحد هو عنوان الطيّبء والحزام شىء واحد هو عنوان الخبيث المقابل له. 

هذاء مضافاً إلى أن الظاهر - بقرينة صدرها وذيلها ‏ حلّية الاكل؛ كما تأتى 
الإشارة إليه. 

مع أن المفهوم ‏ على فرضه - لم يحل لكم غير الطيّبات, لاحرم عليكم الخبائث. 
فلاينتج لما نحن بصدده. 

مضافاً إلى إمكان إنكار المفهوم, ولو كان بصدد التحديد.' 


0 
رن يا يان 
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24 عَنِ الأئقال 3 الأثفال لله وَ الرسُول' 

ثم إنهم قسّموا الارض: بأنها إمَا موات؛ وما عامرة: وكل منهما إِمَا أن تكون 
كذلك بالاسل: أو عرضن لها :ذلك 

وقالوا: إن الموات بالاصالة, وكذا المعمورة كذلك. وما عرض لها الموت بعد كون 
العمازة امتلية».وبعضن الاراعي المحاة هد كودها فى المواف الاعالنة ف كلينا 
للإمام - عليه السلام.' 

والاصل فيه هو الاية الكريمة: يَسألُوتى عَن الالقال قل الائقال لله وَالوُسُول 
والاخبار الكثيرة الواردة فى تفسيرها." 

ولاتكون مضامين الاخبار ‏ على كنرتها ‏ زائدة على مضمون الاية الشريفة, 
إلا فى أن ما للرسول فهو للإمام ‏ عليه السلام. 

ونحن قد تعرضنا للاية الكريمة سابقاً. ونشير إليها هاهنا؛ تتميماً للفائدة. 


2 


فنقول: إن الاحتمالات فيها كثيرة: 

منها: كون اللّه تعالى ورسوله مالكين لها بالمشاركة ‏ ملكا اعتباريًاً؛ يكون 
لكل منهما نصفها بالإشاعة. 

ومنها: كونهما مالكين كذلك؛ كل تمامها بنحو الاستقلال. 

ومنها: كونهما مالكى التصرف؛ كن يكون لكل منهما ولاية التصرف؛ لله تعالى 
١‏ . الانفال / .١‏ 
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بالاصالة, وللنبى ‏ صلىاللّه عليه و آله و سلم ‏ بجعل اللّه تعالى. 

ومنها: كونه تعالى مالك التصرف. والرسول مالك الرقبة؛ أو بالعكس. 

ونوا كو #المالكك عديحة الأار وه رسي الرساتف ارسيعة الركايسة الاليية:. 
إلى غير ذلى. 

أمَا مالكيّة اللّه تعالى ملكا اعتباريّاً عقلائيّاً كملك زيد لفرسه ‏ ففى غاية 
السقوط. سواء كان بنحو الإشاعة, أو بنحو الاستقلال؛ لعدم الاعتبار العقلائى. وعدم 
إمكان ترتب لوازم الملى عليه. 

كما أن استقلال المالكين لملى واحد. غير صحيح؛ لمخالفقه لاعتبار العقلاء, 
وهو واضح.؛ فعليه لاينبغى الإشكال فى أن كون الانفال لله ليس بنحو المالكيّة 
الاعتبارية. 

وحيث لم يذكر «اللام» فى الرّسُول فلاينبغى الإشكال فى أن مالكيّة الرسول 
كوا لكيه اللد مال فكلّ ما قلناه فى مالكيّته تعالى, لابد وأن تقول به فى مالكيّة 
الرسول, فالتفكيك بين الله ورسوله غير وجيه جدا. فمالكيّة الله تعالى لخصوص 
الانفال والخمس: ليشت إلا مالكيّة التصرف: وآنه تعالكق ولى الأمنر: له التضصرف 
فيهما بما أراد. 

والتخصيص بالانفال والخمس, لعلّه لاجل تشريف النبى وتعظيمه. ولعله فى 
الانفال لاجل قطع النزاع. كما يشعر به قوله تعالى: فَائَقُوا الله وَأصلحُوا ذات يكم 
وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ' وأشار إليه بعض المفسّرين.' 

وعليه لابنبغى الإشكال فى أن الظاهر من عطف الرسُول على اللّه أن ما لله تعالى 


.١ 7 الانفال‎ . ١ 
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له صلىاللّه عليه و آله و سلم _فله ولابة التصرفء فكما أن اللّه تعالى لايملك الرقبة 
بالملكيّة المتداولة, بل له التصرف فيها. فكذلى رسول الله صلىاللّه عليه و آله و سلم. 

ومكايدل على ذلك انتدالا شكال قن أن الافال بعد رسول الله دسل الله 
عليه و آله و سلم - لم تكن موروثة بين ورّانه. كأزواجه وغيرهن. وليس ذلك إلا 
ككل أحداك يعلكك الرقسة عيضن أيه الأرك' شه احم ول يكل به 
الفقهاء. 

فلابد إِمّا من حمل الاية على أن الملى للجهات لا للاشخاص. فتكون جهة 
الربوبيّة والألوهيّة مالكة, وجهة الولاية كذلكى. وهو مع كونه خلاف ظاهر 
الاية. خلاف اعتبار العقلاء فى اللّه تعالى كما مرء فلابد من التفكيك الفظيع. 

وما من القول: بأن المراد ولاية التصرف, وهو للوالى بهذا الوجه؛ نبيَاً كان أم 
إماماً واحداً بعد واحد. 

وهذا أحسن الوجوه المطابق للاعتبار العقلائى. الموافق لبناء الدول؛ من كون 
الأزاقى'المراك والسيورة دي غير فا ٠‏ الدولكة: والاسكلوة فى هتدلاوو 
السياسيّة ونحوهاء لم يأت بشىء مخالف لما عند العقلاء إلا فيما فيه مفسدة. فإذا 
كان مفاد الاية الشر ننه كزلك, تنحل العقدة فى الاخبار أيضا؛ فإنها - على كثرتها - 
لم تأت بشىء مخالف للاية." 


.١‏ النساء 7/7 -73ى, 
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وَيَْرَلَ علَِكُمْ منَ السّماء ماء لُطهركُمْ به وَ يُذهب عَنكُمْ رِجْرَ المتتطان' 

واستدل عليها" السيّد فى «الناصريات» ‏ مضافاً إلى الإجماع ‏ بقوله تعالى: 
يتل عَلَكُمْ من السّمَاء ماء لِيُطَهْركُمْ به وَيذهب عَنْكُمْ رِجْرَ الْشيْطان. 

قال: «روى فى التفسير أنه تعالى أراد بذلك أثر الاحتلام. فدلّت الاية على 
نجاسة المنى من وجهين: 

أحدهما: قوله تعالى: وَيُذَهب عَنْكُمْ رِجْرَ الْشَيْطَان والرجز والنجس بمعنى 
واحد... إلى أن قال: 

والثانى: من دلالة الاية أنه تعالى أطلق عليه اسم «التطهير» و«التطهير» 
لايطلق فى الشرع إلا لإزالة النجاسة. أو غسل الاعضاء الاربعة» انتهى. 

وفيه: أن الظاهر من عطف قوله: يذهب عَدَكُمْ على قوله: ليُظَهُرَكُمْ - بالواو 
الظاهر فى المغايرة - أن التطهير بالماء غير إذهاب رجز الشيطان, فالمراد بالتطهير إِمّا 
التطهير من الخبث. وبإذهاب الرجز رفع الجنابة. 

أو المراد منه أعمّ من رفع الخبث وحدث الجنابة. فيكون المراد من إذهاب 
الرجز إذهاب وسوسة الشيطان. كما عن ابن عبّاس, وذلك أنه حكى: «أن الكفار 
فى وقعة بدر قد سبقوا المسلمين إلى الماء. فنزلوا على كثيب الرمل؛ فأصبحوا 
محدئين ومجنبين, وأصابهم الظمأ. ووسوس إليهم الشيطان, فقال: إن عدوكم قد 
سبقكم إلى الماء. وأنتم تصلّون مع الجنابة والحدث. وتسوخ أقدامكم فى الرمل, 
فمطرهم الله حتى اغتسلوا به من الجنابة. وتطهّروا به من الحدث. وتّدت به 
أرضهم, وأوحلت أرض عدوهم» . 
١‏ . الانفال / 1١‏ 
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وهذا هو المراد من ذهاب رجز الشيطان, كما عن ابن عبّاس. ١‏ 


عه واد كع 
ري رين 


وَ اغْلَمُوا أنما غَدِكُمْ من شئء فَأنَ لله حُمْسَهُ" 

ولج الى عوبس طن كلمي ننس الى به كموي الباق الو ردن ولت 
المجال. 
البحث عن مفاد آية الخمس 

نقول: إن مقتضى إطلاق قوله تعالى: وَاعْلَمُوا ألمَا عَنتُمْ من شىء فَأنْ لله 
حُمْسَهُ... إلى آخره أن ما للّه وللرسول وباقى الاصناف فى الغنائم كلّها. هو الخمسس 
فقط. وأربعة الاخماس منها للغانمين. من غير فرق بين أقسام الغنائم. 

ويحتمل أن تكون «الغنيمة» أعم من غنائم الحرب. كما عليه بعض." 

ويحسل انكر كسمتن كاتني كاعر التعروفويين المستسرين ' والاظون 
زو داق الأينة الكريعة: ولمنان الاعباز فى ذلك وستغدلق” 


وكيف كان: مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الاراضى المغنومة:؛ فعلى القول: بأنه 
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إذا فتح قطر أو ناحية يعد جميعها غنيمة:, سواء كانت الارض محياة, أو مواتاً حال 
الفتح' - فإن الموات منها ليست بلا شىء؛ بل تعد من أملاك الحكومة, ولها فوائد 
للدولة؛ ولايلزم فى كون الشىء غنيمة أن يكون له نفع خاص”, كالزرع. والغلّة, بل 
الفوائد الأخر للدول لاتقصر عن الغلّة والزرع ‏ فتدخل الموات أيضاً فى الغنيمة, 
فيجب فيها بحسب ظاهر الاية, الخمس. 

كما أن مقتضى إطلاقها أن الحكم كذلك فى الارض المفتوحة, سواء كان الفتح 
بإذن الإمام أم لا. وفى أرض الصلح. وفيما لايوجف بخيل ولا ركاب. 

فحينئذ لو قلنا: بأن الارض الموات والانفال للإمام ‏ عليه السلام ‏ والمفتوحة 
عو اسمن رارض البلع أفيها العوية: أر ادل مها حي ما الم ارال 
مع الكفار بما هو صلاح المسلمين. لم تبق الارض المغنومة تحت إطلاق الاية؛ إذ 
هى وإن كان فى بعضها الخمس. لكن لايقسم الباقى بين الغانمين. 

وهذا التقيبد لو كان أكثريّاً موجباً للاستهجان, لابدّ فى رفع الغائلة إِمّا من إنكار 
إطلاق الاية الكريمة: فيقال: إنها بصدد بيان تقسيم الغنيمة, لا جعل الخمس فيها., 
فليس لها إطلاق من هذه الجهة. 

وهو كما ترى؛ ضرورة أنها بصدد بيان وجوب الخمس. ولاينافى ذلى ذكر 
المصرف فيها. ولهذا لايزال الفقهاء يتمسّكون بها لوجوبه. ' بل فى بعض الروايات" 
أيضاً التمسّك بها لذلك. 
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أو من حمل الاية على مطلق الغنائم, كما فى صحيحة ابن مهزيار. 

أو من العمل بمقتضى معارضة الاخبار المقيّدة تعارضاً بالعرض؛ لاجل امتناع 
وقوع الاستهجان. 

لكن التحقيق: عدم لزوم الاستهجان بالتقيبدات المذكورة: 

أمَا على القول: بإطلاق الاية. وشمولها لجميع الفوائد والغنائم. سواء كانت غنائم 
الحرب أم لا. فظاهر. 

وأمّا على القول: بالاختصاص؛ فلان ما يغتنم من الكفار بعد فتح البلاد من صنوف 
أموالهم, أكثر بكثير - بحسب العدد ‏ من الارض. والميزان هو تعدّد الداخل والخارج, 
فالخارج هو الارض. والداخل غيرها. ولا استهجان فيه., ولهذا لايرى احتمال ذلى 
الذى ذكرناه فى كلمات القوم. 

ثم إن المقصود فى المقام. هو بيان حال الشرط الذى عليه الشهرة. وهو اعتبار 
إذن الإمام ‏ عليه السلام فى صيرورة الارض المفتوحة عنوة للمسلمين. وإلا فهى 
للإمام ‏ عليه السلام. 

وقد عرفت: أن مقتصّى إطلاق الآية الكريمة أن.فبها الكسين: وأرفة أعناسها 
للغانمين, كما هو المتفاهم من الاية.' 


بياآن سهم الإمام ‏ عليه السلام 
الله صلىاللّه عليه و آله و سلم ‏ وكذا الائمّة الطاهرين ‏ سلام اللّه عليهم ‏ أولياء 


١‏ .كتاب البيع؛ ؟: *8- /الل 
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التصرف فى السهم كل فى عصره. لا أنه ملى لهم. 

فقوله تعالى: وَاعلَمُوا ألما عَيكُمْ من شىء فَأَنَ لله حْمْسَهُ وَللرْسُولٍ ولذى 
الْقَرْبى.. إلى آخره. ظاهر فيما ذكرناه عند التأمل؛ فإنه لا إشكال فى أن مالكيّته 
تعالى للسهم ليست كمالكيّة زيد لثوبه؛ أى المالكيّة الاعتباريّة, ضرورة عدم 
اعتبار العقلاء الملكيّة ‏ بهذا المعنى ‏ له تعالى؛ بحيث لو وكل رسول الله - صلى اللّه 
عليه و اله و سلم ‏ ببيعه خرج عن ملكه. ودخل ثمنه فيه. وهذا واضح. 

مع أن اعتبار الملكيّة الاعتباريّة له تعالى ولرسول اللّه ‏ معاً - غير معقول. لا عرضاً 
ولا طولاً. بل الطوليّة لا ترجع إلى محصّل. ولتحقيقه مقاماخر. وقد وردفى 
الروايات: «أن ما لله هو للرسول».' 

والملكيّة التكوينيّة التى قد تمور فى بعض الالسن موراً. مما لا صحّة لها فى 
مثل المقام الذى هو مقام بيان حكم فقهى عقلائى, لا بيان الدقائق الفلسفية 
والعرفانيّة, مع أن القرائن قائمة على عدم إرادتها. 

وأَما مالكيّة التصرف والاولويّة من كل أحد. فلا مانع من اعتبارها له تعالى 
عند العقلاء. بل يرى العقلاء أنه تعالى أولى بالتصرف فى كل مال وتفس وإن كانت 
مناهية الاولوية أمرا اعتباريا: لكنها اعتبار معقول واقع من العقلاء. 

فقوله تعالى: فَأَنْ لله حُمْسهُ معناه أنه تعالى ولى أمره. فحينئذ إن حمل قوله 
تعالى: وَللرسُول على ولايسة التصرف. فلا إشكال فيه بحسب اعتبار العقالاء, ولا 
بحسب ظواهر الادلة ولوازمها. 

وتؤكده وحدة السياق؛ ضرورة أن التفكيك خلاف الظاهر يحتاج إلى دلالة. 

وأمًا إن حمل على الملكيّة الاعتباريّة؛ بحيث يكون رسول الله صلىاللّه عليه و آله 
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وسلم -مالكاً نحو مالكينه الشخصيّة لتوبه وفرسهه قمع أنه يستلزم التفكيى المخالف 
للظاهر, مخالف للنص والفتوى؛ فإن كونه له بهذا المعنى - لازمه التوريث لورثته. 
والاخبار المتظافرة تدل على أن ما لرسول اللّه ‏ صلى الله عليه و آله و سلم ‏ للإمام بعده. 

ففى صحيحة البزنطى. عن الرضا - عليه السلام - قال: سئل عن قول اللّه: 
وَاعْلَمُوا أَلَمَا عَنَمُكُمَ من شىء أن لله حْمْسَهُ وَللرَسُول وَلذى الْقَرْبَى... فقيل له: فما 
كان لله فلمن هو؟ 

فقال: «لرسول الله. وما كان لرسول الله فهو للإمام...» إلى آخره. ' 

وفى رواية أبى على بن راشد قال: قلت لابى الحسن الثالث عليه السلام: إنا 
نؤتى بالشىء فيقال: هذا كان لابى جعفر ‏ عليه السلام ‏ عندنا فكيف نصنع؟ 

فقال» اما كان لك بست الأمافنة قبي وما كان غيق الك فيو سراف علدئ 
كنات اللسويةة تتهة" فالقر ل كر سه الها ششضا باطلن هذا 

ومنه يظهر بطلان القول: بأن الرسول مالك بجهة الرئاسة والولاية:, إن كان 
الذراد: أن الراك هه بحينة هليج ورامطه فرج الفوك: كان الفترالن القانيعدة لأوحة 
على هذا الفراطن ايها 

بقى احتمال أن يكون المالى من جهة الرئاسة؛ لا نفس الرئيس, وإنما الوالى 
ولى على هذا المملوى. 

وهو مع بعده فى نفسه؛ فإن هذا الاعتبار - خصو صا إذا كان الوصف قائماً 
بشخص واحد ‏ بعيد عن الاذهان. يحتاج نبوته إلى دلالة ناصّة أو ظاهرة. موجب 
للفكيك المشالف للظاهر أكناء فإن كونة لله لبت نساء هالكت ها جيطة الئاس 


١‏ الكافى؛ ١55م؛‏ تهذيب الاحكام؛ ؟: 1ل 


؟. الوسائل؛ 3: 851 كتاب الخمسء أبواب الأنفال. الباب ؟. الحديث ع. 
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ولو قيل: إن جهة الالوهيّة مالكة, فهو أفحش. مع لزوم تفكيك أفحش أيضاً. 

مضافاً إلى أن ذلك لا يوجب حفظ ظهور «اللام» فى الملكيّة. لو كان ظاهراً 
فيا كفافين:' شوروة امشعلل هل الترقى لبس ازول مالك بز الونامننة مالفة 
ونا الرئيش: مالك الصير فت وهذا الاحتمال أرقا سيف 

فقن اعنهان اخو وهو أن اللذاعهاان ولى اهناك ويمقاء والسول ولن ف قيلله: 
ويعد سول الله يكو الأماء ولئا من قبل الله اومن قبل رصولة: 

فالسهام الثلائة فى زمان رسول الله صلىاللّه عليه و آله و سلم كانت تحت 
ولايته؛ فإن فى عصره لم يكن الإمام ‏ عليه السلام حولي وبعد ارتحاله صارت 
السهام تحت ولايته وتصرفه. 

فما فى الروايات من: «أن ما لرسول اللّه فهو للإمام» ليس المراد منه أنه فى 
زمان رسول الله كذلك. بل المراد أن ما كان له صار بعد وفاته للإمام, كما صرح 
به بعض الروايات. كرواية حمّاد بن عيسى الطويلة: ففيها: «فسهم الله وسهم رسول 
للهلا ولق الامو سن بعك رسزل للدي" 

ولاينافى ذلى قوله ‏ عليه السلام ‏ فيها: «وله ثلائة أشهية سهمان وراتة, 
وسهم مقسوم له من اللّه» ضرورة أن القسم الثالث للإمام حال إمامته. لا حال 
إمامة غيره. ولهذا كانت الاسهم جميعاً بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم - 
للإمام على بن أبى طالب - عليه السلام ‏ لا للحسنين؛ لانهما لم يكونا إمامين فى 
عصره. 

نم إن نكتة جعل السهام ثلانة, مع أن حكمها فى جميع الاعصار واحد ‏ ففى 


310:١ كشف الرموز؛‎ . ١ 
659 :١ ؟ . الكافى؛‎ 
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عصر رسول الله صلىاللّه عليه و آله و سلم - لم يكن لسهم الله حكم غير ما لسهم 
رسول الله وكذا سهم الإمام ‏ لعلّها بيان مقام ولاية الرسول وذوى القربى؛ وتعظيمهم 
بأن جعل الله تعالى سهماً لنفسه. وسهماً لرسول اللّه. وسهماً للإمام بعده. وجعل 
رسول اللّهِ ولي على السهام كالإمام فى عصره. 

وأمّا تثليث سهام السادة. فلبيان أن اليتامى والمساكين وأبناء السبيل - من أهل 
البيت- مصارف. ويكون ارتزاقهم منها. كبيان المصرف فى الزكاة. 

وبالجملة: من تدبّر فى مفاد الاية والروايات. يظهر له أن الخمس بجميع سهامه 
من بيت المال. والوالى ولى التصرف فيه ونظره متبع بحسب المصالح العاقة 
للسلسن,:وعلية :إدازة معاش الطوائف التلات من السهم المقرر ارتزاقي يله حست 
07 

كما أن أمر الزكوات بيده فى عصره؛ يجعل السهام فى مصارفها حسب ما يرى من 
المصالح, هذا كلّه فى السهمين. 

والظاهر أن الاتفال أيضأ لم تكن ملكا لرسول الله والائسّة - صلوات الله عليهم 
أجمعين -. بل لهم مل التصرف. وبيانه يظهر ممًا تقدم. 

فقوله تعالى: يَسألُوئى عَنِ الألقال قل الأئقَالَ لله وَالرسُول أظهر من آية 
الخمس فيما ذكرناه؛ لعدم ذكر «اللام» فى الردسُول وهو كالنص بأن ما لله وما للرسول 
على نحو واحد. 

ولآريب .فى أن الله عاق ولى فى التصرف. فى الأتقال: لا مالك لها كمالكية ريد 
لثوبه. وكذا الرسول بمقتضى العطف. 

وعليه فجميع ما ورد فى الاخبار من: «أن الانفال لرسول الله ولنا بعده» يراد منه أنهم 
أولياء التصرف, ففى رواية حمّاد. عن العبد الصالح ‏ عليه السلام فى باب الاتفال: «وله 
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أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه؛ من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم. وغير ذلك ممّا 
ينوبه...» إلى أن قال: «والانفال إلى الوالى». 

والمسألة وإن لم يكن المقام محل بحنها. لكن لاتنبغى الشبهة فى أن الاتفال 
أيضأ ليست ملكأ شخصياً: يرتها وزرثة رسول الله - ضلىالله غليه و آله شلع- أو 
ورثئة الائمّة: للذَكَرٍ مثل حَظ الأَلئيين 

وهذا ضرورى الفقه. ففى الانفال ونحوها تأتى الاحتمالات المتقدّمة فى السهم, 
والاظهر فيها ما تقدم. ومقتضى ولايته أن له أخذ بعض الانفال لنفسه لو اقتضت المصلحة. 

وعلى ذلك. يكون الفقيه فى عصر الغيبة وليّأْ للامر ولجميع ما كان الإمام ‏ عليه 
السلام -وليَأُ له ومنه الخمسء من غير فرق بين سهم الإمام وسهم السادة. بل له الولاية 
على الانفال والفىء. والتفصيل فى محلّه.' 


تن ون 


ها لين آمو لها اجون قلا ربوا التسئجة لوغ 
بل وقوله تعالى: كذلك يَجْعَل اللهُ الرّجْس عَلى الذين لايُوْمسُودَ . فإن الرجس 
القذر. وظاهره أنه تعالى جعلهم رجساً." 
ا ال 2 ع ه.) وقس ره ام م 
وقوله تعالى: قل لا أجد فيمًا أوحى... إلى قوله: أو لخم خنزير فإلَهُ رخس . 


زم ها ني 
يترد ين دن 


١‏ . كتاب البيم؛ ؟: ممع - 8ع. 
؟ . التوبة / 58. 
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ومن أحكام النجاسات: عدم جواز إدخالها فى المساجد ولو مع عدم 
التعدّى. قال الشفيخ فى «الخلاف»: 

«الاعرة للشركن أن يدوا الفناكلة اغراف ليها بع الما ةد 
بإذن ولا بغير إذن». 

ثم تمسّكى بالاية الشريفة الاتية. ثم قال: 

وإ ناتك اسه فل عون و ستعتتوا شيا نحن الشاشكه لاحيدل 
خارف فى أن البنا جد بحن أن جر التحاكات) الدين. 

وعن الحلّى فى مقام الاستدلال على طهارة ميّت الإنسان: 

لؤواة كلان يون الامة كانه أى المشناعة يكبم نوسن اللداساة العنية: 
وقد أحطنا ب غير كاوق نيتنا ان نعل ميناً لله أن يدكل المج ويكلسن 
فيه» انتهى. 

وقد أنكر المحقق عليه جواز دخول الفاسل المسجد . ولم ينكر عليه دعواه 
عنم العلذف ين الكل عب الفناعة: 

ولاحد أن يقول: إن معقد عدم الخلاف وجوب تجنب المساجد النجاسات. والظاهر 
من تجنبها منها أو المتيقن منه هو وجوب تجنبها عن التلوّث بالقذارة, لا حرمة 
إذخال العاسة غير البعوية ييا وال انف لاليدا على نا ذكراء تبي علس 
اجتهادهما واستظهارهما الإطلاق من معقد الإجماع. وهو ليس بحجّة. 

ومنه يظهر النظر فيما عن «كشف الحق» فى توجيه الاستدلال بالاية: «جأنه 
لذ خلاف. فى :وجوب تجتب التساجد كلها التجاسات يأجبعها» فضلاً عَمَا عن 
«المفاتيح» من نفى الخلاف عن إزالة النجاسة عنها , فإن «الإزالة» ظاهرة فى رفع 
تلوّث المسجد عنها. أو منصرفة إليه. وأمًا إخراج النجس غير المتعدى منها فلايقال 
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له: «الإزالة». 

فالمتيقن من تلى الدعاوى وجوب تنزه المساجد عن التنجّس أو حرمة 
تنجّسهاء أو وجوب إزالتها عنها. سيّما مع دعوى الحلّى عدم الخلاف فى جواز دخول 
من غسّل الميّت المساجد والجلوس فيها وهو وإن استدل به على أمر آخر. لكن نحن 
نأخذ بروايته. ونترك درايته كما أشار إليه الشيخ الاعظم . 

خول السك بانة الما الْمُشْرٍكون... 

واستدل على حرمة إدخال مطلق النجاسات فيها ‏ ولو مع عدم التعتى ‏ قوله 
تعالى: يا أيْهًا الْذِينَ آمتُوا إِنَمَا المُشركون تجسن قلا يَقرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ , 

وقذاهمر قو ناب نقائسة الكافن قرو أن المزاد«بالسايحة النستي المموسود: 
فلانعيده. 

نعم هاهنا مناقشة أخرى فى دلالتها: وهى أن النهى قد تعلّق بالفعمل الاختيارى؛ أى 
دخول المشركين المسجد. ومقتضى تفريع الحكم على نجاستهم أن كل نجس لايدخله. 
فيعم الحكم سائر طوائف الكفار, وأمّا إدخال النجس فيه فلا؛ لاحتمال دخالة الفعل 
الاختيارى من نجس العين فى الحكم, وهذا الاحتمال سيّال فى جميع الاوامر والنواهى 
المتعلقة بالافعال الاختيارية, إلا أن تقوم القرينة على إلغاء الخصوصية. 

لكنّها مدفوعة: بأن النهى عن القرب متفرع على النجاسة, فيدل على أن نجاستهم 
تمام الموضوع لعدم الدخولء لا الاختيارى منه. فدخالة الاختيارية خلاف الظاهر. 
مع أن العرف يساعد على إلغاء خصوصية الاختيار. سيّما فى المقام الذى يؤكده 
مناسبة الحكم والموضوع. 

نعم هنا أمر آخر: وهو أن حمل المصدر على الذات لايصح إلا بادعاء وتأوّل. وهو 
لايصح إلا فى مقام المبالغة. سيّما مع المقارنة لكلمة إِنّما المفيدة للحصر أو التأكيد. 
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فكأنه قال <لا خيثية للنشركين إلا خيتيية القذارة» أو «المشركون بتعام حفيقهم 
عين القذارة». 

ولق #النضوى ]| انا ونين باتعو رافق [3ا ان السشسرفى طينا فى ناته 
ونجساً فى ظاهره. ولا تكون له نقطة طهارة ولو ادعاء. وإنما تفرع عدم قرب 
المسجد الحرام على هذه المرتبة من النجاسة الادعائية, وهى مختصّة بالمشرك. 
أو هو وسائر الكفار, وأمّا سائر النجاسات فلا دليل على إلحاقها بهم ما لم يدع لها ما 
ادعى, فالحكم لم يتفرع على النجس - بالكسر ‏ حتى يتعدّى إلى سائر النجاسات. بل 
لجنا بلغ منزقبطة يذعئ الله هذه الدعوق على تسيل الطبالفئة: 

ولعل ما ذكرناه هو مراد من قال بغلظة نجاستهم , فلا يرد عليه ما قيل: «إن 
أغلظية نجاسة الكافر من الكلب أو دم الحيض, غير معلومة» . 

وبالجملة: إسراء الحكم من هذه الحقيقة الادعائية ‏ المبنية على ما أشرنا 
إليه ‏ إلى غيرها مشكلء. بل ممنوع. 

ولابتوقم: أن أغيان النجاسات كلها عين الس الم ذلك أن قينا مهيا نين 
كذلك. بل لها ذوات وحقائق غير هذا المعنى المصدرى, أو الحاصل من المصدر. نعم يصدق 
عليها النجس - بالكسر _بلا تأول, لكن لم يتفرع عليه الحكم. 

ثم إن هاهنا كلاماً آخر: وهو أن قوله: فلا يََرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهم هذا 
لا يبعد أن يكون كناية عن عدم دخولهم للحج وعمل المناسى؛ بقرينة قوله: بعد 
زحال التدركيق فى كل سق إلى السسهة العراء لفطل الساسكيه ميق الاق ليور 
فق الكنا بتع :مطلن الجحول: بل الأنمة أكون كدان عن العول: للعحل واو 
غمل:المتاسى المستلزء للدحول. 
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ففى «المجمع»: «والعام الذى أشار إليه هو سنة تسع الذى نادى فيه على عليه 
السلام ‏ بالبراءة, وقال: «لايحجّن بعد هذا العام مشرك». 

وفى «البرهان» عن العيّاشى؛ عن حريز. عن أبى عبدالله ‏ عليه السلام قال: «إن 
رسول الله صلىالله عليه و آله و سلم _بعث أبا بكر إلى أن قال _: وقال -أى قال 
على عليه السلام ‏ : لايطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك بعد هذا العام» . 

وعنه. عن أبى بصير, عن أبى جعفر ‏ عليه السلام ‏ قال: «خطب على عليه 
السلام - بالناس واخترط سيفه. وقال: لا يطوفن بالبيت عريان, ولا يحجّن بالبيت 
مشرك...» إلى آخره. 

وعن الصدوق بسنده عن أ عبدالله عليه السلام فى حديث قال: «إنما 
سمّى: الاكبر» أى الحج «لانها كانت سنة حج فيها المسلمون والمشركون. ولم يحج 
المشركون بعد تلى السنة» . 

وفى بعض الروايات: «فكان ما نادى به: أن لا يطوف بعد هذا العام عريان, ولا 
يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك» . 

ولايبعد أن يكون الظاهر من تل الروايات: أن النهى عن القرب لاجل الحجّ 
والطواف وأعمال المناسك لا مطلقاً. لكن الظاهر تسالمهم على عدم جواز تمكين 
الكفار المسجد الحرام. 

ثم إن إلحاق سائر المساجد به بعد عدم إلغاء الخصوصية عرفا؛ لما له من 
العظمة والاحكام الخاصّة ‏ يحتاج إلى دليل. ودعوى عدم القول بالفصل غير 
مسموعة, بل هو غير حجة ما لم يرجع إلى الإجماع على التلازم. 
جواز إدخال النجاسات غير المتعدّية إلى المساجد 

ولو سلّم عدم القول بالفصل بين تمكينهم سائر المساجد وتمكينهم المسجد الحرام, 
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لكن عدم القول بالفصل بين تمكينهم وإدخال النجاسة سائر المساجد لو نوقش فى 
دلالة الاية بما تقدّم, أو عدم القول بالفصل بين حرمة إدخال النجاسات فى 
المسجد الحرام. وبين إدخالها فى سائر المساجد على فرض تسليم دلالتها بالنسبة 
إلى المسجد الحرام ‏ بحيث يرجع إلى الإجماع على التلازم - أنى لنا بإثباته؟! 

فالقول بجواز إدخال النجاسات غير المتعدّية غير المستلزمة لهتى حرمة 
المسجد. لايخلو من قوة؛ فإن عمدة الدليل على عدم الجواز دعوى الإجماع والشهرة 
ودلالة الاية, وقد تقدّم الكلام فيهما. 

وأمَا قوله تعالى: وَطَهْرْ بَيْتى للطائفينَ' فهو أجنبى عن إدخال النجاسة غير 
المتعدّية فيها. مع أن الخطاب لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أو هو وإسماعيل ‏ عليه 
السلام -كما فى آية ار ع 

وأمّا ما عن النبى - صلى الله عليه و آله و سلم : «جتبوا مساجدكم النجاسة» 
ففى سنده ودلالته إشكال؛ إذ استنادهم إلبه غير ثابتء واحتمال أن يكون المراد 
بالمساعه مهال المحدة وين 

هذا مضافاً إلى مادلّت على جواز اجتياز الجنب والحائض المساجد؛ بما لايمكن 
حملها على الجواز الحيئى. كصحيحة أبى حمزة قال: قال أبو جعفر ‏ عليه السلام -: 
«إذا كان الرجل نائماً فى المسجد الحرام أو مسجد الرسول, فاحتلم فأصابته جنابة, 
تلايت ولا مر فى لمتكا لا سنب رولا كاين أن كر قن داك المستافة 
ولايجلس فى شىء من المساجد» . 

وهى ‏ كما ترى - ظاهرة فى أن الذى احتلم يجوز له الاجتياز. وهو حكم 


١‏ الحج /ع؟. 
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وقريب منها روايته الأخرى إلا أن فيها: «وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض 
تفعل ذلك ولابامن أن يمرا فى اطائر المشاحق ولا يجلسان فيه 

وهذه بملاحظة ذيلها أوضح دلالة. مضافاً إلى أنه قلّما يتفق كون الحائض 
طاهرة. بل لعل نوع النساء لا يتجنبن عن بعض النجاسات فى أَيّام الحيض. فتجويز 
دخولها فى المساجد ملازم لتجويز دخول النجاسة. 

وتدل عليه ما وردت فى المستحاضة: من جواز دخولها فى المسجد. وجواز 
الطواف لها . والسيرة المستمرة على تمكين الصبيان, بل إدخالهم فى المساجد. بل 
ادعيت السيرة على عدم منع أصحاب القروح والجروح ومن به دم قليل عن الجمعة 
والجماعات . 

وهذه كلّها شاهدة على عدم العموم فى الاية, وعدم إمكان إلغاء الخصوصية, 
وعدم صحّة دعوى عدم القول بالفصل بين حرمة تمكين الكفار المسجد الحرام أو 
نظلق الاعف نوين شال تناك اعسات غير التي ييه 

وممًا ذكر ظهر عدم حرمة إدخال المتنجّس فيها مع عدم السراية. 
حرمة إدخال النجاسات السارية لاستلزامه تنجيس المساجد 

وأمّا إدخال النجاسات السارية, فالظاهر أن حرمته لا بعنوان إدخالها فيها. بل 
فكوان تيسن الساحة: وهو القدر انعدو بن" الأعياعات: ل حريحة اتيس 
معرؤفنة لتاق المقامر علة: 

وهما العمدة فيها. وأمَا سائر ما استدل لها كقوله تعالى: وَطَهرْ بَيْتى للطائفين... 
إلى آخره. ورواية الثمالى التى لايبعد صحّتها. عن أبىجعفر ‏ عليه السلام - وفيها: 
«إن الله أوحى إلى نبيّه أن طهّر مسجدى. وأخرج من المسجد من يرقد بالليل؛ ومر 
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سد أبواب من كان له فى مسجدى باب إلا باب على عليه السلام - وصسكن 
فاطمة - عليهما السلام ‏ ولا يمرن فيه جنب» . وصحيحة الحلبى الواردة فى رُقاق 
قذر بيه وبين المسجد : ورواية على بن جعفر الواردة فى إضابة بول الداقة 
الميضد أ وتحاتظه 6 لي غير لكت ب افير كام 

إذ الابة الشريفة مع كونها مربوطة بالأمم السالفة, لايبعد أن يكون المراد من 
«التطهير» فيها هو التنظيف العرفى والكنس, لا التطهير من النجاسة؛ بمناسبة قوله: 
للطائفين الَْاكفين... إلى آخره. مع أنّ التعدى من المسجد الحرام يحتاج إلى دليل.' 


قد استدل على نجاستهم ' بقوله تعالى: إِنّمَا الْمُشرٍكُونَ نَجَس. 

ويمكن تقريبه بنحو لايرد عليه بعض الإشكالات: وهو أن المستفاد من كلمة 
الحصن وحمل المضدرة أن المشركين لنيز إلا حقيقة التجانة بالمعدئ التضندرف: 
وهو مبنى على الادعاء والتأوّل. وهو لايناسب طهارتهم ونظافتهم ظاهراً التى هى بنظر 
العرف أوضح مقابل للنجاسة وأظهره. فلايجوز الحمل على القذارة الباطنية: من 
كفرهم أو جنابتهم؛ لبشاعة أن يقال: «إن الكافر ليس إلا عين القذارة. لكته طاهر 
نظيف فى ظاهره. كسائر الاعيان الطاهرة». 

بل لو منع من إفادة كلمة «إنما» الحصر. يكون حمل المصدر الدال على الاتحاد 
فى الوجود. موجبا لذلى ايضاء كما لايخفى على العارف باساليب الكلام. 

نعم, لو قرن الكلام بدعوى أخرى: هى دعوى أن المشركين ليسوا إلا بواطنهم, 


.115-1١١ : كتاب الطهارة؛‎ . ١ 
؟ . اهل الكتاب.‎ 


ع6 / آياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


لكان لإنكار الدلالة وجه. لكنها على فرض صحّتها خلاف الاصل. 

والحمل على القذارة الصورية العرفية غير جائز؛ لعدم مطابقته للواقع إن الل 
الحقيقة,. فلابد من ارتكاب تجوّز؛ وهو دعوى: أنه من هو نظيف بينهم كالعدم. وهى 
لاتصح إلا إذا كان النظيف بينهم نادراً يلحق بالعدم. وهو غير معلوم بل معلوم العدم. 
مع أن المجاز خلاف الاصلء ولا قرينة عليه. 

وكذا إن اريك نجاستهم عرظاً لابدٌ من ارتكاب التجوّز. وهو أيضاً خلاف الاصل 
لو فرض كثرة ابتلائهم بحدّ تصحّح الدعوى. 

مضافاً إلى أن دعوى كونهم عين النجاسة بالمعنى المصدرى أو حاصله. أيضاً 
لاتتناسب فى النجاسة العرضية إلا فى بعض الاحيان. كما لو تلوّث جميع البدن 
تحقيقاً أو تقريباً. وإلا فمع الملاقاة ببعض البدن لايصمٌ دعوى أنه عين القذارة, 
وتلوّث جميع أفراد المشركين أو أكثز هم بنحو تصح دعنوئ أن جميعهم نجاسة 
ونجس بالفتح ‏ معلوم العدم. مع أن المجاز خلاف الاصل. 

فتحصل مما ذكر: أن حمل الاية على إرادة القذارة المعنوية فقط. غير صحيح 
لايناسب البلاغة, وحملها على القذارة العرفية حقيقة. غير موافق للواقع. وعلى 
التأوّل غير صحيح. ومع فض الصحّة مخالف للاصل, وكذا على القذارة العرضية. 

فبقى احتمال أن يكون المراد به النجاسة الجعلية الاعتبارية؛ فهو إِمّا محمول 
على الإخبار عن الواقع؛ فلابد من مسبوقيته بجعل آخرء وهو بعيد. 

أو على الإخبار فى مقام الإنشاء. فيصح دعوى أنهم عين القذارة والنجاسة بعد 
كون جميع أبدانهم وراد ينا ]ذا ارية نجاستهم الباطنية أيضاً فتكون دعوى أنهم 
عين القذارة ‏ بعد كونهم ظاهراً وباطناً ملوّئين بالكفر والخبائة والجنابة والقذارة - 
فى غاية البلاغة؛ فإبقاء المصدر على ظاهره أبلغ فى إفادة المطلوب من حمله 
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على اخلاق:ظاهرة مزادقا للنجين بالكسر. 

وبما ذكرناه يندفع الإشكال: «بأنه نمنع كون «النجّس» فى زمان صدور الاية 
حقيقة فى المعنى المصطلم. بل المتبادر منه هو المعنى اللغوى الذى هو أعمّ من 
الاصطلاحى» لما عرفت من أن الحمل على المعنى الحقيقى - أى القذارة العرفية - غير 
ممكن, كما تقدم. 

ولرقيل: امعد يدوو الام ينن: شد «الكتز عر التي العمكي والتصبرت 
والتأويل فى «المشركين» أو العكس. ولا ترجيح. 

يقال: إن الترجيح مع حمل «النجّس» على الجعلى الاعتيارى؛ لمساعدة العرف. 
مع أن مصحّح الادعاء فى المشركين غير محقق؛ لما تقدم. 

هذا مضافاً إلى ما أشرنا إليه فى هذا المختصر: بأنَ ليس للشارع اصطلاح خاصً 
فى النجاسة والقذارة مقابل العرف. بل وضع أحكاماً لبعض القذارات العرفية, 
وأخرج بعضها عتهاء وألحق أموراً بها. فالبول والغائط ونحوهما ققذرة عرفا وشرعاً 
ووضع الشارع لها أحكاماً. وأخرج مثل النخامة والقيح ‏ ونحوهما من القذارات 
العرفية ‏ عنها حكما بلسان نفى الموضوع فى بعضهاء وألحق مثل الكافر والخمر 
والكلب بها بجعلها نجّساأً؛ أى اعتبر القذارة لها. 

ففى الحقيقة أخرج مصاديق من المفاهيم تعبّدأ وأدخل مصاديق فيه كذلكى؛ من 
غير تصرف فى المفهوم, فإن أريد من الاصطلاح الشرعى ذلك فلا كلام وإن أريد أن 
مفهوم «القذارة» عند الشرع والعرف مختلفان, فهو ممنوع. 

ولا إشكال فى أن الاحكام الشرعية كانت مترتبة على قذارات ‏ كالاخبثين 
وغيرهما ‏ فى عصر الشارع الاقدس. فقوله تعالى: إِلْمَا المُشركرن نجس محمول 


على النجاسة بمفهومهاء لكن لا بمعنى الإخبار عن الواقع, فإنه غير محقق؛ ومع 
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فرض تحققه لايكون الإخبار به وظيفة الشارع. بل بمعنى جعل ما ليس بمصداق 
مصداقاً تعبّداً. وهو الاقرب بعد قيام القرينة العقلية والعادية, كما عرفت الكلام فيها 
فتحصّل من ذلك: أن دلالة الاية' الكريمة بالنسبة إلى المشركين تامة. 

وما بالنسينة ال الذمي: 

فقد يقال بانسلاكه فيهم ؛ لقوله تعالى: وَقَالّت اليَهُودُ عُزَيْرٌ ابن الله... إلى 
ولع شكائة عن بد كرا 


2 


ريع هم مير ومم ماه 


وفيه: أن تلى الاية مسبوقة بأخرى؛ وهى: انخَذوا أحْبَارَهُمَ وَرَهْبَائَهُم أربَابا 
من دُون اللّهِ وَالْمَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا آمروا إلاّ ليعبِدُوا إِلَهَا وَاحداً لا إلَدَإِلا هُوَ 
سُْبْحَائَةُ عَم يُش ركُون . 

والمراد باتخاذهم أرباباً ليس ما هو ظاهرها؛ لعدم قولهم بألوهيتهم. ففى «مجمع 
البيان» عن الثعلبى. عن عدى بن حاتم فى حديث قال: انتهيت إليه - أى إلى رسول 
اللدك تان الله عليدى آله وسلم: > وهؤ يقرا من تننوزة البراءة هذه الذيشة: العبدوا 
ما أحل اللّه فتحرمونه. ويحلّون ما حرم الله فتستحلّونه؟» قال قلت: بلسى. قال: 
«فتلى عبادتهم»." 

وقريب منها فى رواياتنا . فعليه لايكون الشرى بمعناه الحقيقى. 

إلا أن يقول النصارى: بأنَ المسيح الله كما قال تعالى: أأنت قلت للئاس 
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اخذونى وأتى إِمينٍ' 

وقال تعالى فى الاية المتقدتمة: وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ولم ينفه عدى بن 
حاتم؛ بل الظاهر نفى عبادتهم للاحبار والرهبان. 

وقال تعالى: لَقَدْ كَفَرَ الّينَ فَالُوا إن الله ثالث قلامة ' 

قال فى «المجمع»: «القائلون بهذه المقالة 520 النتصارى: من الملكانية, 
واليعقوبية, والنسطورية؛ لانهم يقولون بثلائة أقانيم». 

وفى «مجمع اليحرين»: «قيل: هو ردّ على النصارى لإثباتهم قدم الأقنوم» انتهى. 

وقال تعالى: لَقَدْ كفرَ الْذِينَ قَالُوا إِنْ الله هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنّ مَرْيُمَ وَقَال الْمَسيحٌ يا 
بنى إسطرائيل اعْبدُوا الله بَى وَربِكُمْ إلسة من يُششركا بالله ققد حَرَمَ الله عليه 
الجكَة.' 

حيث يظهر منها شركهم.ولعلّه لقولهم. بأن المسيح هو الربّ المتجسّد فى 
الناسوت؛ حتى أن صاحب «المنجد» المسيحى قال: «المسيح: لقب الرب» يسوع ابن 
الله المتجسّد» وقال: «المسيحى: المنسوب إلى المسيح الرب» . 

تغالى اللدحما يقول الطالمون علوا كبيرا. 

وفى «مجمع البيان»: «هذا مذهب اليعقوبية منهم؛ لانهم قالوا: إن اللّه اتحد 
بالمسيح اتحاد الذات. فصار شيئا واحدأ. وصار الناسوت لاهوتأ. وذلك قولهم: إنه 
الإله». 

وكيف كان: لايمكن لنا إثبات الشرك لجميع طوائفهم, ولاإثباته لليهود مطلقاً. 
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وليس فى قول النصارى: ثالث لاثة إشعار بأنَ اليهود قائلون: إنه ثانى اثنين, 
ومجرد القول: بأن عزيزاً ابن الله لايوجب الشرك وإن لزم منه الكفر. مع أن القائلين 
بذلى - على ما قيل ‏ طائفة منهم قد انقرضوا. 

وأمًا المجوس: 

فإن قالوا بإلهية النور والظلمة. أو يزدان وأَهْرمنء فهم مشركون داخلون فى 
إطلاق الاية الكريمة. مع احتمال أن يكون المراد بالمشركين فى الاية هو مشركو 
العرب؛ أى الوثنيون. 

كما أن الطبيعيين من الكفار والمنتحلين للإسلام, خارجون عن الشرك. فالاية 
الشريفة غير وافية لإثبات تمام المدعى؛ أى نجاسة تمام صنوف الكفار. 

واستدل المحقّق لنجاستهم بقوله تعالى: كَذَلَى يَجْعَلُ اللّهُ الرجْسَ عَلَى الذينَ 

وهو مشكل مع اشتراكه بين العذاب واللعنة وغيرهما؛ وإن حكى عن الشيخ فى 
«التهذيب»: «أن الرّجْسَ هو النجس بلا خلاف» . 

وقال فى «المجمع»: «ظاهره أنه لا خلاف بين علمائنا فى أنه فى الاية بمعنى 
النجس» انتهى. 

ولعل دعواه ناشئة من عدم الخلاف فى نجاستهم, وإلاّ فلم يفسّره المفسّرون به. 
كما يظهر من المحقق . ولم يحتمله فى «مجمع البيان» ولم ينقله من أحد . مع أن 
بناءه على نقل الاقوال.' 
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ما على المْحْسنينَ من سيل 

فنقول: أمّا لو علم برضا صاحب المال' فلا إشكال فى جوازه" فى جميع الموارد. 

كما لو علم عدم رضاه ولو بأخذه وردّه إليه فلا ينبغى أيضأ التأمّل فى حرمته. 
لإطلاق الادلة, سواء كان عدم الرضا أو المنع بجهة عقلائى أم لا. ودعوى الانتصراف 
وعدم الإطلاق قد عرفت ما فيهما. 

وقد يقال بتعارض الرواية مع نحو قوله عون الضعيف صدقة. كموثقة السكونى عن 
أبى عبد اللّه ‏ عليه السلام: «عونك الضعيف من أفضل الصدقات». 

يدعو أن أذ المال من القاضي: والرة إلى شاعية هد العون لية, 

ومع نحو قوله: ككل محعروف ضدفة #تاكفافى صبخيحة نعاوية ان وهتب, 
فإ ذلك دعروق شكون امشستتنا #الصيقة: 

بل مع نحو قوله: ما عَلىَ المحسنينَ من سَبيلٍ. فإن ما ذكر إحسان على صاحبه. 
١‏ . التوبة / .4١‏ 
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فمع عدم رضاه أو منعه يمكن أن يقال بسقوطهما بالتعارض والرجوع إلى أصالة 
الحل. بل يمكن أن يقال بحكومتها عليها. نعم, لو كان المنع لغرض عقلائى فالظاهر 
عدم جوازه. لعدم صدق الإحسان و نحوه. أو مع صدقه يكون مشوباً بالإساءة فيقدّم 
جانب الحرمة. 

وفيه - مضافاً إلى أن سنخ تلك الروايات الواردة فى المستحبّات لا إطلاق لها 
حتى يزاحم المحرمات - أن التصرف فى مال الغير بلا إذنه أو مع منعه ظلم عليه لا 
إعانة وإحسان, ومنكر لا معروف. فيكون خارجاً عن مفادها موضوعا. ولؤسل كلا 
شبهة فى انصرافها عن مثل المورد. فلا وجه للتعارض بينها وبين ما تقدم. 

بل لقائل أن يقول: إن تنزيل العون والمعروف منزلة الصدقة يستشعر منه عدم 
جواز التصرف بغيرإذن صاحبه. كما أن الصدقة لا تصحّ ولا تجوز بجهة محرمة. فكما 
لا تجوز الصدقة بمال الغير أو بماله إذا تعلق به حق الغيركذلك لايجوز العون 
والإحسان مع كون مورده التصرف فى مال الغير بلا إذنه أو مع ملعه. ' 


وام وام 
يد ون 


نعم. مع إحراز عدم طيب نفسه بالاصل كما فى بعض الصور يحكم بضماته. ومع 
عدم جريانه فالحكم به تابع لمقدار دلالة دليل الاحتياط فى الاموال. فإن دل على 
لزومه فى الحكم الوضعى أيضاً يحكم بالضمان احتياطاً. وإن قلنا باختصاص دليله 
بالتكليف وعدم دليل على الوضعى كما لا يبعد فلا يحكم به. لكون الشبهة مصداقية 
لادلته. 
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ومع العلم بعدم كراهته ورضاه فعلاً لو أخذه بقصد الردّ إليه يكون محسناً ولا 
فلمان عليه 

نعم. هنا كلام وهو أن نفى السبيل عن المحسن هل يختص بمن كان محسناً فعلا 
وفاعلاً. أو بمن كان محستاً فعلاً. أو بمن كان محسناً فاعلاً وإن لم يكن كذلك واقعاً؟ 

فمن أخذ ضالة ليردّها إلى شخص بتخيّل أنه صاحبها وكان غيره لم يضمن على 
الاخير دون غيره. ومن أخذها ليردها إلى شخص بتخيّل أنه غير صاحبها وكان 
صاحبها فتلف قبل الرد لم يضمن على الثانى. 

مقتضى الاشتقاق وإن كان الاختصاص بالثانى لكن مقتضى المناسبة بين الحكم 
والموضوع الاختصاص بالثالث.' 

6 

ألم يَعْلَمُوا أَنْ اللّهَ هْرَ يبل تُوبَةَ عَنْ عباده و يحل الصّدقا 
التشبث لبطلان بيع الوقف بالحقوق الثلاثة 

وأمّا التشبّث فى بطلان بيع الوقف بالحقوق الثلائة: وهى حق اللّه. وحق الواقف. 
وحق الموقوف عليه؛ أى البطون المتأخرة. فيمكن تقريره: 
تقريب البطلان لاجل حق اللّه 
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أمَا فى بورق اللّه؛ 
فتارة: بأن للّه تعالى فى الاعيان الموقوفة حق أن يعبد. نظير المشاعر والمساجد., 
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فلو وقف شيئاً لصلاة طائفة من المسلمين ليكون المصلّى لهم. فكما أن لتلى الطائفة 
حق أن يعبدوا الله فيه. كذلك لله تعالى حق أن يعبد فيه. فهو متعلّق لحق الناس, 
وحق اللّه. وكذا الحال فى المشاعر والمساجد. 

فيقال فى التصدّق على الذرية بتعو الاستمرار والبقاء: #انه نحو عبادة مستمرة 
من الواقف, فللّه تعالى حق أن يعبد به مستمراً. والجزاء المستمر لاجل العيادة 
المستمرة». 

وأخرى: بأنّ الاخذ للصدقات هو اللّه تعالى. كما قال: ألم يَعْلَمُوا أن اللّهَ هُوَ يَقبَلُ 
التَوبَةَ عَْ عبّاده وَيَأْخْذْ الصّدَقَات. 

وقد ورد فى الروايات الشريفة عن رسول اللّه ‏ صلىاللّه عليه و آله و سلم: «ما 
تفع صدقة المؤمن فى يد السائل حتى تفع فى يد اللّه» ثم تلا الاية فالصدقة تكون 
للّه أولاًء ثم للمتصدّق عليه, فهو يتلقى الصدقة من الله تعالى. 

وثالشة: بما ورد فى بعض الروايات, كرواية الحكم قال: قلت لابى عبداللّه ‏ عليه 
السلام: إن والدى تصدّق على بدار, ثمّ بدا له أن يرجع فيهاء وإن قضاتنا يقضون لى 
بها. 

فقال: «نشم ما قضت به قضاتكم., وبئسما صنع والدى. إنما الصدقة 
لدعي رم اضينه ال جل نا ركيد نا بع 

بأن يقال: إن التعليل بأن «ما جعل لله فلا رجعة له» وإن كان لعدم الرجعة, 
لكن ينسفاد سه أن لله تعالى تنفا فى 'الصدقاك: فنا كان متها بوحودهنا الحتدوتى 
صدقة لايجوز هدمها؛ بأن يرجع فيها المتصدق. وأمَا تصرفات المتصدّق عليه 
فليست هدماً لها. وما كانت بوجودها المستمرٌ صدقة:؛ فلايجوز هدمها بالرجعة, 
ولا بالبيع والنقل ونحوهما؛ فإنها للّه تعالى. ولايجوز هدم ما جعل للّه. 


هذاء ولكن الإنصاف عدم تماميّة شىء ممًا ذكر: 

أمَا حديك حقه نفالن بأن يعبد: فلاننه:مضافاً إلى غدم الدليل علبى أن ذلك عق 
حتى فى المشاعر والمساجد. أن انتفاع طبقات الموقوف عليهم ليست عبادة لله تعالى, 
ولابقاء الوقف.عبادة من الواقف: 

وأمًا حديث أخذه تعالى للصدقات, ووقوعها فى يده قبل وقوعها فى يد السائل؛ فلانه 
أمر تشريفى؛ لايستفاد منه حكم فقهى. 

مع أنه لو فرض وقوعها فى يده. أو التعبّد بوقوعها فيها. فلايوجب ذلك حدوث 
تلك أو عق لتشاعالن بل عو بهلي الفتراض وايظنة لاضمال العتدفية الى 
السائل. ' 


كه 


قد تصدّى بعض أعاظم العصر ‏ رحمه الله لتقريب الاستدلالء بها بما زعم أنه 
يندفع به ما أورد على الاستدلال بهاء فقال مامحصله: إن الاستدلال يتركّب من أمور: 

الأوزواآن كل «لدل »مهما تعمل اتدل على أن فانشلوها كون.من الئل 
الغائيّة لما قبلها. سواء فى ذلك التكوينيّات والتشريعيّات, والافعال الاختياريّة وغيرها, 
فإذا كان مايتلوها من الافعال الاختياريّة التى تصلح لان يتعلّق بها الإرادة الامريّة, 
كان لامحالة ‏ بحكم ماقبلها فى الوجوب والاستحباب. 

وبالجيلة: لا إشكال فن اتعنادة الملازمة بين وجوبب الس إن ووحوب علعه الغائتة: 
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وفى الاية جُّعل التحذر علّة غائيّة للإنذار. ولمّا كان الإنذار واجباً كان التحذر واجبا. 

الثانى: أن المراد من الجموع التى فى الاية هى الجموع الاستغراقيّة. لا المجموعيّة؛ 
لوضوح أن المكلّف بالتفقه هو كل فرد فرد من النافرين أو المتخلّفين على التفسيرين, 
فالمراد أن يتفقه كل فرد منهمء وينذر كل وأحد منهم, ويتحذر كل واحد منهم. 

الثالث: المراد من التحذّر هو التحذر العملى. وهو يحصل بالعمل بقول المنذر 
وتصديق قوله. والجرى على مايقتضيه من الحركة والسكون. وليس المراد الحذر عند 
حصول العلم من قول المنذر. بل مقتضى الإطلاق والعموم الاستغراقى فى قوله: ليُنذرُوا 
هوجوب الحدن:نطلتاً: عضل العل من قول السدر أو ل يحسل,غايقه أنه يجب 
تقييد إطلاقه بما إذا كان المنذر عدلا. 

و بعد العلم بهذه الأمور لا أظن أن يشكّ أحد فى دلالتها على حجَيّة الخبر 
الواحد. وبما ذكرنا من التقريب يمكن دفغ جميع ماذكر من الإشكالات على التستّى 
بها. انتهى. ثم تصدى لبيان الإشكالات ودفعها.' 

أقول: يرد عليه: أولاً: أن ما ادّعى ‏ من أن مابعد كلمة «لعل» يكون علّة غائيّة لما 
قبلها فى جميع موارد استعمالاتها ‏ ممنوع. كما يظهر من تتبع موارد استعمالاتها. كما 
أن فى قوله تعالى: فَلعَلّى باخعٌ تفسك عَلى آثارهم إن لم يُومنُوا بهذا الحديث أَسّفا" 
لم يكن بُخوع نفسه الشريفة علة غائيّة لعدم إيمانهم. ومعلوم أن الجملة الشرطيّة فى 
حكم التقدّم على جزائها. ولكن الخطب سهل بعد كون مانحن فيه من قبيل ما أفاده 
وعم الله 


و ثانياً أن دعوى كون التحذر واجباً ‏ لكونه غاية للإنذار الواجب - ممنوعة, فإن 
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غاية مايقال فى وجه وجوبه هو كونه غاية للنفر المستفاد وجوبه من لولا التحضيضيّة 
الظاهزة فن الوجوي: 

و فيه: أن قوله تعالى ‏ قبل ذلك: وماكان المومنون لينفروا كافة منع عن النفر 
العمومى؛ أى لايسوغ لقم النشن حميعاء او إبقاء رتيول اللم ب صيلى اللبداعلييه والنه 
ا وبعد هذا المنع قال: فلولا فرٌ من كل فرقة منسهم 

ثفة, فتكون الاية بصدد المنع عن النفر العمومى؛ لا إيجاب رطام فى الو 

000 مفادها ‏ والعلم عند اللّه: أنه لايسوغ الجومين أن نكرو عمفا. 
فيتفرد رسول اللّه ‏ صلى الله عليه وآله فلم لايكون نفرهم بطريق التفرقة: وبقساء 
طائفة. ونفر طائفة أخرى؟ فيتوجه الحث المستفاد من كلمة «لولا» التحضيضيّة إلى 
لزوم التجزئة وعدم النَفْر العمومى, لا إلى تفر طائفة للتفقه. 

واكالنا. أن ما"اذعى د مق أن المراد من الحذر هو الحدر الفملى: وهو يحضل بالعتل 
بقول المنذر - فى محل المنع. بل الظاهر من الاية الشريفة أن المنذرين لينذروا قومهم 
بالموعظة. والايعاد بعذاب الله وشدة باسه. حتى يخافوا من عقابه وعذابه, فاذا لخافوا 
يعملون بوظائفهم الشرعيّة, وليست الاية فى مقام بيان وجوب التحذر, حتى يقال إنه 
تحذر عملى, بل الظاهر أنْ المقصود حصول التحذر القلبى والخوف والخشية للناس 
حتى يقوموا بوظائفهم. 

ولايلزم أن يكون المنذر عادلا؛ بل قد يكون تأثير كلام غيره كثر منه بمراتب؛ 
لحسن بيانه, وقوة إفهامه, ونفوذ كلامه. 

وبالجملة: بين مضمون الاية الشريفة والدلالة على حجّيّة الخبر الواحد. بون بعيد. 

و رابعاً: لو سلّمنا جميع ذلك, فليس للاية إطلاق من هذه الجهة, فإنها ليست فى 
مقام بيان وجوب التحذرء بل فيها إهمال من هذه الحيئيّة. ومجرد كون الجموع 
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امار اقيّة لايوجب رفع الل ار أحوال الفرد. وأى ربط بين 
ل جز ييف بالراقى عراب هذا الإشكال بهذه العبارة: وأنت 
بين بانه | نفد | اماع فك هن ا ن المراد من الجمع هو العام الاستغراقى. لايبقى موقع 
لهذا الإشكال. فإنه أى إطلاق يكون أقوى من إطلاق الاية بالنسبة إلى حالتئ حصول 
العلم من قول المنذر وعدمه ؟! انتهى. 
وهو كما ترى فى كمال السقوط. وليته بيّن الربط , بين الجمع الاستغراقى والإطلاق 


الفردى. 
واخافسا أن الملبتقاة موديمطن الزواناتةالؤارةة قن سير الآية تطيسها علنئن 
النفر لاجل <> تحصيل العلم بإمامة بعضص الائمة - عليهم السلام بعد وفاة بعض منهم» 


واخبارهم قومهم بها, ومعلوم أ ان ) خبر الثقة لايعتمد عليه فى الأصول الاعتقادية.بل 
لاب من العلم فيها. وهذا أيضاً يشهد بعدم إطلاق لها كما مر' 


ءاخ ماو هل 
ون يت ون 


ومنها: آية النفر فى سورة التوبة: وما كَانَ الْمُؤْمنُونَ لنفرُوا كَافَةَ فلولا قَرَ مسن 
كل فرقة مهم طائفة ليقَقَهُوا فى الدّين و ليندرُوا قومَهُم َم ذا رَجَعُوا نهم للم 
يَحْذْرُون 

والاستدلال بها للمطلوب يتوقف على أمور: 

منها: استفادة وجوب النفر منها. 

ومنها: كون التفقه غاية له. 
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ومنها: كون الإنذار من جنس ما يتفقه فيه. 

زمنها: الختضار الثفقه بالفرعيّات. 

ومنها: كون المنذر ‏ بالكسر كل واحد من النافرين. 

ونيا كوق المنذر - بالفتح كل واحد من الطائفة الباقية. 

ومنها: كون التحذر عبارة عن العمل بقول المنذر. 

ومنها: وجوب العمل بقوله. حصل العلم منه أو لا. وخالف قول غيره أو لا. 

فيصير مفاد الاية بعد تسليم المقدّمات: «يجب على كل واحد من كل طائفة من 
كل فرقة: النفر لتحصيل الفروع العمليّة؛ ليبينها لكل واحد من الباقين؛ ليعمل المنذر 
بقوله. حصل العلم منه أو لاء وخالف غيره أو لا». 

وأنت خبير: بعدم سلامة [مجموع] المقدمات لو سلّم بعضهاء فلك أن تمنع كون 
التفقه غاية للنفر؛ بأن يقال: إن قوله: وما كان الْمُؤْميُونَ لِينفروا كَافَةَ يحتمل أن يكون 
إخباراً فى مقام الإنشاء؛ أى ليس لهم النفر العمومى, كما ورد: «أنْ القوم كانوا ينفرون 
كافة للجهاد. وبقى رسول اللّه ‏ صلىاللّه عليه و آله و سلم ‏ وحده. فورد النهى عن 
النفر العمومى. والأمر بنفر طائفة للجهاد». فحينئذ لا يكون التفقه غاية للنفر إذا كان 
التفقه لغير النافرين؛ أى الباقين. 

لكن الإنصاف: أن ذلك خلاف ظاهرها؛ بل ظاهرها أن المّمئين ما كانوا بحسب 
اشتغالهم بأمور المعاش ونظم الدنياء لينفروا جميعاً؛ أى النفر العمومى ليس ميسوراً لهم. 
فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم للتفقه. ولا إشكال فى أن الظاهر منه ‏ مع قطع 
النظر عن قول المفسّرين - هو كون التفقه غاية له. 

وأمّا كون الإنذار من سنخ ما يتفقه فيه؛ أى بيان الأحكام ينحو الإنذار. فليست 
الاية ظاهرة فيه. بل الظاهر منها أن غاية النفر أمران: 
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أحدهما: التفقه فى الدين وفهم الأحكام الدينيّة. 

وثانيهما: إنذار القوم وموعظتهم. 

فيكون المراد: يجب على الفقيه إنذار القوم وإيجاد الخوف من بأس اللّه فى قلوبهم, 
فإذا خافوا يحكم عقلهم بوجوب تحصيل المؤمّنء فلا محيص لهم إلآ العلم بأحكام 
الله مقدّمة للعمل بها. 

وأما وسوت الفدل يقول المدلاى معرذة قل فول الايةغلية: 

ودعوى: أن الإنذار لابد وأن 5 من جنس ما يتفقه فيه, وإلا فأيّة مناسبة للفقيه 
معه؟! ممنوعة؛ لان الإنذار مناسب للفقيه؛ لانه يعلم حدوده. وكيفيّته, وشرائط الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. ٠‏ مع أن ن لكلامه تأتيراً : فى القوم لا يكون لكلام غيره؛ لعلو 
مقامه. وعظم شأنه لديهم. وأمًا التفقه فى الدين. فهو أعمَّ من الأصول والفروع. فلا 
وجه لأختصاصه بالناتق: والأخباز الوارةة فى تسيرها دل غلك تمه امد له 
حكن :ام يعال بو يعوب قبل قله تدا لندم جريائد فق لضو 

اللهمّ إلا أن يقال: إن إطلاقها على فرضه. يقتضى قبول قول الغير فى الأصول 
والفروع, فيقيّد إطلاقها عقلاً فى الأصول, وتبقى الفروع. 

وأا كون المنذر ‏ بالكسر كل واحد من الطائفة, فلا إشكال فى ظهور الاية فيه. 
لكن الظاهر منها أن كل واحد من المنذرين يجب عليه إنذار القوم جميعاً. ومعه لا تدل 
الاية على وجوب القبول من كل واحد منهم؛ فإنه بإنذار كل واحد منهم قومُّهم ريّما 
يحصل لهم العلم. 

وما كون «التحذر» بمعنى التحذر العملى؛ أى قبول قول الغير.والعمل به. فهو 
خلاف ظاهرها. بل «التحذر» إِمّا بمعنى الخوف. وإمًا بمعنى الاحتراز, وهو الترك عن 
خوف. والظاهر أله , بمعنى الخوف الحاصل عن إنذار المنذرين. وهو أمر غير اختيارى 
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لا يمكن أن يتعلّق بعنوانه الأمر. نعم. يمكن تحصيله بمقدمات اختياريّة. كالحب" 
والبغض. وأمثالهما. 

هذا كله مع أنه لا إطلاق للاية؛ ضرورة أنها بصدد بيان كيفيّة النفر, وأنه إذا لم 
يمكن للناس نفر عمومى, فلم لا تنفر طائفة منهم؛ فإنه ميسور لهم؟! 

وبالعتلة 3 يون لكان تن زاب الننشه والسلء وى الامصوال باون الا ان 
أمر الدين كسائر أمورهم ‏ يمكن قيام طائفة به. فلابد من التفقه والإنذار. وأمَا 
وجوب قبول السامع بمجرد السماع: فلا إطلاق للاية يدل عليه فضلاً عن إطلاقها 
لحال التعارض. 

والإنصاف: أن الاية أجنبيّة عن حجّية قول المفتى, كما أنها أجنبيّة عن حجّية قول 
المخبرء بل مفادها ‏ والعلم عند اللّه: «أنه يجب على طائفة من كل فرقة أن يتفقهوا فى 
الدين؛ ويرجعوا إلى قومهم. وينذروهم بالمواعظ والإنذارات والبيانات الموجبة 
لحصول الخوف فى قلوبهم؛ لعلّهم يحذرون. ويحصل فى قلوبهم الخوف قهراً. فإذا 
حصل الخوف فى قلوبهم تدور رحى الديانة» ويقوم الناس بأمرها قهراً؛ لسوقهم عقلهم 
نحو القيام بالوظائف». هذا حالها مع قطع النظر عن الروايات الواردة فى تفسيرها. 

ومع النظر إليها أيضاً لا تدل على المطلوب: 

لان منها: ما تدل على أن الإمام إذا مات لم يكن للناس عذر فى عدم معرفة الإمام 
الذى بعده؛ أمّا من فى البلد فلرفع حجّته. وأمَا غير الحاضر فعليه النفر إذا بلغه. 

ومنها: ما دلّت على أن تكليف الناس بعد الإمام الطلب؛ وأن النافرين فى عذر ما 
داموا فى الطلب. والمنتظرين فى عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم. 

ومعلوم: أن قول النافرين بمجرده. ليس بحجّة فى باب الإمامة. 

ومنها: ما وردت فى علّة الحج وفيها: مع ما فيه من التفقه ونقل أخبار الائمّة: إلى 
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كل صُقع وناحية. 

ومنها: ما دلت على أنه تعالى (أمرهم أن ينفروا إلى رسول اللَّه ‏ صلىاللّه عليه و 
آلة:وضيلم افتعلمواة 3 يرتجموا إللهم فيعلموف) وعكق معت :قولئة: المتعلاف مش 
زحي 

وهذه الطائفة أيضأ لا تدل على وجوب القبول بمجرد السماع. فضلاً عن حال 
التعارض.١‏ 
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إن الظَّنَ لا يُغْنى من الْحَقّ شَيْئا' 
ا أقول: الايات الناهية بعتا سرروط بالأضون الأفنهاء زه بعل رلته دهان إن 
الظنّ لايُغنى من الحقّ شيئاً و بعضها أعم. مثل قوله ‏ تعالى - ولا تَقفُ ما ليْسَ لَك به 
علّم' فإنه فى سياق الايات الناهية عن الأمور الفرعيّة, فلايختص بالأصول لولا 
اختصاصه بالفروع. 

والتحقيق فى الجواب عنه: مضافا إلى عدم إبائه عن التخصيص, وإن كانت الايات 
الاوليّة آبية عنه ‏ أن الاستدلال به مستلزم لعدم جواز الاستدلال به. ومايلزم من 
وجوده العدم غير قابل للاستدلال به. 

بيان ذلك: أن قوله: لاتقفْ ما لِيْسَ لَك به علّم قضيّة حقيقيّة. تشمل كل ما وجد 
فى الخارج ويكون مصداقاً لغير العلم, مع أن دلالة نفسها على الردع عن غير العلم 
ظنيّة لاقطعيّة, فيجب عدم جواز اتباعها بحكم نفسها. 


ومن ا 


. الاسراء /اع5, 
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و بالجملة: إذا لم يجز اتباع غير العلم لم يجز اتباع ظاهر الاية؛ لكونه غير علمى, 
والفرض شمولها لنفسها لكونها قضية حقيقية. 

فإن قلت: الاية الشريفة لاتشمل نفسها؛ لعين هذا المحذور الذى ذكرت. وبعبارة 
أخرى: إِنْ الاية مخصّصة عقلاً. للزوم المحال لولا التخصيص. 

قلت: كما يمكن رفع الاستحالة بما ذكرء يمكن رفعها بالالتزام بعدم شمولها لمفل 
الظواهر؛ أى ماقام الدليل على حجيته. فتخصّص الاية بالظنون التى هى غير حجّة, 
ولاترجيح. بل الترجيح لذلكء فإن الغرض من إلقاء الاية الشريفة هو الردع عن اتباع 
غير العلم. ولايمكن رادعيّة الاية إلآ أن تكون مفروضة الحجّيّة عندالمتخاطبين, ولا 
ونه لحتحيتها إلا كونها ظاهرة قن مفادهاء ومورداً لبناء الفقلا على العمل بها لالجل 
الظهور, فالاية لاتشمل ما كان من قبيلها من الظنون الخاصّة. 

فتحصل ممًا ذكر: أن الاية لاتصلح للرادعيّة عن مثل الخبرالواحد. 

هذاء وقد تصدّى بعض أعاظم العصر ‏ على مافى تقريرات بحثه ‏ للجواب عنها 
بجا خاعله: 

أن نسبة الادلة الدالة على حجِيّة الخبرالواحد إلى الايات نسبة الحكومة, لا 
التخصيص لكى يقال: إنها ابية عنه. فإن تلى الادلة تقتضى إلغاءً احتمال الخلاف. 
وجعل الخبر محرزاً للواقع؛ لكون حاله حال العلم فى عالم التشريع. هذا فى غيرالسيرة 
العقلائيّة القائمة على العمل بالخبرالواحد. 

و أمًا السيرة فيمكن أن يقال: إن نسبتها إليها هى الورود. بل التخصّص. لان عمل 
العقلاء بخبرالثقة ليس من العمل بالظّن؛ لعدم التفاتهم إلى احتمال المخالفة للواقع, 
فالعمل به خارج بالتخصّص عن العمل بالظّن, فلاتصلح الايات الناهية عن العمل به 
لان تكون رادعة عنها؛ فإنه ‏ مضافاً إلى خروج العمل به عن موضوع الايات ‏ يلزم 
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منه الدور المحال؛ لان الردع عن السيرة بها يتوقف على أن لاتكون السيرة مخصّصة 
لعمومها. وعدم التخصّص يتوفف على الرادعيّة. 

و إن منعت عن ذلك فلا أقل من كون السيرة حاكمة على الايات, والمحكوم 
لايصلح أن يكون رادعاً للحاكم' انتهى. 

أقول: أمّا قضية إباء الايات عن التخصيص فقد غرفت أن قوله تعالى: ولاتقف ها 
ليس لَك به علّم الذى هو عامٌ قابل للتخصيص. وما ليس بقابل له هو الايات 
المربوطة بالأصول الاعتقاديّة فراجع. 

و أمّا حديث الحكومة فلا أصل له؛ فإن الاخبار على كثرتها لم يكن لسانها لسان 
الحكومة, مع أن الحكومة متقومة بلسان الدليل. 

إن قلت: قوله: العُمَرِى ثقة. فما أَدّى إليك عنى فعنى يودى, وما قال لى عنّى 
فعنى يقولء فاسمع له رالا فإنه القة النامون :له نسو حكومة علي الآيات: فنإن 
لازمه إلقاء احتمال الخلاف. 

قلت: كلآ. فإن لسان الحكومة غير ذلك؛ لان غاية مفاد الرواية هو وجوب اتباع 
العُمرى لوثاقته. وأمًا أن ما أخبر به هو المعلوم. حتى خرج عن اتباع غير العلم, فلا. 

و بالجملة: الحكومة والتخصيص مشتركان فى النتيجة؛ ومفترقان فى اللسان. ولسان 
الأدلة لين على انحو الحكومة: 

و أمَا قضيّة ورود السيرة العقلائيّة عليهاء أو التخصّص.ء فهى ممنوعة, فإن كون 
العمل بالخبر عندهم من العمل بالعلم ممنوع؛ ضرورة وضوح عدم حصول العلم من 
الخبر الواحد. 

ولو سُلَم غفلتهم عن احتمال الخلاف, لم يوجب ذلك تحقق الورود أو التخصّص. 


١‏ . فوائد الاصول؛ لا: ١8٠‏ و مايعدها. 
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فإن موردهما هو الخروج عن الموضوع واقعاً لا عند المخاطب. 
والفرق بينهما: أن الورود يكون مع إعمال التعبّد. والتخصّص لايكون كذلك وما 
نحن فيه لا يكون الخروج واقعياً. بل عند المخاطب.' 


سورة هود 


َه يَقُولُونَ افتَراهُ قل فأنُوا بعشر سُوّر مثله مُفتَرَيات' 

فييئة الام عسل ا العام اد ويفهم منها ذلى, 
فينبعث إلى المطلوب فيكون حقيقة. 

وأشرئ تسصمل فيهه: لكن ليتجاوة ذهنه منه إلى المعنى المراد جد بعلاقة ونصب 
ريل 

ففىقوله ‏ تعالى: أمْ يَُولُونَ افتراةُ قل قاتوا بِعَشْرٍ سُوَرٍ مثله مُفْترّيات استعملت 
هيئة الأمر فى البعثء لكن لا لغرض البعث, بل للانتقال منه إلى خطائهم فى التقول 
على رسول اللّه ‏ صلَى اللّه عليه وآله ‏ أو لتعجيزهم عن الإتيان.' 


وَلا تركُوا إلى الْذينَ ظَلَمُوا تَعَمَسَّكُمْ النّارُ وَ ما لَكُمْ من دُون اللّه من أؤْلياء 
١‏ . انوار الهداية؛ :١‏ 518 - 04؟. 
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إن مرو نْ 


َه لا تنص 
الاستدلال بآية الركون على اعتبار العدالة 

نعم؛ لو كان الدليل عليه أية الركون فعلى فرض تماميّته لازمه اعتبار العدالة 
موضوعياً؛ فإنَ جعل الولاية للظالم ركون إليه. والركون إليه محرم, فإذا كان محرماً 
فهو قبيح, ولا يعقل صدور القبيح من الحكيم جل وعلا. 

فالاب الفا سق كالاجنبى كان وثيقاً أو لا كان تصرفه موافقاً للصلاح أو لا. 

فما قيل: من أن العدالة على فرض اعتبارهاء لا تكون كعدالة المفتى والقاضى 
موضوعيَّاُ غير ظاهر بحسب مقتضى الادلّة. 

نما الشأن تفن دلالنه الاسنفإن عابه رين ايه الزكون هو ها أعيرنا اليتسة: 
من أن الركون إلى الظالم ذو مفسدة ملزمة, وقبح عقلى مستكشف منهاء وارتكاب 
القبيم محال عليه تعالى شأنه. فيجعل هذا كبرى لصغرى «هى أن جعل الولاية 
للظالم ركون إليه» فينتج: «أن جعلها له محال عليه تعالى». 

وفيه: أن ذلك قياس فعل البارى المتعال بأفعال المكلفين. مع أنه مع الفارق 
جداً؛ فإن أفعاله تعالى موافقة لصلاح النظام الكلّى التكوينى, لا النظام التشريعى 
المحدود. كما أن جعله التشريعى لابد وأن يوافق صلاح نظام التشريع العام وهما مما 
لا تحيط به العقول المحدودة. 

ولهذا ترى أنه تعالى نهى عن التعاون عَلَى الإثم وَالْعَْدُوان ومع ذلك فجميع 
أسباب الإثم والعدوان موجودة بإرادته وفعله. ولا شبهة فى وجوب حفظ نفس 
المؤمن عليناء وهو تعالى قادر على حفظها ولم يحفظها. بل وكل ملك الموت بإماتتها. 
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فما قيل: من أن النهى عن الركون إلى الظالم لازمه العقلى عدم ركون الامر إليه, 
أو قيل: بأنَ قوله تعالى: لم تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَُونَ لازمه عدم ركون القائل؛ غير 
صحيح. وقياس لفعله بفعلناء وهو باطل. 

هذا مع إمكان دعوى ظهور الاية الكريمة فى الركون إلى ولاة الجور؛ فإن 
قوله تعالى: فَعَمَسَّكُمُ الثّارُ وَمَا لَكُمْ من دون اللّه من أَوْليَاءَ ثم لأننْصَرُونَ"' سياقه 
يشهد بأن الركون إليه قن عظيم. ومن الكبائر, وذو مفسدة عظيمة؛ حيث أوعد 
عليه بالنار. وعدم الاولياء والناصر لهم. 

وهذا يناسب الركون إليهم؛ حيث ورد فيهم وفى إعانتهم ما ورد فى الاخبار لا 
الركون والميل إلى فاسق, كان سبب فسقه عدم ردّ السلام الواجب, أو إصراره عليه؛ 
فإن نفس ارتكاب كثير منْ المحرمات لم يرد فيها نحو ما فى الاية. 

ويشهد له: عدم احتمال المفسّرين هذا المعنى الاعمّ 

وفى «المجمع»: روى عنهم: أن الركون المودة والنصيحة والطاعة ومعلوم أن دَلى 
فى ولاة الجور والظلمة. 

وفى رواية الحسين بن زيد فى مناهى النبى - صلىالله عليه و آله و سلم: أنه 
تمسّى بالاية فى خلال ما قال فى حق من تولى خصومة ظالم, أو أعان عليها. 
ومن مدح سلطاناً جائراً. ومن ولَى جائراً على جور. 

وفى رواية الفضل بن شاذان» عن الرضا ‏ عليه السلام فى عد الكبائر: 
«ومعونة الظالمين, والركون إليهم». 

وفى رواية الاعمش فى عدها: «وترك معاونة المظلومين. والركون إلى 


.5/ الصف‎ .١ 


؟ . هود / ؟17. 


سورة يونس, هود. يوسف و النحل / اع 


الظالمين». 
مضافاً إلى أن الظالم ‏ عرفا هو الذى ظلم غيره. والفاسق ليس ظالماً عرفاً' 


د عام واه 
3 يت 


ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إلا مَلَكْ كَريةٌ” 

والحق الحقيق العديق هو ما خازة بعض أجلَة العصر ‏ رحمه الله - فىوقايته 
وتبعه غيره: أن اللفظ فى مطلق المجاز - مرسلاً كان أو استعارة أو مجازاً فى الحذف. 
مفرداً كان أو مركباً ‏ وكذا فى الكناية. مستعمل فيما وضع له لا غيرء لكن يكون جده 
على خلاف استعماله. وإنما يكون تطبيق المعنى الموضوع له على ما أراده جداً بادّعاء 
كونه مصداقه كما فى الكليات وعينه كما فى الاعلام الشخصيّة. 

فقوله: ما هذا بَشَرا إن هذا إلا مَلَكّ كريم استعمل «المَلّكى» فى الماهيّة المعهودة 
من الروحانيّينء وإنما حملها عليه بادّعاء كونه من مصاديقهاء فالادعاء على مذهب 
السكاكى وقع قبل الإطلاق. فأطلق اللفظ على المصداق الادّعائى. دون هذا؛ فإن 
الادّعاء بناءً عليه وقع بعد الاستعمال وحين إجراء الطبيعة الموضوع لها اللفظ على 
المصداق الادذعائى, وفى قوله: «رأيت حاتماً» ا ب «حاتم» هو الشخص المعروف 
وادُعى أن فلاناً هو هو. فالادعاء لتصحيح إجراء المعنى على المعنى. فحسن الكلام 
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فى باب المجازات إنما هو بشاذل القعائئ والتلاغب بهاء لأبغارية الالقناظ وتبادلهناء 
والشاهد على صحة هذا المذهب هو الطبع السليم والذوق المستقيم.' 


وَ سمل الْقَريَة التى كنا فيها وَ العير التى فنا فيها و إِنَا لَصادفُون' 

مصحًّم الادعاء فى الحقائق الادعائيّة مختلف باختلاف المقامات. حتى أن قوله 
تعالى: اسسأل القَرْيةَ الى كنا فيها يكون من قبيل الحقيقة الادعائيّة؛ بدعوى أن القرية 
- أيضاً ‏ مطّلعة[على] القضية؛ لغاية اشتهارها وكمال ظهورهاء كقول الفرزدق: 

هذا التق فرق البطعاء وطاتة والقدك بطركة باعل وال ” 


ل ون 


سورة النحل 
وَ أَوْفوا بِعَهْد الله إذا عاهَدثم وَ لاتنقصُوا الْأَيْمان بَعْدَ تؤكيدها و قَدْ جَعَلكُمْ 
2 ركوس و مس م 1-0 م رام 3 7 
اللهَ عَلِيْكُمْ كفيلا إن الله يَعْلمْ ما تَفعَلون" 


ففى قوله تعالى: وَلائَنْقَضُوا الائمَانَ بَعْدَ تؤكيدهًا إنما نسب النقض إليهاء لاباعتبار 
كونها من الكيفيّات المسموعة القائمة بنفس المُتكلّم. ولا باعتبار كون متعلّقها أمراً 
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مستمراً مُبرماً. ولا باعتبار الجرى العملى على طبقهاء بل باعتبار ذاتها المضافة إلى 
مُتعلقاتها. فكأن اليمين بواسطة هذه الإضافة حبل مُبرم مشدود أحد جانبيه على عنق 
الخالنهم والخدر علي كملق فده الجايظلة انسيه إلبها الشف كفنا ان اللفنين: إلمنا 
نسب إليه النقض بهذه الملاحظة.' 


15د ث9 
انا يانم فن 


نما يُفترى الْكَذب الْذينَ لايُرُْونَ بآيات اللّه وَ أولتك هُمْ الكاذبُونَ" 

فالاولى صرف الكلام إلى مفادها مع قطع النظر عن الروايات. 

قال تاي إلما نزي الكزليا انزو لالومطوه لابسات انه و راسك سيم 
الكاذبُون. 

يمكن تقريبها للمدّعى بأن يقال: إنها وإن وردت بعد قوله تعالى: و إذا بَدَلْنا آ, 
مَكان آية و الله أَعْلّمُ بما يول قالوا إلّما أنت مفتر بل أكثرهُمْ لذ تقلموة" حك فول 
وَقذ تَعلّمُ ألهُم يَفَولُونَ نما بعلّمه بشر' لكنه بصدد بيان كبرى كلية. وهى أن اختلاق 
الكذب مقصورة على الَذينَ لا يُوْممُونَ بآيات الله من غير اختصاص بالكذب على اللّه 
تعالى. ويوكد التعميم قوله: وأولئك هُمْ الكاذبُون. لظهوره فى أن الكاذب مقصور على 
غين الموينة :وأن غير المومتي با يات اللدفع الكاذيون مرا 

فيظهر منه أن الكذب مطلقاً من خواص غير المومن. 


حنم 
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ولمّا كان فى مقام تعظيم الكذب وتكبيره. ولو بدعوى أن الكاذبين غير المومنين, 
يفهم منه أنه عظيمة كبيرة, وإلا لما صحّت الدعوى. 

وهنا احتمال آخر فيها. وهو أنها بصدد رد القائلين وإنشاء ذمّهم, لا الإخبار بأمر 
واقعى حتى يحتاج فى تصحيحها إلى التأوّل والدعوى, نظير ما نسب إلى زينب 
الكبرى ‏ عليها السلام فى جواب عبيد اللّه ‏ لعنه اللّه ‏ حيث قال: الحمد للّه... 
قالت: «إنما يفتضخ الفاجر. وهو غيرنا». فإنه ظاهر فى إنشاء الذمّ لا الإخبار عن 
واقعة. ونظير قولك فى رد من قال لك: أنت بخيل «إن البخيل من يأكل مال الناس» 
فإن ذلك رد قوله بإنشاء ذمّ بالجملة الخبرية, لا الإخبار بأن آكل مال الناس بخيل. 

فيكون المقصود من قوله: إِنّما يَفخَرى الكذب الْذينَ لا يُوْمسُونَ رد قولهم بإنشاء 
ذم لهم. 

وهنا احتمال ثالث. وهو ان الاية بصدد ردّهم بجملة إخبارية. وهى ان الذين 
يقولون بأنك مفتر. ويقولون يعلّمه بشر. هم يفترون الكذب فى انتساب الافتراء إليكى. 
وإنهم الكاذبون. 

ولا يبعد أن يكون الاحتمال الثانى أقرب إلى الذوق فى المقام. 

ثم إنه لو سلَّم رجحان الاحتمال الاوّل ‏ ولو بضميمة الروايتين المتقدمتين - يكون 
فى دلالتها على حرمة الكذب مجال مناقشة, لإمكان أن يكون المراد بدعوى قصر 
الكذب على غير المومن ونفى اتصاف المومنين به. هو أن الكذب لما كان صفة خبيثة 
ذنة تاسيب أراذل الناتن: والمومق شرريف كاملل يناسي :دوز منة:فسلب الصفة 
عنه ليس لكونه معصية كبيرة, بل لكونه صفة رديّة قبيحة قذرة لاتناسب مقام المومن. 
وعليه لاتدل على كونه محرماً. نظير قوله: «المومن لا يخلف الوعد» وأنه لفى شغل 
عن اللهو. والمومنون عن اللغو معرضون. إلى غير ذلى. 
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وما ذكرناه من الاحتمال: جار فى جميع الروايات التى تكون بهذا المضمون. وقد 
مرت جملة منهاء ولعل فى بعضها شهادة على ما ذكرناه, فراجع. مع أن فى كل منها 
نحو مناقشة يظهر بالتأمّل فيها.' 


إلا من أكرة وَ قَلْبهُ مُطْمَنٌّ بالإيمان” 
الارّل: كما يباح بالإكراه نفس الولااية المحرمة يباح به ما يلزمها من المحرسات 
الأخر. سواء كانت لازمة لمنصبها مما لا تنفك عنه أو يقع الإكراه بخصوصها. وهذا 
على الإجمال مما لا إشكال فيه. 
إنما الإشكال فى أن الادلة الدالة على الجواز كحديث الرفع وغيره هل لها إطلاق 
بالنسية إلى جميع التحرمات«نبواء كانت غق اللهمحضا آم مق حقوق الناس أيضبا 
كما كار أو اغرر نا أو هال 
أو تختصّ بخصوص حتق اللّه ولا تشمل حق الناس ولو كان قليلاً وكان الإيعاد 
على كثير. 
أو يفصّل بين العظائم والمهمّات وغيرهاء سواء كانت من حق اللّه - تعالى - أو 
عق الثاسن: 
أو يفصّل بين المهمّات وغيرها فى حق اللّه مع الاختصاص بخصوصه. 
أو يفصّل بين ما إذا كان الضرر الذى أوعد به المكره أعظم مما أكرهه عليه فيرتفع 


وبين غيره؟ 
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قد يقال باختصاص الادلة بحق الله محضاً وعدم شمولها لحق الناس. 

ويتشبّث له تارة بأن المستفاد من أدلة الإكراه أن شرو لدفع الضرر فلا يجوز 
دفعه بالإضرار بالغير ولو كان الإضرار أدون. 

وأخرى بأن حديث الرفع مسوق للامتنان على جنس الامّة ولا حسن فى الامتنان 
على بعضهم بترخيص الإضرار ببعض آخرء فإذا توقف دفع الضرر على نفسه بالإضرار 
بالغير لم يجز. 

وثالثة بأن دليل الإكراه لو عمّ للإكراه على الإضرار بالغير. لعمّ نفى الاضطرار له 
أيضاًء فإن سياقهما واحد, ولا وجه للافتراق بينهماء والتالى باطل. لقبح تشريع الإضرار 
بالغير لدفع ضرر نفسه, ولهذا لم يجوّز أحد هتى أعراض النساس ونهب أموالهم إذا 
توقف عليه صون عرضه وماله. مع أنه يجوز ارتكاب المحرمات وترك الواجبات 
لذلكى. 

ورابعة بقوله: «إنما جعل التقيّة ليحقن بها الدم. فإذا بلغ الدم فليس تقيّة» بتقريب 
أن المستفاد منه أنه كل ما شرعت التقيّة لحفظه إذا بلغته فلا تقيّة. ومن المعلوم أن 
التقيّة كما شرَّعت لحقن الدماء شرّعت لحفظ الاعراض والاموال أيضاً. ومقتضاه أنه إذا 
بلغت حتق الاغراض :ونهيب الاموال فليس :تفيّة. 
استفادة الإطلاق من أية الإكراه والروايات 

ويرد على الاوّل والثانى بل على الجميع أن الاختصاص بغير ما تعلّق به حق 
الناس مخالف لمورد نزول قوله - تعالى: إلا مَنْ أ كره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان فإته 
حيسي فول البمدرين يعض التوآنات النتعةة ل فى قسية عتار حيت اكره عل 
البراة مق التبى حملن الله عليه و آله و سلم ‏ وسبّه وشتمه. ففى مجمع البيان: 
«أعطاهم عمّار بلسانه ما أرادوا منه» ثم قال: «وجاء عمّار إلى رسول اللّه 
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ضلى الله علية و اله سلب وهو يكن فقال د اضلن الله عليه بو الله وسكم: وما 
وراءك؟» فقال: شر يا رسول الله ما تركت حتى قلت منكى وذكرت ألهتهم بخير. 
تحمل :زيول الله صلى الله عليه و آله وسلم - يمسح عينيه ويقول: «إن عادوا لىك 
فعد لهم بما قلت»». فنزلت الاية. عن ابن عبّاس وقتادة؛ انتهى. 

وتدل عليه رواية مسعدة الاتية. وشأن نزول الاية لا يوجب تقيبد إطلاقها أو 
تخصيص عمومها, فقوله: إلا مَنْ أكره وقلبه مطمئن بالإيمان مطلقى شامل لمطلق 
الإكراه. ولا وجه لاختصاصه بخصوص الإيعاد على القتل وإن كان شأن نزوله خاصاً 
كما أن الحال كذلى :فى ننائن الابات: 

فلا ينبغى الإشكال فى إطلاقه. سيّما مع كون العناية بهذه الفقرة. أى الاستثناء. كما 
دلت عليه الرواية الاتية وكلمات المفسّرين. بل الاختصاص بحق الله مخالف لظاهر 
الاية. سواء كان قوله: مَنْ كَمَربالله من بَغْد إيمانه إلا مَنْ أكره مربوطاً بما سبق من 
الايات. وهو قوله - تعالى: وَ إذا بَدَلنا آيةَ مَكانَ آيّة وَ اللَهُ أَعْلَمُ بما يرل قَالُوا إئما 
لت مُفتر إلى أن قال: وَلَقَدْ تَغلّم ألَهُمْ يَقُولُونَ لما بعلمه بشر. إلى أن قال: إكُما 
يَفتَرى الكذب الذين لا يُؤمنون بآيات الله وَ أولئك هُمْ الكاذبُون # مسن كفر 
باللّه.... ' ويكون محصّل المعنى: من قال: إنكى مفتر وكاذب, هو مفتر وكاذب وكافر, 
إلا من أكره. 

والظاهر منه أن كل مكره لسن عليه امن ولا يكون مورد ذم الله تعالى - فى 
الافتراء على رسول اللّه وتكذيبه. وهو واضح. 

أو كان أُوّل الكلام. ويكون محصل المعنى: أن من كفر باللّه بعد إيمانه بالارتداد 
وإيجاد أسبابه من القول والفعل. فعليه غضب من اللّه وعذاب عظيم إلا من أكره 
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بالخادها 

وعلى هذا الاحتمال لابد من أن يراد بالكفر فى قوله: مَّنْ كفر خصوص أسبابه. 
أى من أوجد أسبابه. أو الاعمّ منها حتى يصمٌ الاستثناء. فإن الإكراه على الكفر 
الباق والاعتفادق غير مدكن. وغلى فرصه غير :تعفق كها أن فى الاي تقيندا بقولنة: 
وقلبه مطمئنٌ بالإيمان. فالمراد بالإكراه الإكراه على الاسباب. ومقتضى إطلاقه جواز 
كل انيوكت الكقر ين كدري لد عسل الله عليفى الها وتسلي د وبستدة ونكية 
والعياذ باللّه مع كونه مكرهاً كما تدلَ عليه الروايات. 

وتدل على إطلاقها أيضاً رواية عمرو بن مروان. و لا يبعند أن تكون 
معتمدة - عن أبى عبدالله ‏ عليه السلام ‏ قال: «قال رسول الله صلىاللّه عليه و 
آله و سلم ‏ رفع عن أُمتى أربع خصال: خطأهاء ونسيانها. وما أكرهوا عليه. ومالم 
يطيقوا. وذلك قول اللّه عرّوجل ربّنا لا تُواخذنا إلى أن قال: «وقوله: إلا مَنْ أكره و 
قلبه مطمئن بالإيمان». وعن العياشى عنه ‏ عليه السلام ‏ نحوها. 

حيث تدل على أنه تعالى رفع عن الأمّة ما أكرهوا عليه مطلقاً بمقتضى الابية 
الكريمة: 

ويمكن تقريب دلالة الاية أيضاً على رفع مطلق ما أكرهوا عليه بأنَ الإكراه إذا صار 
موجباً لرفع الحرمة عن هتك عرض النبى - صلىاللّه عليه و آله و سلم - وتكذيبه فى نبوته 
وكتابه. وهو من أعظم المحرمات, وموجباً لرفع هدر دمه الذى من الوضعيّات من جهة. صار 
موجباً رفع حرمة هتك سائر الاعراض. فضلاً عن الاموال التى هى دون الاعراض. ولرفع 
اتن الوهعاك :ايها 

وتدل على عدم الاختصاص أيضاً رواية مسعد بن صدقة ‏ المعتمدة بل لايبعد أن 
تكون موثقة ‏ قال: قيل لابى عبد الله عليه السلام: إن الناس يروون أن عليّاً ‏ عليه 
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السلام ‏ قال على منبر الكوفة: «ستدعون إلى سبّى. فسبونى. ثم تدعون إلى البسراءة 
منى فلا تبرأوا منّى»؟ ققال: هما أكثر ما يكذب الناس على على -عليه السلام -». 
ثم قال: «إنما قال: ستدعون إلى سبّى فسبونى ثم تدعون إلى البراءة منى وإنى لعلى 
دين محمّد ‏ صلى الله عليه و آله و سلم ‏ ولم يقل: ولا تبرأوا منى». فقال له السائل: 
أرأيت إن اختار القتل دون البراءة؟ فقال: «والله ما ذلك عليه, وماله إل مامضى عليه 
عمّار بن ياسر. حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالإيمان, فأنزل الله عز وجل فيه؛ 
إلا مَنْ أكره وقلبه مطمئنّ بالإيمان فقال له النبىئ ‏ صاىاللّه عليه و آله و سلم: 
ياعمان: ان اعادوا:فهد هقد انل الله غدري وامرف أن تعود إن عادوا».' 

ومعلوم أن الظاهر منها أن الاية لا تختص بقضيّة عمّار أو قضيّة نحو قضيّته. هذا. 

مع أن إطلاق قوله: «ستدعون إلى سبّى فسبّونى», وكذا إطلاق الإجازة بالبراءة 
يقتضى جوازهما بمجرد الدعوة ممّن يخاف سوطه أو سيفه من غير اختصاص بالإيعاد 
على القتل. وكلامه هذا ليس ظاهراً فى كونه على وجه الإخبار بالغيب, بل الظاهر قيام 
القرائن عليه لان له عليه السلام كان أعداء علم من عداوتهم ذلك عادة, فلا معنى 
للحمل على موضوع خاص علمه ‏ عليه السلام ‏ من طريق الغيب ولا حجّة على 
رفع اليد عن إطلاق الدليل بمحض ذلى الاحتمال. 

رع علد ا امي ب سي روي الدع عليه اي نال 
التقيّة ترس المومن, ولا إيمان لمن لا تقيّة له». فقلت له: جعلت فداك قول الله تبارك 
وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان؟ قال: «وهل التقيّة إلا هذا».' 

ورواية الجعفريات عن على بن أبى طالب عليه السلام ‏ قال: «قلت: يا رسول 
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الله الرجل يوخذ يريدون عذابه, قال: يتقى عذابه بما يرضيهم باللسان ويكرهه 
بالقلب. قال صلىاللّه عليه و آله و سلم: هو قول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان». 

ورواية عبد اللّه بن عجلان عن أبى عبد الله عليه السلام ‏ قال: سألته فقلت له: 
إن الضحّاك قد ظهر بالكوفة. ويوشك أن ندعى إلى البراءة من على عليه السلام - 
فكيف نصنع؟ قال: «فابرأوا منه». قلت: أيّهما أحبّ إليكى؟ قال: «أن تمضوا على ما 
مضى عليه عمّار بن ياسر, أخذ بمكة فقالوا له: ابرأ من رسول الله فبرى منه. فأنزل 
اللّه ‏ عرّ وجل عذره إلا من أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان» إلى غير ذلك. 

فتحصل مما ذكر عدم الاختصاص بحق اللّه ‏ تعالى ‏ محضاً, وكذا بالإيعاد بالقتل, 
وبقضيّة عمّار أو نحوها. 

وإن شئت قلت: مقتضى إطلاق حديث الرفع وإطلاقات التقيّة وعموماتها عدم 
الاختصاص. وإنما نشأت دعوى الاختصاص من مجرد استبعاد. أو وجوه ظنية. ومع 
فرض شمولها يما تقدّم لبعض الاعراض المهمّة التى من حقوق الناس يرفع هذا 
الاستبعاد وتدفع تلى الوجوه. 

مضافاً إلى أن دعوى كون حديث الرفع منة أو شرع ذل لدفع الضرر. فلا وجه 
لشموله ما هو خلاف المنة أو موجب للضرر مدفوعة بأن ما ذكر من قبيل نكتة 
التشريع لا علّة الحكم, نظير جعل العدّة لنكتة عدم تداخل المياه. وفى مثله يتبع إطلاق 
الدليل. ودعوى الانصراف ممنوعة, سيّما بعد كون الاية فى مورد حق الغير. 
التممتى بأدلة التقيّة 

وأَمَا التشبّث بقوله: «إنما جعلت التقيّة...» بالتقريب المتقدّم ففى غير مورده. بل 
هو من الادلة على التعميم. يظهر وجهه بعد نقل الروايات المشتملة عليه: 
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ففى صحيحة محمّد بن مسلم عن أبى جعفر ‏ عليه السلام - قال: «إنما جعل 
التقيّة ليحقن بها الدم. فإذا بلغ الدم فليس تقيّة».' 

وفى موئقة أبى حمزة الثمالى عن أبى عبد الله عليه السلام ‏ قال: «إنما جعلت 
التقيّة ليحقن بها الدم. فإذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيّة».' 

وفى مرسلة الصدوق فى الهداية قال: قال الصادق ‏ عليه السلام: «لو قلت: إن 
تارك التقيّة كتار الصلاة لكنت صادقاً والتقيّة فى كل شىء حتى يبلغ الدم. فإذا بلغ 
الدم فلا تقيّة»." 

... وأنت خبير بأن الظاهر منها أن عدم التقيّة منحصر بالدم والحصر فى محلّه. 
لان المراد من قوله: «إنما جعلت التقيّة...» أن التقيّة شرعت فى أُوّل تشريعها لحقن 
الدم. لان أوّل تشريعها ونكتته ومورده قضيّة عمّار بن ياسر كما تقدام وكان موردها 
حقن الدم. فقوله ذلك إشارة ظاهراً إلى تلك القضيّة وإشارة إلى نكتة عدم التقيّدفى 
الدم. فتكون الروايات دالّة على عموم التقيّة فيما عدا بلوغ الدم. 

ولا وجه لرفع اليد عن هذا الظاهر بتخيّل أن الحصر غير صحيم, لان التقيّة 
مشروعة فى الاعراض والاموال أيضاً. وذلك لما عرفت من أن الحصر باعتبار ميداً 
التشريع وصرف بيان نكتة عدم التقيّة مع بلوغ الدم. وليس المراد منه حصر مورد التقيّة 
بالدم حتى يأتى فيه ما ذكر. فلا مجال للإشكال فى العموم. سيّما مع قوله فى المرسلة: 
«التقية فى كل شىء وى يبلغ الدم...». 

وبما ذكرناه يحفظ ظهور «إنما» فى الحصر وظهور الاية والروايات المتقدّمة. بل 
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مع احتمال ما ذكر لايصحٌ رفع اليد عن الإطلاقات والاخبار المتقدّمة. بل لازمه وقوع 
المعارضة بين هذه الروايات, وظاهر الكتاب والروايات المتقدّمة بعد عدم التفكي بين 
الاعراكن :والامؤالتامل: 

نعم. يأتى كلام فى عموم هذه الروايات وإطلاقها من جهة أخرى فانتظر. 

وأا ما قييل من أن تلك الروايات أجنبيّة عن الباب, لان المراد بها أن التفيّة لحفظ 
الدم فإذا لم يحقن الدم على أى حال فلا مورد للتقيّة. 

ففييه ما لا يخفى من ارتكاب خلاف الظاهر. فإن من المعلوم أن الروايات الثلاث 
متوافقة المضمون, فتكون الموثقة المصرحة بفاعل «بلغ» كاشفة عن فاعله فى 
الروايتين, وتذكير الضمير باعتبار الاتقاء. ولا شبهة فى أن الظاهر من قوله: «إذا بلغت 
التقيّة الدم» أن التقيّة إذا صارت موجبة لإراقته وهى منتهية إليه. لا أن الدم إذا يهرق 
وتكون التقيّة لفواً لا أثر لها. فإن حق العبارة لإفادة ذلك أن يقول: فإذا لم يحقن الدم 

مضافاً إلى أن الحمل على ما ذكر حمل على أمر واضح لعل ذكره لا يخلو مسن 
ركاكة. ' 


56 النسبة بين الاضطرار والإكراه فى حديث الرفع ‏ بحسب المفهوم التبساين؛ 
فإن الإكراه الذى هو صفة للمكره بالكسرء فعل منه, والاضطرار صفة للمضطرء وهو 
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الاضطرار من إكراه مكره. أو حصل بحسب حوائجه. 

وإن أريد به الملزميّة التى هى صفة المكره بالفتح, فهى مباينة للاضطرار 
مفهوماً وبينهما عموم من وجه مورداً. فالاضطرار قد يحصل بواسطة الإكراه. فيكون 
الشنخص ملزماً ومكرهاً وملجاً ومضطراًء كما لو أوعده بأمر خطير حرجى. 

قجس ]| حدم در لق ادم لل الع 

وقد يتحقق الإكراه بلا اضطرار, كما لو أوعده بنهب مال معتدٌ به لايكون نهبه 
موجباً للحرج. 

فلو قلنا بأن المرفوع فى حديث الرفع هو الفعل الصادر عن إلزام الغير. يكون 
الطلؤق من التغائلات معدا إلكم ل إلى الاخطرار الماضكل يتن ليه ذانا 
عليه. 

والاسوطر ار اناعد قك عو انقح لأ بوقث انيد الاتضدراف :لكل الاسط راز 
عنه, إذ يلزم منه التضييق والتحريج عليه؛ مع أن الرفع للتوسعة امتناناً. فبطلان 
الفعائلآت' لايشتقد لق الاخطرار مطلقاً إل فى بعضن المؤارة النادرة على. ما سيا تئ: 

لكن الاضطرار موجب رفع التكليف. كما أن الإكراه موجب له وإن لم يصل إلى 
حد الاضطرار والإلجاء. كما هو ظاهر دليل الرفع. وآية إلا مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَئْنٌ 
بالإيمَان فإن الإكراه ‏ بحسب شأن نزولها على ما فى التفاسير والاخبار' كان على 
ب لحتل الل عليه وآله و سلم فى قضيّة عمار بن ياسر. 

والحمل على الاضطرار الحاصل من الإكراه. خلاف ظاهر الاية والروايات؛ حيث 
علّق الحكم فيها على عنوان «الإكراه» وجعل الإكراه فى الروايات قبال الاضطرار. 
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فما قيل من أن الإكراه بمراتبه يختص بالوضعيّات. التزام بما هو خلاف الظواهر 
بلا جهة ملزمة, كما أن الاختصاص بالإكراه الموجب للاضطرار. خلاف الظاهر. 

نعم. يمكن دعوى اختلاف المحرمات فى جواز ارتكابها بالإكراه. بل فى صدقه 
أيضاً عرفا فريّما يصدق الإلزام على فعل صغيرة دون كبيرة. وعلى كبيرة دون موبقة, 
كما قد يقال. وفيه تأمّل. 

وقد قلنا فى «رسالة التقيّة»: إن أدلّة التقيّة والحرج والضرر. منصرفة عن 
بعض المحرمات التى فى غاية الاهمّية بحسب الشرع والعقل وارتكاز المتشرعة, 
كالإكراه على إبطال حجج الإسلام بالمغالطات, وكهدم الكعبة المعظّمة ومحو آثارها؛ 
تحبثة يطل هذا النفس ويمحو انز" 


دن 
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وَ ها كنا مُعَذَْبِينَ حَتَّى لَبْعَثْ رَسُولهً' 

منها: قوله ‏ تعالى: وما كنا مُعَذْبِينَ حَنَى لَبْعَثْ رَسُولا. 

وتقريب الاستدلال بها على وجه يدفع الإشكالات عنها أن يُقال: إنه لا إشكال فى أن 
المتفاهم العُرفى من الاية الشريفة ‏ ولو بمناسبة الحكم والموضوع - أن بعث الرسل يكون 
طريقاً إلى إيصال التكاليف [إلى] العباد. لا أن له جهة موضوعيّة ‏ خصوصاً مع انتخاب لفظ 
اسوك المناسي الزرك لقاو ايع ساقلى كرهها المح تال ديسفة رسؤلا لكنه لم لغ 
الأحكام إلى العباد فى شطر من الزمان لجهة من الجهات ومصلحة من المصالح, لايمكن أن 
يقال: إنه - تعالى - يُعَذّبهم لاه بعث الرسول؛ ضرورة أن المتفاهم من الاية أن البيعث 
لاجل التبليغ و إتمام الحجّة يكون غاية لعدم التعذيب. وهذا واضح. 

وكذا لو فرضنا أنه بِلَغْ بعض الأحكام دون بعض. كان التعذيب بالنسبة إلى ما لا 
يبلّغه مخالفاً للوعد فى الاية الشريفة, وكذا لو رض أنه يلّغْ إلى أهل بلد خاص دون 
سائر البلدان. وانقطع بالنسبة إليها لاجل حوادث, أو بلغ جميع الأحكام إلى جميع 


.18 / الاسراء‎ .١ 


٠معء‏ / أياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


البلدان فى عصره. ثم عرض الاشتباه. وانقطع وصول التبليغ على ما هو عليه بالنسبة 
إلى سائر الاعصار. فإنَ فى جميع تلك الصور يُفهم عُرفاً من الاية الشريفة: 
أن الغاية ‏ التى هى إيصال الأحكام إلى العباد و إتمام الحجّة عليهم ‏ لم. تحصل, 
فكما أن مجرد وجود الرسول بين الأمّة قبل تبليغه الأحكام لايصمّح العقاب. كذلى 
التبليغ الغير الواصل إلى العباد فى حكم عدم التبليغ فى ذلك عند العقل والعرف. 

فإذا اشتبه حكم موضوع. وعمل العبد ما تقتضى وظيفته من التفقتيش والفحص, 
ولم يصل إلى حكم المولى؛ ولم يكن له علم إجمالى أو تفصيلى بالإلزام. يكون 
مشمولاً لقوله تعالى: ها كنا مُعَذْبِينَ حتّى تبْعَتْ رَسُولاً' لما عرفت من أن البعث ليس 
ربعي عر 0 بل هر ااتحل يال الك إلى لاد شد شايية الولاع رسيب 
الفهم العرفى. 

فما أفاده بعض أعاظم العصر ‏ قدّس سره - من أن مفاد الاية أجنبى عن البراءة؛ 
فإن مفادها الإخبار بنفى التعذيب قبل إتمام الحجّة؛ فلا دلالة لها على حكم مشتبه 
الحكم من حيث إنه مشتبه ليس فى محله؛ لان المشتبه الذى لم يصل حكمه من الله 
تعالى ‏ إلى العباد بعد الفحص مشمول للاية: إِمّا بما ذكرنا من أن البعث كناية عن 
إيصال الحكم. أو بالغاء الخصوصيّة بنظر العرف بمناسبة الحكم و الموضوح. 

ثم اعلم أن التعبير بقوله: ما كنا مُعَذْبِينَ.. ‏ دون قوله: ما عَذّبنا ‏ ممّا يشير إلى 
معنى آخر بحسب المتفاهم العرفى: وهو أن التعذيب قبل البيان مناف لمقام الربوبيّة. 
وأنه - تعالى - أجل من أن يعدب قبل تبليغ الحكم إلى العباد و [تمام الحبجّة عليهم. 
فكأنه ‏ تعالى ‏ قال: ما كنا مرتكبين لهذا الأمر الذى ينافى مقامنا الارفع وجنابنا 
الامنع. 
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ومن هذا التركيب والبيان: إِمّا أن يفهم عرفا أن التعذيب قبل البيان مناف لمقام عدله. 
ويكوق أمرا يسا كرا مدت صالن. ‏ كمائلا عه و إن أن ينهم انه ا لمقام 
رحمته ولطفه بالعباد. ا 

فعلى الاوّل: يفهم منه عدم الاستحقاق أيضاً؛ فإنّه مع الاستحقاق لايكون التعذيب 
شكرا نافيا لعدلة :مال وسيقة بكرن الامكدلال يهنا للنزاءةامكا لا إشكال فيس 

وعلى الثانى: لايفهم منه إلا د فعليّة العقاب. وهو لاينافى الاستحقاق. 


فاو زو على الاسيدلالببها: 
تأرة بأليا اموي له فق سذيك" الل النالنة ريض الرفيل فى الس عنما 


وأخرى: بأنَ الاستدلال بها لما نحن فيه متقوّم بكونها فى مقام نفى الاستحقاق. 
لانفى الفعليّة: لان النزاع فى البراءة إنما هو فى استحقاق العقاب على ارتكاب المشتبه 
وعدمه., لافى فعلية لعقاب. 
هذا ويرد على الإشكال الاول: 

أوّلاً: بمنع كونها مربوطة بالامم السالفة, بل الظاهر من الايات المتقدّمة عليها أنه 
عند الحساب يقال للإنسان الذى ألزم طائره فى عُنْقه: افْرَأ كتابئ كفى بتفسك اليو 
عَلِيِىْ حسيباً” وترى أن الجزاء على ميزان العدل, من غير أن تزر وازّزة وزد أخرى, 
ومن غير أن يكون التعذيب بلا تماميّة التبليغ وإرسال الرسول وإيصال التكليف. فلا 
دلالة فيها على كونها راجعة إلى الامم. ولا دلالة لقوله: مما كُنَا بصيغة الماضى على 
ذلك. فإنّ النظر إلى يوم الحساب. ويعتبر المضئ بالنسبة إليه. ولذا قال: وَكُلُ سان 
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َلرَمُناةُ طائرة' معأ أن زمان صدور الاية لم يكن كذلك إلا بتأويل. 

وثانياً: لو سل بأن موردها نفى تعذيب الامم السالفة. لكن يُفهم منها - ولو بمناسبة 
الحكم والموضوع. وكيفيّة التعبير - أن التعذيب قبل البيان مناف لمقامه الشامخ. وهو 
منة ثابتة وسّنة جارية إلى نفخ الصُورء فهل ترى أنه تعالى 20 العقوبة الدنيوية - 
من مثل تسليط الوزغة فى أيّام معدودة محدودة - منة على عباده, ثم أخبر بأن ذلى 
أى هذه التعذيبات اليسيرة مُنافية لمقام رحمته وإفضاله ثمّ عذب العباد قبل البيان 
بالنار التى تطّلع على الافئدة وبأنواع العقوبات العجيبة الخالدة الأخروية؟! 

وبالجملة: يغهم من الأينة" بوتنو بالناء القضوضئة وثوانة بتانسية الحكتم 
والموضوع - أن التعذيب قبل البيان لم يقع. ولا يقع أبدأً. 
وَعِلق الإشكال الثانى: 

ع الاستدلال:يها على مالذكز وكوق التنواع فى «البراءة إنمنا حوفت 
استحقاق العقوبة لافعليّتها ‏ غير مُسِلَّم فإن نزاع الأصولى والاخبارى إنما هو فى 
لزوم الاحتياط فى الشبهات وعدمه. وبعد ثبوت الموّمّن من قبّل اللّه لانرى يَأبينا فى 
ارتكابها. فشَرب التتن المشتبه حرمته إذا كان | امنا لاسا د جل بود 
شرعى وترخيص إلهى - ليس فى ارتكابه محذور عند العقل. 

وبالجملة: رفع العقوبة الفعليّة وحصول المُؤْمّن من عذاب اللّه يكفى القائل بالبراءة 
فى تجويز ارتكاب الشبهات وإن لم يثبت بها الإباحة. ولذا ترى يستدلون بحديث 
الرفع وأمثاله للبراءة ولو مع تسليم كون مفاده رفع المواخذة. 

وبما ذكرنا من تقريب الاستدلال يظهر: أنه لا وقع لما زعمه الاخياريون من 
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دلالتها على نفى الملازمة بين حكم العقل والشرع بل لا وقع لكثير مما ذكر فى المقام 
إشكالا ودفعاء تدبر. 

كما يظهر ‏ مما قربنا [به] وجه الدلالة ‏ أنها أظهر الايات التى استدل بها فى المقام. 

نعم لايزيد دلالة الاية هذه _كما أفاد الشيخ الاعظم ‏ على حكم العقل. فلو دل 
دليل على لزوم التوقف أو الاحتياط يكون واردأً عليها. كما لايخفى.' 


وار اقولة الى ذا كنا يتليح انعرف رسيو لأ من أذله الوائة واأوطهنا بفاف 
هو كما ترى جعل بعث الرسول غايه لرفع التعذيب و قد عرفت ان المراد ولو بعونه مناسيه 
الحكم و الموضوع من بعثه هو تبليغ احكامه و ايصال شريعته على النحو الدائر بسين العقلاء 
فيدل على أنه لو بلغ الرسول و اتم الحجة لوقع التعذيب على فرض المخالفة هذا مفاد الآية 
والمفروض أن الرسول قد بلغ واتم البيان بالكتاب و السنة فلا يجوز الصفح عنهما و مثله 
قوله تعالى لايكلّف اللّه نفسا الا ما اتيها' بناء على دلالتها." 


ولا تُبَدْرْ تبديرا" 


- 


قد كرا فبنا نيلف أن بحن قو له عليه السلام: «لاتباع, ولاتوهب» على فرض 
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كونه نهياً مالكيّاًء ينصرف عن مورد فساد الوقف وضياعه. 

ثم على فرض الإطلاق وعدم الانصراف, يقدّم دليل حرمة التضييع فى مورد 
الاجتماع. إن كان المستند نحو قوله تعالى: وَلا تبر تبذيرً* إن الْممَدَرِينَ كائوا 
إِخْوَانَ الشيّاطين لعدم صلاحيّة معارضة الخبر للكتاب الكريم. مع أنْ لسانه آب 
عن التخصيص. كما لايخفى. 

وكيف كان: يكون دليل حرمة التضييع محكماً؛ إمَا لعدم إطلاق لدليل حرمة بيع 
الوقف. أو لانصرافه؛ أو لرجحان معارضه. أو لعدم صلاحيكه للمعارضة. وبه 
يندفع استصحاب المنع.' 


وم كَل مطلوماً فقَه جعلنا لزه سلطان) 

حقّ القصاص الذق ورد 0 أن لكل" مون لزلا نلا اسه ولونعتتا سعط ايك 
للاخرين؛ مع أداء سهم الدية إلى ورثة المقتول فى بعض الصورء وإلى بعض الورثئة 
فى آخر. 

وفيه: أن ثبوت حق القصاص لاولياء الميّتء ليس بالإرث. وهو واضح. 

والظاهر ثبوته لكل منهم مستقلاً. وظاهر الاية الكريمة: وَمَنْ قعل مَظْلُوماً فَقَد 
جَعَلْنَا لوَلِيّه سُلْطَانا جعل الساطنة للولى. ولازمه تكثرها بتكثره. فلكل سلطنة 
مستقلّة. ولكل مطالبة الدية فيما جازت فيه مطالبة الدية. ولكل مطالبة 
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القصاص, ومع اختلافهم يقتصّ طالب القصاص, مع أداء سهم غيره من الدية.' 
ين 


أقم العثلاة لُوى النشضي إلى عستي الأب 
مسألة 
فى الخلل فى الوقت 
كيفيّة شرطيّة الوقت وحكم الصلاة الواقعة خارج الوقت 

ولإبذامن قدي مقتنه روفن أن دول الوقت يحتمل أديكوة خرطا اوت 
الصلاة. فيكون وجوبها مشروطاً بمجىء الوقت كسائر الوجوبات المشروطة, ويحتمل 
أن تكون الصلاة الواجبة معلّقة على دخول الوقت. فتكون من قبيل الواجبات 
المعلّقة, فيكون الوجوب فعليّاً متعلقاً بأمر استقبالى هى الصلاة فى الوقت. ويحتمل أن 
يكون الوجوب مطلقاً والوقت شرطأ للمأمور به. كالطهارة والستر للصلاة. 

فعلى الاوّلين: لو وقعت الصلاة خارج الوقت بطلت بحسب القواعد؛ عمداً كان أو 
سهواأً ونسياناً ونحوهماء ولايمكن تصحيحها بحديث الرفع, كالتصحيح به بالنسبة إلى 
شروطها كالطهارة والقبلة. على ما مر الكلام فيه فإن الصلاة قبل الوقت ليست 
مأموراً بها. فلا مجرى لحديث الرفع فيها قبل الوقت, ولا لقاعدة الإجزاء. 

وعلن الغالك؟ يكو ساله كتزال شائة الشؤوظ: والايوراء الى قلنا 'بجريان الحديف 
فيهاء وصيرورة الواجب الصلاة ما عدا الجزء أو الشرط المنسيّين. 
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هذا بحسب الاحتمال. 

ولا إشكال بحسب الإثيات فى عدم كون الوقت من قبيل شروط الواجب. وظاهر 
الاية الكريمة أقم الصّلاةَ لدُلوى الشمْس... إلى آخره أحد الاحتمالين الاولين, 
والارجح منهما هو الاوّل. فإنَ الاظهر أن يكون قوله: لدلوى التمْس متعلقاً 
بالطلب. فيكون الحاصل: تجب الصلاة عند دلوكهاء فيكون الوجوب مشروطاً لا 
بالصلاة حتى يكون الوجوب معلقاً. وما كونها بصدد بيان الشرطيّة: لا الحكم 
التكليفى. فخلاف الظاهر بعد كون الأمر متعلّقاً بالصلاة أو متعلّقاتها. 

هذا بالنسبة إلى أوّل الزوالء وأمّا منه إلى آخر الوقت فسيأتى الكلام فيه.' 


عم عام وام 
نن رت ين 


ففى مثل قوله تعالى: أقم الصّلاة لدُلوى الشّمْس إِلَى عَسَقٍ اللَيْلٍِ يكون أمر 
بصلاتين إلى غسق الليل لاغير.' 


الفرع الرابع 
حكم تبيّن الخلاف بعد انتصاف الليل فى العشاءين 

لو صلى العشاءين, فتبيّن بعد انتصاف الليل كونهما أو إحداهما فى دُبُر القبلة, 
فهل عليه الإتيان, أو لا شىء عليه؟ مبنى الثانى هو خروج الوق لسن :نينا بده 
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وفنأ لا اخعارا ولك اقتطرارا. 

والمسألة محل إشكال فى الفرضء بل وفيما تبيّن بعد سقوط الشفق. أو بعد ثلث 
الليل أو ربعه؛ وإن كان بعض الاحتمالات غير معتنى به. 
تحديد وقت العشاء بالنسبة للمختار 

وقد اختلفت الاخبار والاقوال فى المسألة, وهى وإن لم تكن محط البحث. لكن 
لا بأس بالتعرض الإجمالى لها. 

فنقول: إن فى قوله تعالى: أقم الصّلاة لدلُوى السشّمْس إلى غَسَقٍ اللْيْلٍ وَقُرْآنَ 
الْفَجْر احتمالات وأقوالاً بحسب آراء اللفويين: 

فمن قائل: إن الدلوى زوال الشمس وميلها. والظاهر أن الاغلب على ذلكى. 

وقيل:«الدلوك :من الروال: إلى الفروب 

وقيل: هو الغروب. وقيل فى وجه كل أمر اعتبارى لايرجع إلى محصّل. 

وقيل: غسق الليل: هو أوّل بدئه. 

وقيل: سواد الليل وظلمته. 

وقيل#اتحافه 

وقيل: وقت غيبوبة الشفق. 

والظاهر أن الاب الكريمة متعرضنة لبيان أوقات الصلوات الخمين: فالقزل بآن 
الدلوق ه القزوب: كالقول بأن الفسق يذه الليل: غير وحيسة: 

والظاهر أن المراد من الدلوك زوال الشمسء كما عليه الاكثرء والفسق انتصاف 
الليل إذا كان المراد شدّة ظلمته؛ بناء على أنها فى الاتتصاف, أو غيبوبة الشفق؛ إذ 
بها يصير الليل مظلماً؛ لذهاب شعاع الشمس عن الأفق. وسيأتى الكلام فى ترجيح 
اكد الاججدا ارد و أنا تيال كو توسيراد اخ اللزل قعين رن الشوامة: 
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والظاهر من" الأآينة الكريية أن الفقدق مهيسي الوقة» وسو إمنا واف الليتل 
وظلمته. وهو يحصل بذهاب الشفق بل ننه أر شدة الظلام وهى إنا بعد الشفق أو 
انتتصافه. والحمل على آخر الليل خلاف الظاهر. 

افا إلى اد يفكن الاتسانن 'لذلك من الخعلات ير الآسنة الكري»ة ف 

بيان الصلوات الاربع مع بيان صلاة الفجر. فقوله تعالى: أقم الصّلاةَ لدُلوى الشّمْس 

إلى غسّق اللَلِ راجع إلى الاربع. وقوله: وَقُرآنَ الْفَجْرِ راجع إلى صلاته. 

ومن المحتمل قريباً أن النكتة فى اختلاف التعبير: اتصال وقت تلك الصلوات 
الاربع, فالقطعة المتصلة من الزوال إلى انتصاف الليل أو ذهاب الشفق وققت لهاء 
فقال: أقم الصلاة من الدلوى إلى الغسق, ثم لما كانت القطعة المذكورة منفصلة عن 
القطعة التى تجب فيها صلاة الفجر أفردها بالذكر بقوله: وقرآن الفجر. وهذا وجه 
عدم التعبير بقول: أقم الصلاة من دلوك الشمس إلى الفجر. أو إلى قرآن الفجر. وهذا 
شاهد على أن بين الاربع والفجر فصلاً دون تلك الاربع. 

وبما ذكرنا يمكن الاستظهار من الاية: أن المراد من الغسّق نصف الليل؛ بأن يقال: 
إنه لو كان المراد منه سقوط الشفق, لزم عدم تعرضها لوقت العشاء تامّأ؛ إذ لم يقل 
أحد: بأن وقتها إلى سقوط الشّفّق. مضافاً إلى ما دل من الاخبار المستفيضة على أن 
الوقت إلى نصف الليلء فلاينبغى الإشكال فى أن الغسّق نصف الليل. 

ثم إنه بناء على ظهور الاية فى أن منتهى الوقت انتصاف الليل, لاتكون 
الروايات الدالة على بقاء الوقت للمعذور ‏ كالحائض التى طهرت آخر الليلء والناسى 
والنائم المستيقظ آخره ‏ مخالفة له إلا بالإطلاق والتقييد. فيجب الاخذ بالمقيّدات 
لو لم يكن محذور آخرء بل لاتكون رواية عبيد بن زرارة» عن أل عبدالله عليه 
السلام: «ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر». مخالفة للاية بالتباين؛ إذ لا دلالة لها 
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على اتدنوقت: احماراء وعدم القوت لاينافى كون أخن الوق للمقطر, فإن العتارق 
عمداً ولو غوف يتأ خيزة لكن صار مضطراً ولم تفت صلاته. 

لإتهييكن الأسقدلال بالاينة الشرينتة على أن الوقتت من زوال النمسن إلنئ 
غينق اليل دوقت اعتيارى للصلوات الاربع. 

بيان ذلك: أن فى قوله تعالى: أقم الصّلاة... إلى آخرها احتمالات: 

أحدها: أنه أمر لخصوص النبى - صلىاللّه عليه و آله و سلم - بإقامتها من الزوال 
إلى انتصاف الليل. ويكون أمرأ مولويّاً وجوبياً. 

انيها: أنه أمر مولوى متوجّه إليه بإيقاعها فى القطعة المذكورة؛ بأن لايكون 
الأمر متوجهاً إلى نفس الصلاة التى ظرفها تلك القطعة: بل إلى لزوم جعلها فيها بعد 
مفروضية كونها وأجبة. 

وبعبارة أخرى: لم يكن بيان أصل وجوبها بالاية الشريفة, بل كان ثابتاً من قبل, 
وإننا تلق« الوضونب يعمل الضلوات الواهيه قن تلى القطفة: 

ثالنها: أنه أمر إرشادى متوجّه إليه لبيان شرطيّة الوقت للصلاة, كالأوامر 
المتعلّقة بسائر الشروط. كالطهارة والقبلة. 

فنا هله الاحتيالات: لنا كان الخطات: تحمنا متوجهيا إن :رسسول الله 
- صلىاللّه عليه و آله و سلم _فلا محالة يكون الأمر للتوسعة اختياراً. فإن الاضطرار 
-كالسهو, والنسيان. والخطأ. والجهل. والإغماءء. والمرض الموجب لعدم الالتفات 
إلى أوقات الصلاة بل النوم الموجب لترى الصلاة فى الوقت الاختيارى ‏ غير جائز 
على البى ‏ صلل اللمعليةاى القاو سل ونا ورد من نومه عنها لابد فيه من 
التأويل. أو الرد إلى أهله. فلا محالة يكون الخطاب لشخص ملتفت غير معذور. 
فتكون التوسعة لصلاة المختار, ثم بعد ثبوت ذلك له _عليه وعلى آله 


٠مء‏ / أياتالاحكام فى التراث الامام الخميتى(س) 


السلام ‏ تنبت للأمَة؛ للإجماع -بل الضرورة على الاشتراك وعدم كونها من 
مُخْحصّانه: ولايقرق فى استفادة ذلك بين الوجوه المتقمة؛ حتئ على الاحتيتال 
النالث؛ لان الأمر الإرشادى أيضأً متوجّه إليه. فيكون إرشاداً له إلى ذلكى. 

نعم لو كان المراد من أمره بالإقامة إقامتها فى الأمَة؛ بأن يكون مأموراً بأن يأمر 
الأمَة بإقامتها. لكان أمره بها قانونيَاً يصمّ فيه الإطلاق للحالات العارضة, لكنه 
خلاف الظاهر. 

ولغل الظاعن هق الاحتمال الأول) للقرق ببق المقام وغيسرة مما امير يالا جاه 
والشرائط؛ لقيام القرينة فى سائر الموارد على الإرشاد؛ لتعلّق الأمر بالجزء أو الشرط 
ونحوهما؛ مما لايصحّ فيه الحمل على المولويّة: وأمًا فى المقام فيحمل على ظاهره؛ 
لتعلنة بالصلاة فى الاوكات المذكورة: 

والحاصل: أن الحمل على الإرشاد حمل على خلاف الظاهر, المحتاج إلى 
القرينة المفقودة فى المقام. 

فتحصّل ما ذكر: أن الوقت المستفاد من الاية وقت اختيارى, هذا مضافاً إلى 
دلالة جملة من الروايات عليه. وعدم صلاحيّة الروايات الموهمة للخلاف 
لمعارضتها. بل فى نفس تلك الروايات شواهد على أن الاوقات المذكورة فيها أوقات 
فضل على مراتبه. ولايقتضى المقام تفصيل الاوقات وأحكامها. 

فلا إشكال فى أن وقت العشاء ممتد إلى نصف الليل اختياراً. كما لا إشكال فى 
عدم امتداده إلى الفجر اختيارا بمقتضى الاية الكريمة والروايات.١‏ 
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ولاك كاك ر انعد واراع يوادي 

لم إن للقورط أكناناً بحست التصوره 

الامّل: أن يكون شرطاً لنفس الطبيعة كالطهور والاستقبال والسترء فإتها معتبرة فى 
طبيعة الصلاة من غير لحاظ الاجزاء... 

الثانى: أن يكون شرطاً للصلاة حال الاشتغال بالاجزاء. 

القافهه أن كو ترط لاسر | افسي اك وان ست او و الابتنقلال ”ركذا الحيمر 
والإخفات يمكن أن يكون من قبيل الثانى, كما يمكن أن يكون من قبيل الثالث. كما 
أن الانحناء فى الركوع زائداً على مقدار تحقق الطبيعة من قبيل الثالث.' 


جا !د 
ع ات 


وَما أَرْسَلْنا قَبلَى إلا رجالاً وحى إِلَيْهِمْ فَسئلُوا أفل الذكر إن كُنكُمْ لا 
تَعْلمُونَ" 

منها: قوله تعالى فى الانبياء: وما أَرْسَلْنا قَبِلَىَ إلا رجالاً وحى إِلَيْهمَ فَاسدَنُوا أل 
الذَكْرٍ إن كُهَمْ لا تخلمُوت: 

بدعوى: أن إطلاقه يقتضى جواز الرجوع إلى المفضول حتى مع مخالفة قوله 
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للافضلء ولاسيّما مع ندرة التساوى بين العلماء وتوافقهم فى الاراء. 

وفيه: ‏ مضافاً إلى ظهور الاية فى أن أهل الذكر هم علماء اليهود والنصارى. 
إرجاع المشركين إليهم. وإلى ورود روايات كثيرة فى أن أهله هم الائمّة. بحيث يظهر 
منها أنهم أهله لاغير - أن الشبهة كانت فى أصول العقائد التى يجب فيها تحصيل العلم. 

فيكون المراد: «اسألوا أهل الذكر حتى يحصل لكم العلم إن كنتم لا تعلمون» 
ومعلوم أن السؤال من واحد منهم لا يوجب العلم ففى الاية إهمال من هذه الجهة, 
فيكون المراد: «أن طريق تحصيل العلم لكم هو بالرجوع إلى أهل الذكر» كما يقال 
للمريض: «إن طريق استرجاع الصحَة هو بالرجوع إلى الطبيب وشرب الدواء» فليس 
لها إطلاق يقتضى الرجوع إلى الفاضل أو المفضول مع تعارض قولهما. 

ولا يبعد أن يقال: إن الاية بصدد إرجاعهم إلى من ارتكارى؛ هو الرجوع إلى العالم» 
ولاكقوة بصو و هيل سند اهايا نولوى” 


سي ال عد الف ا لو قد ااا امي لمك ار 0 2 
وَ ذاالثون إذ ذَهَبّ مُغاضبا فظن أن أن تقدرّ عَلَيّهِ فنادى فى الظلمات أن لا إل 


إلا أنت سُبْحائى إِنَى كنت من الظالمِينَ ‏ فَاسْتَجَبنا لَّهُ وَ نَجَيْناةُ منَ الْعَم وَ 

مسألة: الاقوى ثبوت استحباب صلاة الغفيلة. وليست من الرواتب . وهى ركعتان 
بين ضلاة القري» وسفوط المنق القرتى ملق الأقوى»يقر قن الاران ات العستن: 
وَذَاالنُون إذ ذهب مُغاضباً فظَنَ أن أن نقدر عليه فنادى فى الظّلمات أن لا الله إلا 


.5١ الاجتهاد و التقليد: 4م‎ . ١ 


؟ . الانبياء / لالم - كلق . 
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أنت سبحائك إِنّى كنت من الظَلمينَ» فاستجبنا لهُ ونجيناةُ من الغمّ وكذلك تنجى 
المؤمنين, وفى الثانية بعد الحمد: وعندَةُ مفاتحٌ القيب لا يَعلَمُّها إلا هو ويعلّمُ ما فسى 
البَرّ والبَحر وما تسقْطٌ من ورقّة إلا يعلمُها ولا حَبّة فى ظُلمات الأَرْض ولا رطب 
ولايابس إل فى كتاب مُبين, فإذا فرغ رفع يديه وقال: «أللَهُم إِنَى أسألى ا 
القن الى اقلت امه اح تقال عار عيدو اسه وا لم ا 
يسرينا زاف 2 واه اللي أن ذل سمي دولناد علتى لني تقل اين 
فأسالى بحق محمّد وآل محمّد عرس لد بج لاإإقسدا ايز ارا 
ام عاد الع ري اا ع شساء الله ١‏ 


سورة الحج 


فَاجْتَنبُوا الرَجْس من الأرئان وَ اجْتنبُوا قَوْلَ الرُور' 

إن قشي كلنات كل من 'تصيدق لتحديد الغناء أنه من كيفيّة الصوت أو الصوت 
نفسه. وليست ماذة الكلام دخيلة فيه. ولافرق فى حصوله بين أن يكون الكلام باطلاً 
أو جما وحكمة أو قرانا أؤ.وقاء لمظلوم:«وهودواضع انين العاثل :فيد 
حرفة الغناك يبان التهبار الوارةة فيه 


وأمّااحكمة فند:وزدت روايات شقيمة او دزا ترة على حرمته. وهى على طوائف: 


337-1717531 :١ تحري رالوسيلة؛‎ . ١ 
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منها: ما وردت فى تفسير قوله تعالى: واجتنبوا قول الزور بأنه الغناء: كصحيحة 
هشام عن أبى عبد الله عليه السلام ‏ فى قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الاوثان 
واجتنبوا قول الزور. قال: «الرجس من الاوثان الشطرنج. وقول الزور الغناء». 

وقد فسّر به فى رواية زيد الشحّام وأبى بصير وعبد الاعلى وغيرهم. 

والظاهر المتفاهم من عنوان قول الزور هو القول الباطل باعتبار مدلوله كالكذب 
وشهادة الناطل والافتراء: والفناء كما عرفت" من كيفية الضوث: أو الصوت بكيفية, 
وهوعنوان مغاير لعنوان الكلام والقول. 

وفسرت الاية بقول القائل للمغنى: أحسنت فى صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبى 
عبدالله - عليه السلام - مع أن 'قؤل: أغنستة ليس يفيه ناطلا وووراء وإنكنا أطلدق 
عليه باعتبار تحسين الغناء. 

فيقع الكلام فى كيفيّة إرادة الكلام الباطل باعتبار مدلوله والغناء الذى صوت أو 
كيفيّته بكلام واحد. وكذا كيفيّة إرادة قول القائل أحسنت من قول الزور. هل هى من 
قبيل المجاز اللغوى المشهور مع استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد أى فى معنى 
حقيقى ومجازى بعلاقة كعلاقة الحال والمحل. 

اوس قبيل الحففة الادعانيه على نا املكداء فن البحادات انما تعض اهناب 
رمه الله تق اتفال فول الوور فى تعداةواذعاء ان الطاء مكه,.وكيذا فول 
القائل للمفى ‏ أحبمت: 

أو من قبيل إطلاق قول الزور وإرادة مطلق الباطل بنحو من الادّعاء حتى يدخل 
فيه المزامير والمعازف وغيرهما. 

أو أراذ فن :فول ارو القول التشفين عق الناطل متدلولة وفلمى القخاء حميقنا, 
شين لاتول الانية وله الروايات المستزة لها على عنرمة القداء نيه 


سورة الاسراء الى الزلزلة / 8هء 


أو أراد بقول الزور القول المشتمل على الباطل؛ إمَا نحو اشتمال الكلام على 
مدلوله؛ أو تخو اششمال الموصوف غلى ضفتة وإضافة القول إلى الزوز لاتحاده معة 
اتحادالصفة مع الموصوفء فالقول زور ياعتبار اشتمال مدلوله على الباطل وزور 
باعتبارصفته وهو الصوت الخاص» فيكون الغناء مستقلاً محكوما بوجوب الاجتناب, 
والكلام المشتمل على الباطل بحسب مدلوله أيضا محكوم به؟ 

ولعل هذا الاحتمال الاخير أو ما يرجع إليه مما تقدّم أقرب الاحتمالات إلى 
ظواهر الاخبار المفسّرة كما اختاره بعض المدققين, لان الظاهر منها أن قول الزور هو 
الغناء أو هو من قول الزورء ومع قيام القرينة العقليّة بأنه ليس من مقولة القول يدور 
الأمر بين رفع اليد عن ظاهر جميع الاخبار المفسّرة الدالة على أن الغناء الذى هو 
صوت خاص هو قول الزور بتمام مصاديقه. وحملها على قسم خاص متحقق مع كلام 
خاص مدلوله الباطل والزور كما احتمله الشيخ و اختاره. 

وبعبارة اخرى إن الظاهر من الاخبار هو أن الغناء تمام الموضوع لصدق قول 
الزوز عليه ومتستعمل فيه: فعلى الاختمال الذى رجح الشيخ لابد من رفم البد عن 
هذا الظاهر مع عدم حفظ ظهور الاية أيضاً. فإن ظاهرها حرمة قول الزور. والحمل 
على الغناء بما ذكر. حمل على غير مدلولها بحسب فهم العرف. بل هو حملها على 
قسم خاص منه. تأمّل. 

وبين حفظ ظهور الاخبار وحملها على الغناء بالمعنى الحقيقى المعروف مع حفظ 
ظاهر الاية من حيث تعميمها بالنسبة إلى جميع الاقوال الباطلة. 

وإن نعمّمها لامر آخر لم نعمّمها له لولا الاخبارء وهو إرادة الزور باعتبار الوصف 
العافت لها عرفو النداء: 

والحاصل أنه بناء على ما رجّحه الشيخ فى معنى الاية بضميمة الروايات إن الغناء 


مع / آياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


ليس قول الزور ولا هو من قول الزور. وأما على ما ذكرناه فإنه هو لاتحادهما خارجاً 
وصدق أحدهما على الاخر بالحمل الشائع. 

ول فرطت المناقسة فيما ذكركاة قلا اقل من تخول الفشاء تدا فيه ومقضيئ 
إطلاق الادلة أنه بذاته و بلاقيد قول الزور. 

نعم. هنا إشكال آخر. وهو أن قول الزور إن كان مطلق الباطل المقابل للحق, 
والمراد بالباطل ما لايكون فيه غرض عقلائى وما لادخالة له فى المعاش والمعاد. فلا 
شبهة فى عدم حرمته بهذا الإطلاق وبهذا العرض العريض. 

فيدور الأمر بين حفظ ظهور هيئة الأمر فى قوله: واجتنبوا قول الزور فى 
الوجوب, وتقييد قول الزور بقسم خاص وهو المحرمات الشرعيّة. فتكون الاية لبيان 
إجمال ما فصّل فى الشريعة من المحرمات, كقوله تعالى: ويحرّم عليهم الخبائث' بناءً 
على أن المراد بها المحرمات. 

وبين حفظ إطلاق قول الزور وحمل الأمر على الرجحان المطلق. 

ولاترجيح للاوّل إن لم نقل أنه للثانى. لشيوع استعمال الأمر فى غير الوجوب 
وبعد رفع اليد عن الإطلاق. 

وعليه لا دلالة للاية الكريمة ولا للاخبار الدالة على أن قول الزور الغناء على 
حرمته. 

ويمكن أن يجاب عنه بأن سياق الاية وذكر قوله: واجتنبوا قول الزور فى تلو 
اجتنبوا الرجس من الاوثان يوجب قوّة ظهور فى أن الأمر للوجوب سيّما مع إشعار 
عاذ الاعافه رلك فيصر قزينة على ان التراه مق :قول" الزورن تيسن تطلدق السيؤل 
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مضافاً إلى إمكان أن يقال: إن قول الزور ليس مطلق القول الباطل بالمعنى المتقدم. بل 
باطل خاض” عزفا كالكذب :والأقتراء والسخرية ونحوهاء فلايقال غرفأ لمطدق القول الناى 
لادخالة له فى المعاد والمعاش أنه قول الزور بل لعلّه لايكون ياطلاً. 

ورين نسي الكرة بالأقوال الجحرئة كالكدي: وملية المتر كي تنك مويف 
لك الأشريكا هو لكن تملكه وما :ملكه وعرن رسول الله د ضبان الله علمهبر الم 
سلم - أنه قام خطيباً فقال: «با أيّها الناس. عدلت شهادة الزور بالشرك باللّه» ثم قرأً: 
فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور,' وهو مويّد لما ذكرناه من السياق. 
الغناء بذاته محرم 

فتحصّل من جميع ما تقدم أن الاية الكريمة بضمّ الروايات المفسّرة تدل على 
حرمة الغناء بذاته إذا كان مقروناً بقول. وبإلغاء الخصوصيّة عرفا يستفاد منها حرمته 
مطلقاً ولو وجد فى مهمل لايقال له قول أو وجد فى الصوت بلا كلام. 

بل يمكن أن يقال: إن الغناء المتحقق فى الكلام لايقوم جيمع قرعاتهورجعاته 
بالكلام بل يقع كثير منها فى خلاله وقبله وبعده. ولاشبهة فى أن الصوت الكذائى 
بمطلق وجوده غناء. فتدل الروايات على حرمته ولو بتلك القطعات الغير القائمة 
بالالفاظ, ولاشبهة فى عدم الفرق بين تلك القطعات المحرمة والصوت المتحقق بلا 
كلام إن كان غتاء. 

وممًا ذكرناه يظهر الكلام فى طائفة أخرى من الروايات وهى المفسّرة لقوله تعالى: 
ومن الناس من يشترى لو الحديث ليضل عن سبيل اللّه بغير علم ويتّخذها هزوا 
اولتى لهم عذاب مهين:' 


.٠١ المستدرى؛ كتاب الشهادات, الباب #, الحديث‎ .١ 


”.لقمان مع 
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كرواية محمّد بن مسلم ' عن أبى جعفر ‏ عليه السلام - ولايبعد أن تكون موثقة - 
قال: سمعته يقول: «الغناء ممّا وعد الله عليه النار». وتلا هذه الاية: ومن النساس... 
وقريب منها روايات من : 

ووجه دخوله فى لهو الحديث هو الوجه فى دخوله فى قول الزور. 

نعم, هنا كلام آخر. وهو أن الظاهر من الاية أن لهو الحديث قسمان. والمحرم منه 
هو ما يشترى وتكون الغاية به إضلال الناس عن سبيل اللّه. وغاية ما تدل الروايات 
هو كون الغناء داخلاً فيها. ومقتضاه أن يكون الغناء قسمين: محرم هومايوجب 
الإضلال ومحلّل هو غيره. 

ويمكن أن يقال: إن المراد بالإضلال عن سبيل الله ليس خصوص الإضلال عن 
العقاتده بل جفيع الواجنات فغلا والتحرمات فرك من سبل الله وكتل ىه يوسب 
تاهب اوهل مغر كرون ناذا مو سيل الويف عند 

فلو تعلّم أحد أحاديث لهوية ليحدّثها على قوم يوجب تحديثها ولو اقتضاءً ترك 
معروف أو فعل منكر. يصدق عليه أنه اشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل اللّه. 

فحينئذ نقول: لولا الروايات المفسّرة كان ظاهر الاية حرمة اشتراء لهو الحديث. 
أى الاخبار الموجبة بمدلولها لإلهاء الناس وإضلالهم عن سبيل الله كما ورد فى سبب 
نزولها أن النضر بن الحرث' كان يخرج إلى فارس فيشترى أخبار الاعاجم ويحدّث 
قريشاً ويصرفهم عن استماع القرآن. فلم تكن شاملة للغناء الذى هو من كيفيّات 


١‏ . الوسائل؛ كتاب التجارة. الياب من ابواب ما يكتسب به. حسنة بعلى بن اسمعيل و عدم البعد من ان تكون الرواية 
موثقة لاجل هذا الرجل. 
١‏ . فى تفسير مجمع البيان و الكشاف و ابوالسعود نضر بن حرث و فى تفسير البرهان و النهج والمقتضيات نضر بن 


حارث راجع المصادر المذكورة فى تفسير قوله تعالى: و من الناس من يشترى الخ. سورة لقمان / 0. 
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الفترك :و لذ مقل الدتكهار «الحديث مسرت 

لكن بعد تفسيرها به وقلنا بدخوله فيها بالتقريب المتقدّم فى الاية المتقدمة يصدق 
على من تعلّم الغناء للتغنى أنه اشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل اللّه ما لانه بنفسه 
حرام وبإيجاده يخرج المغنى والسامع عن سبيل الله. وما لانه بذاته مع تجريده عن 
معانى الالفاظ ومع سماعه و عدم فهم المعنى مما يترتب عليه ولو اقتضاءً المدّ عن 
سبيل الله والغفلة عق ذكر الله ركنا تعر به إلى فل الكبائن وتركي الؤاجباك كما عن 
النبى - صلىاللّه عليه و آله و سلم: «الغناء رقيّة الزنا».' 

ومع العلم بأن ذلك من مقتضيات ذات الغناء وتعلّمه للتغنى. يصدق أنه تعلّم 
للإضلال. أى تعلّم ما يترتب عليه ذلكى. 

فلايقال: إن التغنى بالمواعظ والقرآن لايترتب عليه ذلكىء لان هذا من مقتضيات 
تفن الغناء لوتجرد عن مداليلٌ الالفاظ, والمفروطن أن الغناء يذاه دالخل فى :الذية كينا 


مع أن مقتضى إطلاق الاخبار أن مطلق الغناء داخل فى الاية وأوعد اللّه عليه 
النار. 


مع أنه قلّما يتفق لشخص أن يكون غاية تعلّمه للغناء أو تغنيه, الإضلال عن سبيل 
الله والصدٌ عنه. 

فعليه يكون عد الغناء من الاية بنحو الإطلاق على الاحتمال المتقدّم فى الإشكال 
كحمل المطلق على الفرد النادر جداً. فقوله: «الغناء ممّا وعد اللّه عليه النار» فى الاية 
مع عدم دخوله فيها إلآما هو نادر كالمعدوم يعد مستهجناً قبيحاً. 

فلابد وأن تحمل اللام على النتيجة أعمّ من كونها غاية أولاء فلا ينافى ذلك ما 


.١؟ المستدرى؛ كتاب التجارة, البياب 8/ من ابواب ما يكتسب به, الحديث‎ . ١ 
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ورد فى شأن نزولها. كقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لمم عدوًا وحزنا' وكقول 
الشاعر: «لدوا للموت وابنوا للخراب». 

والإنصاف أن دلالة الطائفتين المتقدمتين على حرمة الغناء بذاته لاتأمّل فيها. 

وأمّا ما دلت على دخوله فى قوله: والذين لايشهدون الزور كصحيحة ابن مسلم 
عن أبى عبدالله ‏ عليه السلام فى قوله: والذين لايشهدون الزور قال: «هو الغناء» 
ففى دلالتها على الحرمة تأمّل وإشكال. 

ودلت على حرمته بذاته أيضاً روايات كثيرة ريّما يدّعى تواترها وسيأتى الكلام فى بعضها: 

كصحيسة وتانين السلة قال سالك الرضا عليه السلد دوما بخراسنان عن 
الغناء وقلت: إن العباسى ذكر عنى أنى ترخص فى الغناء. فقال: «كذب الزنديق. ما 
هِكدا قلت لم التق عن الغناءققلت: إن .رجئلا أتى أبااجعفر عليه السلامت فسباله 
عن الغناء. فقال: يا فلان, إذا ميّر اللّه بين الحق والباطل فأين يكون الغناء ؟ قال: مع 
الباطل. فقال: قد حكمت». 

والظاهر منها حرمته كما يشهد به نحو التعبير فيها. 

ونحوها فى الدلالة أو أظهر منها رواية عبد الاعلى الموتقة على الاظهرء قال: 
سألت أبا عبد اللّه ‏ عليه السلام دعن الغناء وقلت: !نهم يوتعصون أن رشيول الله 
- صلىاللّه عليه و آله و سلم - رخص فى أن يقال: جئناكم جئناكم حيّونا حيّونا 
نحييكم, فقال: كذبواء إن الله عر وجل - يقول: وما خلقنا السماء والارض وما 


١.القصص‏ /م 
؟ . المكاسب المحرمة؛ :١‏ /8160-5701, 
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ركو عدلة ون الزواباك القن دمتعا ننيا" .شياةة الزون 8ق الشرك متكا 
فيها بقوله تعالى: فاجتنبُوا الرّجس من الأوثان وَاجْتَبُوا قول الرور: كرواية دكات 
الإسلام. عن أبى جعفر ‏ عليه السلام ‏ وفيها: «فمن الزور أن يشهد الرجل بما لا 
يعلم, أو ينكر ما يعلم. وقد قال اللّه عر وجل: فاجتنبُوا الرّجَس من الآوثان و اجْتَنبُوا 
قول الرُور 4 حُتَفاء لله غير مُشركين به فعدل تبارك اسمه شهادة الزور بالشرك». 

وعن تفسير الشيخ أبى الفتوح. عن رسول اللّه - صلىاللّه عليه و آله و سلم - أنه 
قال فى خطبة على المنير: «إن شهادة الزور تعادل الشرى باللّه تعالى». ثم تلا قوله 
ان لالستي والح قن الأوقان وكيوا اقول الاور. 

وقريب منها عن ابن أبى جمهور عن النبى ‏ صلىاللّه عليه و آله و سلم. 

فغرل. هذه الزواباك: :على أن إمقارية قول الرووا للعركك فى الأيه الكريبة لست 
مغر د كوكم ماهر عاك ميل لقره عونا شرك ف قري كر واشت ال بالديق 
قينا الشرك' من بين سدائز النحرماة انها على عطمه وكوف كما يوائقد الاععبار, 

وتويّده صحيحة عبدالعظيم الحسنى؛ عن أبى عبد الله عليه السلام ‏ فى تعديد الكبائر, 
وفيها: «وشرب الخمر. لان الله عز وجل - نهى عنها. كما نهى عن عبادة الاوثان». 

فتك لكوته كتيرة يسارع فى الكتايا العزين لعيادة الاوتان شير إلى قولنة 
تعالى: إِنّما الْحَيْرٌ وَ الْمِيسرٌ والائصاب والأزلام رججسن....' فيظهر منها أن المقارنة له 
فى الذكر فى الكتاب للتنبيه على عظمة الذنب وكبره, ولهذا استفدنا منها كون القمار كبيرة. 

فحينئذ نقول: إن قول الزور الذى جعل عدلاً للشرك يكون كبيرة لعين ما ذكر فى 
الرواةاوكر اعون سهادة زوز كشمق الكذى طلقا فال |00 بإطلاتها بضييت 
الوؤاناف علق أن الكدني يطلنا م الكبائل: 
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إل أن يناقش فى الاستدلال بها مضافاً إلى ضعف الروايات عدى الصحيحة التى 
يأتى الكلام فيها - بأن الزور يأتى فى اللغة بمعنى الباطل والكذب والشرك باللّه 
وغيرها. والحمل على مطلق الباطل؛ الاعمّ من جميع المذكورات وغيرهاء وجميع 
الاقاويل الباطلة. خلاف الضرورة, فإن مطلق الباطل ليس بحرام ضرورة. والحمل على 
خصوص الكذب يحتاج إلى شاهد بعد عدم إرادة مطلق الباطل. ولعلّه أراد خصوص 
شهآدة الور كما يظهر مق الوؤانات المدمة: فإن الظافن نملها اد مال غدل بعينق 
خصوصها مع الشرك, لا مطلق الكذب وتكون الشهادة من مصاديقه. 

ويويّد عدم إرادة مطلق الكذب فى الاية. عدم استشهاد النبى ‏ صلىاللّه عليه و 
آله و سلم ‏ والائمّة ‏ عليهم السلام - فى شىء من الروايات الواردة فى الكذب على 
كثرتها بالاية الكريمة, إلا المرسلة التى ذكرها الشيخ) ولم أعثر على أصلها مع احتمال 
كو التفسون من الراواق روفن لبون دلالة الارواعلى عرس الكبدي طلقا وعلاه 
استشهادهم بها فى شىء من الروايات الكثيرة. واستشهادهم بها لشهادة الزور على ما 
فى الرؤاناك الجتقدمة وللعناء علن :ما فق «رواياك كثيرة: 

ولو سلّمت دلالتها على حرمة الكذب. لكن يمكن أن يكون جعله عدلاً للشرى 
بملاحظة بعض مصاديقه. كشهادة الزور. كما دلت عليه الروايات. والكذب على الله 
تعالى ورسوله؛ والبدع, ونحوها. 

وكون الكب كتين تضاديقه ذا مده عظلة: وكفى نفتى تملتهمقاركنا ادرف 
تعظيماً له, ولا يلزم أن يكون بجميع مصاديقه كبيرة. وجعله بإطلاقه قريناً له. لا يوجب كونه 
بإطلاقة كبيرة. وليسن إطلاق للآية من هذه الجهة يونخد به كبا ل يشفى: فتدير. 

وأمَا صحيحة عبد العظيم ‏ عليه السلام ‏ فلا تكون مويّدة للمطلوب. لان الاية 
النازلة فى الخمر والميسر تفارق الاية فى قول الزور فإن فى قوله: إِنُما الْخَفْرُ 
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وَالْمِيِسِرُ والآنصاب وَالأَرْلام رحس من عَمَلِ الشيْطان فَاجْعَنبُوهُ جعلت العناوين 
الاربعة أو الثلائة موضوعة لقوله: رجس من عمل الشيطان وللنهى. فتكون 
وخذة السياق. ووحدة التهى شاهدة على المطلوب: ولهذا اسعشهد أبو عبدالله. عليه 
السلام ‏ فى الضحيحة لكون الخمر كبيرة, بأن الله تعالى - نهى عنها كما نهسى عن 
عبادة الاوثان. ولعل نظره إلى وحدة الأمر وكيفيّة الاداء فى المذكورات. 

نه لايخفى أن الأمر بالالجتنات بمتزلة النهى. وفى قواته: 

وأمّا قوله: فاجتنبُوا الرّجس من الآوئان وَ اجْتَبُوا قول الرّور يكون فيه الأمر 
بالاجتناب مكرراً. فلم تكن هذه الاية بمثابة الاية المتقدمة. ولعل فى التكرار نحو 
إشارة إلى اختلافهما.' 


ما عل َليكُمْ فى الدآين من حرج 

أن الظاهر من دليلى الضرر والحَرج والمتفاهم العرفى منهما هو عدم تحقق الضرر 
والحرج من ناحية الأحكام الشرعيّة مطلقاً. لا أولاً وبالذات, ولا ثانياً وبالتبع والعرض. 
خصوصاً مع كونهما فئ مقام الامتنان على العباد. 

و بالجملة: بمناسبة الحكم والموضوع ومساعدة الفهم العرفى و إلقاء الخصوصية 
بنظرالعرف, يفهم منهما رفع الحكم الضررى والحرجى ورفع ما ينشاً منه أحدهماء وإن 
كان الجمود على الظاهر ريّما لايساعد على التعميم. 

و ثانياً أن ما صرح به فى غيرالمقام ‏ من عدم الحكومة: معلّلاً بعدم ناظريّتهما إلى 


,٠١2 ب‎ ٠١: المكاسب المحرمة؛ ؟:‎ . ١ 
./8/ ؟. الحج‎ 
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بيان كميّة مفاد الادلة. وعدم تعرضهما لبيان حال أدلة الأحكام ‏ ليس فى محلّه؛ فإن 
أدلتهما ناظرة إلى الأحكام المجعولة بلاريب: 

أمَا دليل الحرج: فلان قوله تعالى: ما جَعَل عَلَيْكُمْ فى الدّين من حرج صريح فى 
ناظريّته إلى الأحكام المجعولة التى هى الدين.' 


ا 00 
وت وت ون 


و أما إذا كان دليله ' قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَليكُمْ فى الدينٍ من حَرَجٍ 

فلان لسانه كلسان لاضرر بناء على كون لاضرر بمعنى نفى تشريع الأحكام 
الضرريّة. فإنَ لسانهما نفى تشريع الأحكام الحرجية أوالضررية. فلاوجه لحكومة 
أحدهما على الاخر'. 


١ 
م‎ 


وقوله: ما جَعَل عَليَكُمَ فى اللّين من حرج مفاده عدم جعل نفس الحرج, لا 
الحرجى. وقد مر كيفيّة الحكومة فيهما. فراجع'.* 


-_ 


انوارالهداية؛ :١‏ و72 

. دليل نفى الحرج. 

؟'. كتاب بدائع الدرر: ٠؟١.‏ 
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تعارض دليل نفى الضرر مع نفى الحرج 

وقبل التعرض لها لابدّ من التنبيه على أمرء وهو: أنه لا إشكال فى حكومة 
دليل نفى الحرج على الادلّة الاولية, كما أنه لا إشكال فى حكومة دليل نفى 
الضرر عليها, بناء على وروده لنفى الأحكام الضرريّة,. فهل يكون لاحد دليلى نفى 
الحرج والضرر حكومة على الاخر, أم هما متعارضان فى مورد اختلافهما؟ 

ما يمكن أن يقال لحكومة دليل نفى الحرج: إن مفاد دليل نفى الضرر سلب تحقق 
الضررء ولازمه سلب جعل الحكم الضررى, ودليل نفى الحرج متعب رظن بو لاله 
اللفظية لسلب جعله. ولمّا كان الجعل مقدماً وسبباً لوجود المجعول. يكون الدليل 
المتعرض لسلبه متعرضاً لنفى السبب, وهو بلسانه مقدّم على ما تعرض لوجود 
المسئب أو نفيه. وحاكم عليه. 

وإن شئت قلت: إن دليل نفى الحرج متعرض لما لايتعرض دليل نفى الضرر له. 
بل لايصلح أن يتعرض له. نظير تعرض دليل لموضوع دليل آخر؛ توسعة, أوتضييقاً. 

وأنت خبير بأن تحكيم دليل على آخر - بعد أن يكون بينهما عموم من وجه. 
والقاعدة العقلائيّة فيهما التعارض والتساقط - لابدّ وأن يكون عقلائيّاً مقبولاً لدى 
العرف؛ بحيث لو عرض الدليلان على العقلاء, لاينقدح فى ذهنهم التعارض والتخالف. 
كدليل نفى الحرج مع الادلّة الاولية؛ لكونه بمنزلة المفسّر لها. 

ولهذا ورد فى رواية عبد الاعلى: «هذا وأشباهه يُعرف من كتاب اللّه: ما جَعَل 
ليك فى الدين من حَرجٍ »» 

مع أن بين دليل وجوب الوضوء ودليل نفى الحرج., العموم من وجه. 

والظاهر من الرواية أن تقدّم دليل الحرج عليه أمر عقلائى. يعرفه العقلاء 
والعرف من كتاب اللّه. لا أنه أمر تعبّدى, وإن كان إثبات المسح على المرارة تعبّدياً 
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ظاهراً. فما يعرف من كتاب الله هو عدم وجوب المسح على البشرة بدليل نفى الحرج, 
وهو شاهد على أن الجمع والتقديم عقلائى. مع أنه لايحتاج إلى الشاهد. ودليل نفى 
الحرج والضرر ليسا بهذه المثابة. ولايساعد العرف على التقديم والتحكيم ظاهراً. 

وما ذكرناه فى وجه التحكيم غير مرضى فى محيط العقلاء. ولاببد فيه 
منالمقبوليّة العقلائيّةء وفرق بين المقام. وبين الدليل المتعرض لموضوع دليل آخر 
توسعة وتضييقاً. نظير «لاشك لكثير الشك» مثلاً. بالنسبة إلى أدلّة الشكوك. 

فجاقل ف خابط المكوسة من أنه فر عن اعد الذللين لها لكر ميد هه 

غير وجيه بإطلاقه. بل لا مناص فيها عن مقبوليّتها لدى العقلاء. وإلا فدليل 
الشرر أيطا معرض لها الابع ركه وليل العرج. 

وبالجملة: الظاهر عدم حكومة أحد الدليلين على الاخر.' 
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الرَانيَة وَ الرائى فَاجْلدُوا" 

ومنها: التمستك بنحو قوله ‏ تعالى: الرَانيَة وَالرّانى فَاجْلدُوا... إلخ و السَارِق 
والسارقة فاقطُعُوا... إلخ. بتقريب: أن الجلد والقطع إنماهما ثابتان للزانى والسارق. 
ولولاصدقهما على المنقضى عنه لاموضوع لإجرائهما. 


١‏ . كتاب البيع؛ :١‏ 877 ؟01. 
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وفيه مالا يخفى؛ فإن المفهوم من هذه الأحكام السياسيّة أن ما صار موجباً للسياسة 
هو العمل الخارجى, لا صدق العنوان الانتزاعى, فالسارق يُقطع لاجل سرقته. وفى 
مثله يكون «السارق» و «الزانى» إشارة إلى من هو موضوع الحكم مع التنبيه على 
علته. وهو العمل الخارجى لا العنوان الانتزاعى. فكأنه قال: الذى صدر منه السرقة 
تقطع يده لااجل صدورها منه' 


َالْذِينَ يَرْمُونَ أَرُواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شهداء إلا ألفسُهُم فشهادة أحدهم 
أَرْبَعْ شهادات بالله ك3 لمن الصّادقين # و الْخامسةٌ أن لَعْمَتَ الله عَلَيْه إن كان 
سن الكاذبينَ وَيَدْرَوًا عَنْهَا الْعَذَابُ أن تَشْهّدَ 5 شهادات الله كك لمن 
الكاذبينَ و الخامسة أن غضَّب الله عَلَيْها إن كان من الصّادقِينَ" 

مسألة: لايقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعى. والاحوط أن لايقع حتى عند 
المضو مق قله لذلك-وجورعه ؛ أن بيدا الرجل يمول يشدانا كذفيا او تفن ولدها: 
«أشهد باللّه إنى لمن الصادقين فيما قلت من قذفها. أو نفى ولدها» يقول ذلك أربع 
وكا ارح را ااا ا علي ات فل الكابجي» لوول المرا: 
الولد» ثم تقول مرة واحدة: «أن غضب الله على إن كان من الصادقين»." 


- 


للدت ليت ليلخ 
نانم رانم يان 
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لَوْ لا إِذْ سَمكُمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمُونَ وَ الْمُؤْمنات بالفسهم خيْراً وَ قالوا هذا إفك 
و ا 


استدل المحقق المذكور' فى موردآخر على وجوب حمل فعل المسلم على السائغ 
بقوله تعالى فى قضية الإفكى: ولولا إذ سمعتموه ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا 
وقالوا هذا إفى مبين. 

قال رحمه اللّه: والضمير فى سمعتموه راجع إلى ما عبّرعنه بما ليس لكم به علم 
فى الاية اللاحقة. دل بمقتضى كلمة لولا الدالة على التنديم والتوبيخ على أن المساءة 
التى تنسب إلى الغير ممّا ليس للمخاطب به علم يجب الحكم بكونه إفكاً وكذباً. وفيه 
دلالة على كون أصالة الصحّة فى فعل المسلم من باب الظن النوعى. 

وبقوله: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون" دل على أن 
المدّعين محكومون بالكذب مالم يعلم صدقهم بإقامة الشهود. 

وبقوله: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلّم بمذا سبحانى هذا يمان 
عظيم. ' والضمير فى إذ سمعتموه أيضاً راجع إلى المرجع فى الاية السابقة. فيقتضى 
الحكم بكون ما ليس للإنسان به علم مما ينسب إلى غيره بهتانا انتهى. 

وأنت خبير بأن الايات الشريفة غيرمربوطة بحمل فعل المسلم على الصحًّة بناء 
على ما هو المعروف من أنها واردة فى عائشة. فإن مورد أصالة الصحّة ما إذا وقع فعل 
من فاعل ولم يعلم أنه وقع على وجه الصحيح أو الفاسد. وفى المقام لم يقع فعل مردّد 
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بينهما بل كان الانتساب إفكاً وكذباً وكان السامع شاكاً فى صدور الفعل منها لا فى 
صحة فعلها بعد صدوره. 

فالتعيير والتوبيخ إنما هو على انتساب فاحشة إلى الغير بلاعلم. بل لعل مجرد 
اتتساب قبيح إلى الغير بلاعلم داخل فى الافتراء والإفك أو ملحق به. 

فالايات الكريمة واردة فى توبيخ من أشاع الفاحشة فى المسلم بلاحجّة وعلم. 
فهى غير مربوطة بأصل الصحًة. 

ولو كانت القضيّة مربوطة بمارية القبطية زوجة رسول اللّه ‏ صلىاللّه عليه و آله و 
سلم ‏ وكانت عائشة آفكة لم تدل الايات على وجوب حمل فعل المسلم على الصحّة 
أيضاء بل واردة قيما ذكرناه. إذ لم يصدر فعل منها مردداً بين الصحيح والفاسد. 

إلا أن يقال: إن الإف فى مارية راجع إلى مبدأ ولدهاء وهو مردد بينهما. 
والتوبيخ لاجل عدم حمل فعلها على الصحة. 

لكنه كما ترى بعيد عن ظاهر الايات كما لايخفى, فإن الظاهر منها أن القول بلا علم 
وحجّة افتراء وإفك. وأن التوبيخ ورد لذلى. لاعلى القول مع الحجّة والعلم على الخلاف. 

بل يحتمل أن يكون مبنى التوبيخ قيام الاستصحاب العقلائى أو الشرعى على عدم 
صدور القبيح بناء على أن البناء على العدم كاف فى إثيات كون النسبة إفكاً تأمّل. 

بل لقائل أن يقول: إن الايات تدل على عدم حجيّة أصالة الصحّة فى الاقوال, 
وإلا فمقتضى جريانها فيها وأماريّتها على الواقع ثبوت الواقع بهاء فيخرج الموضوع 
عن الافتراءء ولاوقع للتوبيخ مع حجيّتها.' 


١‏ . المكاسب المحرمة؛ :١‏ ١ع‏ “اع8, 


٠ع‏ / آياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


و ريّما يتشيّث بالاستصحاب وحمل فعل المومن على السائغ لجواز تكذيب 
المغتاب أو وجوبه بأن كلامه إفك وبهتان. بل حمل أخبار النصر والرد عليه 
بالخصوص: بل يتشبّث بالايات الواردة فى الإفى لذلك. حيث إن مفادها توبيخ 
المتتدعين الحافلين بترى تكذيب القائل وانعسابة إلى الإفك والبهتان. 

و يرد عليه أن استصحاب عدم صدور الفعل عنه مع أنه ينفى موضوع أصالة 
الصحّة ‏ لان موضوعها الفعل الصادر عنه المردّد بين الصحيح والفاسد فلاينبغى 
التمسّك بهما فى مورد واحد ‏ لايثبت كون كلامه مخالفاً للواقع وأنَ المتكلّم به كاذب 
إلا بالاصل المثبت, فإن بين عدم وقوع الفعل من الفاعل وكون كلام المخبر كذباً 
والمكير كاذيا ملارمة عفلية: 

نعم, لامانع من مقابلة المغتاب بنفى وقوع الفعل عنه بجريان الاستصحاب. وهو 
غين تكديئ ركذا الخال فى أصاله الصتحة على قرفن حرياتها: لآلها ليست تفكة كن 
اللوازم والملازمات. بل غاية مفادها لزوم ترتيب آثار الواقع على المجرى. وفى المقام 
يحون تركيت اناد الصحَّة الواقعيّة على فعل المغتاب بالفتح. لكن ليس عدم موافقة 
كلام المغتاب للواقع وكونه كاذباً من آثارها. 

وأمًا الأنات الكرئمة فاحبيه عن أصالة الصنحة ويخصوصة يموزذها أى القند ف: 
ولهذا يحدّ الشهود إذا كانوا أقل من الاربعة للقذف. 

ولولا النص والفتوى لكان الشئى فى جواز الحكم بالكذب والبهت فى غير 
مورد نزولها وهو نساء النبى ‏ صلى الله عليه و آله و سلم ‏ لخصوصيّة فى عرضه 
- صلىاللّه عليه و آله و سلم ‏ ولايمكن إلغاء الخصوصيّة عنه. 

إلا أن يقال بإشعار قوله: ظنَّ المومنون والمومنات بأنفسهم خيرا بعدم الاختصاص 
أو دلالته عليه. 


سورة الاسراء الى الزلزلة / ١لاع‏ 


وعلى أى حال فإن الايات غير مرتبطة بأصالة الصحّة, لما ذكرناه من أن 
موضوعها الموجود بعد الفراغ عن وجوده لا المشكوك فيه سيّما المحكوم بالعدم 
بحكم الا متسحات* 


0 هر ه ؟ 


قل للْمُؤْسِينَ يَقُضُوا من أنُصارهم وَ يَحْمَظُوا فَرُوجَهُمْ 
ويدل عليه" من الكتاب قوله تعالى: قل للْمُؤْمنِينَ يَعُمُوا من أَبْصَارِهم وَ 
يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمَ... الا 
أن المراد من غض البصر ليس غضه عن كل شىء. وكذا ليس المراد 
فظر الس عن "التعرماك: يعت عقن العين والايعات عتهاء بل النزاد كس عهن 
البصر عن فروج الغير, كما يدل عليه ذكر الفروج فى قوله: وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ 
وعليه فيكون المراد من قوله: وَ يَحْقَظوا فُرُوجَهُمْ هو حفظ الفرج من أن ينظر 
إليه بملاحظة السياق, فالاية الشريفة بظاهرها تدل على الحكمين من دون 
حاجة فى مقام الاستدلال بها إلى ما ورد فى تفسيرها مما رواه الصدوق؛ أنه 
سئل الصادق مد - عن قول الله عز وجل: : قل للْمُؤْمنينَ يَفُعسُوا من 
أنْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلك أَزْكَى لَهُمْ؟ فقال: «كُلَ ماكان فى 
كتاب الله عز وجل من حنفظ الفرج فهو من الزنا إل فى هذا الموضع. فإنه للحفظ 


.١‏ المكاسب المحرمة؛ :١‏ ؟/ا؟ ب 9/8؟, 
؟.النور / 50, 


"'. وجوب ستر العورة. 


الع / أياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


من أن يُنظر إليه»,' 

وممًا عن تفسير النعمانى. عن على عليه السلام ‏ فى قوله تعالى: قُلَ للْمُؤْمنِينَ 
يَعْضنُوا وحم خم فُرُوجَهُمْ ذلك أَْكى لَهُمْ : معناه لاينظر 00 إلى 
فرج أخيه المؤمن. أو يُمكنه من النظر إلى فرجه. ثم قال: قل للْمُوْمِنَات يَفْضْضْنَ 
من أَبْصارِهنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ ' أى ممّن يلحقهن النظر. كما جاء فى حفظ الفروج. 
فالنظر سبب إيقاع الفعل من الزنا وغيره." 

ولايخفى أنه لو لم نقل بظهور الاية بنفسها فى ذلكء فإثيات الحكم بها - 
بمعونة ما ورد فى تفسيرها ‏ مشكل؛ لكون الروايتين مرسلتين: ولايجوز الاعتماد 
عليهما. 

ويدل على الحكم المذكور أيضاً الاخبار الكثيرة المستفيضة.' 

وبالجملة: لاينبغى الإشكال فى أصل الحكم بنحو الإجمال. 

وإنما الكلام فى إطلاقه بالنسبة إلى المسلم والكافر والصغير والكبير والمميّز 
وغير المميّز. فنقول: 

ظاهر الاية الشريفة - وأكثر النصوص الواردة فى المسألة - إطلاق الحكم بالإضافة 
إلى الجميع إلا غير المميّز. فإن الظاهر عدم الشمول له؛ لانه لايفهم عرفا من وجوب 
النستر إلا وجوبه عمّن له إدراك وشعور, كما يظهر بمراجعة العرف. ولذا لاُفهم من ذلك 


.* الحديث‎ .١ كتاب الطهارة, أبواب أحكام الخلوة, الباب‎ 50٠ :١ ؛ وسائل الشيعة؛‎ 2” :١ الفقيه؛‎ .١ 

؟. النور / 331 

:'. المحكم و المتشابه: ؟5 ؛ وسائل الشيعة؛ 7٠٠ :١‏ كتاب الطهارة. أبواب أحكام الخلوة, الباب ,١‏ الحديث 0. 

. وسائل الشيعة؛ :١‏ 719, كتاب الطهارة. أبواب أحكام الخلوة, الباب 0 ؛ مستدرك الوسائل؛ :١‏ 758, كتاب الطهارة. 
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سورة الاسراء الى الزلزلة / #الاع 


وجوب التستر عن البهائم والحيوانات. فضلاً عن غيرهاء كما لايخفى. ' 


وَ أُلكحُوا الأيامى منْكُمْ وَ الصّالحينَ من عبادكم و إِمائكُم إن يَكُونُوا فقَراء 
التكاح 

وهو عن المستعتّات الأكيدة ».وما ورد فى الحت عليه والئدة عدئ تركه متنا 
لايحصى كثرة : فعن مولانا الباقر - عليه السلام - قال : « قال رسول الله صلىاللّه 
عليه و آله و سلم: ما بُنى بناء فى الإسلام أحب إلى اللّه عزوجل من التزويج ». 
وعن مولانا الصادق عليه السلام - : «ركعتان يُصليهما المتزوّج أفضل من سبعين 
ركعة يصليهما عزب », وعنه عليه السلام قال : « قال رسول الله صلىاللّه عليه و آله 
و سلم: رذال موتاكم العزاب» , وفى خبر آخر عنه - صلىالله عليه و آله وسلم : «أكثر 
أل الناق العرانت »ب :ولاقيقى أن يمه النسن والعذلةة» :بعد .ما وعدن" اللنه بعرو جيل نت 
بالإغناء والسعة بقوله عر من قائل : إن يَكُونُوا فقراءً يُغْنهمٌ اللَّهُ من فضله , فعن النبى 
- صلى الله عليه و آله و سلم -: « من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن باللّه 
عروجل » هذا." 


لدت الت لت 
نان يجان ين 


.187 - 588 آيتالله فاضل لنكرانى؛ كتاب الطهارة (تقرير ابحاث الامام الخمينى):‎ . ١ 
79 / ؟ .الور‎ 


"' . تحرير الوسيلة؛ ؟: 570. 


؟لاع / آيا تالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 
سورة الفرقان 


وَهُوَ الذى أَرْسَلَ الرّباحَ بنرا بين يَدَْ رَحْمَتَه و أَلزْلنا من السّماء ماء طَهُورا 
لنُحْبى به بَلدَة مَْا وَ نسْقيَهُ مما خَلقنا ألعاما وَ أناسىّ كثيرا' 
فى باقى المطهّرات 

وهو امور: 

الأمر الاوّل 

فى مطهرية المطر 

المطر ومطهّريته ‏ كطهارته ‏ من الواضحات التى لاينبغى التكلّم فيها. كيف؟! 
وهو من أقسام الماء المطلق الذى خلقه الله طهوراً. ونزل فيه قوله تعالى: وَأَئوَلَنَا 
من السسّمَاء مَاء طَهُوراً.وقوله: وَيترلَ عَلَيْكُمَ من المتمّاء مَاء ليُطَهْرَكُمْ به... ' إلى 
آخره. 
اعتصام المطر وكيفية التطهير به 

ولهذا لم يعنون فى كلمات القوم أصل طهوريته أو طهارته. وإنما أفردوه بالذكر 
لبيان حكمين آخرين: 

أحدهما: عدم انفعاله بملاقاة النبجس حال تقاطره. مع أنه من أقسام الماء القليل, 
فكأن معتضما ين نزولة؛ شواء فيه القطرات التازلة المتصمة بعضها بالبعض, 
كالماء الجارى والكر المعتصم بالمادّة والكثرة, أو ما اجتمع منه بعد النزول وكان 


59 - 58 / الفرقان‎ . ١ 


؟ . الانفال / .١١‏ 


سورة الاسراء الى الزلزلة / هلاع 


قليلاً؛ بشرط تمطير السماء فعل. وعدم الانقطاع وارتباط بينهما. 
رثائيهنا كينية الطيير جه وأن جره إضاعةة المحل اليستحين موحت 
لطهارته؛ بشرط قابليته لها ' 


الاستدلال بالكتاب على أن الماء طاهر مطهّر 

وكيف كانء فقد استدل لإثبات ذلك بالكتاب: 

بتقريب: أن الطهور صيغة مبالغة من الطاهر. وحيث إن الطهارة فى مقابل 
النجاسة غير قابلة للشدة والضعف, فلا محيص أن يكون المراد به المطهّرية 
للاحداث والخبائت, وهذا المعنى بضميمة أن كل ماء فهو نازل من السماءء وأن مقنام 
العام يهط ليم كر نام نيرك الطتري وغ لكل باد مطلي اخ وبطل» 

أقرل: الطهارة فى اللغة عبارة عن النظافة والنزاهة؛' ا نظر العرف 
والعقلاء؛ من دون فرق بين أن يكون فى نظر الشارع لجسا أم لميكن كذلى. 

ومن الواضح أن المراد بالطهور الطهارة بهذا المعنى اللغوى. وهو قابل للشدة 
والضعف والزيادة والنقصان, فيصح أن قال؛ إن الماع النازل فين الشماء فنى غانة 
النظافة وشدة النزاهة. والوجه فيه: كونه مُزيلاً للخبائث والاقذار. فهو الاصل فى 
النظافة. 

وواسلة فقوتي الاية العريقة كوي العاء ليا فى الاسة وكا ادل 


,379١ 5714 كتاب الطهارة؛ ؟:‎ . ١ 


؟ . راجع الصحاح؛ ؟: 177/؛ لان العرب؛ 8: 5١١‏ ؛ المصباح المنير: 57/9. 


علاء / آيا تالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


على كونه طاهراً شرعاً. فضلاً عن كونه مطهّراً لغيره, ولو سُلّم كون «الطّهور» بمعنى 
الطاهر فى نفسه المطهّر لغيره كما صرح به بعض أهل اللغة  '‏ فلاتدل الاية 
أيضأ غلى النطلون؟ إذ مقتضاها نطوّرية الماء التازل هن السماء بثو الإجيال, ولو 
سم فمفادها التعميم لكل ماء نازل من السماء. ولا دليل على كون جميع المياه نازلة 
ين النشاة: ْ 

وقد استُدل" له _أيضاً ‏ بقوله تعالى: ويُترلَ عَلَيْكُمْ من السسّمَاء مَاء لِيُطْهْرَكُمْ 
0 

وهذة الأية_على ما نفل نزلت فتن :وقتةا ندر وذلك لأن الكتار سيفوا 
السلمين: إلى الماءة قاشطر المسلمون للترول على تل من ,زمطل شال لأعبت ينه 
الاقدام. وأكثرهم خائفون لقلتهم وكثرة الكفار؛ لان أصحاب النبى صلىاللّه عليه و 
آله و سلم _كانوا ثلاث مائة وثلائة عشر رجلا ومعهم سبعون جَمَّلاً يتعاقبون 
عليهاء وفُرسان إحداهما للزبير بن العوام. والأخرى للمققداد بن الاسود. وكان 
المشركون ألفاً. ومعهم أربع مائة فرسء وقيل: مائتان. فبات أصحاب النبى - صلى الله 
عليه و آله و سلم ‏ تلك الليلة على غير ماء. فاحتلم أكثرهم, فتمثل لهم إيليس 
وقال: تزعمون أنكم على الحق وأنتم تصلون بالجنابة وعلى غير وضوء, وقد اشتد 
عطشكم, ولو كنتم على الحق ما سبقوكم إلى الماء. وإذا أضعفكم العطش قتلوكم كيف 
شاؤواء فأنزل اللّه تعالى عليهم المطر وزالت تلى العلل .' 


51/4 معجم مقاييس اللغة؛ ؟: 578 ؛ المصباح المئير:‎ . ١ 
”عر‎ :١ ؛ جواهر الكلام؛‎ ١77 :١ ؟ . منتهى المطلب؛١: ؟ ؛ الحدائق الناضرة؛‎ 
.1١ / الأنفال‎ . “ 


؟ . مجمع البيان؛ ؟: 8٠١ - 8١8‏ ؛ تفسير نورالتقلين؛ ؟: 78-1110 .١‏ 


سورة الاسراء الى الزلزلة / لابلاع 


الكلّيّة, مضافاً إلى اشتراكها مع الاية المتقدمة فى بعض الاجوبة. هذا مقتضى 
١‏ 
الكتاب. 


5ه 5 
نت يانم ين 


إن الْذى فَرَض عَلَيَىَ الْقَرَآنَ لَرادُك إلى معاد" 

المراد بالفريضة ‏ فى تلك الروايات:' هو ما ا الله وقدّره وعيّنه وحدده فى 
كتابه. ويستفاد اعتباره منه. كقوله تعالى: قَوَلَ وَجْهَكْ شطْرَ الْمَْجد الْحَرام' 
وقوله تعالى: إذا قُمْتُمْ إلى الصّلاة فَاعْسلُوا وُجُوهَكُمْ وقوله تعالى: أقم الملاة 
وقوله تعالى: وَارْكَعُوا مَعَ الراكعين” وقوله تعالى: فَاسْجُدُوا لله" فَإِنَ شيئاً منها 
ليست فريضة بالمعنى المعروف. بل بمعنى ما قدّره وشرعه وحلدّده اللّه. كما يستعمل 
فى كتاب الإرث. ويقال للإرث: إنه فرض الله وكقوله تعالى: إن اذى فَرَض عَلَيِى 


.١7-1١ ايتالله فاضل لنكرانى؛ كتاب الطهارة (تقرير ابحاث الامام الخمينى):‎ . ١ 
.80/ ؟ . القصص‎ 

. القرائة سنة و التشهد سنة ولاتنقص السنة الفريضة. 
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6. المائدة / ع 
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/ آياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


لقان أف: قررة وتحدادة وكوله حفاللن: لامَخدن من عبادى تَصيبا مَفْرُوضاء ' أى 
متخلا مد ودا. 

وبالستة: ماسة وشرعه رسول الله وسسمة سيرته وطريقته وشريعتهه. 
فالدزاة طن العدية أن عفرن وهر عمية ومو ل الله لا تفن الفريطسية والسسراد 
بالفريضة فى الرواية ‏ مع الغض عن سائر الروايات ‏ هى الصلاة. فتكون الفريضة 
بمعناها المعروف عندناء فكأنه قال: لا تعاد الصلاة؛ لانها لاتنقض بالسّلة. " 


كاه كا 
ني لزيا ين 


سورة الروم 


فطْرّت اللّه التى فَطَرَ النَاسَ عَلَيْها" 

وأمَا الاستدلال على طهارتهم ' بالاصل . وقوله تعالى: فطْرَت الله النى فَطَْرَ 
النّاسَ عَلَيْهَا المفسّر بفطرة التوحيد والمعرفة والإسلام . 

وقوله ‏ صلىاللّه عليه و آله و سلم -: «كل مولود يولد على فطرة الإسلام ثم 
أبواه يهودانه...». 

ففيه ما لايخفى؛ لانقطاع الاصل بما تقدّم. وعدم كون المراد من فطرة التوحيد أو 
الإسلام هو كونهم موحَّدين مسلمين, بل المراد ‏ ظاهرا ‏ أنهم مولودون على وجه 


.1١ 328 7/ .النساء‎ ١ 
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لولا إضلال الابوين وتلقيناتهماء لاهتدوا بنور فطرتهم إلى تضديق الحق ورقض 
الباطل عند التنبّه على آثار التوحيد وأدلّة المذهب الحقء, وهو المراد من النبوى 
المعروف* 


سورة لقمان 


وَمنَ الئاس مَنْ يََْرى لَهْوَ اْحَدِيث' 

تنبيه: بناء على ما ذكرناه فى موضوع الغناء من اعتبار الحسن الذاتى والرقة فى 
الصوت فى الجملة لايدخل فيه سائر الاصوات اللهويّة كالتصنيفات المصطلحة 
بالالحان المعهودة عند أهل المعاصى والفسّاق. 

فلا تكفى الادلة الدالة على حرمة الغناء بعنوانه لإثباتها لها لعدم صدقه عليهاء بل 
لاتكون موجبة للخفة المعهودة المعتبرة فى الغناء وإن يحصل به السرور ونحوه. 
ولاتصحٌ دعوى إلغاء الخصوصيّة عرفأ كما هو ظاهر. 

نعم. يمكن دعوى اندراجها فى قول الزور ولهو الحديث بضميمة الاخبار المفسرة 
لهما بالغناء. بأن يقال: إن الظاهر من الروايات المفسّرة أن الغناء مندرج تحت 
غتوانهها: 

واحتمال الإلحاق الحكمى أو الموضوعى الراجع إلى السك تيح ينيك جد يل 


57١ :7 كتاب الطهارة؛‎ . ١ 
".لقمان /ع.‎ 
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فانن فخالت للروايات” 

كقوله: «قول الزور الغناء 4 وقولة فى جواب السوال عن قول الزورة الغناء: 

وكقوله: «الغناء مما قال الله عز وجل: ومن الناس من يشترى... ». وأوضح منها 
قوله: «الغناء ممًا أوعد اللّه عليه النار» وتلا هذه الاية: ومن الناس.... 

إلى غير ذلك من الروايات الظاهرة فى اندراجه فى مفادها. ولاشك فى عدم 
اندراج عنوانه بما هو فيه. 

وقد مر أن الاقرب فى وجه الاندراج أن يقال: إن إضافة القول إلى الزور تارة 
تكون باعتبار بطلان مقوله, وأخرى باعتبار بطلان كيفيّة الصوت أو الصوت بالكيفيّة 
الباطلة. 

ولولا قرينية الروايات لكانت الاية وكذا الاية الأخرى ظاهرة فى الاعتبار الاوّل, 
لكن بعد قيام القرينة يكون مفادهما أعمّ فيكون معنى الاية ‏ والعلم عنده تعالى - 
يجب الاجتناب عن قول هو زور بمقوله أو بعارضه الذى هو صوت باطل. 

فاندراج الغناء فيه من قبيل اندراج مصاديق العناوين فيها. فالحكم متعلّق بالصوت 
الزور والصوت اللهوى فيندرج فيه سائر اللاصوات اللهوية. 

ويويّده ما أرسل فى مجمع البحرين, قال: «وروى أنه يدخل فى الزور الغناء 
وسائر الاقوال الملهية». 

إلا أن يناقش فيه بأن غاية ما تدل الروايات اندراج الغناء فى الاية. ولم يظهر 
منها كيفيّته. ولايكون الاندراج بالنحو المذكور للظهور المستند إلى الكلام ولو بموونة 
الاخبار, لعدم قرينيتها لكيفية الاندراج. 

فيمكن أن يكون ذلك بنحو من الكناية أو غيرها من أنحاء الدلالات الخفيّة الى 
لايعلمها إل المخاطب بالكتاب العزيز وأهل بيته الخاص به. 


سورة الاسراء الى الزلزلة / المع 


وبالجملة لم يظهر من الروايات أن اندراج الغناء فى الايتين بعنوان اللهو من حيث 
الوك عى تشتمل نات اواك اللهوية: 

والحاصل أنه ليس نحو الاندراج بما تقدّم إلا مظنوناً بالظن الخارجى الغير الحجّة, 

ويمكن الاستدلال على حرمتها بما دل على حرمة مطلق اللهو. كما هى ظاهر 
جملة هن النتهاء كالنعكن عن التشيوط والسوائر :والمفيين والقرافته والمعنكت 
وغيرهاء وإن كان ظاهر جمع آخر خلافهاء ففى المقنع و الهداية والفقه الرضوى 
ومحكى الغنية عط سقر الضبيد على شت المعضية خداو» الظافر فى يقايرتهها: 
وظاهر الخلاف والنهاية أيضاً عدم كونه محرما: 

قال فى الاوّل: «سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوباً إليها مثل الحج و العمرة 
والزيارات وما أشبه ذلك فيه التقصير بلا خلاف, والمباح عندنا يجرى مجراه فى 
جواز التقصيرء وام اللهو فلا تقصير فيه عندنا». 
ما دلّت على حرمة اللهو من الايات والروايات 

وكيف كان يمكن أن يستدل عليها برواية حمّاد بن عثنمان. عن أبى عبد الله 
عليه السلام ‏ فى قول الله عرو جل _: فمن اضطرٌ غير بساغ و لاعاد, قال: 
«الباغى: باغى الصيد. و العادى: السارق؛ ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليهاء 
هى حرام عليهماء ليس هى عليهما كما هى على المسلمين وليس لهما أن يقصرا فى 
الصلاة». 

وقريب منها ما روى عن عبد العظيم الحسنى فى أطعمة الجواهر والمستند. وفيها: 
والعادى: الستارق. .و الباطئ الذتى يفن الصيد بظرا و لهوا»: 
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لدى الاضطرار حتى عند خوف الموت ‏ سواء قلنا بعدم جواز أكله حتى يموت. أو 
قلنا بوجوب حفظ نفسه بأكل الميتة وهى محرمة عليه ويعاقب على أكلها كالمتوسط 
فى أرض مغصوبة على بعض المبانى - أن حرمة السفر صارت موجبة لذلك. وأن 
الترخيص لدى الاضطرار منة من المولى على عبيده. ومع حصول الاضطرار بسبب أمر 
محرم وبسبب طغيان العبد على مولاه منعه عن ذلك التشريف. 

فبمناسبة الحكم والموضوع عرفا أن المنع عند الاضطرار وهذا التضبيق والتحريج 
إنما هو لارتكاب العبد قبيحاً ومحرماً. ولو كان السفر مباحاً رخصه اللّه تعالى و ذهب 
العبد لترخيصه فلايناسب المنع عنها عند الاضطرار لسد رمقه. و يشهد له مقارنته 
للسارق. 

والظاهر أن ذكر الباغى والعادى مثال لمطلق العاصى المتجاوز الطاغى بل عنوانها 
أعم لكل ذلك. وأن التفسير لبيان بعض المصاديق. 

كما فسسّر الباغى بالخارج على الإمام العادل أيضأ فى مرسلة البزنطى عن أبى 
عبدالله - عليه السلام ‏ وفسّر العادى بالمعصية طريق المحقين. 

وعن تفسير الإمام بالقوال بالباطل فى نبوّة من ليس بنبى وإمامة من ليس بإمام. 

وعن تفسير العيّاشى: الباغى: الظالم. والعادى: الغاصب. 

ويشهد له أن الاية الكريمة نزلت فى البقرة' والانعام' والنحل' بمضمون واحد. 
وفى المائدة: فمن اضطرٌ فى مخمصة غير متجائف لإثم فإن اللّه غفور رحيم.' 


.١ 78 / البقرة‎ .١ 
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ومن نظر فى الايات الاربع لايشك فى أنها بصدد بيان حكم واحد ويكون المراد 
من قوله: غير باغ ولاعاد هوالمراد من قوله: غير متجانف لثم أى غير متمايل له. 
يتكون الآية الأول بره تفصيل ذا أجمل ف الاتعيرة أوتذكر مضادينينا: 

والظاهر من مجموعها أن الترخيص بما أنه للامتنان مقصور على من لم يكن 
اضطراره يسبب البغى و التمايل إلى الإثم. 

«والغارع على الإمام عليه السلام -اضطره إليه تمايله إلى الإثم المنتهى إلى 
تحققه. الخارج إلى التصيد كذلكى. 

وحمل قوله: غير متجانف لإثم. على الميل إلى أكل الميتة واستحلالها. وحمل 
الحال على الموكدة بعيد عن ظاهر الكلام وعن ظاهر سائر الايات الموافقة لها فى 
الحكم. 

فتحصّل مما ذكرناه حرمة الخروج إلى الصيد. 

فيضم إلى ذلك ما دلت على أن ليس التقصير فى سفر الصيد لكونه مسير باأطل 
وكوئد ليوا كبرواية أن قير النتكيد: أو الصصية قال هالت باع الله.د عليه 
السلام عن الرجل يتصيّد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة ؟ قال: «لاء إلا أن 
يشيّع الرجل أخاه فى الدّين, فإن التصيّد مسير باطل لاتقصر الصلاة فيه». 

وموثقة زرارة عن أبى جعفر ‏ عليه السلام ‏ قال: سألته عمّن يخرج عن أهله 
بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلائة هل يقصّر من صلاته أم لا ؟ 
قال: «إنما خرج فى لهو لايقصّر. الحديث». 

فينتج أن اللهو والباطل محرم. 

وبالحئلة :متنا دمن وق دقاف رو عقسان المق #اللكية غعرسة در الفحيد 
بالتقريب المتقدم. ومن الروايات المعلّلة لعدم التقصير بأنْ التصيّد مسير باطل وأنه 
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خرج للهو أن اللهو محرم. 

لكن إنبات حرمة سفره برواية حمّاد مشكل لضعفها بمعلى بن محمّد. فإنه 
مضطرب الحديث والمذهب بنص النجاشى والعلامة. ويعرف حديئه وينكر عن ابن 
الغضائرى. وقول النجاشى: كُتبه قريبة, لايوجب الاعتماد عليها. ومجرد كونه شيخ 
الإجازة لايكفى فى الاعتماد, إذ لادليل مقنع عليه مع عدم ثبوت كونه شيخاً. 

مضافاً إلى إمكان المناقتة "فى بعضن ما قث من اشتقادة الحرمة :سن الاينات 
وإمكان إرجاع سائر الايات إلى الاخيرة. وحملها على الاحتمال المتقدّم كما حملها 
عليه المفسرون. 

بل فى الجواهر: الاتفاق ظاهراً على تفسير المتجانف للإثم بالميل إلى أكل الميقة 
استحلالاً أى اقترافاً بالذنب.١‏ 

وغير ذلك كإمكان المناقشة فى استفادة حرمة مطلق اللهو بنحو قوله: «إنه مسير 
باطل», أو «إنه خرج للّهو» لاحتمال دخالة خصوصيّات سفر الصيد اللهوى فى الحكم 
كالخروج مع البزاة والصقورة ونحوهماء فإلغاء الخصوصيّة مشكل, تأمّل. 

فإثبات حرمة اللهو مطلقاً بما ذكر مشكل أو ممنوح. 

ويمكن الاستدلال عليها بوجه اخر وهو إثبات كون اللهو باطلاً إِمّا باندراجه فيه 
أو مساوقته له. فيجعل صغرى لكبرى حرمة كل باطل؛ فينتج حرمة مطلق اللهو. 

أمَا الصغرى فتدل عليها رواية عبد الله بن المغيرة ‏ رفعها قال: قال رسول الله 
- صلىالله عليه و آله و سلم - فى حديث: كل لهو المومن باطل إلا فى ثلاث: فى 


تأديبه الفرسء و رميه عن قوسه. وملاعبته امرأته؛ فإنهن 0 ' 


.١‏ الجواهر: ع5. 
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والمستفاد منها ‏ مضافاً إلى أن كل لهو باطل ما عدى الثلاث - أن أمثال المستثنى 
مما لها غاية عقلائيّة داخلة فى اللهو. وأن اللهو الحق منحصر فى الثلاث. 

وموثقة عبد الاعلى. قال: سألت أيا عبد اللّه ‏ عليه السلام ‏ عن الغناء وقلت: 
إنهم يزغمون أن رسول الله -صلىالله علية و آله و سلم - رخص فى أن يقال: 
جئناكم جئناكم, حيّونا حيّونا نحييكم: فقال: كذبواء إن الله يقول: وما خلقنا 
السماء....١‏ 

بتقريب أن أبا عبد الله عليه السلام -استدل على بطلان زعمهم بالاييات 
الكريمة. ولايتم الاستدلال إلا باندراج الغناء فى اللهو واندراج اللهو فى الباطل الذى 
أزهقه الله بالحق ودمغه, فلو كان اللهو مرخصاً فيه وكان حقاً. أو كان على قسمين: 
منها ما رخص فيه لم ينتج المطلوب. فلابد فى تمامية الاستدلال أن يكون كل غناء 
لهواً وكل لهو باطلاً لينتج أن كل غناء باطل. 

ثم جعل النتيجة صغرى لكبرى هى: كل باطل مزهق مدموغ ممنوع. فينتج كل 
غناء ممنوع بحكم اللّه تعالى فأنتج منه: أنه كيف رخص رسول اللّه ‏ صلى الله عليه و 
أله و سلم ‏ ما منعه تعالى. 

فتحصّل منه مساوقة اللهو للباطل؛ أو اندراجه فيه. كما ظهرت كيفيّة دلالتها على 
حزرنة الناطل اين 

ورواية محمّد بن أبى عبّاد ‏ وكان مستهترأ بالسماع ويشرب النبيذ ‏ قسال: سألت 
الرضا ‏ عليه السلام ‏ عن السماع., فقال: لاهل الحجاز فيه رأى وهو فى حيز الباطل 
والليق آنا شيعت الله يقلن ذا تمر وا للفو هرا كاي ؟ 


.18 58؟, كتاب التجارة, الباب 15 من ابواب ما يكتسب به. الحديت‎ :١؟؛لئاسولا‎ . ١ 
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وظاهرها أن السماع منطبق عليه العناوين الثلائة وإن لم يظهر منها مساوقة 
العناوين. 

نعمء لاتخلو من إشعار على مساوقة الباطل واللهو. كما تشعر بها الروايات 
المتقدّمة التى فى بعضها أن التصيّد مسير باطلء وفى بعضها إنما خرج فى لهو والعمدة 
فى الباب موتقة عبد الأعلى: 

وأمّا الكبرى فتدل عليها الموثقة بالتقريب المتقدم. 

وصحيحتة الريان ين الضلك: قال # سالك الزكا ‏ غلية السلام ديوما بحراسان 
وقلت: إن العباسى ذكر عنى أنى ترخص فى الغناء. فقال: «كذب الزنديق. ما هكذا 
قلت له؛ سألنى عن الغناء فقلت إن رجلا أتى أبا جعفر ‏ عليه السلام - فسأله عن 
الغناء. فقال: يا فلان, إذا ميّز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء ؟ قال: مع 
الباطل, فقال: قد حكمت».١‏ ا 

وقد تقدّم وجه دلالتها على حرمة الغناء. ويدل ذيلها على أن حرمة الباطل كانت 
مفروغاً عنها. وإنما ألزم أبو جعفر ‏ عليه السلام - الرجل السائل بأن الغناء من الباطل 
فيكون حراماً, إذ لاشبهة فى أن الرجل كان سؤاله عن جواز الغناء وعدمه. فإن جوازه 
كان هوقا عدد العامة كنا ست مسال موسا للشية؟ تاجالع شديه سعدلا ناد 
باطل. 

وتدل عليها أيضاً جملة من الروايات الدالة على أن الشطرنج وغيره من الباطل: 

كمؤاتقة ززارةاعق أب عيذ الله ك عليه السلام انين عن الشطرنج. وعن لعبة 
شيب التى يقال الهاءلئة:الامين أوعن لعية القلات: ققال: «أرأتى: | ميو اللهبنين 


.١؟ 09؟7, كتاب التجارة الباب 48 من ابواب ما يكتسب به. الحديث‎ :١7 الوسائل؛‎ . ١ 
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الحق والباطل مع أيهما تكون ؟» قال: مع الباطل, قال: «فلا خير فيه».' 

ولاريب فى أن قوله؛ فلاخير فيه يراد به الحرمة لقيام الضرورة غلى عرمة 
الشطرنج و القمار بأقسامه. 

ومرسلة يعقوب بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السلام ‏ قال: «الشطرنج من 
الباطل». ونحوها غيرها. 

وظاهر تلك الطائفة أن الباطل معلوم الحرمة ولذا كان فى مقام بيان حرمة 
المذكورات اكتفى باندراجها فيه كما تقدّم فى رواية الريّان من قوله: «قد حكمت». 

لكن يمكن المناقشة فيما تقدّم بأن يقال: إن الاستشهاد با لايات لايكون من قبيل 
الاستدلال المنطقى والاستنتاج من صغرى وكبرى فى مقابل الخصم الفير المعتقد 
بإمامته. للزوم كون الاستدلال حينئذ بالظاهر المتفاهم عرفاً حتى يجاب به الخصم. 
ولوس قل أن لاه مع الخية الأولى التمكفهد ياف الوواية انداقان الع قلق 
شيا لعبا بل لغاية بها يليق يثاته المقداسة. 

ومن النانية أنه تعالى لم يتخذ اللهو. وقد فسّر بالمرأة والولد والصاحب, ولو يراد 
أعمّ منها يكون المعنى أنه لم يتخذ مطلق اللهو. وبمناسبة السابقة أنه تعالى غير لاه كما 
أنه غير" لأعني. 

ومن الثالنة أنه تغالىمضافاً إلى تنرهة:عمّا ذكر يجقل الحق غالبا وقاهراً على 
الباطل بإقامة البيّنة عليه كما فسّرت بها. ومن يكون كذلك لايكون لاهيأ. وهو وجه 
المتاسية تيهنا 

وفى تفسير البرهان عن يونس بن عبد الرحمن - رفعه - قال: قال أبو عبد الله 
عليه السلام: ليس من باطل يقوم بإزاء الحق إلا غلب الحق الباطل؛ وذلك قوله 
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تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.' 

ولايبعد أن تكون الرواية غير مرفوعة, لان يونس لاقى أباعبداللّه عليه السلام - 
وإن قال النجاشى: إنه لم يرو عنه وإن لاقاه. لكن مع ورود ماهو ظاهر فى روايته عنه 
- عليه السلام ‏ لاحجّة على كونها مرفوعة, ولعل النجاشى لم يطلع على روايته عنه 
لندرتها. كما أن ظاهر النجاشى أنه رأى أبا عبد اللّه ‏ عليه السلام -مرة واحدة بين 
الصفا و المروة مع أنه فى رواية العبيدى: سمعت يونس بن عبد الرحمن يقول: رأيت 
أبا عبد الله ت غليه السلام -.يضلى فى الروظة بين القبر والمنبر ولم يمكددى أن أسآله 
عن شىء. 

ولا دلالة فيها أيضاً أنه لم يرو عنه مطلقاًء ولعل مستند النجاشى على عدم روايته 
قول البرقى فى الرواية المتقدّمة: رفعه. 

وفى تفسير البرهان عن أيَوبٍ بن الحرء قال: قال لى أبو عبداللّه ‏ عليه السلام: 
«يا أيَوب, ما من أحد إلا وقد يرد عليه الحق حتى يصدع قلبه. قبله أم تركه. وذلى 
قول الله عز وجل - فى كتابه: بل تقذف.... 

فظهر أن الايات الثلاث إخبار عن تنزهه تعالى عن اللعب واللهو وأنه تعالى يقذف 
الحق والحجج الدالة عليه على الباطل فيدمغه. فلايستفاد منها بحسب ظاهرها حرمة 
القناء :ولك اللهى: والباظل: 

مضافاً إلى أن اللعب واللهو والباطل عناوين مختلفة لعل بينها عموماً من وجه و 
معه لايمكن الاستنتاج القياسى كما لايخفى. 

وعليه يمكن أن يكون الاستشهاد لمجرد مناسبة بين تنزيه اللّه تعالى عن عمل 
اللهو والباطل وتنزيه رسول الله صلىاللّه عليه و آله و سلم - عن ترخيص الغناء. 
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فلايصم الاستدلال بها على حرمة مطلق اللهو. 

نعم؛ فيها إشعار على عدم ترخيصه مطلقه. أو أن الغناء غير مرخص فيه 
لكونه لهوا؛ لكنه ليتن. بحية يمكن الاكداد اليد على حرم مطلقي لاحتمال. ان تراد 
بها أن الذى يبطل الباطل لايرخص الغناء وما هو بمنزلته. وبيس كل لهو وباطل 
كذلى. 

وأمّا رواية ابن المغيرة الدالّة على أن كل لهو المومن باطل.... فهى مع الغض عن 
سنئدها من أدل الدليل على أن مطلق الباطل ليس بحرام: لانها دلت بواسطة استثناء 
المذكورات غلى .أن ما يترتب: غليها الاغراضن النقلايية كتاديب القرس لهو باطئل هنا 
سوى الثلاثة, والضرورة قائمة بعدم حرمة أمثالها. 

ثم إن لاب من حملها على أن كل لهو المومن باطل حكماً وإلا فماله غاية 
عقلائيّة ليس بباطل موضوعاً ولايمكن الحكم بالحرعة لما غرفت فيكشف منها أن 
الباطل منه ما يكون محرما, ومنه غير محرم بل مكروه. 

وما فا ذكرتاء هتح لاله الزوايات علخ مفروغَيّة بحرمية التاطذل وليدذا امع هين 
لغيه الاك رقع توغيول مق اناه النمازوالفناء يكرتا باذ اقيم عرض القتلي! بدن 
من حملها على معهوديّة حرمة قسم خاص من الباطل. وإلآً فمطلقه لم يكن معهوداً 
حرمتها بل كثير منه معهود حليّته بلاشبهة. 

مضافاً إلى احتمال أن تكون الروايات الواردة فى أن الشطرنج والسدرونحوهما 
باطل إشارة إلى انسلاكها فى قوله تعالى: لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ' كما يشعر 
به قوله: «لاخير فيه», وتشهد به جملة من الروايات المفسّرة للاية الكريمة بالقمار: 

كصحيحة زياد بن عيسى الحذاء. قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام ‏ عن 
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قوله عز وجل: ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فقال: «كانت قريش يقامر الرجل 
بأهله وماله. فنهاهم الله عزوجل عن ذلك»,' 

وفى رواية أخرى عنه ‏ عليه السلام: «يعنى ذلك القمار». وقريب منها غيرها. 

وبالجملة لادلالة :فى تلك الزواياك على حرهة مطلق الناطل أو الله بل 'تدل إنا 
على حرمة أكل المال به. أو على حرمة نوع خاص. 

ثم لو فرض قيام الدليل على حرمة الباطل. لكن كون الغناء والاصوات اللهوية منه 
عرفا محل إشكالء لان الباطل بمعنى الفاسد الذى لايترتب عليه الامرء والذى 
الاتضراك لق والذى الأغوض اق وش نيا اطق عل القذاء ولحي مما هو صلق 
الاغراض العقلائيّة. ولولا منع الشارع الاقدس لما عدّ نحوه فى الباطل والهزل واللغو, 
فالاستدلال على حرمته بحرمة تلى العناوين على فرض ثبوتها غير وجيه. 

واستدل علق خزرمة مطلق الهو جملة من الزواياته» 

منها: رواية سماعة. قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «لمًّا مات ادم عليه 
السلام - شمت به إبليس وقابيل فاجتمعا فى الارض فجعل إبليس وقابيل المعازف 
والملاهى شماتة بآدم ‏ عليه السلام ‏ فكل ما كان فى الارض من هذا الضرب الذى يتلذذ 
به الناس فإنما هومن ذلكى».' 

ولايخفى ما فيه. فإن قوله: «من هذا الضرب» إشارة إلى المعازف والملاهى, 
فكأنه ضروب الملاهى والمعازف ألّتى يتلدّذ بها الناس من ذلك. والملاهى جمع 
الملهاة. فلاتدل على حرمة مطلق اللهو ولا الغناء. 
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ومنها: ما عن المجالس للحسن بن محمد الطوسى بسند ضعيف,' عن أبى الحسن 
على بن موسى - عليه السلام ‏ عن آبائه. عن على عليه السلام ‏ قال: «كل ما ألهى 
عن ذكر اللّه فهو من الميسر». 

وفيه ‏ مضافاً إلى بُعد أن يراد بالكلية جميع صنوف الملهيات و إلحاقها بالميسر 
حكماً. لان الإلحاق الحكمى بلسان الإلحاق الموضوعى غير مناسب للبلاغة ومجرد 
اشتراكها فى الإلهاء لايصحّح الدعوى. فلايبعد أن يكون المراد بالكليّة صنوف المقامرة 
كما ورد «كل ما قومر عليه فهو ميسر» - أن المراد بالملهى عن ذكر الله ليس الغفلة 
عن التوجّه إليه تعالى بالضرورة. 

فلايبعد أن يكون المراد به ما يوجب الغفلة عنه تعالى بحيث لايبالى بالدخول فى 
المعاضئ كما هو شأن المقامرات واستعمال المللاهن؛ 

أو كان المراد غفلة خاصة تحتاج إلى البيان من قبل اللّه تعالى. 

وبهذا يظهر الكلام فى رواية أعمش عن جعفر بن محمّد ‏ عليهما السلام فى 
حديث شرائع الدين. حيث عدّ فيها من جملة الكبائر الملاهى وقال: «والملاهى التى 
تصدٌ عن ذكر اللّه -عز وجل - مكروهة كالغناء وضرب الاوتار». 

وقوله: «مكروهة» يراد بها التحريم, أو تكون بالنصب ويكون المراد أنها تصدّ عن 
ذكر اللّه كرهاً واستازاماً بلا إرادة من الفاعل, تأمّل. 

وذلك لان التمثيل بالغناء وضرب الاوتار لإفادة سنخ مايكون صاداً عن ذكر اللّه 
تعالى فإن ضرب الاوتار والغناء ونحوه توجب فى النفس حالة غفلة عن اللّه تعالى. 
وأحكامه, ويكون الاشتغال بها موجباً للوقوع فى المعاصى كما ورد فى الغناء أنه رقية 
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الزناء وفى البربط: «من ضرب فى بيته أربعين صباحاً سلّط اللّه عليه شيطاناً» إلى أن 
قال: «نزع منه الحياء ولم يبال ما قال ولاما قيل فيه». 

وفى رواية: «فلا يغار بعدها حتى توتى نساوه فلا يغار». 

وقال اللّه تعالى: إِنّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فىالخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة.' فلا دلالة فيها على حرمة مطلق اللهو. 

ومنها: رواية الفضل بن شاذان المرويّة عن العيون. وهى حسنة أو صحيحة يبعض 
طرقهاء وفيها فى عد الكبائر: «والاشتغال بالملاهى». 

وفيه أن الظاهر منها آلات اللهو لامطلق الملهيات. إلى غير ذلك مما هى دونها 
فى الدلالة. 

فتحصّل من جميع ذلك عدم قيام دليل على حرمة مطلق اللهو ولاعلى مطلق 
الاصوات اللهوية. 

نعم, الاحوط الاجتناب عن بعض صنوف الاصوات اللهويّة كالتصانيف 
الرائجة بألحان أهل الفسوق, لاحتمال مساواتها مع الغناء فى دخولها فى الباطل الذى 
ورد فيه: «إذا ميّزالله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء» فى صحيحة 
الريان بن الصلت. 

واحتمال إلغاء الخصوصيّة من الغناء وإلحاقها به ودخولها فى التى تصد عن ذكر 
الله وألهت عنه. وإن كان للمناقشة فيها مجال. واللّه العالم بالحال.' 
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إلّما ُو بآياتنا الذينَ إذا ذْكْرُوا بها خَرُوا سُجّداً وَ سبّحُوا بِحَمَد رَهِمْ وَ هم 
انا اا 006 

وسيكالة 1 يجب السجود عند تلاوة أيات أربع ة فى السور الاربع :آخر «النجم» 
لوكي سور ل ل اورف واتيلر اراق لل افد الوا 
دون سماعها على الاظهر . ولكن لاينبغى ترك الاحتياط . والسبب مجموع الاية, 
فلايجب بقراءة بعضها ؛ ولو لفظ السجدة منها وإن كان أحوط , ووجويها فورى 
لايجوز تأخيرها , وإن أخرها ولو عصياناً يجب إتيانها ولا تسقط.' 


إد مام مإ 
لدت ون 


سورة الاحزاب 


لب أؤلى باْمُؤْسِينَ من ألفسهم' 

إن متتضى كرن النتهانتورقة الأشناوت ومتهم بزل الله هل الله عليةو لد 
5 
اله إلا نانيك اند عيذ نكي الذسان: لأسيو قن أن الزلا نيليه لنهان: 
كالسلطة الى كانت غتتد أهل الجور موروبة :لقا عن سلف: 
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وقد مر: أنه ليس المراد بالولاية هى الولاية الكلّية الإلهيّة, التى دارت على 
لسان العرفاء. وبعض أهل الفلسفة, بل المراد هى الولاية الجعليّة الاعتباريّة, 
كالسلطنة العرفيّة وسائر المناصب العقلائيّة, كالخلافة التى جعلها اللّه تعالى لداود 
عليه السلام - وفرع عليها الحكم بالحق بين الناس. وكنصب رسول الله صلىاللّه 
عليه و آله و سلم ‏ عليّاً ‏ عليه السلام ‏ بأمر اللّه تعالى خليفة ووليّاً على الأمّة. 

ومن الضرورى أن هذه أمر قابل للانتقال والتوريث. ويشهد له مافى «نهج 
البلاغة»: «أرى ترائى نهبا».' 

فعليه تكون الولاية - أى كونه أُولَى بِالْمُؤْمنِينَ من أَلْفْسهِمْ فيما يرجع إلى 
الحكومة والامارة منتقلة إلى الفقهاء. 

نعم. ربّما يقال: إن المراد ب «العلماء» الائمّةء' كما ورد «نحن العلماء»." 

وفيه مالا يخفى؛ ضرورة أنه مع عدم القرينة. يكون لفظ «العلماء» ظاهراً فى 
الفقهاء غير الائمّة:. فراجع ما ورد فى العلماء والعالم والعلم. 

مع أن قوله ‏ عليه السلام ‏ فى صحيحة القداح: «من سلى طريقاً يطلب فيه 
علمأً» لاينطبق على الائمّة: بالضرورة؛ فهو قرينة على أنهم غير الائمّة. 

كنا أن قؤلنة فق كيل وواية أبن اليشترى فين أل رق دككها ففخن فل 
وافرأ» لاينطبق عليهم سلام الله عليهم بالضرورة. 

فحينئذ يكون قوله - عليه السلام: «فانظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه؛ فإن 
فينا أهل لكرة إلى آخره. أمرأ متوجهاً إلى العلماء؛ بأن علمهم لابدّ وأن يوْخدذ من 
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فذق الرسالتة تن يصير العام بؤامظفه وارعا للاتنياء وليسن مطلق اليم كذلك» أن 
متوجهاً إلى الأمّة بأن يأخذوا علمهم من ورثة الانبياء؛ أى العلماء. 

وكيف كان: لا شبهة فى أن المراد بهم فقهاؤنا ‏ رضوان اللّه عليهم, وأعلى الله 
كلمتهم -. 

وأوهن منه ما قيل: من أن ورائة الانبياء يما هم أنبياء, لا تقتضى إلا تبلييغ 
الأحكام؛ فإنَ الوصف العنوانى مأخوذ فى القضيّة. وشأن الانبياء ‏ بما هم أنبياء ‏ ليس 
إلا التبليغ. 

نعم. لو قيل: «إنهم ورّاث موسى وإبراهيم ‏ عليهماالسلام -» مثلاً صحّت الورائة 
فى جميع مالهم. 

وذلك لان هذا التحليل خارج عن فهم العرف, ولا ينقدح فى الاذهان من هذه 
العبارة إلا الورائة من موسى وعيسى وغيرهم, ولاسيّما مع إتيان الجمع فى الانبياء؛ 
فإن الظاهر منه إرادة أفرادهم, ويكون العنوان مشيراً إليهم. لا مأخوذاً بنحو 
الموضوعية. 

ولو فليا ذلى. فلا شبهة فى أن فا تبت السوان «النبى» - صلى الله عليه و اله 
ولك ددا الكلاب والستلم الابناو نووري دوقة فال اله سان التبسى أرلسئ 
بالْمُؤْمنِينَ من أَلفْسَهِمْ ونحن لا نريد إلا إثبات ورائة هذا المعنى؛ إذ فيه جميع 
المطالب. وهذا واضح جداً. 

كما أن عنوان «الرسول» و«النبى» فى متفاهم العرف واحدء, وإن ورد الفرق بينهما 
فى الروايات بأن: «النبى يرى فى منامه. ويسمع الصوت, ولا يعاين الملى. والرسول 

يسمع الصوت. ديرى فى المنام, ويعاين الملى». 
ولاشبهة فى أن الوراثة ليست بهذا المعنى الذى فى الروايات؛ ضرورة أن الفقهاء 
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لم تكن منزلتهم كذلك. بل المراد فى الرواية هو النبى المأمور بالإبلاغ. وهو الرسول 
عيناً, فحيطل إذا ثبت قىء للرسول كنت للنقيسه بالوزاتة كونوت الإطامة 


ونحوهاء فلا شبهة من هذه الجهة أيضاً.' 


الظاهر أن الفرعة ليست أمازة على الواقع. لا لدى العُقلاء وذلكى واضح. ولا لدى 
الشرع: 

أمَا أولاً: فلان الظاهر أن الشارع لم يتخذ فى باب القرعة طريقاً غير طريق العُقلاء 
كما لعلّه يظهر من ذيل مرسلة ثعلبة. حيث جعل الاصل فيها قوله تعالى: 

ومعلوم: أن مُساهمة أصحاب السفينة قضيّة عُقلائية, قررها الكتاب الكريم, 
واستشهد بها الائمّة ‏ عليهم السلام ‏ بل الناظر فى الاخبار المُتكثرة الواردة فى القرعة 
يرى أن مواردها هى الموارد التى يتداول أشباهها لدى العقلاء, إلا المورد الذى قر 
الكلام فيه." 
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فَأَىّ آيات الله كرون" 

إذا دل اللفظ على الأفراد لا فى عرض واحد يكون بدلياً؛ مئل «أى» الاستفهاميّة, 
كقوله: قَأى آيات الله تكرون, و قوله: يكم َأتينى بعرشها.' و قد يكون البدلى فى 
غير الاستفهاميّة. مثل: «زك مالك من أى مصداق شئت»». و «اذهب من أى طريق 
أردت»»: فإنها تدل بالدلالة الوضعيّة على العموم البدلى.” 


د 5ه ذا 


سورة الحجرات 


يا أيُهَا الْذينَ آمَنُوا إن جاءكُمْ فاسق بتا ينوا أن تُصيبُوا قَوْماً بجهالة فقُصْبِحُوا 
عَلى ما َعَم نادمين" بين ْ 0 

م وه تيه تالت الأفاؤات فهو أن جميع الامارات الشرعيّة إنما هى أمارات 
عقلائيّة أمضاها الشارع؛ وليس فيها ما تكون حُجّيتها بتأسيس من الشرع. كظواهر 
الالفاظ وقول اللّغوى على القول بحُجّيته. وخبر الثقة واليد وقول ذى اليد على القول 
بحُجّيته. وأصالة الصحة على القول بأماريّتها؛ فإنها كلها أمارات عقلائيّة لم يردع عنها 
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الشارع. فراجع أدلة حُجَّية خبر الثقة ترى أنها ليست بصدد التأسيس. بل جميعها 
بصدد الإمضاء لبناء العقلاء. فآية النبأ ظاهرها الردع عن العمل بقول الفاسقء فيظهر 
منها أنْ بناءهم هو العمل بقول الثقة مطلقاً أو خصوص غير الفاسقء إلا أنهم لا يعلمون 
فسق الوليد. فأخبر اللّه تعالى به. 

وبالجملة: يظهر منها أن العمل بخبر الثقة كان مورد بنائهم وارتكازهم' 


0 00 
لت ين إن 


أن أدلّة الامارات مختلفة... 

ومثل أدلة حجّيّة خبر الثقة, فإنها مختلفة؛ فإن كان المستند هو مفهوم آية النبأ 
- بناء على المفهوم فلا يبعد أن يكون بنحو الحكومة؛ لان [مفهوم] قوله: إن جائكم 
فاسق بتبا يوا أن تُصيبُوا قَوْماً بجهالة أن خبر العادل متبين. ولم يكن الإقدام معه 
جهالة؛ فيقلدم على أدلّة الأصول التى يكون موضوعها عدم العلم والجهالة.' 


507 
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الاستدلال بآية النبأ على الاعتبار" 

وأمَا آية النبأ. فتارة يستدل بها لرفض أقوال الاولياء مع فسقهم. فيقال: إن بين 
مفاد الاية ودليل جعل الولاية ‏ بلازمه ‏ تعارض العموم من وجه؛ لان لازم جعل 
الولاية هو قبول إقراراته وإخباراته بالنسبة إلى ما تولاه. وإطلاقه يقتضى 
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وجوب قبول قول الولى الفاسق. والاية الشريفة بإطلاقها تشمل الولى الفاسق, 
فيتعارضان فيه. فيجب رفع اليد عن مفاد الاخبار؛ لعدم إمكان تعارضها مع الكتاب. 

وما قيل: من أن عدم قبول قول الفاسق من حيث هوء غير مناف لقبول إقراراته 
وإخباراته من حيث ولايته ووكالته؛ حيث إن «من ملك افهاً ملى الإقرار به» 
غير وجيه؛ لان ما ذكر إنما هو فى الحكم الحينى. كحلية الغنم فى قبال حرمة 
الموطوء. فإنَ قوله تعالى: حلت لَكُمْ بَهِيمةَ الآلعام! حكم حيئئ للبهيمة مقابل 
السباع مثلاء وليبس فيه إطلاق حتى يعارض ما دلّت على حرمة الموطوء. 

بخلاف الاية الشريفة:, فإنها كافلة لحكم فعلى. له إطلاق على فرض الدلالة, 
فتعارض دليل اعتبار قول الاولياء. 

كما أن «من ملك شيئاً ملى الاقرار به» لو كان مفاد رواية أو معقد إجماح 
- يكشف عن الحكم على هذا العنوان لكان مفاده معارضاً للاية الكريمة بالعموم 
من وجه. فلابد من الاخذ بها. ورفض إطلاق الرواية أو معقد الإجماع. 

نعم, لو كان خصوص قبول إخبار الولى الفاسق مجمعاً عليه يؤخذ به. وتقيّد به 
الاية الكريمة. 

كما أنه لو كان دليل لفظى على أن المالى لشىء تسمع إقراراته وإخباراته 
بالنسية إليسهه أمكن أن يقال: إن قولنه..-اصلىالله غليه.و آله واسلم؛ «أنث :وبالىق 
لابيك» ينزل غير المالك منزاته فى الأحكام, ويقدّم على إطلاق الاية. 

هذا ولكن التحقيق: أن الاية الكريمة لا تدل على رفض قول الفاسق مطلقاً؛ فإن 
مورد نزول الاية والتعليل بعدم إصابة القوم بجهالة, دليل على أنه فى المهمّات - 
نحو خبر الوليد يكفر بتى المصطلق لا يصح الاعتماد على الخبر الواحد. ولاسيّما إذا 
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كان المخبر فاسقاً مثل الوليد؛ لان الاعتماد فى مثئله يوجب تجهيز الجيشء وقتال 
المرتدين, والقتل العام الموجب للإصباح نادمين أيّة ندامة عظيمة! 

ففى مثله لابدّ من التئيّت والتفنيش عن الواقعة, لا العمل بقول الواحد أو 
اللأثتين: ولاسيما إذا كان فاسقاء بل العمل بقول الفدلين أيضا فى مثل تلك الواقة: 
على خلاف طريقة الدول والعقلاء. 

فالاية أجنبيّة عن الحكم بعدم قبول قول الفاسق مطلقاً. وبقبول قول العادل. مع 
عدم انقداح الردع من الاية عن بناء العقلاء على العمل بقول الملأى وذوى الايادى 
والاولياء: ولهذا لم يعهذ التستك يها لذلى إلا نادرا. 

وبما ذكرناه يظهر النظر فيما نقل عن بعض مقررى بحث الشيخ الانصارى ‏ قدس 
سره ‏ فى اللقطة: من التمسّى بها لاعتبار العدالة فى الملتقط. وأن أعمال الفسّاق 
كأقوالهم لايجوز الاعتماد عليها؛ فإنه إذا وجب التثبّت فى قولهم. وجب فى فعلهم؛ 
بمعنى عدم ترتيب آثار الوجود على الفعل المحتمل صدوره منهم. 

وأيضاً: يظهر من التعليل أن العلّة هى مطلق الحذر من الوقوع فى. مخالفة الواقع. 

وأيضاً: تفريع الوقوع فى الندم على ترك التبّت. يشمل الافعال كالاقوال؛ فإن 
الندامة فيها أكثر منها فى الاقوال. 

فإنه مع ورود ما أوردناه على الاوّل عليه. يزيّف بأنه لا دليل على أن أعمال 
الفسّاق كأقوالهم. بل الدليل على خلافه؛ فإن أعمال الفسّاق تحمل على الصحّة 
بلاريب. بخلاف أقوالهم. وأيديهم أمارة على ملكيّة ما فيها. ولو لزم من إسقاط اعتبار 
أقوالهم إسقاط كل ما يحتمل خلافه منهم. للزم الاختلال فى سوق المسلمين. 

وأمّا التعليل فيظهر منه أن الاشياء الخطيرة ‏ نحو إصابة قوم من المسلمين 
بالقتل والسبى ‏ علّة, لا مطلق الجهالة ولو لم تترتب عليها مفسدة, كما أن الندامة 


الخال انق سان طائفة من المسلني ل قا بها الدافنة فى امن حفر غيين 
مهتم بنة." 


را ون 


لو كان للاية الشريفة: إن جاءكُمّ فاسق بتبَأ فتبينُوا دلالة. يمكن أن يتوهم منها أنها 
بضدد عل الشبيّنيّة والمكسوفية فى مود خبر العادل: بتقزير أن المقهوء مها أن بن 
العادل لايجب التبيّن فيه لكونه متبيّناً. 
لكن فيه مع الغضّ عن الإشكال بل الإشكالات فى دلالتها - أنها ليست 
فو هسل ماد كر يل :عبد جد توجوتت العنان خلن «طيقه بر نما العتييية الداتية الت 
له جهة تعليليّة لوجوب العمل على طبقه. تدر تعرف. '. 


5 واد ماد 
نن ند ون 


و يمكن تقريب الاستدلال' بوجه آخر: وهو أنه لافرق فى شمول العام لافراده. 
بين كونها أفراداً ذاتيّة له. وبين كونها أفرادأ عرضيّة إذا كانت بنظر العرف شموله لها 
نحن الحيفة: فكي ان الأيض مادق على ادن التناض ارهن قبابه يقس ذانه: 
كذلى إنه صادق على الجسم المتليّس به. مع أن صدقه عليه عرضى تبعى لدى العقل 
الدقيق, لكنه حقيقة لدى العقل العادى والعرف. 

إذا عرفت ذلك فاعلم: أن لعدم مجىء الفاسق بالخبر فرداً ذاتيَا. هو عدم تحقق الخبر 
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لامن الفاسق ولامن غير وأفرادا عرضيّة هئ مجىء غيره به. فيكون صدق عدم 
جاع الناشق بعلن متك« العادل به مدقا عوضيًا ف نظن الففل: وإضيقا حقيقيا قن 
نظر العرف, فيشمل العام له كما يشمل الفرد الذاتى. 


ساس ع سس مار 


فمفهوم قوله - تعالى: إن جاءكم فامق بتبا َُْوا هو إن لم يجئكم به فلا يجب 
التبيّن: سواء جاء به العاذل أولا. و[ن ضد إلى ذلك أن ظهور القضايا السالبة إنما هو 
فى سلب المحمول. لاسلب الموضوع. يصير المفهوم: إن جاءكم عادل بنبأ فلايجب 
التبيّن. 

و بالجملة: مفهومها يدل على عدم وجوب التبيّن فى خير العادل: إِمَا بإطلاقه. 
وإِمّا بالتعرض لخصوص خبره. هذا. 

واقيةة أن الأمز فى المثال والممكل متتاكسان بحسي تظر العرق: فإن المثال التذى 
مئلت ‏ من صدق الابيض على البياض والجسم المتلبّس به - يكون صدقه على الفرد 
الذائق العقل أخفن عبد العرك من ضلاقه على الفرة العرضى .بل يمكن. أن يقال: اند 
لايصدق إلا على الثانى دون الاوّل عرفاً. وإن كان الأمر عند العقل الدقيق على عكس 
ذلك 

ونأنا لاحك تيناو الس أكون عيكو الناة ل والختر» رمعب لايق الم 
الفاسق به عرفاً. وإن فرض أن أحد الضدّين مما ينطبق عليه عدم الضدّ الاخر. ويكون 
مصدوقاً عليه بحسب اصطلاح بعض أكابر فن المعقول لكنه أمر عقلى خارج عن 
المتفاهم العرفى, وأخذ المفاهيم إنما هو بمساعدة نظر العرف. ولا إشسكال فى أنه 
لايفهم [من] الاية الشريفة مجىء العادل به. 

و أمّا قضيّة ظهور القضايا السالبة فى سلب المحمول, إنما هو فى القضايااللفظيّة, 
وأمّا فيما نحن فيه فليس قضيّة لفظيّة فى البين. تأمّل. 
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ولو فرضنا كون المفهوم قضيّة لفظيّة أو فى حكمها. لكانت ظاهرة فى سلب 
الموضوع؛ ضرورة ظهور قوله: «إن لم يجىء فاسق بنبأ» فيه. لاسلب المحمول. 

نتحصّل مما ذكر: أنه لا إشكال فى عدم دلالة الاية على المفهوم. وإنما مفادها 
التبيّن فى خبر الفاسق من غير التعرض لخبر غيره. 

هذاء ولقد تصدّى بعض أعاظم العصر قدّس سره على مافى تقريرات بحثه - 
لبيان أخذ المفهوم من الاية بما لايخلو عن خلط وتعسّف. 

و محصّل ما أفاد: أنه يمكن استظهار كون الموضوع فى الاية مطلق النبأ. والشرط 
هو مجىء الفاسق به من مورد النزول. فإن مورده إخبار الوليد بارتداد بنى المصطلق. 
فقد اجتمع فى إخباره عنوانان: كونه من الخبر الواحد. وكون المخبر فانسيفاء.والكية 
وردت لإفادة كبرى كلَيّة؛ لتميّر الاخبار التى يجب التبيّن عنها عن غيرهاء وقد عُلَق 
وجوب التبيّن قيها على كون المخبر فاسقاًء فيكون هو الشرط, لا كون الخبر واحدا, 
ولوكان الشرط ذلك لعلّق عليه؛ لانه بإطلاقه شامل لخبر الفاسق, فعدم التعرض لخبر 
الوائفد َمِل العرط خي و الناسق, كاهف دعن انقفاء انين فى .ين غير الفاسلف: 

و لايتوهّم أن ذلك يرجع إلى تنقيح المناط أو إلى دلالة الإيماء. فإن مابيّناه من 
التقريب ينطبق على مفهوم الشرط. 

وبالجملة: لا إشكال فى أن الاية تكون بمنزلة الكبرى الكلّيّة ولابد من أن يكون 
مورد النزول من صُغرياتها. وإلا يلزم خروج المورد عن العام وهو قبيخ. فلابد من 
أخذ المورد مفروض التحقق فى موضوع القضيّة. فيكون مفاد الاية ‏ بعد ضمّ المورد 
إليها: أن الخبر الواحد إن كان الجائى به فاسقاً فتبيّنواء فتصير ذات مفهوم' انتهى. 

وفيه أولاً: أن كون مورد النزول إخبارالوليد لاربط له يكون الموضوع فى الاية 


١‏ فوائد الاصول؛ دنه 
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مطلق النبأ. والشرط خارج غيرمسوق لتحقق الموضوع. ومجرد إخباره بكذا لايصير 

منشأً لظهورها فى إفادة الكبرى الكلَيّة لتميّز الاخبار التى يجب التبيّن عنها عن غيرها. 
نعم الاية الشريفة مسوقة لإفادة الكبرى الكليّة. وهى وجوب التبيّن عن خبر كل 

فاسق. هن غبن تعر طن لقيوة: وليسية بعيدة يان التمين بين فين الفاسق: والعادل: 

وبالجملة: انها سرض اندي الناسق 'فقظ» ذوق الفادل: لامتطرقا ولامنهوناً. 

و ثانية أن اجتماع العنوانين فى خبر الوليد ‏ أى كونه خيراً واحداً. وكون المخبير 
بهأفاسقا - بيان لمفهوم الوصف. لا الشرط؛ حيث لم يعلق فى الاية وجسوب التبينين 
على كون المخبر به فاسقأ. بل عُلّق على مجىء الفاسق بالخبر, ومعلوم أنه لامفهوم له 
كما أنه بذاك التقريب لايكون للوصف أيضاً مفهوم؛ لعدم إفادة العلّيّة المنحصرة. 

مع أن فى ذكر الفاسق ها هنا نكتة هى التنبيه على فسق الوليد. فكون مورد 
النزول هو إخبار الوليد مضر بدلالة الاية على المفهوم, لا أنه موجب لهاء كما أفاد ‏ 
وتحفه الله ومن ذلك يعرف ما فى قوله: فإن ما بيناه من التقريب ينطبق على مفهوم 
الشرط. 

و أمًا ماأفاد: ‏ فى تائييد كون الاية بمنزلة الكبرى الكليّة: من أن مورد النزول مسن 
ضغرياتها. وإلآ يلزم خروج المورد. فهو صحيح. لكن الكبرى الكليّة ليست هى ما 
أفاد. بل هى وجوب التبيّن عن خبر كل فاسق, واخبار الوليد من صُغرياتها. من غير 
أن يكون للاية مفهوم. 

وبالجملة: إن الاية الشريفة لامفهوم لهاء وهذه التشبّئات لاتجعل الاية ظاهرة فيما 
لم تكن ظاهرة فيه. 

تكملة 

كذ أووة:علن العستك: بالاية الشرينة احتف الخرن الواحة: بأمو رف ينها ماابية عم" 


سورة الاسراء الى الزلزلة / ٠,١8‏ 


بالاية. ومنها ما يشترك بينها وبين غيرها: 

فمن الإشكالات المختصة بها: هو كون المفهوم - على تقدير ثبوته - معارضاً لعموم 
التعليل فى ذيلها فإن الجهالة هى عدم العلم بالواقع, وهو مشترك بين إخبار الفاسق والعادل, 
فمفهوم التعليل يقتضى التبيّن عن خبرالعادل, فيقع التعارض بينهما. والتعليل أقوى فى مفاده, 
خصوصاً فى مثل هذا التعليل الابى عن التخصيص. فعموم التعليل لاقوائيته يمنع عن ظهور 
القضيّة فى المفهوم, فلا يلاحظ النسبة بينهماء فإتها فرع المفهوم. 

ولقد تصدى المشايخ لجوابه. وملخص ما أفاد بعض أعاظم العصر - قدّس سره - على 
مافى تقريرات بحثه ‏ أن الإنصاف أنه لاوقع له: 

ما أولاً: فلان الجهالة بمعنى السفاهة والركون إلى ما لاينبغى الركون إليه. ولاشبهة 
فى جواز الركون إلى خبر العادل دون الفاسق. فخبر العادل خارج عن العلة موضوعاً. 

و أمًا انياً: فعلى فرض كونها بمعنى عدم العلم بمطابقة الخبر للواقع» يكون المفهوم 
حاكماً على عموم التعليل؛ لان أقصى مايدل عليه التعليل هو عدم جواز العمل بماوراء 
العلم. والمفهوم يقتضى إلقاءً احتمال الخلاف. وجعل خبر العادل محرزاً للواقع و علماً 
فى عالم التشريع, فلايعقل أن يقع التعارض بينهما؛ لان المحكوم لايعارض الحاكم ولو 
كان ظهوره أقوى؛ لان الحاكم متعرض لعقد وضع المحكوم إمّا بالتوسعة أو التضييق. 

فإن قلت: إن ذلك كله فرع ثبوت المفهوم, والمدّعى أن عموم التعليل مانع عن 

قلت: المانع منه ليس إلا توّهم المعارضة بينهماء وإلا فظهورها الارّلى فيه مما 
لاسبيل لإنكاره. وقد عرفت عدم المعارضة بينهما؛ لان المفهوم لايقتضى تخصيص 
العموم. بل هو على حاله من العموم؛ بل إنما يقتضى خروج خبر العادل عن موضوع 
القضيّة. لاعن حكمهاء فلامعارضة بينهما أصلاً؛ لعدم تكفل العام لبيان موضوعه وضعاً 
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ورفعاً, بل هو متكفل لحكم الموضوع على فرض وجوده. والمفهوم يمنع عن وجوده' 
انتهى. 

و يرد عليه: أولاً: أن التعليل يمنع عن المفهوم بلا إشكال. والسر فيه ليس ما أفاد 
المستشكلء بل هو أن القضيّة الشرطيّة إنما تكون ذات مفهوم لظهور التعليق فى العليّة 
المنحصرة ‏ كما هو المقرر فى محلّه - وهذا الظهور إنما ينعقد إذا لم يصرًح المتكلّم 
بعلّة الحكم؛ لانه مع تصريحه بها لامعنى لإفادته العلّيّة. فضلاً عن انحصارها. 

فقوله: «إن جاءك زيد فأكرمه» إنما يدل على علَيّة المجىء للإكرام وانحصارها 
فيه إذا أطلق المتكلّم كلامه. وأمًا إذا صرح بأن علّة الإكرام هو العلم, لايبقى ظهور له 
فى العليّة. فضلا عن انحصارها. ولعغمرى إن هذا واضح للمتامل. ومن العجب غفلة 
الاعلام عنه. 

و هذا الإشكال مما لايمكن دفعه أيضاً. وعليه لاوقع لما أفاده المحقق المعاصر 
وغيره فى دفعه. 

و ثانيا: أن الظاهر أن الجهالة فى الاية فى مقابل التبيّن. ومعلوم أن التبيّن هو 
تحصيل العلم بالواقع وجعل الواقع بيّناً واضحاً. والجهالة التى فى مقابلته بمعنى عدم 
العلم بالواقع, لابمعنى السفاهة والركون إلى ما لاينبغى الركون إليه, كما أفاده ‏ رحمه 
الله د تبعا ليخ قد سره عه 

وكقالناء أن ها أفاد من اشكرية هرج علو شمو التطايل بيع أكويبدو أوافتيا 
لان الحكومة تتوقف على المفهوم. وهو عليها - فممنوع, فإن غاية ماتدل عليه الاية 
هى جواز العمل على طبق قول العادل أو وجوبه. وليس لسانها لسان الحكومة. وليس 
فيها دلالة على كون خبر العادل محرزاً للواقع وعلماً فى عالم التشريع. 
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سوسس سيو 


نعم لوادّعى أحد أن قوله: إِنْ جاءكم فاسق ينبأ فَتَبينُوا مفهومه عدم وجوب التبيّن 
فى خبر العادل؛ لكونه متبيّناً فى عالم التشريع. لكان للحكومة وجه, لكنه غير متفاهمه 
العرقى كنا لا يخفى: 

و من الإشكالات المختصّة: لزوم خروج المورد عن المفهوم, فإنه من الموضوعات 
الخارجيّة. وهى لا تنبت إلا بالبيّنة. فلابد من رفع اليد عن المفهوم ثلا يلزم التخصيص 
البنين: 

ولتدفتى لت الفحتق الفعاضن ديعم اللةدينا ملخصية نتن أن الصورة 
داخل فى عموم المنطوق, وهو غير مخصّص. فإنَ خبر الفاسق لا اعتبار به مطلقاً 
لافى الموضوعات ولا فى الأحكام. وأمّا المفهوم فلم يرد كبرى لصغرى مفروضة 
الوجود؛ لانه لم يرد فى مورد إخبار العادل بالارتداد. بل يكون حكم المفهوم من هذه 
الجهة حكم سائر العمومات الابتدائيّة, فلا مانع من تخصيصه. 

و لافرق بين المفهوم والعامٌ الابتدائى سوى أن المفهوم كان مما تقتضيه خصوصيّة 
فى المنطوق. ولاملازمة بين المفهوم والمنطوق من حيث المورد. بل القدر اللازم هو 
أن يكون الموضوع فى المنطوق والمفهوم واحداً انتهى. 

و فيه ما لايخفى: فإنَ الاية الشريفة على فرض دلالتها على المفهوم ‏ إنما تدل 
علق أن الى :نما يضر فين الناسي ناز نا الاعتراعن والنحديم على لزني لاز 
فى المورد بإخبار الوليد الفاسق, ولولا فسقه أو كون الخبر غيره من العدول لما توجّه 
اعتراض ولوم. 

وبالجملة: أن العلّة المنحصرة لتوجّه الاعتراض والتشنيع فى التوزن دسي اتن :الله 
بضابط عام وقانون كلّى ‏ هو فسق المخبر, لا كونه واحداً. 

مع أنه لوكان عادلاً واحداً لتوجّه على العامل بقوله الاعتراض بترتيب الاثئر على 
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قول شاهد واحد فى الموضوعات. مع لزوم التعدّد فيها. 

فتحصل منه: أن التخصيص هاهنا فى المفهوم بشيعء فلابدٌ من رفع اليد عن المفهوم, 
والالتزام بان الاية سيقت لبيان المنطوق فقط. كما هو الحق. 

و بما ذكرنا يظهر النظر فيما أفاد الشيخ العلآمة الانصارى فى الجواب عن 
الاعتراض فراجع.' 


يا أيّهَا الْذينَ آمَنوا اجْتنبُوا كثيراً من الظُنّ إن ؛ بعض الظُنّ إِمّ وَلاتَجَسّسُوا وَ لا 
يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ بَْضاً أي يحبا أحَدكُمْ أنا يَأكُلَ لَحْمْ أخيه ميا فكرهُمُوة' 

المسألة الثالثة: 5 حرام بالادلة الاربعة, والظاهر أنها من الكبائر. 

ويمكن الاستدلال على كونها كبيرة بقوله تعالى: ولايغتب بعضكم بعضاً أيحب 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتأ فكرهتموه. 

بناء على أن ذيل الاية الكريمة تنبيه على تجسّم عمل المغتاب فى الاخرة بصورة 
أكل لحم ميتة أخيه, وهو إيعاد بالعذاب. 

كما تدل على أصل تجسّمها الايات والاخبار الكثيرة. وفى المورد بعض الروايات: 

مثل ما عن النبى ‏ صلى الله عليه و آله و سلم: «إنه نظر فى النار ليلة الإسراء 
فإذا بقوم يأكلون الجيف, فقال: يا جبرئيل. من هولاء ؟ قال: هولاء الذين يأكلون لحم 


الناس». 
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وتشعر به أو تدل عليه ما عن جامع الاخبار عن النبى - صلىاللّه عليه و آله و 
سلم: «اجتنبوا الغيبة, فإنها إدام كلاب النار». 

وبناء على أنه تعرف الكبيرة بإيعاد الله العذاب عليها ولو لم يكن إيعاداً بالنار 
ضريحاأء كما يظهر من صحيحة عبد العظيم الحسنى المفصّلة التى فيها كثير من الكبائر. 

أو كان المراد من ذيلها التنزيل الحكمى؛ بمعنى أن الغيبة بمنزلة أكل لحم ميتة 
الاخ فى الحكم. بناء على أن أكل الميتة من الكبائر. كما تدل عليه حسنة الفضل بن 
شاذان عن الرضا ‏ عليه السلام ‏ فى كتابه إلى المأمون. وفيها عد أكل الميتة من 
الكبائر. ومعلوم أن ميتة الادمى إمّا داخلة فى إطلاقهاء أو أكلها أعظم من ميتة غيرها. 

ويدل عق هذا :الاحعمال بعمن الروايات: 

مئل ما عن تفسير الإمام العسكرى - عليه السلام: «إعلموا أن غييتكم لاخيكم 
المومن من شيعة آل محمّد - صلىالله عليه و آله و سلم ‏ أعظم فى التحريم من 
الميتة, قال اللّه عرز وجل _: ولا يغتب بعضكم بعضا.... 

والظاهر أن قوله: «أعظم فى التحريم من الميتة» مبنى على ما قلناه من أعظميّة 
حرمة ميتة الإنسان سيّما الاخ من غيرها فى ارتكاز المتشرعة. 

وإن أمكنت المناقشة فى الاستدلال بالاية على كونها كبيرة بل على أصل 
تحريمها بأن من المحتمل أن يكون المراد بذيلها تنظير الغيبة والتفكه بأعراض الناس 
بأكل لحم ميتة الاخ فى تنفر الطباع السليمة عنه و انتقاص أعراضهم كأكل لحومهم, 
فيكون إرشاداً إلى حكم العقل, فلاتدل على التحريم فضلاً عن كونهاكبيرة. 

وكذل شح ملعيال أن وسدوناي ١‏ وتشعيها مرمو عا يله مجن 
الروايات: 

كما فى مجمع البيان فى شأن نزول الاية, قال: نزلت فى رجلين من أصحاب 
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رسول اللّه ‏ صلىاللّه عليه و آله و سلم ‏ اغتابا رفيقهما وهو سلمان. إلى أن قال: 
فقال لهما: «مالى أرى خضرة اللحم فى أفواهكما» ؟ قالا: يا رسول الله ماتناولنا 
يومنا هذا لحما. قال: «ظللتم تأكلون لحم سلمان وأسامة». 

وعن جامع الاخبار قال صلىاللّه عليه و آله و سلم: «كذب من زعم أنه ولد من 
حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة». 

وعن القطب الراوندى مر رسول الله صلىاللّه عليه و آله و سلم -بناس من 
أصحابه فقال لهم: «تخذلوا» فقالوا: ما أكلنا لحماً. فقال: «بلى مر بكم فلان فوقعتم 
فيه». 

وعن العيون ومعانى الاخبار بإسناده عن الرضا ‏ عليه السلام عن أبيه. عن 
الصادق عليه السلام ‏ قال: «إن الله يبغض البيت اللحم» إلى أن قال: «إنما البييت 
اللحم البيت الذى توكل فيه لحوم الناس بالغيبة». 

ولايبعد أن يكون الاحتمال الاخير أقرب إلى فهم العرف وإن كان إنكار دلالتها 
على أصل التحريم مكابرة, فدلالتها على الحرمة غير قابلة للإنكار لظهورها وسياقها 
وعدم فهم مجرد الإرشاد منها. 

نعم لاتدل على كونها كبيرة لما قلناه من أقربية الاحتمال الاخير. ولا أقل فى 
عدم ظهورها فى أحد الاولين. 

ويمكن الاستدلال على كونها كبيرة بقوله تعالى: إِنْ الذين يحبّون أن تشسيع 
الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ١‏ 

ِمَا بدعوى أن الغيبة ملازمة لحب شيوعهاء تأمّل. 

أو بدعوى أن المراد من حب شيوعها ولو بملاحظة ورود الاية فى ذيل قضية 
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الإفى. هو نفس إشاعتهاء أو يقال: إن حب شيوعها إذا كان كذلك فنفس الإشاعة 
أولق ده 

ودعو أن المراد بتشييع الفاحشة إظهارها وإفشاوها. 

واحتمال أن يكون المراد به حب شيوع نفس الفاحشة والمعصية بسين المسلمين. 
بعيد عن ظاهر اللفظ و سياق الاية. 

وَآن كاق الاتسدلال تضنى: لجيه لقاع الكعلى ب كن ويسشف فال ول 
الاستدلال بها بضميمة بعض الروايات: 

كمرشلة ابرق أبن غمير عن أب عه اللددى عليه البنلذءخ كال «من فال قن تومن 
ها رأثه عيتاه وتسمعتة أذثاه فيو من الذين قال الله دعر وجل .-ء :إن الذين يحوت أن 
تشيع الفاحشة فى الّذين امنوا لهم عذاب أليم. 

ومرسلاته بحكم الصّحاح. لكن فى محكى أمالى الصدوق روايتها عن ابن أبى 
عمير, عن محمّد بن حمران, عنه ‏ عليه السلام. 

وهو إِمّا النهدى التقة, وهو الاقرب بناء على أن ابن أبى عمير لايرسل إلا عن 
ثقة: والظاهر أنهاعين المرسلة. 

أو من آل أعين. وهو حسن لو لم يكن ثقة باعتبار عدّه ابن أبى عمير فى محكى 
الامالى بسند صحيح من مشايخه مع أباومن عفان وهشاء بن سالد. 

بل يمكن الاستشهاد على وثاقته بإرسال ابن أبى عمير عنه على هذا الاحتمال. 

لكن يحتمل أن يكون إرساله عن هشام كما فى الرواية الاتية ولابأس به بعد 
وثاقة هشام. 

وكيف كان, فالرواية صحيحة دالة على أن مطلق الغيبة داخل فى الاية الكريمة, 
فتدل على أن المراد بالاية ليس الحبّ فقط ولا الشياع بمعناه المععروف. بل مطلق 
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الإظهار وكشف الستر. 

ولو كان المراد به الإلحاق الحكمى بلسان الإلحاق الموضوعى كما سنشير إليه فى 
استماع الغيبة فلايضر بالاستدلال على المطلوب. 

وكما فى تفسير البرهان عن تفسير على بن إبراهيم. قال: حدّئنى أبى. عن ابن أبى 
عمير. عن هشام. عن أبى عبد اللّه ‏ عليه السلام ‏ قال: «من قال فى مومن ما رأت 
عيناه وسمعت أذناه كان من الذي يحبّون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب 
أليم فى الدنيا والاخرة». 

وفى مجمع البحرين: وروى فيما صمّ عن هشام عن أبى عبد اللّه ‏ عليه السلام. 

وعليه فلا شبهة فى كونها من الكبائر ولو فسّرت بما أوعد الله تعالى عليه النار. 

ويسكن الاتعدلال على كوتها كبيرة بالأخبار الكفيرة البالفة حل العواتر نينالا 
المشتملة على الإيعاد على النار والعذاب من رسول اللّه -صلىاللّه عليه و آله وسلم ‏ 
والائمّة الطاهرين ‏ عليهم السلام. 

بناء على أن إيعادهم عن رسول اللّه ‏ صلىاللّه عليه و آله و سلم كما دلت عليه 
الروايات بنتفبهن الزاضتقات: 

وبناء على أن إيعاد رسول اللّه ‏ صلىاللّه عليه و آله و سلم . بالعذاب والنار 
يكشف عن كون المعصية كبيرة, كما يظهر من صحيحة عبد العظيم الحسنىء. حيث 
استدل أبو عبد الله عليه السلام ‏ فيها على كون ترك الصلاة متعمّداً كبيرة بقول 
رسول اللّه ‏ صلىاللّه عليه و آله و سلم: «من ترى الصلاة متعمّداً من غير علّة فقد 
نر من 223 الله .و اذمة برشوله»: 

فالخدشة فى كونها كبيرة فى غير محلّها. 

وما فى رواية ضعيفة عن جابر قال: كنا مع رسول الله صلىاللّه عليه و آله و 
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سلم -فى مسير فأتى على قبرين يعدَّب صاحبهما فقال: «إنهما لايعذّبان فى كبيرة, 
أمّا أحدهما فكان يغتاب الناس...» غير صالحة لمعارضة ما تقدم. 

كما أن نا عن الصدوق وغيره بل عن الاصحاب كما فى مجمع البيان وعن الحلى 
أن الذنؤي كلها كيز وا نما الصف والكيز بالإفافة كاد فنى :عكن محل لبشالفقه 
ليان والفقل توالكقاب الوا بانقه نل اندي الل لمعاف قترانات: 

نعم, للكبائر مراتب كما تشهد به الكتاب والسنة والعقل» وليس المقام محل تحقيق 
المسألة والعهدة على محله. 
اختصاص الحرمة بغيبة المومن 

ثم إن الظاهر اختصاص الحرمة بغيبة المومن. فيجوز اغتياب المخالف إلا أن 
تقتضى التقية أو غيرها لزوم الكفّ عنها. 

وذلك لا لما أصرّ عليه المحدّث البحرانى بأنهم كفار ومشركون, اغتراراً بظواهر 
الاخبار. وقد استقصينا البحث معه فى كتاب الطهارة عند القول بنجاسة المخالف وقلنا: 
إن الإسلام ليس إلا الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول اللّه ‏ صلىاللّه عليه 
و آله وسلم ‏ وذكرنا الوجه فى الاخبار الكثيرة الدالة على أنهم كفار أو مشركون. بل 
لقصور أدلّة حرمة الغيبة عن إثياتها بالنسبة إليهم: 

أمَا مثل الايتين المتقدمتين فلان الحكم فيهما معلّق على المؤمنين والخطاب 
متوجه إليهم. 

وتوهّم أن اختلاف الإيمان والإسلام اصطلاح حادث فى عصر الائّمة عليهم 
انلام دوق زمان زول الآية الكرينة: كاسدمينا. 

أمَا أوّلا فلان الائمّة لايقولون بما لايقول به اللّه تعالى و رسوله ‏ صلىاللّه عليه و 
آله و سلم -كما هو من أصول المذهب وتدل عليه الروايات, فلايكون الإيمان 
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عند الله تعالى و رسوله ‏ صلىاللّه عليه و آله و سلم غير ما عند الائمّة ‏ عليهم 
السلام. 

وأا 3 فلأن الإيمان كان قبل نصب رسول الله - صلىاللّه عليهو آله و 
سلم عليّاً ‏ عليه السلام ‏ للولاية عبارة عن التصديق باللّه ورسوله. ولم يكن قبل 
نصبه. أو قبل وفاته على احتمال, مورداً لتكليف الناس ومن الاركان المتوقف على 
الاعتقاد بها الإيمان. لعدم الموضوع له. وأمّا بعد نصبه, أو بعد وفاته صلى الله عليه و 
آله و سلم ‏ صارت الولاية والإمامة من أركانه. 

فقوله تعالى: إِنْما المؤمنون إخوة هو جعل الأخوّة بينالمومنين الواقعيين. غاية 
الأمن أن فى .وآ سول الله - عل الله عليه و آله و يتلم كان غير المدافق موا 
واقعاً. لإيمانه باللّه ورسوله ‏ صلىاللّه عليه و آله و سلم ‏ وبعد ذلى كان المومن 
الوافغى من قبل الول نه وغدقها أيضا. 

فيكون خطاب يا أيّها المومنون متوجّهاً إلى المومنين الواقعيين وإن اختلفت 
أركانه بحسب الازمان. من غير أن يكون الخطاب من أوّل الأمر متوجّهاً إلى الشيعة 
حتى يستبعد سيّما إذا كان المراد بالمومن الشيعة الإمامية الإثنى عشرية. 

وأمّا الاخبار فما اشتملت على المومن فكذلك. 

وها انشلت على الا لاتسملهم أيضا لقدم الوه يننا و متهم بعد وسو 
البراءة عنهم وعن مذهبهم وعن أَنمّتهم, كما تدل عليه الاخبار واقتضته أصول المذهب. 

وما اشتملت على المسلم فالغالب منها مشتمل على ما يوجبه ظاهراً فى المومن: 

كرواية سليمان بن خالد عن أبى جعفر عليه السلام قال: «قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلم: المومن من اثتمنه المومنون على أنفسهم وأموالهم, والمسلم من 
سلم المسلمون من يده ولسانه. والمهاجر من هجر السيئات وترك ما حرم اللّه. والمومن 
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حرام على المومن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة». 

ورواية الحرث بن المغيرة, قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «المسلم أخو المسلم هو 
عينه ومراته ودليله, لايخونه ولايخدعه ولايظلمه ولايكذبه ولا يغتابه». 

ورواية أبىذر عن النبى صلى الله عليه و آله وسلم فى وصيته لهء وفيها قال: 
«يا أباذر, سياب المسلم فسوقء وقتاله كفرء وأكل لحمه من معاصى الله وحرمة ماله 
كحرمة دمه». 

قلت: يا رسول الله وما الغيبة ؟ قال: «ذكرك أخاى بما يكره». 

ويمكن أن يقال: إن هذه الرواية كرواية عبد الله بن سنان. قال: قال أبو عبد الله - 
عليه السلام: «الغيبة أن تقول فى أخيك ما قد ستره اللّه عليه» وغيرهما ممّا فسّرت 
الغيبة. حاكمة على سائر الروايات. فإنها فى مقام تفسيرها اعتبرت الأخوّة فيها. فغيرنا 
ليسا بإغواتنا وإن كانوا مسلتيق: فتكون تلك الروايات مقشرة للمسل المأحوة فى 
سائرها بأنَ حرمة الغيبة مخصوصة بمسلم له أخوّة إسلاميّة وإيمانيّة مع الاخر. 

ومنه يظهر الكلام فى رواية المناهى وغيرها. 

والإنصاف أن الناظر فى الروايات لاينبغى أن يرتاب فى قصورها عن إثبات 
حرمة غيبتهم؛ بل لاينبغى أن يرتاب فى أن الظاهر من مجموعها اختصاصها بغيبة 
النومن النؤالي لالئة الحق -اعليهم النبلام. 

مضافا إلى أنه لو سلّم إطلاق بعضها وغض النظر عن تحكيم الروايات الّتى فى 
مقام التحديد عليهاء فلاشيهة فى عدم احترامهم بل هو من ضرورى المذهب كما قال 
المختون. 

بل الناظر فى الاخبار الكثيرة فى الابواب المتفرقة لايرتاب فى جواز هتكهم 
والوقيعة فيهم, بل الائمّة المعصومون أكثروا فى الطعن واللعن عليهم وذكر مساوئهم. 
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فعن أبى حمزة عن أبى جعفر ‏ عليه السلام ‏ قال: «قلت له: إن بعض أصحابنا 
يفترون ويقذفون من خالفهم, فقال: الكفّ عنهم أجمل. ثم قال: يا أبا حمزة, إن الناس 
كلهم أولاد بغاة ما خلا شيعتنا...». 

والظاهر منها جواز الافتراء والقذف عليهم لكن الكفّ أحسن وأجملء لكنه مشكل 
إل فى بعض الاحيان, مع أن السيرة أيضأ قائمة على غيبتهم. فنعم ما قال المحقق 
صاحب الجواهر إن طول الكلام فى ذلك كما فعله فى الحدائق من تضييع العمر فى 
الواضحات. 
حرمة غيبة الصبى المميّز 

نم إن الظاهر دخول الصبى المميّز المدرى للحسن والقبح المتأثر عن ذكر معايبه 
فيهاء لإطلاق بعض الادلّة وصدق الاخ عليه وكذا المومن والمسلم بعد كونه معتقدا بما 
اعتقد به المسلمون كما هو الغالب فى المميز المسلم. 

مع اندراجه فى الموضوع لو شك فى الصدق بالاية الكريمة. قال تعالى: يسئلونى 
عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم' 

مع أن الشك فى غير محلّه والاية نزلت على طبق العرف واللّغة وليس فيها تنزيل 
وتأويل. 

نعم الادلة منصرفة عن غير المميّز وعن المجنون: واللّه العالم. 
وينبغى التنبيه على أمور: 
تعريف الغيبة 


الأمرا الأول قد عر فك الغيية ازيف قفن كتن اللغة:والفقة وف الاتخيار: 
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ففى الصحاح: «اغتابه اغتياباً: إذا وقع فيه, والاسم: الغيبة. وهو أن يتكلم خلف 
إنسان مسحور بما يغته لواسدعة؛ فإن كان صدقاً ستى غيبنة: وإن كبان كليا سدق 
بهتانً». ونحوه فى مجمع البحرين. 

في القامويى: «وقابه دهان وذكرورنقا فيتس الشوء كالكانف ى العيبة كته وده 
تكون حسنة أو قبيحة». 

وفى المنجد: «غابه غيبة واغتابه اغتياباً: عابه وذكره بما فيه من السوء». 

وعن المصباح: «اغتابه: إذا ذكره بما يكرهه من العيوب وهو حق. والاسم: الغيبة, 
فإن كان باطلا فهو الغيبة فى بهت». 

وعن النهاية: «هو أن يُذْكر الإنسان فى غيبته بسوء ممّا يكون فيه». 

وفى منتهى الإرب ما ترجمته: «الغيبة: ذكر السوء خلف شخص وهى 
اسمالاغتياب إن كان صدقاً. وإن كان كذبا سمّى بهتاناً». 

وقريب منه فى معيار اللغة. وفيه: «وعن بعضهم اغتابه: ذكره فى غيابه بما فيه من 
حيس أوعيب». 

وفى مجمع البيان: «الغيبة: ذكر العيب بظهر الغيب على وجه تمنع الحكمة». 

هذه نبذة من كلمات اللغويّين. فقد ترى عدم توافقها واختلافها فى جهات لاداعى 
فى الخوض فيها. 

وقال الشهيد النانى فى رسالته: «وأمًا بحسب الاصطلاح فلها تعريفان: أحدهما 
النسهون: .وهو :دك الاسسنا تفال مكدهنا بكوم شيعه العدمما يعد مانا فن امرك 
بقصد الانتقاص والذمّ» والثانى التنبيه على ما يكره نسبته إليه...». انتهى. 

وعن جامع المقاصد: «أن حد الغيبة على ما فى الاخبار أن يقول فى أخيه ما 
يكرهه لو سمعه مما فيه». 
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وعن النراقى الاوّل فى جامع السعادات: «الغيبة وهى أن يذكر الغير بما يكرهه لو 
بلغة»: وعن أربعين البهاتى:”«قد عرفت الغيبة بأنها التنبية حال غيبة الإنسان النعين أو 
كيه فلن جا بكر شيقه اليه مك هراض فيه ونيد تقصاناً حيتت الكرف: قدريا 
أو إشارة 3 كناية, عريضاً أو تصريعا»: انتهى. 

وفى المستند: «هى أن يذكر الإنسان من خلفه بما فيه من السوء. فلو لم يكن من 
خلفه لم يكن غيبة». 

وحكى الشيخ عن بعض من قارب عصره وهو النراقى الاوّل ظاهراً: «أن الإجماع 
والاخبار متطابقان على أن حقيقة الغيبة أن يذكر الغير بما يكرهه لو سمعه». 

وأنت خبير بأن تلك التعاريف أيضاً مختلفة لاترجع إلى أمر واحد. 

والظاغر أن كلمات التقاء بل“ اللدوين غالبا مسري بتسامين الأشبار وممضادة 
منها. 

ويشهد له ما فى المجمع. فإنه بعد تعريفه بما فى الصحاح قال: «وتصديق ذلك ما 
روى عن النبى صلى اللّه عليه و آله وسلم ‏ » ثم حكى قوله: «أتدرون ماالغيبة...». 

فيشكل الاستناد إليها فى تشخيص اللغة والعرف الساذج, مع أن اختلافها بما ترى 
يمنع عن الاستنادإلى شىء منها. 

قالارلن عظف التظلز إلى ما يستفاد مق أدلة النات :من #عشفيض القيود المععيرة فى 
الموضوع المورد لتعلّق الحرمة عليه أو ما يمكن الاستناد إليه من فهم العرف والعقلاء 
فى مفهومها. 

ولاشبهة فى أن بعض القيود المأخوذة فى الاخبار شرعية كاعتبار الأخوة الإيمانيّة 
بين المغتابين, كما هو المذكور فى جميع الروايات التى بصدد بيان حدها وحقيقتها. 

وتختدل شرعيّة يعطن افر أيظأ كاغتباز محقق العينن فيه مقابل البهتان. 
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فإن الظاهر عدم اعتباره فى معناه اللغوى والعرفى كما هو ظاهر كلام المصباح 
حيث قال: «وإن كان باطلاً فهو الغيبة فى بهت». وظاهر كلام الطبرسى المتقدم, 
والتقويف المحكر عن الشويد الذع اندي الل المشهور ركذا اعريقه الححن: والظاهن منه 
حصر معنى الغيبة لدى الفقهاء بهما وأن عدم هذا القيد مفروغ عنه لديهم بل لدى 
غيرهم, وظاهر معقد الإجماع المتقدّم. وظاهر عنوان الوسائل. حيث قال: «باب تحريم 
اغتياب المومن ولو كان صدقاً». 

بل لعلّه ظاهر جملة من كلمات اللغويّين مثل الجوهرى والطريحى. فإن قوله: 
«والاسم الغيبة وهو أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمّه لو سمعه» ظاهر فى كونه 
بصدد بيان ماهيّة الغيبة, فبعد بيان ماهيّتها بذلك و بقوله قبله: «اغتابه اغتياباً: إذا وقع 
فيه» قسّمها إلى قسمين: قسم يقال له الغيبة. وقسم يقال له البهتان؛ فالمقسم غيبة, 
والش ذلك 

فالغيبة على ما هو ظاهركلامه وكلام من عبر بمثله لها معنى عامٌ مشترك بين 
البهتان والغيبة بالمعنى الخاص فيرجع كلامهم إلى كلام صاحب المصباح الذى 
كالصريح فى ذلكء بل يمكن الاستظهار من كلام الجماعة أن هذا التقسيم للغيبة أمر 
حادث اصطلاحىء فلو نوقش فى الظهور فلا أقل من الاحتمال القريب. 

ونا ذكرناه تحمل الفافورش. ايضا يف كان .من داب ه كك النقاى التهادة لشئء 
متعاقباً. فقوله: «غابه: عابه وذكره بمافيه», لايبعد أن يكون من قبيل تعداد المعانى لا 
العطف التفسيرى: 

نعمء ظاهر المنجد أن العطف تفسيرى لعدم جعل علامة التعداد بينهما. 

وما ذكرناه هو الظاهر من شأن نزول لايغتب بعضكم بعضاً... على ما فى مجمع 
البيان: 
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قال: لازقولك: لايضنت يعضكم بعضا.»: نزل.فى رجلين :من أضحات زستول الله 
صلىاللّه عليه و آله و سلم - اغتابا رفيقهماء وهو سلمان بعثاه إلى رسول الله 
- صلىاللّه عليه و آله و سلم ‏ ليأتى لهما بطعام, فبعئه إلى أسامة بن زيد خازن 
رسول الله - صلىاللّه عليه و آله و سلم ‏ على رحله. فقال: ما عندى شىء فعاد 
إليهما فقالا: بخل أسامة, وقالا لسلمان: لو بعثناه إلى بئر سميحة لغار ماوهاء ثم انطلقا 
يتسكنتان عند أسامة ما أمر لهحايه زمتول الله .تان اللشعليه و آله ومتلم. - ففتال 
لهما: «مالى أرى خضرة اللحم فى أفواهكما ؟» قالا: يا رسول اللّه. ما تناولنا يومنا 
هذا لما قال: «ظللتم تأكلون لحم سلمان وأسامة» فنزلت الاية». انتهى. 

ومعلوم أن سلمان وأسامة لم يكونا على ما وصفاهماء فقد نزلت الاية حسب هذا 
النقل فى مورد التهمة. 

وظاهر الطبرسى الجزم بكون النزول لذلى, ولايخلو هذا النحو من الإرسال من 
مثله من نحو اعتبار. 

وهو مقتضى إطلاق صحيحة هشام. ومرسلة ابن أبى عمير عن أبى عبدالله ‏ عليه 
الفبلام دين قال فى ومن ها ارأتة عيناء وسنت أذناء فهو من الذين قال اللم»: 

فإن إطلاق «ما سمعته أذناه» يشمل غير الموافق للواقع. 

كما أن الاية الكريمة واردة فى قضية الإفك ومربوطة بهاء فراجع الكتاب العزيز 
وإن كان إطلاقها يشمل البهت وغيره. 

وهو الظاهر من بعض الروايات. مثل ما عن المجالس بسنده عن أبى عبد الله 
باغلية السلام ب وفيها: «ولقد حدتى أبى عن أي عن آبائة عن رسحول الله 
دإضلن اللشعلية :الف وسيل - قال: من اغتاب مومناً بما فيه لم يجمع اللّه بينهما فى 
العنه أبدا وبق اقذاي وعدا نينا النس قي ققد اللطة: هنيما وكا التشات 
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فى النار خالداً فيها وبئس المصير». 

ورواية ذاود.بى سرحان العى لايبعد الأغعسماة عليها: قال: «اسألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن الغيبة: قال: هو أن تقول لاخيك فى دينه مالم يفعل وتبث عليه 
أمراً قد ستره اللّه عليه لم يقم عليه فيه حد». 

بثاء على أن المراد. من ضدرها أن تنسب إليه.ما لم يفعل مما كان مقتضى الديانة 
تركه. كأن يقول: ظلم فلان. مع أنه لم يفعل ذلكى, كما هو ظاهره. 

والرواية المحكيّة عن جامع الاخبار عن سعيد بن جبير. وفيها: «من اغتاب مومتاً 
عفادت عاى كنا قن زرابة النسالين الراية انها ش 

وعن مكارم الاخلاق فى رواية قلت: يا رسول الله وما الغيبة ؟ قال: «ذكرك 
أحاكنا كرمة 

وعن سنن البيهقى عن أبى هريرة عن النبى صلىاللّه عليه و آله و سلم ‏ قال: 
«(أتدوو ها الفة؟ 

قالوا: الّه ورسوله أعلم, قال: ذكرك أخاى بما يكره». فإن مقتضى كونه فى مقام 
التحديد أن يكون مطلق ذكر الاخ بالمكروه غيبة, كان فيه أم لا.' 


وأمّا قصد الانتقاص فالظاهر اعتباره فى مفهومها عرفا. فمن ذكر عيب مريض عند 
الطبيب ليعالجه من غير قصد التعييب والانتقاص لايقال: إنه اغتابه فى العرف. 
وتشهد له كلمات كثير من اللغويّين كالصحاح والمجمع. حيث فيهما: «اغتابه 
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اغتياباً: إذا وقع فيه». فإن معنى وقع فيه وقيعة أن يذكره بسوء؛ ففى المنجد: «وقع فى 
فلان: سبه وعابه واغتابه». وكنهاية ابن غير ومنتهى الإرب و معيار اللغة والمنجد 
وصدر كلام القاموس. وما فى ذيله: «والغيبة فعلة منه تكون حسنة أو قبيحة» لاينافى 
مدو ايكمال ن تكن مرا قسج السة نهدا شكرر السحية قري السعا هن 
بقصد المنع عن المنكر مثلاً. بل لايبعد أن يكون هذا ظاهر كلامه. ولعلّه يرجع إلى 
كلام الطبرسى, حيث قيّد ذكر العيب بقوله: «بوجه تمنع الحكمة». 

أواان تكو هزاذه أن لها كيين :ونيا فياه زكرم السو وقائتيما تكروينا 
فيه من الحسن. 

أو يكون مراده أن الغيبة عبارة عن تعييب غيره سواء كان التعييب بشىء قبيح أو 
حيو فاذا غالة يع م ولو كان قينا واقما اععابة 

بل لعل الاعتبار مقتضى كلام كل من قيّده بما يكرهه من حيث ملازمة الإكراه 
نوعاً للذكر فى مقام الانتقاص. وعدمه نوعاً فى غيره كمقام التلطّف والترحّم ونخوهما. 

وهو صريح التعريفين فى رسالة الشهيد والمحكى عن البهائى. بل مقتضى سائر 
التعاريف بناء على ظهورما يكرهه فى ذلكى. 

وكيف كان المتبادر من الغيبة اعتبار هذا القيد فى مفهومها. فيكون جميع الادلة 
التى علق فيها الحكم على عنوانها ظاهرة فيه. 

مضافاً إلى ظهور جلها لولا كلها مع الغضّ عمّا ذكر - فى اعتباره. كآية تحريمها 
بمناسبة ذيلهاء فإن الظاهر من أكل لحم الاخ هو ذكره على سبيل الانتقاص. وهو 
الظاهر من جميع الروايات الواردة بهذا المضمون. 

كما هو الظاهر من قوله: لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلم ' فإن 
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ذكر السوء والجهر به عبارة أخرى عن التعييب سيّما مع استثناء من ظلم. وقوله تعالى: 
ويل لكل همزة لزة.' كما عن أهل اللغة والتفسير والمتفاهم منهما عرفاً. وقوله: إن 
الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة....' 

وهو المتفاهم من جل الروايات لفظاً وسياقاً وبمتاسبات الحكم و الموضوع. 
راح والرردك في جردي وار ردك فى رجور رجا لبوا ادو 910 

نعم هنا بعض روايات يمكن أن يكون منشاً توهّم عدم اعتباره: 

منها: رواية الفضيل' عن أبى الحسن موسى - عليه السلام ‏ قال: قلت له: جعلت 
فداك. الرجل من إخوانى يبلغنى عنه الشىء الذى أكرهه. فأسأله عنه فينكر ذلك وقد 
أخبرنى عنه قوم ثقات. فقال لى: «يا محمّد. كذّب سمعى وبصرك عن أخيكىء فإن 
شهد عندى خمسون قسامة وقال لك قولاً فصدقه وكذبهم, ولاتذيعن عليه شيئاً تشينه 
به و تهدم به مروءته فتكون من الذين قال اللّه: إن الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة فى 
الّذين آمنوا هم عذاب أليم فى الدنيا والاخرة ». 

بدعوى أنها فى صدد بيان حرمة الغيبة» ومقتضى إطلاق صدرها أن مجرد ما 
يوجب شياع الفاحشة حرام وداخل فى مفاد الاية. 

أو يقال: اطلرع ا وك وار عر ات بيان حرمة 
إذاعة الفاحشة. ومقتضى إطلاق صدرها حرمة ذكر عيب الغير سواء كان بقصد 
الانتقاص أم لا. فيكشف من إطلاق الرواية إطلاق الاية والمعنى المراد منهاء وهو أن 
المراد بإشاعتها مطلق فعل ما يوجب شياعهاء سيّمامع ذكر الاية بنحو التفريع على 
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الرواية والمتفرع على شىء يتبعه فى الإطلاق والتقييد. 

مع إمكان أن يقال بقيام قرينة عقلية على التعميم. وهى أن لافائدة فى التنبيه على 
دخول القاصد لإشاعة الفاحشة فى عموم الاية, وإنما يحسن التنبيه على أن قاصد 
السبب أى فعل ما يوجب إشاعة الفاحشة قاصد لإشاعتها بالحمل الشائع وإن لم يكن 
قاصداً لها بالحمل الاوّلى. وكيف كان فمطلق ذكر عيب الغير سواء كان بقصد الانتقاص 
أم لا بل ولو كان بقصد الترحّم والتلطّف داخل فى إطلاق الصدرء وإطلاقه كاشف عن 
فنع الارة دس عيية أ ل 

وفيه ‏ مضافاً إلى أن ما رمناه فى المقام هو تحصيل مفهوم الغيبة عرفاً أو ما يعتبر 
فى عنوانها بدليل شرعى ليترتب عليه أحكامها الخاصة, وقد علمت أن الرواية ولو مع 
استشهادها با لاية قاصرة عن إنبات عنوانها أن إطلاق صدرها لما لم يقصد 
الاتتقاص ممنوع, فإن الظاهر من مجموع الرواية سيّما قوله ‏ عليه السلام: «ولاتذيعن 
عليه شيئاً تشينه به وتهدم به مروءته» أن النهى متعلّق بذكر عيوبه لشينه وهدم مروءته, 
ولا أقل هع أن أكون كد لاوما لد ومعة لاتفك قضيده مين قد التعييت ولق 
بالحمل الشائع. 

فلاتشمل ما إذا كان قصده من ذكره عدم التعييب, بل ذكره عند الطبيب لعلاجه, 
وعند الغنى للترحّم عليه. وعند الحاكم لدفع الظلم عنه. لعدم صدق أنه شانه وهدم 
مروءته واغتابه و عابه. 

وليس المراد من قصد الانتقاص قصد عنوانه. ولامن حب شيوع الفاحشة فى الاية 
حب عنوانه جزماً. بل المراد حب شيوع ما هو فاحشة بالحمل الشائع وقصد الانتقاص 
كذلك. 

فلاينبغى الإشكال فى أن الظاهر من الرواية أن من ذكر عيب الغير و أذاعه و شانه 
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وهدم مروءته داخل فى الاية. كما لاشبهة فى أن مفاد الاية ليس إلا حرمة إفشاء 
الفاحشة, وهو الظاهر عرفا من قوله: يحب أن تشيع الفاحشة فى فلان أو فى الذين 
آمتوا: فحينئدذ يكون ما فى الرواية ذاخلاً فى الاية من غير تضرف فيها. 

وأمّا ما أفيد من القرينة العقليّة ومن تفريع الاية على الرواية وتبعيّتها فى الإطلاق 
فغير وجيه. لان ذكر الاية إنما هو لإخافة المكلف عن العذاب الاليم الموعود لمن 
يشيع الفاحشة فى المومن, لا التنبيه على أن قاصد السبب قاصد للمسبّب وليس ذكر 
الاية تفريعا على نحو سائر التفريعات حتى يقال: تتبعها فى الإطلاق. بل الظاهر أن 
ذكرها لمجرد التنبيه على إيعاد اللّه تعالى والتذكير بأن إذاعة عيب الناس موجية 
للعذاب الاليم. 

والإنصاف أن الرواية بعيدة عن إفهام ما ذكر من الوجه العلمى والفنى. 

زتها عرسلةابن أ ى قنتراعن أى عبط اللدتدعليية السلام دمحت هسام 
عنه عليه السلام ‏ قال: «من قال فى مومن ما رأته عيناه أو سمعته أذناه فهو م ناألذين قال 
الله عر وجل: إن الذين يحبّون... ». بالتقريب المتقدّم من أن ظاهر إطلاق الصدر 
شموله لكل قول فى مومن. و من إطلاقه يكشف أن المراد بالاية معنى أعمّ مما هر 
ظاهرهاء أى مظلق .ذكر الفين بالعيت بأى قضد كان::ولاياى فى هذه الرواينة ما فى 
الرواية المتقدّمة وهو دعوى ظهورها فى تعييب الناس. 

وفيه أن فيها احتمالين: أحدهما أن يكون المراد بقوله ذلك إلحاق القائل فى مومن 
بالكية مؤضوعا كنا حو افر #«قيو ين الذي فال اللمي»: 

فيدور الأمر حينئذ بين التصرف فى ظاهر الاية بما يسشمل مطلق الذكر و لولا 
لحب شيوع الفاحشة ولو بالحمل الشائع وحفظ إطلاق الرواية. 

وبين القول بقرينية الاية للمراد من قوله: «من قال فى مومن...» بأن من اغتاب 


77 / آياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


موفنا أو هن عن نوها فكذا: 

ولاشبهة فى رجحان الثانى, فإنه ظهور لفظى حاف بالكلام مانع عن الإطلاق. 

مع أن التصرف فى الاية بما ذكر من أبعد التصرفات بل مناقض لظهورها بخلاف 
حمل الصدر على الاغتياب والتعييب, بل لايبعد أن يقال: إن قوله: «من قال فى 
مومن...» ظاهر فى نفسه فيه فضلاً عن محفوفيته بالاية. 

وثانيهما: أن يراد به الإلحاق الحكمى؛ وعليه أيضأ لايراد إلحاق مطلق القول فى 
مومن بل بمقتضى المناسبة بين الملحق و الملحق به يراد إلحاق اغتياب المومن 
وتعييبه به حكما. 

مضافاً إلى أنْ الإلحاق الحكمى خلاف ظاهر الرواية كما أشرنا إليه. 

ومنها: الروايات الواردة فى تفسير الغيبة: كرواية عبد الرحمان بن سيّابة. وداود بن 
سرحان, وعبد اللّه بن سنان, ومرسلة أبان. 

فإن مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين قصد الانتقاص وعدمه. 

وفيه أن ظاهرها أنها بصدد بيان أن المستور غيبة دون غير المستور, لابصدد بيان 
أن المستور كذلك مطلقاً. وبعيارة أخرى إنها بصدد يبان حكم آخر. وهو أن ما ستره 
اللّه غيبة لاما هو أمر ظاهر, وأمّا أن ما ستره اللّه مطلقاً أو بقيد يكون كذلكى فليست 
فى مقام بيانه. 

وإن شئت قلت: إنها ليست بصدد بيان إدخال ما ليس بغيبة عرفاً و لغة فيها تعبّداً 
بل بصدد بيان إخراج قسم منها عنها فلا إطلاق لها فى الجهة المنظورة. 

وأمًا ما عن النبى ‏ صلىاللّه عليه و آله و سلم - أنها «ذكرك أخاى بما يكره»؛ 
فالظاهر منه بناءً على البناء للمجهول أن الغيبة ذكر السوء. والمتفاهم منه عرقاً هو 
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تعييب الغيركما هو المتفاهم من قوله تعالى: لايحب الله الجهر بالسوء.' 

وعلى البناء للمعلوم منصرف إلى التعييب والانتقاصء لان ذكره على غير جهته 
كذكره عند الطبيب ونحوه لايكون مما يكرهه. ولو فرض نادراً كراهته فالرواية 
منصرفة عنه. 

والأتعناف ان اعتنار :هذا القند يذ ورواية وعرفا مما لاف أن يك ' 


قالّت الأغراب آنا قل لم تؤْمنُوا رَ لكن قُولُوا أَسْلّسا وَ لما يَدْعْلٍ الإيمان فى 


بقى الكلام فى المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر, فإن قلنا: بأن 
الإسلام عبارة عن الاعتقاد بالأصول الثلانة, وكلمة الشهادتين طريق إثباته فى 
الظاهر, أو أنه عبارة عن الإقرار باللسان, والاعتقاد بالجنان, فيكون موضوع الاحكام 
مركباً من جزءينء وجُعل أحدهما طريقاً للاخر. فلا إشكال فى كفرهم واقعاً وإن 
رتية عليكم أحكام الإسلام ظاهرا ما لم ينبت خلافه. 

فإذا علمنا بنفاقهم لايجوز إجراء الاحكام عليهم, فحينئذ يقع الإشكال 
فى المنافقين الذين كانوا فى صدر الإسلام, وكان النبى - صلىاللّه عليه و آله وسلم ‏ 
والوصى ‏ عليه السلام يتعامللان معهم معاملة الإسلام. 

وطريق دفعه إمّا بأن يقال: إن مصالح الإسلام اقنتضت جعل أحكام ثانوية 
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واقعية نظير باب التقيّة. فجريان أحكام الإسلام عليهم واقعاً لمصلحة تقوية الإسلام فى 
أوائل حدوثه. فإنه مع عدم إجرائها فى حال ضعفه ونفوذ المنافقين وقوتهم. كان يلزم 
منه الفساد والتفرقة, فأجرى الله تعالى أحكامه عليهم واقعاًء وأمّا بعد قوّة الإسلام وعدم 
الخوف منهم وعدم لزوم تلك المفسدة, فلاتجرى الاحكام عليهم. 

وإِمًا بأن يقال: إن ترتيب الاثار كان ظاهراً ‏ لخوف تفرقة المسلمين. فهم مع كفرهم 
وعدم محكوميتهم بأحكامه وأقعا كان رسول الله - صلىالله عليه و آله و سلم -ووصيه 
عليه السلام ‏ يتعاملان معهم معاملة المسلمين ظاهراً؛ حفظاً لشوكة الإسلام. 

والالتزام بالثانى فى غاية الإشكال. بل مقطوع الخلاف بالنسبة إلى بعض 
الاحكام. 

وإمًا بأن يقال: إن العلم غير العادى _كالعلم من طريق الوحى -لم يكن معتبراً لا 
بمعنى نفى اعتباره حتى يلزم منه الإشكال, بل بالتزام تقبيد فى الموضوع. وهو أيضاً بعيد. 

وإن قلنا: بأن الإسلام عبارة عن صرف الإقرار ظاهراً والشهادة باللسان. وهو تمام 
الموضوع لإجراء الاحكام واقعاًء فلا إشكال فى طهارتهم وإجراء الاحكام عليهم, 
ولايرد الإشكال على معاملة النبى ‏ صلىاللّه عليه و آله و سلم ‏ معهم معاملة 
الإسلام. فإنهم مسلمون حقيقة. إلا أن يظهر منهم مخالفة الإسلام؛ بأن يقال: إن 
الإسلام عبارة عن التسليم والانقياد ظاهراً. مقابل الجحد والخروج عن السلم. فمن 
ترك عبادة الاوثان مثلا. ودخل فى الإسلام بالإقرار بالشهادتين. وانقاد لاحكامه. 
كأن سلما منقادا يدري عليه أحكاسة :وافناً. الآ أن رظي ندم يشالف الأول 
هذا بحسب مقام الثبوت. 

وأَمّا بحسب مقام الإثبات والتصديق: 

فقد عرفت فى صدر المبحث: أن المرتكز فى أذهان المتشرعة أن الإسلام عبارة 


سورة الاسراء الى الزلزلة / 9؟/, 


عن الاعتقاد بالأصول الثلائة . فلو علمنا بأن نصرانياً أظهر الإسلام من غير اعتقاد. 
بل يبقى على اعتقاد التنصّر. لم يكن فى ارتكازهم مسلماً. 

لكن يظهر من الكتاب والاخبار خلاف ذلك؛ قال تعالى: قَالَتَ الأعْرَّابُ آمَنَا قل 
لْمْ تؤمئوا ولكن ُولُوا أَسْلَننا وَلَمَا يَدْعُلٍ الأءيمَان فى فلوبكم 

فى «المجمع»: «هم قوم من بنى أسد أتوا النبى - صلىاللّه عليه و آله وسلم - 
فى سنة جَذية, وأظهروا الإسلام, ولم يكونوا مؤمنين فى السر». 

ثم قال: «قال الزجّاج: الإسلام: إظهار الخضوع والقبول لما أتى به الرسول -_صلىاللّه 
عليه و آله و سلم - بذلك يحقن الدم, فإن كان مع ذلى الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب 
فذلك الإيمان ‏ إلى أن قال -: وروى أنس؛ عن النبى ‏ صلئاللّه عليه و آله و سلم -قال: 
«الإسلام علانية, والإيمان فى القلب» أشار إلى صدره» انتهى. 

وفى موتقة أبى بصير, عن أبى جعفر ‏ عليه السلام - قال: سمعته يقول: قَالْت 
الأغْرَاب آمَنا قل لَمْ نموا وَلكن قُولُوا أَسلَمْنَا فمن زعم أنهم آمنوا فقد كذب. ومن 
زعم أنهم لم يسلموا فقد كذب»." 

وفى موثقة جميل بن دراج قال: سالت ابا عبدالله ‏ عليه السلام ‏ عن قول الله 
تعالى: قَالْت الأعْرَابْ آمَنَا قل لَمْ ُؤمُوا وَلكن قُولُوا أسْلَمْنا وَلَمًا يَدْحُلٍ الأءيمّان فى 
فلوبكم فقال لى: «ألا ترى أن الإيمان غير الإسلام!» . 

وفى حسنة حُمران بن أعين. عن أبى جعفر ‏ عليه السلام ‏ قال: سمعته يقول: 
«الإيمان: ما استقر فى القلب. وأفضى به إلى اللّه. وصدّقه العمل بالطاعة لله 
والتسليم لامر الله والإسلام: ما ظهر من قول أو فعل. وهو الذى عليه جماعة 
الناس من الفرق كلهاء وبه حقنت الدماء. وعليه جرت المواريث وجاز النكاح». ثم 
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استشهد بالاية المتقدّمة وقال: 

«فقول الله أصدق القول» . 

وقدل عليكه | را مكدو الرواياف الككن كبر مه تناف المشددنة عن أبن 
عبدالله ‏ عليه السلام ‏ وفيها: فقلت: فصفهما لى, فقال: «الإسلام: شهادة أن لا إله 
إلا الله والتصديق برسول الله + صلى الل عليه و الداوسله ابه خفنت التدماء: 
وعليه جرت المناكح والمواريث. وعلى ظاهره جماعة الناس. والإيمان: الهدى وما 
يثبت فى القلوب من صفة الإسلام. وما ظهر من العمل به. والإيمان أرفع من 
الإسلام بدرجة؛ إن الإيمان يشارك الإسلام فى الظاهر, والإسلام لايشارك الإيمان 
فى الباطن؛ وإن اجتمعا فى القول والصفة». 

هى بحسب ذيلها كالصريحة أو الصريحة فى المقصود. 

ويمكن المناقشة فى صدرها بأن يقال: إن الشهادة لاتصدق إلا مع الموافققة 
للقلوب, ولهذا كذب الله تعالى المنافقين مع شهادتهم برسالة النبى - صلىاللّه عليه و 
آله و سلم - فقال: وَاللَهُ يَشْهَدُ إن الْمُتَافقينَ لَكَاذبُونَ' والظاهر أن تكذيبهم لعدم 
موافقة شهادتهم لقلوبهم. 

ويمكن دفعها: بأن «الشهادة» صادقة بصرف الشهادة ظاهراً. ولهذا تجعل مقسماً 
للصادقة والكاذبة بلا تأوّل. ولعل التكذيب فى الاية كان لقرينة على دعواهم 
موافقة القلوب للظاهر. 

وكيف كان: لا إشكال فى دلالتها عليه.' 


م عكم وام 
تند ين ين 


.١ / المنافقون‎ .١ 
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فإن «الإسلام» و«الإيمان» و«الشرك» ابالفكرة فى الكتاب واليكة وتان 
مختلفة. ولها مراتب متفاوتة. ومدارج متكترنة) كما ضرحت بها التضوضن» ورظهر من 
التدبّر فى الايات. ففى آية: قَالّت الأغرَاب آمَنَا قل لَمَ تُؤْممُوا ولكن قُولوا أسْلَْمْنا 
وَلَمّا يَدْحُل الأءيمَان فى قُلوبكم . 

وفى آية: فَمَنْ أملَم فأولدى تَحَرًوًا رَضَدا.' 

وفى آية: إن الدّينَ عنْدَ الله الأءسْلامُ .' 

وفى آية: فَإِنَ أُسْلَمُوا ققد اهْتَدََا ." 
وفى آبة: قَمَْ يُرِد الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صّدرَهُ للأءسلام ' ” 


1 0 
5 5 
ديا نزي نت 


سورة النجم 


الْذِينَ يَجْتَبُونَ كبائرَ الاثم وَ الفقواحش* 
إن الكدت هننس هن الكبائر مطلنا ار الأكذ لك ١‏ و شتلق تحكيه راعسا شد 
به أو لا يكون فيه اقتضاء الحرمة بذاته أصلاء وإنما يحرم تبعاً لفساد متعلقه ويصير 
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كبيرة أيضاً بتبعه. فإذا لم يكن فى المتعلّق مصلحة ولا مفسدة لا يكون حراماً؟ 

وهذا العنوان الاخير وإن كان تقديمه على التنبيه أنسب. لكن لمّا كان تحقيقه 
مترعيا على ذكز الرواياك أخرناه عله 
ما استدل به فى المقام 

وقد استدل على كونه مطلقاً كبيرة بروايات: 

منها: رواية عيون الاخبار بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ‏ عليه السلام 
ورواية الاعمش عن جعفر بن محمّد ‏ عليه السلام فى حديث شرائعالدين. حيث 
عد فيهما من الكبائر. 

والثانية ضعيفة بلا إشكالء وقد حاول بعضهم تحسين الأولى أو تصحيحها بأن 
للصدوق إلى الفضل ثلاثة طرق منها: عبد الواحد بن محمّد بن عبيدوس العطار 
النيسابورى. عن على بن محمّد بن قتيبة النيسابورى. عن الفض بن شاذان. وهو طريق 
حسن بل صحيح. لان الصدوق روى فى كتاب عيون الاخبار روايته من ثلاث طرق 
وقال عقيب ذلى: وحديث عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس عندى أصح. وهو توثيق 
رجال السند سيّما عبد الواحد. ويويّده تصحيح العلآمة رواية هو فى سندهاء وتبعه 
الشهيد النانى محتجا بذلك ويكونه من المشايخ الذين ينقل عنهم الضدوق يغير-واسطة 
مع تكرر ذلك الظاهر منه الاعتماد عليه. 

وفيه أن قول الصدوق راجع إلى متن الرواية فإنها بطريقها الاخر مشتملة على 
بعض الزيادات المخالف للمذهب, كمعصية الانبياء وغير ذلك. مع أنه تصحيح السند 
بهذا الاصطلاح لعلّه غير معهود عند الصدوق وأمثاله. 

وتصحيح العلامة لعلّه لقرائن دالّة على صحَّة المتن. ولهذا حكى عن مختلفهتارة 
بأنه «لايحضرنى حال عبد الواحد بن عبدوس»». ار «إن ثبت وثاقته صار الخبر 
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صحيخأ» ومعه لا يمكن الاعتماد على تصحيحة, 

ار نقل الصدوق وترشية لا يفيدان شيئاً يمكن الاتكال عليه. 

وعلى بن محمّد بن قتيبة أيضاً لا يخلو من كلام. وإن قال النجاشى: «اعتمد عليه 
الكشى». وأنه فاضل. 

وأمّا الطريق الاخر ففيه جعفر بن نعيم الشاذانى. ولم يرد فيه شىء إلا ترضى 
الصدوق عليه, وهو غير كاف فى الاعتماد عليه. 

وأمّا المحكى عن الصدوق بأنى لم أذكر فى مصنفاتى إلآّما صحّحه شيخى ابن 
الوليد فإن كان المراد تصحيح السند فيوجب ذلك الإشكال فى تصحيحات ابن الوليد. 
ضرورة اشتمال مصنفاته على روايات ضعاف إلى ما شاء الله وإن كان المراد تصحيح 
المتن فهو غير مفيد لنا. 

والطريق الثالث ضعيف لقنبر بن على بن شاذان وأبيه. 

ثمّ إنه يمكن الإشكال فى إطلاقهماء بأن يقال: إنهما بصدد بيان عد الكبائر لا بيان 
خال كل كبيرة: وبعبارة أخرى: إتهما بضده بيان العد لا المعدود حتى يوخد بإطلاقهما. 

وهو نظير أن يقال: إن فى الشريعة واجبات: الصلاة والصوم والحج... وفيهنا 
محرمات: الربا والكذب والسرقة.... حيث لا يمكن الاخذ بإطلاقه بالنسبة إلى كل 
واحد منهاء فيدفع به الشك فى شرطيّة شىء أو مانعيّته بالنسبة إلى الصلاة وغيرهاء أو 
بالنسبة إلى بعض المصاديق المشكوك فيه. 

إلا أن يقال: يكشف الإطلاق فيهما من ذكر تقييدات فيهما.ء كتقييد قعل النفس 
بالتى حرم اللّه ‏ تعالى» وأكل مال اليتيم بقوله: ظلماً. وما أهل لغير الله بغير ضرورة, 
وأكل الربا ببعد البيّنةء وحبس الحقوق بغير عسر. فلولا كونهما فى مقام البيان لا وجه 
لذكر القيود. فإن البيان على نحو العدٌّ والإهمال لا يناسبه. 
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ويمكن أن يقال: إن ذكر تلك القيود إنما هو بتبع ورودها فى الكتاب الكريم. 
حيث قال: وَ لا تقُلُوا التفس التى حَرَم الله إل اْحقي.' 

وقال: ما الذينَ يَأكُلُونَ أَمُْوالَ اليَتامى ظَلْما ' 

وقال: إلما حَرّمَ عَلَيكُمْ الْمَيْةَ إلى أن قال: فَمَّنِ اضْطُرٌَ غَئِرَ باغو لاا عاد 
فلا إلم عل 

وقال بعد آية الربا: فَمَنْ جاءةُ مَوْعظة... . ' 

و قال فى حق الغريم: وَإِنْ كان ذُو عُسرَة قنَظرَةٌ إلى مَيْسَرَة 0 

و الشاهد عليه أن هذه القيود فى الموارد الخمسة وردت فى الروايتين. فيكون 
ذكرها بتبع الكتاب, لا لكونه فى مقام البيان من جميع الجهات. 

إلا أن يدّعى أن الإشارة إلى القيود المذكورة فى الكتاب أيضا دليل على كونه فى 
مقام البيان, وفيه تأمّل. 

والإنضاق أن الاكال علبيها لأثات كرون الكذى فى 'الحدلة كبيرة مشكل فضلة 
عن إثبات كونه كذلك بجميع مصاديقه. 
حول إشكال العلآمة الشيرازى على كونه من الكبائر 

وقد يسنشكل عليهما وعلى كل ما دلت على كونه من الكبائر بأنها معارضة 
لصحيحة عبد العظيم الحسنى, الحاكية لدخول عمرو بن عبيد على أبى عبد اللّه ‏ عليه 
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السلام - «قال: فلمًا سلّم وجلس تلا هذه الاية: الّذينَ يَجْتَسْونَ كَبائرَ الإثم و 
الْقو احش ثم أمسك. فقال له أبو عبد اللّه ‏ عليه السلام: «ما أسكتى»؟ 

قال: عب أن أعرف الكبائر من كتاب اللّه». فعدّها ولم يعد منها الكذب. 

ويمكن الجمع بأن المراد من الروايات التى عدّته كبيرة بيان ما يكون كبيرة فى 
الجملة ولو بالنسبة إلى بعض مصاديقه. ومن الصحيحة ما يكون كبيرة بجميع مصاديقه. 
وحيفه لمق فى الوؤايات :ولذلة عل كوو الكذي كييرة: 

مان و قله لين النراة بالقصيسة هوهي كبا اناج قن الككانر ومين 
الروايتين وغيرهما مطلقها. كما يشهد به قوله: «أريد أن أعرف الكبائر من كتاب اللّه» 
فلا مانع من حمل الكذب فيهما على إطلاقه. 

قلت: الظاهر إرادة معرفة مطلقهاء إذ من الظاهر تعلق «من كتاب اللّه» بأعرف لا 
بالكبائر. مع أن الكبائر المذكورة فى الصحيحة أعمّ ممّا فى كتاب الله. كترك الصلاة 
ون مها تفراضة للد انه تفن على كوت كيز تقول وشيوك اللديسان اللفضليته 
و آله وسلم ‏ فلا وجه للحمل المذكور ولا شاهد عليه. 

ويويد ما ذكرناه أيضاً عد خصوص اليمين وشهادة الزور فى تلك الرواية مسن 
الكبائر. إذ مع كون مطلق الكذب منها لاوقع لذلكى».' انتهى ملخصاً. 

وفيه - مضافا إلى أن الجمع المذكور ليس جمعاً عقلائيّاً رافعاً للتعارض وإلاً لصح 
الجمع بين قوله: أكرم العلماء. ولا تكرم العلماء. بحمل الاوّل على القرشى والثانى على 
غيره. فلا وجه ولا شاهد لحمل الكبائر فى مورد على قسم منها وفى مورد آخر على 
قسم آخر مع وحدة اللفظ والمقام أن ما ذكره غير تام لان الصحيحة مشتملة على 
ما لا يكون بتجميع مصاديقة محرمة فضلا عن كوتنه كبيرة: كالرياءفإن كثيرا من 


.١١7 حاشية المكاسب للعلامةالمير زا محمدتقى الشيرازى:‎ . ١ 
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مصاديقه جائز, تأمّل. وغير مشتملة على ما يكون كبيرة بجميع مصاديقه. كالقمار واللواط 
والسرقة والتعرب بعد الهجرة والقنوط من رحمة اللّه والاستخفاف بالحجّ وغيرها. 

فلا يتمّ ما ذكره من الجمع. مع أن الظاهر من سوال عمرو إرادة معرفة الكبائر من 
كتاب اللّه. فتصدى أبو عبد اللّه ‏ عليه السلام ‏ لذكر ما تكون كذلى فى كتاب الله 
حتى يوافق جوابه لمسؤوله. وما لا يكون كتاب اللّه دالا على كونها كذلك لا مجال 
لذكرها لعدم إمكان معرفتها منه. 

واعل ذكر ترك الصلاة والفرائض لاهميّتها. وإن لم يدل الكتاب على كونها كبيرة. 
والظاهر أن المراد بالفرائض غير مطلق الواجبات, بل من قبيل الحجّ والزكاة والصوم ونحوها 
ل ول 

نعم يبقى سوال. و هو ما وجه عدم ذكر بعض الكبائر التى دل الكتاب على كونه 
كبيرة, كالميسر الذى فيه إثم كبير. واللواط الذى سمّاه فاحشة وعذب قوماً به. والتقص 
فى المكيال والميزان, قال: وَ لا تَنْقَصُوا المكُيال والميزانَ إلى أريكم بختير وَ إلى أخاف 
عَلَيكُمْ عَذَاب يوم مُحيط' والافتراء على اللّه ‏ تعالى - إلى غير ذلكى؟ 

ويمكن أن يقال: إن عمرو بن عبيد اختنقه البكاء ولم يتمالى نفسه. فخرج 
صارخاً قبل أن يتم أبو عبد الله عليه السلام ‏ عد الكبائر. ولعل فيها إشعاراً بذلى 
حيث قال فيما قال: «وقطيعة الرحم. لان اللّه يقول: وَلَهُمُ اللّغَْة وَ لَْهُمْ سُوءِ الدار»' 
قال: فخرج عمرو وله صراخ من بكائه. وليس فيه ما يدل على سكوت أبى عبد الله 
عليه السلام ‏ وإتمام كلامه. فلايمكن استفادة الحصر بالمذكورات فيها مع الاحتمال 
الوذكوة الذى لأ وعد | عار الرورية يم 
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سورة الاسراء الى الزلزلة / لاثالا 


وأمّا ما جعله مويّداً لمرامه من عد خصوص اليمين وشهادة الزور فيها. 

فقية. جضان الى أو التهي لسو لتقا وين انمتا رعوايعة ا انه يعر 
حرمة الكذب. وإنّما يقال: الايمان الكاذبة باعتبار متعلّقها فلا وجه لجعله مويّداً ‏ أن 
اختصاص ذكره وذكر شهادة الزور التى هى من كتمان الشهادة أيضأ لاجل استفادة 
حكنيما من كتان الله وقد أراه الشائل معرفة الكبائر هنه: 

نعم لو قلنا باستفادة كون مطلق الكذب كبيرة من الكتاب يتوجّه السوال عن وجه 
اختصاصهما بالذكر. ويمكن أن يكون لاجل اختصاصهما به فى الكتاب. 

وأمّا عدم ذكر الكذب المطلق فيها. كعدم ذكر كثير من الكبائر. فقد مر ما يمكن 
أن يكون وجعهاً له.١‏ 


000 0 
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لا يكلف اللّهُ فسا إلا ما آتاها" 
منها: قوله 538 ايكلف الله فسا إلا ما آتاها. 
والاستدلال بها يتوقف على كون العراد من الموصول التكليف: ومن الإيناء الإإيضال 
والإعلام: أو كون الموصول والإيتاء مستعِمّلِين فى معنى أعم شامل للتكليف والإيصال. 
وأنت خبير بأن إرادة خصوص التكليف منه مُخالف لمورد الاية وما قبلها وبعدها. 


.41- 4857 المكاسب المحرمة؛ ؟:‎ . ١ 
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وهو قوله ‏ تعالى: ِينْفقَ ذوسّعة من سَعته وَمَنْ قدر عا عَلَيْه رذق فليئفق ما آتاةُ الله 
يكلف النانقنا اذه تافاسمل الله بمدعلم قرا وطن كنا وب ايقن 
الحمل المذكور. 

نعم الظاهر أن قوله: لايكلف اللهُ تفسا إلا ما آتاها هو الكبرى الكليّة بمنزلة 
الدليل على ما قبلها. وهى أن الله تعالى ‏ لايُكلف نفساً إلا بشىء أعطاها وأقدرها 
عليه. كما يظهر من استشهاد الإمام ‏ عليه السلام ‏ بها حين سّئل عن تكليف الناس 
بالمعرفة فإن العرفان باللّه وهو العلم التهودى الحضورى بوجوده الخارجى - 
لايمكن للعباد إلا باقداره وتأييده ‏ تعالى - ومطلق العلم بوجود صانع للعالم - 
هو فطرى - لايكون معرفة وعرفاناً. والتعبير عن الإقدار ‏ لإعطاء الكبرى - بالإيتاء 
الذى بمعنى الإعطاء. لايبعد أن يكون للمناسبة والمشاكلة مع قوله ‏ قبيل ذلك: 
لينف مما آاهُ الله 

واتاكوة الموصول أعمّ من ٠‏ التكليف فالظاهر عدم إمكانه؛ لا لأن تش تعلق الفعدل 
بالمتعول المطلق اعد طن اللوعى مله بوغيرةت اين تعر سلته بالشعول: ع الواسطةة 
ا ارسي و لور 
قوله ‏ تعالى: 0 عا وو ل ا م او 
منصوباً بنزع الخافض - على الظاهر - أو المفعول به. ولا يمكن أن يكون الموصول 

هو المعنى الاعمّ الشامل له.وللمفعول المطلق. ‏ نوعيّاً كان أو غيبره ‏ لان المفعول 
للق هو المصلر اوماق معناء الما شوذتع اقيق التعل مد كا ونا من ار يوه :.: 
والمفعول به ما يقع الفعل عليه. ولاجامع بينهماء كما لاجامع بين المفعول المطلق 


سورة الاسراء الى الزلزلة / ون 


نانفا إلى أن مرو الامكان لاتويسي«ظهور اللفط: بولا السكال فت أن العتاهن 
- بمناسبة الصدر والذيل فى الاية الشريفة ‏ هو أن [مفاد] قوله: لايُكَلْفْ الله نفساً إل 
ها آتاها أنه لايُكلّف نفساً إلا بما أقدرها عليه وأعطاها. 

وبما ذكرنا يظهر النظر فيما أفاده بعض أعاظم العصر ‏ رحمه الله: من أن المراد 
بالحؤضيول تقصوض: المقمرل داجن يكو نمل ذلكة تاملا التكلنيك وموشتوعة :ران | جاه 
كل شىء بحسبه؛ وأن المفعول المطلق النوعى والعددى يصح جعله مفعولاً به بنحو من 
العناية. وأن الوجوب والتحريم يصمح تعلّق التكليف بهما باعتبار مالهما من المعنى 
الاسم المصدرى فراجع كلامه فإنه لايخلو من تكلّف أو تكلّفات. 

وأمأنما أفاده يقوله: ثانياً: فى مقاء الأشكان علئ دلالة الأية من الخداقية فى 
دلالتها ‏ بعد تسليم كون الموصول بمعنى التكليف, والإيتاء بمعنى الإيصال والإعلام: 
بأن أقصى ما تدل عليه الاية هو أن المواخذة لاتحسن إلا بعد بعث الرسل وتبليغ 
الأحكام. وهذا لا ربط له بما نحن فيه من الشك فى التكليف بعد البعث والإنزال 
وعروض اختفاء التكليف بما لايرجع إلى الشارع: فالاية لا تدل على البراءة. بل 
مفادها مفاد قوله ‏ تعالى: ها كنا معذّبينَ حتّى لَبْعَثْ رَسولة ١‏ 

فقد عرقت ما فيه عند تقرير دلالة هذه الاية. مع أنه بعد التسليم المذكور فى الاية 
يكون دلالتها على البراءة ظاهرة غير محتاجة إلى ما قررنا فى آية: ما كنا معذبين... 
من إلقاء الخصوصيّة وغيره من البيان: كما لايخفى." 


دك ل للملا 
لذي يني ان 
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٠؟//‏ آياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 
سورة المزمل 


وَ أَقيمُوا الصّلاةَ وَ آنُوا الرّكاةً وَ أَفْرضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً' 

اختلفوا فى ثبوت الحقيقة الشرعيّة:؛ والحق أن المراجع للكتاب والسنة يطمئن 
بأن هذه الالفتاظ سن ليدن-ازل:الكننة اسسفلة فى :كلك المعاى مسن غيهز 
اختفانها بالتزينة بوذعرى القرائن: العالكة كرا درف هذاه القران لمعيه ري قرله 
فى سورة المْمّل المكيّة النازلة - على المحكى - فى أوائل البعثة: وأقيموا 
الصّلاة وآثوا الرّكاة أقْرضُوا الله فَرْضاً حَسّناً. وقوله فى المدثّر المكيّة كذلك: 
قالوا لَمْ نك من الْمصَلْينَ وقوله فى القيامة المكيّة: فَلاصَدَقَ ولا صَلَى, وفى 
الاعلى المكيّة: وَذَكَرَ امم ربّهِ قَصَلَى وفى العلق المكية: أرأئْتَ الذى يَنهسى عبدا 
إذا صَلَى. 

إلى غير ذلك من المكّيات. فضلاً عن المدنيّات. فلا إشكال فى أن نوع ألفاظ 
العيادات كانت مستعملة .فى عضن النبى - ضلن الله عليه وآله: فى المعاتق التعهسودة: 
وكان المخاطبون يفهمونها منها من غير قرينة, وأمّا فى لسان التابعين ومن بعدهم 
فالأمر أوضح من أن يذكر. ' 


.,٠١ / لمزملا.١‎ 
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سورة الاسراء الى الزلزلة / ١؟لا‏ 
سورة المدثر 


وما ور فى :1ن «لاشاد» يق أن القعراءة والمشتيد منمة أحتفسن اسه 
الفريضة. المستفاد منه: أن ما يصلح لنقضها هو الفريضة؛ أى ما يستفاد شرطيّتها من 
الكفاب: لا الواعين الذئ يستفاد حن السّنة: بدغوف: أن -شوطية الطهور.عن الكبيية 
أيضاً مستفادة من الكتاب؛ لقوله تعالى: وَرَبَك فكبّر وثيابّك فَطَهنْ وَالرُجْرَ 
فَاهْجُرْ؛' بدعوى: أن المراد هو التكبير فى الصلاة. وتطهير النوب فيها. والهجر للقذارة 
فيها. فيكون عامًاً للبدن أيضاً. واستفادة ذلك من الكتاب لاتقصر عن استفادة جزئيّة 
الركوع والسجود لهاء فيكون مقتضاه البطلان مطلقاً. 

لكن يمكن القول بالصحّة مع الجهل بالنجاسة لقاعدة الطهارة. فإن قوله ‏ عليه 
السلام: كل شىء نظيف ب تعلم التداقدن» مدق لموضوع أدلة الشرطيّة, كقوله 
- عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور». وقوله ‏ عليه السلام: «لاتعاد...» إلى آخره." 
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استدل ابن الزهرة بقوله تعالى والرجز فاهجر ولايخفى عدم دلالته اذ هو يدل على 
وجوب الاجتناب عن الرجز ولايدل على وجوب الاجتناب عن ملاقى الرجز فان الرجز 
عبارة عن نفس النجس على ما عليه جملة من المفسرين ولا يدل على حكم ملاقيه. ' 


.١‏ المدثر /*-ه. 
؟ . الخلل فى الصلاة: 757-51١‏ 
*'. التهذيب؛ 5: 7317, الناشر: النشر الاسلامى. 
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وَ الرّجْرَ فَاهْجُر" 

ومنه: قوله 0 والرجز فاهجر. بنحو ما تقدّم من التقريب." 

وفيه: أنه لم يتضح أن المراد بالرجز الرجس. فإنه بمعان, منها: عبادة الاوثان, وفى 
المجمع: «أنه بالضم اسم صنم فيما زعموا. وقال قتادة: هما صنمان: أساف وتائلة». 
انتهى. 

ولعل الاقنب أكون الأمر ميجن الاو تان او عنادتيل وك لجسن المعهوة» فده 
البعيد إرادته فى أوّل سورة نزلت عليه صلىالله عليه و آله و سلم على ما قيل ‏ 
أويعه اقرا قبن تأسيس الشريطة: اصولا وفروعا: غلن نا"يشهدينه التدوق المشله: 
ولهذا لايبعد أن يكون المراد بقوله: وثيابك فطهّر. غير تطهير اللباس. بل تنزيه نسائه. 
أو أقربانة صو وني الفرك ماعت يها قن حاو فلك متت جيذ حال الأياف” 


2 دخ جام 
بدت ين ين 


سورة الانسان 


إِنّا خَلقَنَا الإُسان من طفة أَمُشاج بيه ' 
فإن قلت: إذا كانت الذات والذاتيّات ولوازمها فى أفراد الإنسان غير مختلفة. فمن 
أين تلك الاختلافات الكثيرة المشاهدة؟ فهل هى بإرادة الجاعل جَرَافاً 5 تعالى عن 


.١‏ المدثر /ه. 

؟ . وهو أن الحرمة اذا تعلقت بذات الشى تفيد حرمة مطلق الانتفاعات. 
“' . المكاسب المحرمة؛ :١‏ 017 . 
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ذلك علواً كبيراً. [إضافة إلى] ورود إشكال الجبر أيضاً. 

قلت: هاهنا كلام طويل فى وقوع أصل الكثرة فى الوجود, وله مقدّمات كثيرة ريّما 
لاينبغى الغور فيها إل فى المقام المعدَ لها. ولكن الذى يناسب مقامنا فى وقوع 
الاختلاف فى الأفراد الإنسانية أن يقال: 

إن المواد التى يتغذى .بها بنو ادم: وبها يعيشون, وتستمر حياتهم فى هذا العالم 
العنصرى الطبيعى مختلفة بحسب النوع لطافة وكثافة وصفاء وكدورة. فربّما يكون 
التفاح والرمّان والرطب ألطف وأصفى وأقرب إلى الاعتدال والكمال الوجودى من 
الجزر والباقلآء وأشباههما. وهذا الاختلاف الكثير بين أنواع المواد الغذائيّة ربّما يكون 
ضرورياً. و لا إشكال فى أن النطفة الإنسائيّة التتى يتكوّن منها الولد. وتكون لها 
المبدئيّة الماديّة له. من تلك المواد الغذائية؛ فإن النطفة من فضول بعض الهضوم. فالقوّة 
المولذة المووغة فى الإتسشا قوز من عار الفذاء هله النجادة الحوية لحفظ بعاء 
النوع, فربّما تفرز المادّة من مادّة غذائيّة لطيفة نورانيّة صافية أكلها الوالد. وربّما يكون 
الإفراز من المادة الكثيفة الظلمانيّة الكدرة. وقد يكون من متوسّطة بينهماء وقد يمزج 
بعضها بالبعض. 

و معلوم أن هنا اختلافات وامتزاجات كثيرة لايُخصيها إلا الله تعالى؛ ولعل المراد 
من النطفة الامشاج فى قوله تعالى: إِنَا خلقنا الإنسان من ثطفة أمُْشاج هو هذه 
الامتزاجات والاختلاطات التى تكون فى نوع الأفراد. وقلما تكون النطفة غير ممتزجة 
ولامختلطة من مواد مختلفة.' 


. 45-8٠١ :١ انوارالهداية؛‎ . ١ 
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َيل للْمُطََِينَ ادي إذَا ناوا عَلَى الئاس يَسعَوقُونَ وَ إذا كالوهم أو وَرْنُوهُم 
يُحْخْسرُونَ' 

وليعلم: أن ما ذكرنا من عدم الجزاف والغرر فيما إذا كيل ما يتعارف فيه الوزن أو 
بالعكس: إثما هوافيما إذاكان الكيل والوؤن فيهما مقياساً عرفا. وإن تعارف أحدهنا 
فيه لعارض. لا كونه غير مقياسه. إلا إذا صار أحد المقياسين متروكاً مطلقاً. كالكيل 
ف هذا العضر: 

ففى الحقيقة هذا الفرض خارج عن محل البحث؛ لان اقتراح الكيل فى هذا 
العصر بالنسبة إلى طعام. إنما هو من الاقتراحات الشخصيّة غير المعتبرة. بخلاف ما 
إذا كان الكيل متعارفاً كعصر النبى والائمّة:؛ مما يظهر من جملة من الاخبار - سل 
من الكتاب المجيد- أن الكيل كان مستقلاً فى قبال الوزنء وأ الكيل كان متعارفا. بل 
أكثر من تعارف الوزن كما أشرنا إليه. 

فقوله تعالى: وَيْلُ للْمُطَفْفِينَ:* الذينَ إذَا اكَْالُوا عَلَى الئاس يَسْكَْقُونَ وَإذَا 
كَالْوَهُمْ أو وَزْنُوهُمْ يُخخْسرُون ظاهر فى أن الكيل فى قبال الوزن, ولاسيّما مع العطشف 
وات" 


7 7 14 
يد ند ين 
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وَ ما أمرُوا إلا ليَْيُدُوا الله مُخخلصينَ لَهُ الدّينَ' 
مسال 
فى الخلل فى النية 
بيان ماهيّة النيّة 

من الشروط النيّة: وقد ادُعى الإجماع على بطلان الصلاة بالإخلال يها ولابد فى 
صويره من بيان ماهيّة النيّة. 

فقد نقل الخلاف بين متقدّمى الاصحاب والمتأخرين فى أن النيّة هل هى الإخطار 
بالبال. أو القصد والإرادة ؟ 

ولايخفى أن إبقاء ذلك على ظاهره. يعنى أن المحققين من أصحابنا المتقدّمين 
ذهبوا إلى أمر واضح الفساد. وهو أن الإخطار بالبال قائم مقام القصد فى وجود الفعل 
الاختيارى فى خصوص العبادات, فهى مع كونها من الافعال الاختياريّة المحتاجة 
فى الوجود إلى المقدّمات - من التصوّر والتصديق والاشتياق أحياناً والإرادة- تستثنى 
من القاعدة العقليّة؛ لمكان عباديتها؛ إذ من الواضح أن الخطور من سنخ التصور, 
ولايعقل كونه علّة لتحريك الاعضاء والاعصاب لإيجاد الفعل. 1 

ولهذا التجأ بعضهم إلى حمل كلامهم: على أن الخطور بالبال من مقدّمات حصول 
الإرادة والئيّة؛ أى إنه هو التصور المتقدّم على الإرادة. 

وهو حمل فى غاية البُعد. بل فاسد جداً؛ إذ يرجع إلى أن مرادهم: أن الشارع 
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الأقدبى اعقين التضوار الم قوق عليه القمل أشن شرانك مني 2 المنادة وشو كما ترق 

والذى يمكن أن يقال: إن مرادهم اعتبار أمر زائد على التصور والتصديق والقصد 
والإرادة. التى تشترك فيها جميع الافعال الاختياريّة, وهو إضمار النيّة؛ بأن يُضمر 
فى تفده اند يضلق صلاة كذائية. 

وقد ورد فى باب نيّة الإحرام روايات دالة على التخيير بين القول والإضمار 
فى التق تسنحسة ساد بن هقان عن أبن أغبد الله قال: فلتت لسه ابن اريف أن 
أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول: قال تقول: «اللّهِمْ إنى أريد أن أتمتع بالعمرة إلى 
الحيّ على كتابى وسنة نبيّك. وإن شئت أضمرت الذى تريد». وفى بعض الروايات 
قال: «أصحاب الإضمار أحبّ إلى». 

وقد تعورف على التلفظ بالنيّة بين العوام فى الصلاة والإضمار بها. بل حتى لدى 
بعض الخواص أيضاًء وهو أمر زائد على القصد الذى هو من مقدّمات وجود الفعل, 
ومن الشؤون الفعليّة للنفس. 

ولعل نظرهم فى اعتبار الإخطار والإضمار إلى مثل تلك الروايات, مع القطع بعدم 
الفرق بين عبادة وعبادة, أو أن نظرهم إلى مثل ما ورد: من أنه «لا عمل إلا بالنيّة»؛ 
غتدلا ليا علق الاجتعار' النذكوو :نا للك الزوايدات أو لان الانعد باهر مين 
حاجة العمل إلى القصد ‏ يرجع إلى توضيح الواضحات الذى يُنزه عنه كلامهم؛ 
بداهة أن عدم تحقق الفعل إلا بالقصد من الواضحات. فلابدٌ من حملها على إضمار 
اليه علق نحوما ذكر قن الروايات المعيمة: 

وكيقف كلاق لو كان ولك هنا لكان > القلل: فى 7النكنة راطما لإتكان ايعاد 
الفعل جهلاً أو نسياناً بلا إضمار النيّة أو التكلّم بها. أو مع تكرار الإضمار لو كان 
ذلك خللاً. 
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وأمًا على القول الاخر ‏ وهو أن النيّة عبارة عن الإرادة التفصيليّة أو الإجماليّة 
والارتكازيّة ‏ فلابد فى تصوير الخلل فى النيّة من بيان ما هو التحقيق فى مبدئيّتها 
للفعل 0 والاولى وريه أولا فى المركنات الخارحتبة كاليتث والستانة 
ونحوهما؛ كى يتضح الأمر فى المركبات الاعتباريّة كالصلاة. 

فنقول: إذا كان بناء قصر - على شكل و رسم غام تديعملنا لوراك انان فلا يققك أن 
تكون تلك الآزادة: 2 المتعلفدة ببناء:القضر الكذاتى مدا لوتحوهمقناسه الخارجيسة أو 
الذاكذاتة؛ لذن كثل مقتتفع مهنا ثانا أنينا فل شام الشعارقدالايد فى وتحودها مرخ 
حصول المقدّمات المختصّة بهاء فمع حصول تلك المقدّمات لامحالة تتعلّق بهذا الفعل 
الخاص إرادة, ولايعقل تعلّق إرادة أخرى به فى عرض واأحدء كما هو واضح. 

فالإرادة المتعلقة بالكل. تصير داعية إلى تعلق إرادة مستقلة بالجزء أو الشرط 
020 الكل عليه لا بشتى خولد إرادة من إرادة أو عليتها لهاء فإن ذلك 
غير متقول بل عقي أن الفاقل لثا آزاد أن يوعد هاء ورا أن هذا النجاء رقتفت 
وجوده على تسطيح الارض -مثلا وتهيئة الاسباب المحتاج إلبها فى البناء. يصير تضور 
ذلك والتصديق بالصلاح والاشتياق أحياناًء موجبة لتعلّق إرادة مستقلّة بالجزء. وكل جزء 
أو شرط يتوقف عليه الكل؛ يتعلئ القصدبة على نعث الكترة لا محالة: 

والفرق بين الاجزاء والشروط والمقدمات الخارجيّة وبين الكل: أن الاشتياق إليه 
وقصده نفسيّان. فهو مشتاق إليه ومقصود بذاته. وأمّا المقدّمات مطاقا ‏ داخليّة 
وخارجيّة ‏ فهى مقصودة بالتبع لا بذاتها. بل لاجل حصول الغير, فهنا إرادة ذاتيّة متعتقة 
بالكل والطبيعة. وإرادات متكثرة ‏ حسب تكثر الافعال والمقدّمات ‏ متعلّقة بها لاجل 
الغير؛ أى الكل. 

نقد ال كين أن إراذة السشضة بامقتمن إرادة دي المقاية وشى عله ليدا: 
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فاسد. أو فيه مسامحة إن صدر عن محقق بارع. 

كما أن ما يقال: من أن الإرادة فى أُوّل الشروع فى العمل تفصيليّة. وهى باقية 
بنحو الإجمال والارتكاز إلى آخر العمل فيه خلط, فإن الإرادة بسيطة:, أمرها دائر بين 
الوجود والعدم. لا التفصيل والإجمالء نعم قد تكون معلومة مورودة للالتفات 
والتوجّه. وقد تكون مغفولاً عنها غير مورودة لهماء وإلاّ فهى موجودة فى كل فعل 
اختيارى. كيف, وهى علّة لتحريك العضلات إلى الافعال؛ من غير فرق بسين مورد 
الالتفات وعدمه. ومن غير إمكان عروض التفصيل والإجمال عليها؛ لا فى أُوّل 
الغمل: ولف أتناتتف نم فى أول القمل تكون الإَرَادة والعمل ملتفما إليهما غالبا 
مإداناك وحم يغفل عنهما فى أثناء العمل غفلة ما. 

فتحصّل مبًا مر أن الإرادة المتعلّقة بالطبيعة فى مشل الصلاة غير الإرادات 
النعلفة بالأجراء النشركة :إلى إيجادهناء فعيفد إن انبعت الفكلف عن إرادة 
الطبيعة المأمور بها إلى إيجاد الاجزاء بالمعنى المعقول فى الانبعاث: لا بمعتى كون 
إزاذة الطبيفعة بشيها مدركنة إن الاس اموا فص أن المكلشة تسد مله 
بالتكليف المتعلّق بالطبيعة؛ وتصديقه بوجود المصلحة فى الفعلء ولزوم إيجاده 
المستتبع لتعلّق إزادته به. وبعد علمه بتوقف وجوده على ذلك الجزء. كتالكسر 
مئلاً والتصديق بالفائدة تتعلّق إرادته بإيجاده. فإذا أوجده بتلى المبادى صار جزءاً 
للمأمور به؛ سواء التفت حال الإيجاد إلى الإرادة المتعلّقة بالطبيعة, أو الإرادة 
المتعلّقة بالاجزاء. أم لا. 

وأمّا إذا ذهل عن الطبيعة والأمر المتعلّق بها ذهولاً تامأ بحيث لم تكن إرادة 
الخوء متففنة عق |زانتهاء :وضارت'إرادة الحرء إما ملعيو تامهم أو تابئة 
لمبادى أخرء لم يصر جزءاً للطبيعة المأمور بها بل يقع باطلاًء فما هو المعتبر فى 
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العبادة. كون إرادة الاجزاء منبعئة بنحو ما مر عن إرادة المأمور به. 

وعلى هذاء فيتصوّر الخلل فى النيّة بمعنى القصد؛ من غير أن يكون الفعل 
الاختيارى فاقداً للمبدأً؛ أى الإرادة. 

فيُدفع الإشكال الذى يمكن أن يرد على ذلك الشرط؛ على فرض كون النيّة هى 
الإرادة: بأن إرادة الفعل لايعقل الإخلال بها فى الفعل الاختيارى...؛ إذ لايعقل وجوده 
إلا بها. 

وجه الدفع: أن الإرادة وإن كانت موجودة فى جميع الاجزاء الموجودة اختيارا 
لكن ماهو المعتير كونها نافقة من إزادة المأمور يبه بالتخو الذى “قلا اننا لا:بالمعتن 
المتوهّم من إيجاد إرادة لإرادة أخرى. 

فعلى ما ذكرناه لو أوجد أجزاء الصلاة من التكبيرة إلى التسليم للّه تعالى. لكن لا 
بباعئيّة الإرادة المتعلّقة بالطبيعة, اللازم منه عدم إيجاد تلى الاجزاء أججزاءٌ 
للصلاة. وقعت باطلة غير مسقطة للتكليف. ولو أخل بهذا القصد فى الاجزاء الركنية 
فكذلك؛ لان فقد الركن موجب للبطلان. وإن أخل بذاك القصد فى غير الاجزاء 
الركنية, لم يوجب إلا بطلان ذلك الجزءء. فإن أمكن تداركه وجبرانه وجب. وإلآ 
صحّت صلاته لقاعدة «لاتعاد», 

ومن ذلك يظهر: أن بطلان الصلاة بفقد النيّة؛ بالمعنى المذكور فى جميع الاجزاء. 
أو فى الجزء الركنى؛ وعدم البطلان بفقده فى غير ما ذكر. ليس تخصيصاً فى دليل 
«لاتعاد»؛ لا فى عقد المستثنى منه.ء ولا فى عقد المستثنى. 

ولو قلنا: بن النيّة عبارة عن الخطور بالبال. على ما تقدّم من احتمال استفادة 
الك من الروائيات الوازدة فى النية" فى إتخراء اللسزف أوتعين قزلفه «لاشدل إلا 
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بنيّة»' و «إنما الاعمال بالنيّات»' بالتقريب المتقدّم. فلايوجب الإخلال غير العمدى 
بها فى أصل الصلاة أو فى أركانها ‏ فضلاً عن غيرها ‏ بطلانها؛ وذلك لحديث الرفع 
وقاعذة «الاتعاد»: لأن ماهو الركن الموحب الاغادة هو القمسنة: وأتنا النيّنة بهذا 
الفغنى قلا ولايوجنب بطلان الركن حتى قبطل به الضاؤة: 

إلا أن يقال: إن اعتبار النيّة مستفاد من الكتاب. مثل قوله تعالى: وما أمرُوا إلا 
ليعْبْدُوا الله مُخخْلصينَ لَهُ الدّينَ فخرجت عن السّّة التى لاتنقض الفريضة, ودخلت 
فى الفريضة الناقضة. 

لكنه فاسد: 

ما أولاً: فلان الاية الكريمة وما شابهتها. بصدد بيان الإخلاص فى النيّةء بعدما 
كانت معتبرة فى الصلاة وأجزائها عقلاً؛ لتقَوّم نفس الصلاة وأجزائها بها. وهو أمر عقلى 
عبان سرع 

امنا تاتياًء قلانته لأدلن على أن كل فريهحة ب فرضها اللداقن كنابه متافضة 
للفريضة: فإن ما دل عليه حديث «لاتعاد» هو حصر الناقض بالخمس, وذيله لايدل 
إلا على قاعدة اريم هى «عدم نقض السّة الفريضة». وأمًا نض كل فريضة ولو 
غير الخمسة فلا دلالة [فيه عليها. 

وتوهم: دلالة مقابلة السنة للفريضة - أو إشعارها ‏ على أن جميع ما يعتبر فى 
الضلؤة: :إن سد غين ناقضينة أو قريطة ناقضيية: 

يدفع: بأن الدلالة ممنوعة: والإشعار لايفيد, مع أن التوسعة بالتعليل فى مثل 
الحديث. خارجة عن الطريقة العقلائيّة فى المحاورات. فإن حصر الناقض فى 
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الخمسة. ثم تعقيبه فى كلام واحد: بأن كل فريضة من الخمسة وغيرها ناقفة 
للنقاة ين عافقا وكارهنا هن النتهارؤاك العركة كاده قال :«الارتفضن الصتلاة 
إلا الخمسة:. وينقضها كل شىء يستفاد من الكتاب». وهو كما ترى, ولهذا تقول ما 
غدا القسدة نواء امعيند حكيه من الكناتازمق النسة ودافل في الجيسق 
منه. إلا أن يدل دليل على الخروج. 

هذا مضافاً إلى بطلان المبنى. وهو لزوم إخطار التيّة بالبال. أو إظهارها فى اللفظ 
- بنحو الواجب التخييرى ‏ لمنع استفادته من تلك الروايات. كما يظهر بالتأمّل فيها. 
مع أن الحمل على الاستحباب متعيّن؛ لعدم القول ظاهراً بالوجوب التخييرى. 

وأمّا مثل قوله - عليه السلام: «لا عمل إلا بالنيّة».' فالظاهر منها هو التصد 
بالتحو الذى تقلام منا لأ العطور لانه لسن نيّلة: مضافاً إلى :دلالنة يعض الروايات 
- الواردة فى هذا السياق ‏ على أن المراد الغايات المحركة إلى العملء كقوله 
ضلق اللدتغلية و اله.واسلء: «إلما الأغمال بالنتات:وإئما لكل امرق ها توى: فين 
كاتت محراضهة إل الله وربكولئه توعاتجة: إل ,اللمتووسيز للف ومع كاتنت عه إن 
دنيا يُصيبها أو امرأة يتزوّجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»؛' و قريب منها ما عن 
أمالى الشيخ. هذا كله فى أصل النيّة. 
ضمائم النيّة 

وأمَا الكلام فى الضمائم: فنقول: إنها إمّا مباحة أو محرمة:. والنانية إمّا رياء أو 
غيرهاء وعلى أى حال فالضميمة إن كانت جزء المؤثر؛ سواء كان تأثير الضميمة مع 
داعى الصلاة إلى الانبعاث؛ بحيث لو تفرد أحدهما عن الآخر لم يؤثر فى انبعاث 
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المكلف. أم كان كل منهما مستقلاً فى ذلك لو تفرد عن الاخر, فالظاهر بطلان المأتى 
به كذلك. فإن صيرورة الاجزاء أجزاءً للصلاة. تتوقف على الانبعاث إليها بإرادتها 
المنبعنة من الإرادة المتعلقة بالصلاة, والإرادة الناشئة من مجموع الداعيين, أو من 
جامعهما ‏ لو قلنا بالجامع- ليست إرادة لاجزاء الصلاة المنبعئة من الإرادة المتعلقة 
بالصلاة المأمور بهاء بل إرادة ناشئة من مجموع الداعيين أو من الجامع بينهما. 
فتبطل الصلاة فيما إذا أتى بجميع الاجزاء كذلكى. ويبطل الجزء فيما لو أتى به 
كذلق: ونس مطل الملا فيما إذاكان ركنا وأما الجر غس الركنم فطلائة غير 
الرياء لايوجب بطلان الصلاة إذا لم يكن عن عمد. وذلى بدليل «لاتعاد». 

وأمًا فى الرياء فالظاهر البطلان مطلقاً؛ لان التحقيق: أن دخول الرياء فى العمل 
- بأى نحو كان موجب لبطلان الكل. كما هو الظاهر من جملة من الروايات. 
كرواية على بن سالم, قال: سمعت أبا عبداللّه يقول: قال اله عزوجل: «أنا خير 
شريك؛ من أشرك معى غيرى فى عمل لم أقبله. إلا ما كان لى خالصا» ونحوها 
غيرها. وفى حديث: «إنى أغنى الشركاء؛ فمن عمل عملاً ثم أشرك فيه غيرى, فأنا 
منه برىء. وهو للذى شرك بى دونى». وعن «غدّة الداعى» عن القين صلى الله 
عليه وأآله و لم تاقال: «إن الله غالن لانقبل عملا فنه متقال: ذرزة من برياء» مما 
يظهر منها: أن إدخال الرياء فى عمل يوجب بطلانه. فمن صلّى وأدخل الرياء فى 
ركوضحة معلا أوافى” قرالاسة أى قن شود من النستعتات النن. فيها. ققد أشرىف في 
صلاته غير الله وأدخل فيه مثقال ذرة من الرياء. فبطل عمله. ولم يقبل الله منسه 
وجعله لشريكه. 

ومن الواضح أن أدلة حرمة الرياء آبية عن التقييد والتخصيص:؛ سواء كان 
المقيّد والمخصّص بلسان «لا تُعاد» أم كان بلسان الرفع. بل الظاهر انصراف الدليلين 


سورة الاسراء الى الزلزلة / *ه/ا 


عن الرياء. بعد قوله عليه السلام فى جملة من الروايات: «كل رياء شرك» 
ونظير ذلك ما ذكر فى روايات أخر, فالخروج عن الدليلين فى مورد الرياء بالانصراف 
والتخصّص., لا بالتقييد والتخصيص'' 


سورة الزلزلة 


فم يَعْمَل مثقال ذَرَة خَيراً يه" 

فتحصّل من جميع ذلك صحَة صلاة الخائف والطامع. وهى دليل على أن العبرة فى 
الصحّة ليست إلا إطاعة أمر اللّه ‏ تعالى بلا تشريك غيره فيهاء ولا ينظرإلى غايات 
محركة للطاعة والعبادة. 

وإن شئت قلت: إنه بعد ما كان الداعى ليس عيارة عن الخطور بل هو المحرك. 
وبعد ما كان المحرى التامٌ وعلّة فاعليّة الفاعل بحسب متن الواقع هو الخوف من 
العذاب أو الطمع إلى المشتهيات بلا دخالة شىء آخر فيه وإنما يقال: أفمل كذا لان 
يشكلتى الله الجة اى لكوفه الدشول قن نان الل المجرة كتن الخورة كتدلكه دوا 
الجنة و النار بيد اللّه وتحت قدرته. لا لان العلّة للإيجاد الجنة مع تلك الإضافة أو 
نفس الإضافة. وهو نظير أن يقال: إن الشمس فى الفلك الرابع مشرقة والنار فى جهنم 
محرقة:.حيت لآ يراد ثفى علية الشمس والنار يذاتههاء بل بيان للمورة: والواقغة. إذا 


.١‏ الخلل فى الصلاة: هع هل. 
؟ . الزلزلة / لا 


؟78 / آياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


كان الأمر بحسب الواقع فى متعارف الناس والمكلفين كذلك لا يعقل أمرهم بما هو 
خارج عن تحت قدرتهم. ضرورة أن حصول الخلوص التام طولاً وَغرضا لا يمكن 
لمتعارف الناس؛ بل و لا لخواصّهم إلا من عصمه الله تعالى. 

فلو كان الإخلاص التامٌ معتبرا لسقط التكليف عن عامّة الناس, لعجزهم عنه. 

مع أنه لو كان الامتنال والعبادية لا يحصل إلا بالخلوص الكذائى كان 
على الله - تغالى - و أوليائه عليهم السلام ‏ بيانه و إرشاد الناس إليه و تكليقهم به 
لا الترغيب فيما يضاذه و ينافيه. 

مضافاً إلى أن فى الايات والروايات ما تدلّ على أن للاعمال الحسنة آثاراً ولوازم 
فى النشأة الاخرة, كظاهر قوله تعالى: قَمَنْ يَعْمَلَ مثقال ذَرَّة خَيْراً ير ... 

وقد ورد حديث عن أمير المومنين ‏ عليه السلام: أن هذه الاية أحكم آية فى 
كتاب الله فعليه يكون ظاهرها مراداً بلا تأوّل. والظاهر منها أن عمل الخير بنفسه مورد 
الزوية: 

ويوكده قوله: يُومَئد يَصدرُ التاس أشتاتاً روا أغمالهُم.' 

فيظهر منها أن الاعمال نفسها متجسّدة مرئيّة فيها والناس ملتذ بها. 

فلو فرض أن الاتى بالصلاة لله تعالى ‏ والمجيب لدعوة أقم الصلاة إنما يأتى بها 
ويطيعه - تعالى - طمعاً للوصول إلى الصورة البهيّة اللازمة لعمله. فهل يمكن أن يقال: 
عمله باطل؛ أو يقال: للجنة خصوصية؟ 

فلو قيل: إن أمثال ذلى خارج بدليل. 

قلنا: مرجع هذا إلى عدم اعتبار الخلوص فيها. وأن تلك الافعال ليست بعبادة, 
وهو خلاف الضرورة, فإن الإجماع بل الضرورة على اعتبار الخلوص فى العبادات 


١‏ الزلزلة رع 


سورة الاسراء الى الزلزلة / ههلا 
وض عي الله تعر يوا توكش تكونا ريما كر ناتعتلا قاذ انه لابسير فى العبادة 


إل الخلوض: فى فسن الفمل» أى كوته اغالا له تعالى جهن :غير تشريك فنى هذ 
الرتبة ولا ينظر إلى مبادى التحريى.' 


.778- 71/8 .المكاسب المحرمة؛ ؟:‎ ١ 


الفهارس العامة 


ل] فهرس التفصيلى 
0 فهرس الآيات 
لافهرس مصادر التحقيق 


لافهرس مصادر المتن 


فهرس التفصيلى 


سورة الحمد و البقرة 


سورة الحمد اا 1[ |[ 11011111 
بسلم اللّه الرحْمنٍ اريم وا اس 
انين الدين 1 01000 
ياك تعد و إباك فين ا[ ا 0 

سورة البقرة 5 
يا أَيْهَا لذي آنا ا 
وإ قال وى للملاتكة | جاعل فى الأرْض خَليقَة 0 

وَ أقيمُوا الصّلاة وَ نوا الزكاة و ارَكعُوا مع الرأكعين 1211717111005 
وَإِذ ابتلى إنراهيم ربُدُ بكلمات فَأتَمّهُنَ قال إِنّى جاعلك للنّاس , إمامأ قال و من ذريّتسى 
قال لا ينال عَهْدى الظالمين ا 00 


قد ترى تَقَلَب وَجهك فى السّماء فلَنولينَى قبلّة ترضاها فول وَجْقَئ قط المكيية 
الحرام وَ حييث ما كنشم فووا وُجُوهَكُمْ شَطْرةٌ 1 


٠‏ / أياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


شهْر رمضان الذى أنزل فيه القران هُدئ للناس وَيَيّنات من الهُدى و الفرقان فَمَن سهد 


منْكُمٌ الشّفر فَليَصْمُْ وَ من كان مرِيضاً أَوْ على سفر فعدّة من أَيّامٍ أخر يُرِيد اللَهُ بكم الُْسْر 


كُلُوا و اشربوا حَتَّى يَتبْيّن لَكمْ الْخَيْط الأبِيَض من الْحَيْط الأسود من الْفْجِر ل عه 
فَمَن اغْتّدى عَلَيْكُمْ فَاغْنَدُوا عَلَيْه بمثل ما اغتدى عَلَيْكُمْ 1111 
وَ أنفقوا فى سَبيل الله و لا تلقوا بأيديكم إِلَى التَهلَكَة 000 
يا أيُّهَا اّذين آمَنُوا اذخلُوا فى السّلم كاقّة ولا تتَبمُوا خطّوات الشيطان إِنهُ كه عَدَوٌ 
0 0 
يَسَلُوك عن الْخَنْر وَ امسر قل فيهما إثم كُبير 0 
و يَسْتلُوَك عَن الْمَحيض قل هُوَ أذئ فَاعْمَلُوا النّساءَ فى الْمَحِيضٍ ولا تَقْرَوهنَ حَتَى 
يَطْهُرنَ فإذا تطهّرن فَأنوهُن من حَيْث أَمَرَكُمْ الله 0000 
وّلا تَجْعَلُوا الله غرضة لأيمانكم لوو جاو ققخ :055 ووو 


والتطلقات حرفن بانتسهن كلانه قرو 00 000 
لا تضار والذة يولدها و ل مولوة لذ ولد 000 


م لْذى بيده عد التكاح 01 اا 


أحل اللَهُ اليم 0 
يا ايها دين أعدوا. اتقو :للك وروا ما بق م الربا إن كنم مُؤمنين إن لم تقعاوا فاذئواً 


بحرب من الله وَ رسُوله و إن تتم فَلَكُمْ رُؤُوس أموالكُم لاتظلمُون ولا تظلمُون....... ٠١0‏ 


سورة آل عمران ال ا اا روط او أ نوكو ا افو 1 
إن الدّينَ عنداللّه الإسئلامٌ وَ مَااختَلّف الذين أوثوا الكتاب إل من بعد مَاجاءَهُمُ الم 
يا َِنّهُمْ و من يَكْفْر بآيات الله فَإنَ الله سَرِيمٌ الحساب 000 
يَْمَ َجد كل نَفْس ما عَملَتْ من خَيْر مُحْضراً وما عَملَنا من سوم 00 
وما كنت لَدَئهم إِذ يُلقَونَ أقَلامهم أيّهمْ يكفل مَريم و ما كنت لَديْهم إِذْ يَحَْصمُون .... 179 
ال لا ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1011000 


انَقُوا الله حَق تقاته 001 ااا ااا 0 


وس /# هام 


وَلتَكُنَ منكم أَمّهَ يَدْعُونَ إلى الْخَيْر و يَأْمُرُونَ بالمغروف و يَنْهَونَ عن المُدْكَرٍ و أوثى 
هُمُ الْمُفْلحُونَ الوط دم لو ا بو لووقا جم وو 101 
الذين يذكرون الله قياقا.ء فتودا وغل بوبهيا 00373 0 000 


وَابتَلُوا اليتتامى حَنََّى إذا فوا النُكاح اذ[ ذ[1[1[ 1[ 00 
الركال نصيي هما ترك الوالتداق و الأقريون: و للنباء تحين مما شرك الوالدان ز 


*72 / آياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


ولا تَأكُلُوا أمْوالَكُم بَيْنَكُمْ بالباطل 0 
إن الله يَأْمْرَكُم أن توَدُوا الأمانات إلى أهلها وَ إذا حَكَمْتَمْ بَيْنَ النّاس أن تَحْكْمُوا بِالْعَدْل 


أَطِيعُوا اللَّدَ وَ أَطيعُوا الرَسُولَ وَ أولى الأثر منك” ا 


أفلا يَتَدبَّرون القرآن و لو كان من عند غَيْر اللّه لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً 0 
من يفقتل مُؤْمنا مُتعَمّداً فجزاؤهُ جهنم 0 
ا أن تَفْصروا م من الصّلاة 1 00 


سورة المائدة 00101211 0 0 
افوا با لعقواد ا ا 0 


تعاوئوا عَلَى البر و التقوى ولا تعاوتوا عَلَى الإثم و الْعُدُوان 8 
حرمت عَلَيِكُم المَيْئّة و لدم وَ لَحْمْ الخنزير ز[ز[ز1[ز[ز[ 0 
لوك ناذأ أحل لَهُمْ قل أحل لَكُمْ الطَيْبات و ما عَلَمتَمْ م 00 م 
امو راك تع عور حورم ,الله عَلَيِه وَ انَقُوا الله إِنْ الله 


فهرس التفصيلى / ع 
يا آنا ألذين آمو إذا مم إلَى الصّلاة فَاعْسلُوا وجوه كُمْ و أَئِديَكُمْ إلى الْمَرافق و 
امْسَحُوا برؤسكُم و أ رج لَكُمْ إلى الْكعْبين و إن كنتم جُنباً فَاطَهَروا و إن كنم مُرضى 7 
على شن أواجاء أكند منك اسن العائط أو لاقب التشاء وله تجلاوا ناء يمنتو ستهيداً 
طَيبأْ فَامْسَحُوا بوْجُوهكُمْ وَ أيْدِيكُمْ منهُ ما يُرِيدُ اللَهُ لِيَجعَل عَلَيْكُمْ من حر 00000 
يا أَيْهَا لذي يك اموا نما الْحَمْرٌ وَ الْمَئسرَ وَ الأنصاب وَ الأزلامٌ رجْس من عَمَل الشَّيْطان 


أحل لَكُمْ صَيْدُ البَمْرِ و طَعامهُ متاعاً لَكُمْ وَ للسيّارة و خُرَمٌ على ايد كترسا قب 


حزما 3 هوا الله الذئ: النه ترون 1 


فل ل اد فى نا اوج إلى مخر ها نلق طاعم يَطْعَمُهُ إلا أن يكون مَيْنة أو تا قرسا 


أو لَحْمْ خنزير فَإلُّ رحس أو فسلقاً أهل لمي الله به فَمَن اضْطْر غَيْرَ باغ ولا عاد فَاِنَ 


> 
2 
_ 
: 
ا 
ا ١‏ 
00 
3 
5-8 
0 
3-8 


- 


للّذين يتقون و يُؤتون الزكاة و الذين هُمْ بآياتنا يُؤمنون ا 


؟ع7 / أياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


و يُنزل عَلَيَكُمْ من ٠‏ التّماء ماء لِيطَهْرَكمْ به و يُذهب عَنكُمْ رجز الشيْطان 1 


عولد عاو 1 لله ته 1[ [ ذ[1[1[1[1[ 1 1[ ]1[ | 1[ |[ [ [ 1[ 1[ 1 17 0١‏ 
يا أيّهَا ألذين موا نما الْمُشركُون نَجَس' قلا يقَربُوا الْمَمْجدَ الحَرام ال 05 


سورة التوبة ااا د10 1 100011 
ما عَلَى المُحْسنين من سَبيل 0010000001111 ااا 
لم يَعْلَمُوا أن الله هُو يَقْبَلَ التَويّة عن عباده وَ يَأْحْدٌ الصّدّقات 00000 
لَوْ لا نفر من كل فرقة منهُمْ طائقة ليَفقَهُوا فى الدّين 0 0000 1000 


سورة يونس ا 
إن الن لا يُغنى من الْحَق شيئا اع و لامج اتسوك 
سورة هون ا ددبدبب-ب0000101131 0 ا 
أم يُقولون افتراه قل فَأنوا بعش سُوّر مثله مُفتريات 2 
ولا تركنوا إل لَذِينَ ظَلَمُوا فتَمَسَّكُمْ الا وَ ما لَكُمْ مسن دُون اللندمن أوليناء تي ل 
تتصرون 0 
سورة يوسف م ا ا و ا و 0 
ما هذا بَسْرأ إن هذا إلا مَلَئ كي ا 


و سل الْقريّة الَتى كنا فبها و العير التى أَفَيَْنا فيها و إِنّا أصادقون السو 


فهرس التفصيلى / همء/ 


كفيلاً إن الله 55 ا لوق 1 ذ 1 0007 
الما ينترى الكدي الذين لاي مون بآيات الله و أولتك هم الكا ذبون 110 


إلا فى أكرة و فيه مل بالايمان لذ[ ز[ [ 1 1 0000 


سورة الاسراء الى الزلزلة 


وكن كل تطلونا فتذ خيلا ريه ساطانا احق ان اماس ال 


أقم الصّلاة لدلوى الشسّمْس إلى عَُسَّق اللَّيْل ا 1 
ولا تَجْهَر بصّلاتك و لا تخافت بها وَ ابْتَعْ بَيْنَ ذلك سبيلاً 0 


وَما أرْسَلْنا قَبْلَى إلا رجالاً نو حى إِلَيهمْ فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تَعلّمُون 20 
وذاالون ]1 دهن ا ا بن لايق لل لفان أن لا إله إلا آنت 
تحاف إلى كل م الطالحين 0 000 
سورة الحج ااا 1[ ذ [ 1 1[ ا 


فَاجْتَنْيُوا الرّجْس من الأوثان و اجِتَنبُوا قول الزور ا ا 0 
ما جعل عَلَيْكُمْ فى الدّين من حَرج 010 


ع7 / آياتالاحكام فى التراث الامام الخميتى(س) 


سورة النور 20 1[1[151515151515151زذز[ز[ز[ |[ |[ز[ز | اا 0 
الزانيّة وَ الرانى فَاجْلدُوا 0 00 ااا 0 
وَألّذين يَرمُونَ أزواجهُمْ وَلَمْ يكن لَهُمْ شهداء إلا أنفسُهُمْ فسهادة أحَدهم أَْبَمْ شهادات 
باللّه إن لمن الصّادقين ا 2 
اي و قالُوا هذا فك مُبين مع 


فضله ا اااااا 00010 1[ ا 
سورة الفرقان 00 0 ااا 
وَهُوَ ألذى أَرْسَل الرباح بششرا بَئْنَ يَدَئْ رَحْمّته و أنزلنا من السّماء ماء طَهُوراً لني به 
لذ عيذ و ستقتة مما جلها انماما و ]نابي كينا ا ل 
سورة القصص ا 
إِنَّ الذى فرض عَلَيْكى القرآن لَرادى إلى معاد ا ا 
سورة الروم لوس او ل ا ا 
فطرت الله الّتى فَطَرَ الناس عَلَيْها 0 
سورة لقمان 0 
ومن الناس من يشترى لهو الشديف 0 
سورة السجدة 00001011 ااا 


إنا وين بأنانا لذن ث3 دقر ويك عر والشككرا وتوا كن امه ”0 


سورة الاحزراب 00000 111#1510505 ااا ا 


النبى أولى بالمُؤمنين من أنفسهم ذز[ ز[ [ [ [ [ ز[ [ 2 


يا أَُهَا لذي آمئوا إن جاءكم فاسق بنبا فتَيّنوا أن تصيبُوا قْماً بجهالة فَتصْبحُوا عَلى ما 
يا أَيُهَا اين آمَنوا اجْتَنبُوا كثيراً من الظّن إن بعض الظن إثمٌ ولاتجَسّسوا ولا يُفتبا 
بتكا يُنْضا أ يحب أحدكه أن يأكل لحم أحيه مدا ذكرطتئوة لا 
قال الأغرات امنا قل ل تؤسيواى لكن ولو أتلتشيا بو لمننا تلاعن الإيسان فتن 


724 / أيا تالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمْشاج نبتليه يطوق الامش و 1 ا 


ويل للْمُطَمّفينَ الذين إذا اكتالوا عَلَى الناس يُستوفون و إذا كالوهم أو وَرَنُوهُم 


يخسرون 77 


3 


فهرس 


أأنت قلت للثامن اتخذونى وآتى [لهَيْن ماه 


انَخَدُوا أَحْبَارَفُم ورفبَاتهُم أرباباً من دون 
الله والسّسيح ان مَرْيْمَ وْمَا أمرًوا إلآ 
ليَبدُوا إلَهَأْ واحدا لا إلّه إلا هُوَ مسُبْحَانَهُ 


ا 0 فاته وجاهدوا فى اللّه حَقّ 
جهاده لس عل ل عسر 

َل اللَدُ البَيع ؟ى. هى عرف مى وى ,٠١١‏ 
الى "لل على هغل عل ؟لل 
اكاساكا 
عرس الس لس وعسل ووس ولاس 

أحلّت لَكُمْ بَهِيمَةٌ العام .. لاع, “اع”, /1ؤل, 


ك2 


الأيات 


أحل لَكُمْ صَيْدُ البَخر و طَعامُهُ متاعاً لَكُمْ وَ 
للسيّارة و حرم علَيِكُمْ صَيْدُ ارما دُمْكُمْ 
حرم 21 َقُوا الله اذى إِلَنِه تُخشرون 
كم ؟عه 

إِذا جَاء نَصْر اللّه والقنع 000000 

أرأ: يْتَ اذى يَنْهِى عَبداً إذا صَلَى ......... ٠7٠‏ 

أفلا يتَدبْرون القرآن و لَوْ كان من عند غير 
اللّه لَوْجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً 0 

اقْرَأ كتابّى كفى بتفسك اليوام على 


أقم الصّلاةَ لدلوى الششمس إلى غ عَسَق اللَيْلٍ 
وكرآن الْفَجْر .... معع عءع لاعع برعم 


عع لالاع 


/ أياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


الّى جَعَل اللَّهُ لَكُمْ قيّاماً 1 

الّذِينَ يَأْكُلُونَ الربًا له يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومْ 
الّذى يَتَحْبَّطْهُ الشّيِطان من الْمَسَْ ذل 
بأَنَهُم قَالُوا إنَمَا الْبِعْ مل الريسا........48, 
؟ ل “ل ٠١66٠.65‏ 

الّذين يَتَبِعُونَ الرّسُول النْبىء المي اذى 
يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عندَكُمْ فى التوراة و 
الإنجيل يَأمُرْهُمْ باْمَغْرُوف و يَنْهِاهُمْ عَنٍ 
الْمُدْكَر و يُحل لَهُمْ الطَيّبات و يُحَرمْ عَلَِهِمْ 


الخبائث ل 1 على قلاة عمع 
لين يصون بكم فإ كان لَكُمْ فَمْحُ من 
الله قَالوا ألم تكن مَعَكُمْ وإن كان 
كاين نصيب' قَالُوا آم َستخوذ عَليْكُمْ 
يوم القيَامَة ون يَجْعَل الله 1 
الّذين يَجتَنبُونَ كبائر الإثم ى الْقَواحش ... ,/١‏ 


لفوف 


ألم تر إلى الذي يَرْعْمون أَنَهُمْ آمَنُوا بِمَا 
أنزل إِلَيِى وما أنزل من بلك يُريدون 


كك 32 


أن يتَحَاكَمُوا إِلَى الطَاعُوت وقد أمروا أن 


ألم بَرَ أن الْفلى تَجْرى فى الْبَخْر بنغمّة الله 


ا 

ألم يَْلمُوا أن الله هو َل التَوبَةَ عن عبّاده 
وِيَأحُّدُ الصّدكّات ا 

أل كفيك أن يسنك ربكم بثلاقة آلف 

من الملائكة منْرلِينَ 5000 


أم يَقُولُونَ افتراهٌ قل قاتوا بعش سُور مثله 
مُفْترّيات ااا 
نا حَلَْنَا الإنسان من نطقّة أُمْشاج لَبْتَليه 


ففخ رقف 


اعم اس 


نا فَتَحْنَا لى قَبْحاً مُبِيناً 10 

إن الى فَرَض عَلَيى الْقَرَآنَ لرادُى إلى 
معاد 21211111 

إن الّذين يحبّون أن تشيع الفاحشة فى الَّذين 
آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والاخرة 
الى الى لال وكا 

إِنَ الله يَأمْرَكُم أن تَودُوا الأمانات إلى أفلها 
و إذا حَكَنْتء بَيْنَ الناس أن تحكّئوا 
بِالْعَدل إن الله نعمًا يَعَظّكُمْ به .........16؟, 
6؟ 

إن خَفْتم أن يَفْتنَكُمْ الّذينَ كقروا.......ع79, 

لف 


إن الدينَ عندالله الإسْلامٌ وَمَاخْتَلفَ 


الّذينَ أوثوا الكتاب: إلا من يَعْد ماجاءكم 
العلم با بهم و من يكف بآيات الله إن 


إن الصّمًا وَالْمَروة من شعائر الألّه فَمَنْ حَعّ 
ليت أو اعَتَمرَ قلا جُناح عَلَنهِ أن يَطَوَفَ 


إن الصّلاةَ كانت عَلَىّ المومنينَ كتاباً 
مَوقُوتاً ١١‏ 

إن الظَن لا يُغْنى من الح شَيئاً.. 39 ل/ااع 

إنّما الذي ين يَأَكُلُونَ أضوال التتامى ظُلماً 
7 

نما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 
الى كلب 


إنْما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن 
ذكر اللّه وعن الصلاة ... 677 019 7وع 

نما يَفترى الكذب الّذين لا يُؤمنون بآيات 
الله وَ أولئتك هُمْ الكاذبُون ....0اع, عاع, 
مه 


إنّما يُوْصن بآياتنا الَذِينَ إذا ذُكْرُوا بها خَروا 


فهرس الآيات / ١الالا‏ 


إنى ا فى الأرض خَليقَةٌ 010000 
لت ملك شاي تام قال مين ين 

قال لآ يَتَالٌَ عَهْدى الظّالمين 0000 
أوفواالمكيّال والميزآن 000000 
أ يَعْفُوا الّذى بيده عَقْدهٌ التكاح .. 917. 01 1, 


مك 8 يدنضر؟ اخضن 


بش الله اشن الأحيم 0 
بل نقذف بالحق على الباطل قيدمغه فإذا هو 


حرمت عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير 
؟١5‏ 6594 


ذلك ممًا أواحى إِلَيِىْ ريك من الْحكْمّة 
ععم 
ربَّنَا لا تؤاخذنا إن سينا أو' أخطأنا رَبَنَا وله 


تحمل عَلَينَا إصْراً كَمَا حَمَلنَهُ على الّذينَ 


/ آيا تالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


من قَبْلنَا ربنَا ولا تحَملنَا مَا ل طَاقَة لَنَا به 
إعلرفة لووك 


الرجَال قَوَامُونْ عَلَى النسّاء 0000 
الآنيّةٌ و الرانى فَاجِلدُوا عع 


سَارعُوا إلى مُغفرة من ربكم 5-55 


سَبيل الله ل 0 
سبيل الرشند رن 


احرف #لاحاين 

شهْرٌ رَمضان الّذى أنزل فيه الْقّرَآنْ مُدىّ 
لاس و ينات من الْهُدى و الْقُرقان فَمَن 
شهد منْكُمْ الششّهرَ فَليَصُمْهُ و مَنَْ كان 
مريضاً أو عَلى سَفْر فَعدّةٌ من أيّام أَخَرَ 
بنك قد ودبي يك لسر 
١‏ ؟6. ؟ن. عن 0م ؟؟؟ 


َانَقُوا الله مَا استطغتم ا 


َانَُّوا الله وَأصْلحُوا ذات بَيْنكُمْ وأطيعُوا الله 


فاجتنيوا الرجس من الاوئثان واجتنيوا قول 
الزور ؟"مع, إزذءك ءئمء لاوع اءعءع, وم 


فَإذَا قَضَيْتُمُ الصّلاةَ فَاذْكُروا اللّه قياماً وكعُوداً 


فَاعْلَمُوا أنّما أنْزل بعلم اللّه 1 

فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً 
,عع 

فَإن أَسْلَمُوا فَقَد اهتّدوا 00000000 

فإن العرة للّه ولرسوله وللمؤمنين.......97؟ 


3 
2 


فتَصيكُمْ الثاره وما لَكُمْ من دون الله من 


ع الله الى فَطَرَ الئاس عَلَيْهًا ........ .ملاع 


فقَبِضْتْ قَبْضَة من أُثَر الول ع 130 


لا وربّك لايُومنون حتّى يُحَكّمُوك فيما 


شر بَيْنَهُمْ ثم لايَجدوا فى أَنفْسهم حرجا 


مما قَضَيّْت وَيُسَلمُوا تسئليما ...777 4م97 
قلا يَقْربُوا الْمَسْجِدَ الْحَرام بَعْدَ عَامهمْ هذا 
039١‏ 
فَلعلّى باخمٌ تفسَئ عَلى آثارهم إن لم 
يُومِنُوا بهذا الحديث أسفا 2 


نا اْحسعُمْ به مهن فَانُوهٌ أشورشن 


فُريضة ل الال علاثل ولاا 
قَمَن أسل دولك تحروا رتسا ا 
فَمَن اضْطْرٌ غَيْرَ باغ و لا عاد قلا إِنْم عَلَنِه 
المع برع عمال ْ 
فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم 
فإن اللّه غفور رحيم سل المع المع 
فَمَن اعتدى عَلَيَكُءْ فَاعْتَدُوا عَلَنِه بمثل ما 
اغتّدى عَلَيكم.. عه وه اع, 754 ؟وم 


فَمَن يرد الله أن يَهْدِيَهٌ شرح صَدرهُ 


فهرس الآيات / #الالا 


تم تفكل يقال دوه حرا ب رتسم شير 


مثقال ذرة شرا يرد .......374 هلا عول/ا 


قَنصفُ ما فَرَضكُمٌ الما و ا 91 


قالّت الأغراب آمَنَا قل لَمْ تُؤْمنوا و لكن 
قُونُوا أسْلْسًا و لَمَّا يَدْخُلٍ الإيمان فى 
لوك 0 خف ضف 
قالوا لَمْ تى من المْصَلّينَ امو 


قَدْ ترى تَقلْب وجهك فى السسّماء فَلَنْونينَى 
قبْلةَ تَررْضاها فول وَجهَئ شّطر الْسَسْجِد 
الخرام و حَيْتْ ما كنم فَولُوا ويجُوفَكُمْ 
شطرة ل عا لاسا وع, لالاع 
قل تَعَالُوا أثل مَا حرم ربُكُم عَلَيِكُمْ.......009, 
ع0 

5ن اعاو ما ارح ار مرا ع 
طاعم يَطْعَمْهُ إل أن يككُون مَيْنَة أ شا 
ستفوحاً أن لمم ختزير فَإنُّ رجْس أو 
فستقاً أهل لغَيْر الله به فَمَن اضْطْر غَيْرَ باغ 
ولا عاد فَإِنّ ربك غَفُورُ رحيم ا 
2001 
كل للتبتات تفتلن سن الصارهاة 


يَحْنْظْن فُرُوجَهُنَ سل لاص لالاع 


؟// / آياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


قل للْمُوْمنين يَْضوا من أبصارهم و يَحْقَظُوا 
فروجَهُم ااا ا 
كنب عَلَيْكُمُ الصّيام” كما كتب عَلَى الّذِينَ من 


كذلك يَجْعَل اللَّهُ الرخس عَلَى الّذينَ 


لاير منون مممل مل ملل للللة ٠ع‏ 


كلوا و اشربوا حتى يَتَبَيِّنَ كم الخيْط 
الأبْيَضْ من الْخَيْط الأسئود من الْفَْجْر... ع0. 
يفنا 

كنتم خَيْر أمَّة أخرجَت للناس تأمرون 
بالمَغروف وكنهون عن المُنكّر وتؤمتون 

أن 

وال فملال لالاى ١عذى‏ كملن اول 

6 57 ”5 6 وه 8ل 

"6٠٠‏ ااي 1" وضة 18 ل لخرة 


#االل الى 9ع" وكع"”, .عم كام 


66 فلمع ٠وع‏ 


لاتضارٌ والدء بوتدهاولا مَولوهٌ 
ذلى ل الى مض ءأفى /إم 


لا تَعاونُوا عَلَى الإنْم و العّذوان.. ١١‏ ١ع‏ 


لا تَقربُوا الرنا لمع 

لا تَقْرئُوا الصّلاةَ وأنْتم سُكَارى حَنَّى تَعْلَمُوا 
مَا تَقُولُونَ ولا جُنياً إلا عَابرى متبيل حَنَّى 
تغْتسلوا 500005 م ؟0؟ 

لا تلُْوا بأَيْديكُمْ إلى التَهْلّكَة ع 

لا يَأتيه الْبَاطل من يَيْن يَدَيْهِ ولآمن خَلْفه 
"١‏ 

لايحب اللّه الجهر بالسوء من القول إلا من 
ظلم وكان اللّه سميعاً عليماً... ؟؟7, ع؟7, 
على سبل بارلا 

لايَسسْمَعُونَ فيها لَعْوا ولا تأثيماً... 3٠8 319٠‏ 
ع" 

لَقَدْ كَثَرَ الّدِينَ قَالُوا إن اللّهَ الث ثلاثّة وه 
.ع ١‏ 

َقَدْ كَفْرَ الّذينَ قَانُوا إن الله هرَ الْمَسيعٌابُنَ 
مَريَم وقال الْمَسِيحٌ يا بَنى إسترائيل اعْبْدُوا 


- 2 3-8 0 . صم 
الله ربى وريّكُم إِنّهُ من يُشتر بالله قد 


حَرَم اللّهُ عَلَيْه الْجَنَّة كحو قن لكققة 


للرجَال تصيب مما ترك الوالدان و الأقرون 
وَالنساء تصيبُ متّائرك الوالدان 


والأقركون ... 3 اعى #اعى ععل لاء١‏ 


للا إذْ سَمَعْتَمُوهُ ظَن الْمُؤمنون و الْمُؤْماتٌ 
بأنفسهم خَيْراً و قالوا هذا فك مُبِين عع ١لاع‏ 
لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلّم 
بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ........ عع 
َيَبْلونَكُمْ اللَّهُ بشىء من الصّيد نال أنديكم 


يُنفق ذوستقة من سنقته وس قدر عليه رزقة 
ليق مما آتادٌ اللَهُ لايُكلّفُ اللَهُ تفساً إلا 
ما آتاها سَيّجْعل اللّهُ يَعْد عُيْر يُسثراً عع 
لك 

نا تل ال لجل من فل فى جاه 
رق ّْ 


فهرس الآيات / هلالا 


ما جَعَل عَلَيْكُمْ فى الدّين من حرج الى 
؟9؟ “عع ععع معءع 


وك 


المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأصرون 
بالمنكر وينهون عن المعروف ا 

من بَعْد وصيّة يُوصى بها أو" دين غير مُضارٌ 
46 

من كَفْربالله من بَعْد إيمانه إلا مَن أكره 
م*؟, اكع معاع 21595 .لع المع 


295 ماع 


وَابْتلُوا الينَامَى حَنَى إِذَا بَلَهُوا النَمَاح فَإِنَْ 
آنَسْثُمْ منْهُم رشداً فَلاقَعُوا لَيْهِمْ أْوالَهُم 
ولا تَأكُلُوها إسرافاً وبداراً أن يَكْبَروا 
وم كان غَنياً فَليَستعففا ومن كَانَ ققيراً 


ع/ا/ / آياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


قليَأكل بِالْمَعْرُوف ........58 3 ع315, و١‏ 
0 له ونداتة 6 ١68‏ 
وَآنُوا الْيْتَامَى أموالهُم ل عا 


َإِنْمْهُما أكْبَرُ من نَفْعهما م 


و إذ انتلى إِيْراهيم به بكَلمات فَأَتمّهْنَ قال 
إِنَى جاعلّى للنّاس إماماً قال و من 


ذُرَيّتى قال لا ينال عَهْدى الظالمين ....70, 
١8١‏ 

وَ إذا بَدَلنا آية مَكان آية و الله أَعْلَّمٌ بما 
يرل قالوا نما أنتة مفشر بل أكقره: لا 
يَعْلَمُون 010 اع 


وإذا ضَريْتُمْ فى الأراض فَلَيْسَ عَلبِكُمْ جاح 


أن تَفْصروا من الصّلاة.. +8" نا" عام 
وإِذا كَالَوهُم أو وزتوهُم يُخسرون 7 
وَإِذْ قال ربّى للْمَلائكّة إِنَى جاعل فى 


وآرْرْكُوَهُمْ فيها واكْسسُوهُم 00 
والأرض' جميعاً قَنِضتّهُ يَوْمَ الْقيَامّة ....... ١١14‏ 
وللرسُول ولذى َك 7 مه ؟مه هده 


وأقيمُوا الصّلاةً وآنّوا الركاً وأفْرضٌوا الله 


الرأكعين عسل لاس عاض لالاع عل 
والذين انَحَدُوَا َئْجداً ضراراً وكُفراً....40 88 
والّذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون.8/؟١‏ 
َالِّينَ يَرْصُونَ أرْواجَهُم وَلمْ يَكُن لَهُمْ 
شْهَداءُ إلا أنفْسْهُمْ فَسَهادهٌ أحدهم أَربَمْ 
شهادات باللّه إِنّهُ لَمنَ الصّادقين .......لاعع 
واللّهُ 50 إن الْمَافقين لَكَاذبُون......... .ل 
ون أَراتمٌ امنتبدال زوج مَكَانَ زوج وآتيْتم 
إخداقن قنطارا قلا تَأَحُدُوا م منهٌ شيئاً 
أن ونه كنار إن نينا «اواقنقة 
تَأَخْدوتَهُ وقد أفضّى بَعْضَكُمْ إلى بَغض 
وَأَحَذَنَ منْكُّم ميثّاقاً غَليظاً.... 128 ع 
١.‏ 
وأَنْفقُوا فى سسبيل الله ولا تَلقوا بأيْديكُم إلى 
وإن كان ذو عسئرة فنظرة إلى ميْسرة....؟9/ 
وَ أنْكحُوا الأبامى ملك وَ الصّالحينَ من 


عبادكم و إمائكم إن يَكُونُوا فَقَراءَ ينهم 


ون الستاجد لله فلا هوا مع الله 


إل لس اعم 

و أوقُوا بِعَهْد الله إذا عاهدئم و لاتَنقضوا 
الأيمان بَعْدَ توكيدها و قد جَعَلْتَمُ الله 
عَلَيْكُمْ كفيلاً إن الله يَعْلّمُ ما تَفْعَلُونَ. *٠ع‏ 

والبَلَد الطَيب يَخرج نَبَائُهُ بإذن ريه والّذى 
حَبْث لا يَخْرجُ إلا تكداً 00 

وترى الْمَلائكَة حَاقينَ من حول الْعَرْشٍ 
رق 

وتَعاونُوا عَلَى البر و التَهُوى ولا تَعاونُوا 
عَلَى الإنّم والعُدران لال مع 


وَذالثون إذ ذهب مُغاضباً فظن أن لّن نقدر 
عليه فنادى فى الظّلمات أن لا الله إلا 
أنيكة نيعا بك إلى نيك مينن: الظالمين: 
فانتينا له ونجْيناء من الغ وكدلكة 
تن الكو نيرق ع الع لمع 


وذكَرَ اسم ريّه فَصلَّى 7 
ربك فكي عا 


والرجز فاهجر........./881, .25٠‏ ١؟/ا‏ كلا 
والسّارق والسّارقة فاقطعُرا عع 
و سل القرية التى كنا فيها و العير النى 

أَقبَلنا فيها و إِنّا نُصادقونَ 0 
وطعام الّذين أوتوا الكتاب حل لكم ..... 51 
وَطْهر بَيتى للطائفين 0 ل 
هاا إلى إنراهيم وإسماعيلَ أن طهر 

بيتى 0 0 
وَكَاتلوهُمْ حَنّى لآ نَككُون قن وَيَكُونَ الدين 

لله فإن التَوَوْ قلا مندوان إلا على 


ولا تَركنوا إلى الّذِينَ ظَلَمُوا فَنَسَسَّكُمُ النَارُ 


3 
6.٠. 
000 
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ولأتَغزمُوا عَقْدة النكَاح 59 


7 تقاتلو هُمْ عند السمْجد الْحَرامٍ تت 


وَ لا تَفَْلُوا النَفْسَ التى حَرَم اللّهُ إلا بالحق 
فق 

ولا بَقْرَيُوا الوا 211 

ولا تَقْريُوا الْفُواحش” 0 ارا ععه 

ولا تفربُوا مَال اتيم إلا باأنى هئ أَحْسَن 
لاؤة. 265 عدف ءلادم اع وعم 
7 

ولاتّقف ما لِيْسَ لَك به علم .لاع واع 

ولاننسكُو هن ضراراً لتَعْتَدوا م/م 

ولا تنقصُوا المخيال والميزان إِنَى أريكتا 


بخير و إنى أخاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يوم 


ولايُضارً كاتب ولا شهيد لم4 قم 
ولتَكُن منكم أمّهُ يَدعُونَ إلى الخَير ويَأمُرونَ 
بالتغروف وَيَنهون عن المُكرٍ وأوتنئ 


لَه نعم أنَهُمْ يوون إِنَما يعلّمه بشر 
ماع ولع 

ولكن يريد اللَهُ لبطهّركئ» 1 

ولكن يريد ليُطهركُم 00 الى 

وللّه عَلى النّاس حج الْبَيت مَن امنْتطاع إلَنِه 
سبيلاً .... *«لى عل وى لل الال عر 

ولمَن انْنَصرَ بَعدَ ظلمه فأولئك ما عَلَيهمِ 
من سّبيل * إِنَما السبيل عَلَى الذي 
يَلمون الناس وَيَبفُونَ فى الأرض بِقَيرٍ 


لن يَجْقَل اله لكافرينَ على الْصومنين 
سيا ل الشف 

وَلَهُمُ اللَعْئّة و لَهُمْ منُوءٌ الدار ا 

ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين 
معع, ملاع 

وما رسلا بلك إلا رجالاً وح إِلَْهِمْ فَاسْئلُوا 
أفل الذكر إن كنم لا تَعلَمُنَ ١مع‏ 

وما أمروا إلا ليَعبّدُوا الله مُخْلصين لَه الدينَ 
هالا ١ن‏ 

وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين 


٠ع‏ ممع 


وماكان لمُومن ولامُمتة إذا قَضَى اللّه و 
رَسولُهُ أمرا أ" كر الو امن 
أمْرهمْ وَمَنَ يَْص الله وَرُولهُ فَقَدْضَل 


ضلالا مُبينا م 


وما كان الْمُوْمئُونَ لينفروا كَافَة فلولا نَغْرَ من 
كُّ فرقة منهُم طائقَة له لِيتَقهُوا فى الدين و 
ليُنذرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعوا إِلَيْهم لَعلَهُمْ 


يَحْذرُون ل لالص أدص ١لى‏ الع 
وما كنا مُعَذْبِينَ حَنّى نَبْعَث رسُولاً...... ولاس 


ل كيف 


57 كنت لَدَيْهم إِذ يُلْقُونَ أقلامَهُم أَيّهُمْ 
يَكْفْل مَريّموَ ما كلت لَديْهم إذ 


والمطلفقات يري بانفسهر كلاقة قرْوء ...٠ه‏ 


,م 


عي عط حبنت قور نزي نهر 


المَسْجد الْحَرام وكبكايا كلك لوا 


وَجُوفَكُم شَطرة لالاس اوسل لسع عع 


ومن قتل مَظْلُوما ققد جَعَلْنَا لوليّه سُلْطاناً 


كعع 


ومن كَان مَرِيضاً أو عَلَى سر فَعدةٌ من أيّام 


آخر يريد الله يكم لمش رولا بريد بكه 


فهرس الآيات / الالا 


الع للق "م عق عع 
ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل 
عن سبيل اللّه بغير علم ويتّخذها هزواً 
اولئك لهم عذاب مهين ...... لامع 4لاع 
27 
وَوَجَدُوا ماعملوا حاضراً 00010 
وَهُرَ الَذى أرْسّل الرّباح بُشراً بَيْنَ يَدَئ 
رَحمته وَأنزلنا من السّماء ماءً طَهُوراً 
لنخيى ب به بد مَيتَأ و لقي مما حَلَنا 
أنْعاماً و 5 كثيرا ا ابا 
تورك عَنْهَا العذاب أن تتشهد أَرِبَعَ 
شهادات بالله نّم لَمن الكاذيين .... 21212 
و لتر عَنِ المتحيضٍ تله هُوَأَذىّ 
فَاغتَرلُوا النساء ذ فى الْمَحيضٍ ولا تَقْرَيُو هن 
حَتَى يَطْهْرنَ فإذا تطهرن فَأَنُوهن من حَيْث 
أَمَكُمْ اللّه..........لاع, مع وع, و لام؟ 
ويسالوتى عن اليتامى قل إطلاح لَهُمْ حر 
وإن تَخَالطُوهُمْ فَإِخوائكُم واللّه يَعْلَمْ 
الْمْفْسِدَ من الْمُصلح ...... 201. 009 ٠عه.‏ 


َيْل للْمُطفَفينَ الِّينَ إذا الكتالوا على النَّاس 
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يَسْتَوْفونَ وَ إذا كالَوهُم أو وَرَتَوهُمْ 


يُخسرون ا 

ويُتَرلَ عَلَيَكُمْ من السسّمَاء ما لِيُطَهّرَكُمْ به 
ويُدذهب عَنْكُمْ رجز الْشسّيْطان .. 08١‏ ؟/اع, 
علا 

يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَ ذْرُوا ما بتقىّ 
من الربا إن كُنْتمْ مُؤمنين فَإِنَ لم تَفْعلُوا 
انوا بحرب من الله و رسئوله و إن تتم 
فَلَكُم رؤوس أمْرالكُم لاتظلثون ولا 
نُظْلَمُونَ ل ل ول "العلا 

يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنوا اجِتَنبُوا كثيراً من الظَّن 
إن بعض الظّن إثم ولاتَجَسَّسُوا و لا يَغْتَبا 
نع هن لهي انبكر لق 
أخيه مَيْتا فكر شْمُررُخ ا 06لا وال 
07 

يا أَيّهَا الّذينَ آمَنُوا اذْخُلُوا فى السّلم كَاقَّهَ و 
لا تتَبعُوا خْطُوات الشَيْطان إِنَّهُ لم عَدُْ 


واثس 


يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا قُنُْمْ إِلَى الصّلاة 
فَاغْسلُوا وجو هكم و أيْدِيَكُمْ إِلَى الترافق 
وَاضْتَحوا روسكم و أرِجلكُمْ إلى 
لكين و إن كُنتُم جا فَاطْهرُوا و إن 


كُنَمْ مَرضى أو على سَفر أو جاء أحَدُ كم 
من الغائط أو' لاصَلٌ النّسَاءِ قلَمْنَجدُوا ماءً 
َيَسُْوا صتعيدآ طيا اشتحوا بوبشوهكُم و" 
أَيْديكُمْ مه ما يُرِبِدُ الله ليجمل عَلَيْكُمْ 
من حرج ؟ض ع١‏ لا( ماع واى, 
لل لكك وى علو برل ري 
مععى ذمى ووعى عمى رمى ومى 
؟ع, وعى معي ولاى لاإلاى كلا 
عزى .وى وى ووى عوى عينم 
؟.6 6٠١‏ ؟6ن /الاع 

يا أَيْهَا الّْذِينَ آمَمُوا أطيعوا اللّه وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم فإن سارعا 
فى شَىء فَردوه إلى الله والرسول 
ا 0 عاك ارام 

يا أيّهَا اْذينَ آمَنوا إن جاءكم فاسق بنَبَإ 
فَتَبينُوا أن تصيبُوا قماً بجهالة يسا 
عَلى ما فَعَلْتَم نادمين91وع, ملع مل 
؟ لل لبالا 

يا أيّهَا الّذينَ آمَنُوا إِنّمَا الْحَسْرٌ و الْمَيِسر و 
الأتصاب والأزلام رخس من عَمَل 
الشيطان فَاجِتَنبُوهُ َعَلّكُمْ تُفْلحُونَ؟ء, ءعع, 
اكش «أكض عكف ركفت الم طرق 


8م وام اعى ععع مدع 

يَا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْمُشركُونْ نَجَسٌ 
فَلايَْربُوا الْمَسمْجِدَ الْحَرآم ,01١.484.......‏ 
ؤذة. /691. موه 

يا ايّها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود ... .٠١‏ 40, 
لل ل 
لول عوى .على وعى .لا ولاى 
لالالى ولاك حل حزلى أو لول 
عولل عوى وى رون اال لل 
تك اي لش لش نش نكا 
عايل لاحل لاس ووس لكل على 
يل ف لكف شق شك كا 
شاد سيفيد ايض برضت ريض رضضة 
مك7 وعى كوم عو ءول وول 
اي رض ج21 الول شه 
لض عضب رض رخ خض ةوف" 
كش الحضة تتيكرة اللييد يني داثية 
١و‏ ؟اؤلل نال عقن اوم 


نا أنهنا اش إناأعلتا لك أروافقكة 


يَسْألوتى عن الالقال قل الانْقَال لله 
والرسُول 00 لالاق لامة 
لراك والح نويا 


م 


كبير ع شع علق 
يَسْتلُونى ماذا أجل لق قل أحل لك 
الأثانتا و ماعلك من الجتواوح لين 


أمْسَكْن عَلَيْكُمْ و اذْكُروا امثم الله عَلَنِه و 
انَّقُوا الله إن الله سَرِيٌ الحساب ......؟١؟,‏ 
ماع, ءادع علاه 

يمددك ركه بخشنة الآك .من الملايكة 


2 


فهرس مصادر التحقيق 


ابن منظور أبوالفضل محمّد بن مكرم؛ لسان العرب؛ بيروت: دار إحياء التراث العربى. 1508. 

أبوالحسين أحمد بن فارس بن زكريا؛ معجم مقاييس اللغة؛ قم: مكتب الإعلام 
الأسلاتن ا 

أبو محمّد عبدالله بن أحمد بن محمّد بن قداته؛ المغنى؛ بيروت: دارالكتاب العربى. 

أب الفتوح. جمال الدين (الشيخ)؛ تفسي رأبى الفتوح الرازى (تفسير روح الجنان و 
رُوحٌ الجنان)؛ تحقيق و تصحيح الحاج الميرزا أبى الحسن الشعرانى؛ فى اثنى عشر 
مجلداً. ايران: طبع المكتبة الإسلامية. 

الأحسائى. محمد بن على بن ابراهيم بن أبى جمهور؛ عوالى اللآلى؛ تحقيق مجتبى 
العراقى؛ الطبعة الأولى؛ قم: مطبعة سيدالشهداء, 0.؟١.‏ 

ميق بن محمد بن حنيل؛ نوناك حب بيروت: دارالفكر. 

الأراكى. محمد على (الشيخ)؛ الخيارات (تقريرات المحقق الحائرى)؛ الطبعة الأولى. 
قم: المطبعة مهر. ؟١15١.‏ 

الأربلى. أبو الحسن على بن عيسى بن أبى الفتح؛كشف الغمة فى المعرفة الائمة؛ 
تبريز: مسجد الجامع. .178١‏ 
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الأوشيل ناشين بن محمد (المقدس)؛ مجمع الفائدة و البرهان فى تسرح ارشاد 
الأذهان؛ قم: مؤسسة النشر الإسلامى. .15١‏ 

الأردبيلى. محمد بن على؛ جامع الرواة و إزاحة الاشتباهات عن الطرق و الأسناد؛ 
بيروت: دار الأضواع. *١؟١.‏ 

الأردبيلى. مولانا أحمد بن محمد (المقدس)! زبدة البيان فى أحكام القرآن؛ تحقيق: 
محمدباقر البهبودى. طهران: المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية. 

اشترك فى تأليفه عدّة من المحققين؛ المنجد فى اللغة و الأعلام؛ بيروت: دار المشرق. 

الأشعرق القمى. 'أبويكسر! امن بق محمد يتح غيسئ التوانارة :فم مدزشة الإمناء 
المهدى(عج). 8١؟1١.‏ 

الإصفهانى. محمد حسين بن عبد الرحيم؛ الفصول الغروية فى الاصول الفقهيه؛ الطبعة 
اعدو 

الاصفهانى. محمدتفى (الشيخ)؛ هداية المسترشدين؛ قم: مؤسسة ال البيت(ع). 
بالأفست عن طبعة الحجرية . 

الاصفهانى. محمد حسين (الشيخ)؛ نهاية الدراية فى شرح الكفاية؛ تحقيق مؤسسة 
آلالبيت(ع) لإحياء التراث؛ الطبعة الأولى. قم: مؤسسة !لالبيت(ع) لإحياء التراث, 


١731 
آل بح رالعلوم. السيد محمد (الحجة المحقق)؛ بلغد النفتقيه؛ الطبعة الرابعة. طهران: مكتبة‎ 
.١١١77 الصادق.‎ 


الألوسى البغدادى, أبى الفضل شهابالدين السيّد محمود (العلامة)؛ روح المعانى فى 
تفسير القرآن الكريم و السبع المتانى؛ الطبعة الرابعة. بيروت: دار إحياء القراث 


فهرس مصادر التحقيق / 88/ 


الآملى. محمّدتقى (الشيخ)؛ المكاسب و البيع (تقريرات المحقق الميرزا النائينى)؛ قم: 
مانن الام 111 

الآملى. هاشم (الشيخ)؛ بدايع الافكار (تقريرات المحقق العراقى)؛ الطبعة الحجرية, 
٠ 1‏ 

الأفشى عد الحسيح أحقق (العلآمة) القدين فى الكتات والستخة والأدياسروت: 
دارالكتاب العربى. .١741/‏ 

الأتضارئء ابن شام أبو,محمن عبداه بن يوسف» عى اللبيت ع نكب الأعاريت: 
قم: مكتبة سيّدالشهداء(ع). ١71/6‏ ه. ش. 

الأنصارى القرطبى. أبو عبدالله محمّد بن أحمد؛ تفسير القرطبى (الجامع لأحكام 
القران)؛ بيروت: دار إحياء الثراث العربى. .١1500‏ 

؛ الجامع لأحكام القرآن؛ تحقيق أحمد عبد العليم البردونى؛ بيروت: 

وآ جنا الراك العر: 

الأنصارى. مرتضى بن محمد أمين (الشيخ الأعظم)؛ فرائد الاصول؛ قم: مؤسسة النشر 
الإسلامى. ١١؟١ه.ق.‏ 

؛ المكاسب؛ الطبعة الحجرية. قم: مؤسسة النشر الاسلامى, .15١8‏ 

الايروانى الغروى. على (الشيخ)؛ حاشية المكاسب؛ الطبعة الثانية. طهران: مطبعة 
رشدية. 797/9 .١‏ 

البحر انى. يوسف بن أحمد (الشيخ)؛ الحدائق الناضرة فى أحكام العترة الشاهرة؛ قم: 
نؤسسة المتن لايق 1 

البهائمى. محمد بن الحسين بن عبد الصمد (الشيخ)؛ زيدة الاصول؛ الطبعة الحجرية, 
طهران, .17١9‏ 
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التوحيدى. محمّد على؛ مصباح الفقاهة (تقريرات المحقق آية الله الخوئى)؛ انتتشارات 
وجدانى» ١7/١‏ هه ش. 
الجصّاص, أبوبكر أحمد بن على؛ أحكام القران؛ بيروت: نشر دار الكتاب العربى. 
الجوهرى. إسماعيل بن حمّاد؛ الصحاح ‏ . (تاج اللّغة و صحاح العربية)؛ بيروت: 
دا رالعلم للملايين». ١7.7‏ 
الحارئى العاملى, بهاءالدين محمّد بن الحسين بن عبد الصمد (الشيخ)؛ الحبل المنين؛ 
الحر العاملى. محمد بن الحسن؛ وسائل الشيعة؛ قم: مؤسسة آل البيت(ع). 1509. 
الحسينى البحرانى. السيد هاشم بن سليمان بن اسماعيل بن عبدالجواد؛ البرهان فى 
تفسيرالقران؛ الطبعة الثانية, قم: دارالكتب العلمية. .١191"‏ 
الطبعة الحجرية. قم: مؤسسة آل البيت (ع). 
الحلبى. السيّد حمزة بن على بن زهرة؛ غنية النزوع إلى علم الاصول و الفروع؛ تحقيق 
الشيخ إبراهيم البهادرى؛ الطبعة الأولى. قم: مؤسسة الإمام الصادق (ع), 1511. 
الحلّى, جعفر بن الحسن (الشيخ)؛ شرايع الاسلام؛ النجف الأشرف: مطبعة الآداب, 
76 . 
الإسلامى. 5 ار 
الحلّى. أبى العبّاس أحمد بن محمد بن فهد؛ مهذب البارع فى شرح المختصر النافع؛ 


الحلّى. أبى القاسم نجمالدين جعفر بن الحسن (المحقق)؛ المعتبر فى شرح المخختصر؛ قم: 
مدرسة آم الموفييد (ع)» 82؟13. 
الحلى. جمال الدين الحسن بن يوسف بن على بن المطهّر (العلامة)؛ تحرير الأحكام؛ 
الطبعة الحجرية, مشهد: مؤسسة طوس. 
؛ تدكرة الفقهاء؛ قم: مؤسسة !لالبيت(ع) لإحياء التراث. .١5١‏ 
؛ مبادى الوصول إلى علم الاصول؛ قم: مكتب الإعلام الإسلامى, 
نين 
؛ مختلف الشيعة ف ىأحكام الشريعة؛ الطبعة الأولى, قم: مكتتب 
الإعلام الإسلامى. .١1511‏ 
؛ منتهى المطلب فى تحقيق المذهب؛ الطبعة الحجرية, ايران. 
الحميرى. أبوالعباس عبدالله بن جعفر؛ قرب الاسناد؛ قم: مؤسسة آل البيت(ع) لإحياء 
التراث؛ .١5١1‏ 
الحويزى. عبد على بن جمعة (الشيخ)؛ تفسير نو رالتقلين؛ قم: مؤسسة اسماعيليان, 
نضاات 
الخراسانى. محمد كاظم (الآخوند)؛ حاشية المكاسب؛ المصحح السيد مهدى 
شمس الدين؛ الطبعة الأولى. وزراة الثقافة الإسلامية. طهران, 2١؟١.‏ 
الخوانسارىء السّيد أحمد؛ جامع المدارك فى شرح المختصر النافع؛ طهران: مكتبة 
الصدوق: :0ه تن. 
الخورى الشرتونى البنانى» سعيد؛ أقرب الموارد؛ قم: مكتبة آية الله المرعشى. .١1 ٠7‏ 
الرازى» محمد بن عمر الخطيب فخرالدين؛ التفسير الكبير؛ الطبعة النانية, قم: مكتب 
الاعلام الإسلامى, .151١‏ 


/ آياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


الرشتى. حبيب الله (الشيخ)؛الاجارة (كتاب الإجاره)؛ الطبعة الحجرية. 

الزمخشرى الخوار زمى, جارالله محمود بن عمر؛ الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون 
الأقاويل فى وخر العاونال! بيروت: دارالكتاب العربى» /1؟١,‏ 

السبزوارى. محمد باقر؛ ذخيرة المعاد فى شرح الإرشاد؛ الطبعة الحجرية. قم: مؤسسة 
آلالبيت (ع). 

السبزوارى. ملا هادى؛ منظلومة السب زوارى؛ طهران: نشر تاب. .١7١7‏ 
6 

التوخدى العسى تنس الديق محعدنين اجنين اوسيل الميشوط بيروت: دازالفك: 

السمزقتدى أبوَالْنضن معد بق مسعوة بن محمد'بق عتاش »فشي العاقس: ؟ طيسران: 
المكتبة العلميّة الإسلاميّة. 

السيوطى. جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر؛ الدّر المنئور فى التفسير بالمأئور؛ قم: 
مكتبة آية الله المرعشى. 

الشهيدى التبريزى. فتاح؛ هداية الطالب إلى أسرار المكاسب؛ قم: مؤسسة مطبوعاتى 
دارالكتب؛. 7760 .١‏ 

الكيزازئ: البيقاؤى» الوسعيد عدداة”ن. “عمزين حسيه نسي اليقا وى النسيمن ارات 
النزيل وأسرار التأويل؛ بيروت: دارالكتب العلمية. 4١٠؟١.‏ 

الشيرازى. صدرالمتألهين محمد بن ابراهيم؛ الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية 
الأربعة؛ قم: مكتبة المصطفوى. 

الشيرازى, محمدتقى (العلامة)؛ حاشية المكاسب؛ الطبعة الأولى. قم: اتتشارات الشريف 


.١517 الرضى.‎ 


فهرس مصادر التحقيق / ٠/44‏ 


العيزاا + المير خا سحكه على وح بحت ساد ى مما ر اللقة + اكزاة الطيفدة السحريه 
1١‏ على 

الصفى يورء عبد الرحيم بن عيد الكريم؛ منتهى الارب فى لغات العرب؛ ايران: كتابخانه 
سنائى. 1198. 

ضمن تراث الشيخ الأعظم مرتضى بن محمد أمين الأنصارى؛ الخمس؛ الطبعة الأولى, 
قم: المطبعة باقرى. 10؟١.‏ 

الطباطبايى البروجر دى, حسين؛ جامع احاديث الشيعة فى الاحكام الشسريعة؛ مطبعة 


مهر. .١1/١‏ 
الطباطبايى الحكيم: السيّد محسن؛ مستمسك العروة الوتقى؛ قم: مؤسسة إسماعيليان, 
6 


الطباطبايى اليزدى, السيد محمدكاظم (العلامة)؛ حاشية المكاسب؛ الطبعة الحجرية, قم: 

مؤسسة اسماعيليان. .١778‏ 
0 ملحقات العروة الوتقى؛ قم: مكتبة الداورى. 

الطباطبايى. السيد محمّد (العلامة)؛ مفاتيح الاصول؛ قم: مؤسسة ال البيت. 

الطباطبايى, السيّد على ؛ رياض المسائل فى بيان الأحكام بالدلائل؛ قم: مؤسسة 
الالبيت(ع, 6ل, 

الطبرسى؛ أبو منصور أحمد بن على بن أبى طالب؛ الاحتجاج عل ىأهل اللجاج؛ قم: 
انتتشارات أسوة؛ .18١‏ 

الطبرسى, الفضل بن الحسن (الشيخ)؛ جوامع الجامع؛ طهران: مكتبة الكعبة, *١؟١.‏ 

الطبرسى. أبوعلى الفضل بن الحسن (الشيخ أمين الإسلام)؛ مجمع البيان؛ تحقيق 
الميرزا أبى الحسن الشعرانى؛ الطبعة الخامسة. طهران: المكتبة الإسلامية, 1798. 


/ آياتالاحكام فى التراث الامام الخمينى(س) 


الطرابلسى, القاضى عبدالعزيز بن البراج؛ المهذب؛ قم: مؤسسة النشر الإسلامى. ع١؟١.‏ 
النيسرين؛ بيروت: مكتبة الهلال. ١/6‏ م. 
الطوسى, أبوجعفر محمد بن الحسن (شيخ الطائفة)؛ الاستبصار؛ دارالكتب الإسلاميّة, 
الك 
؛ النبيان فى تفسير القرن؛ بتحقيق و تصحيح أحمد حبيب قصير 
العاملى. بيروت: طبع دار إحياء التراث العربى. 
؛ تهديب الأحكام؛ اعداد السيد حسن الموسوى الخرسان؛ طهران: 
دارالكتب الإسلامية, عام 5 ش . 
؛ الخلاف؛ قم: مؤسسة النشر الإسلامى, .١17١1/‏ 
؛ رجال الطوسى؛ النجف الأشرف: المطبعة الحيدرية, .١178٠١‏ 
قو مؤسيفة النسس الإشللامن 1857 
العاملى. زين الدين بن على بن أحمد (الشهيد الثانى)؛ الروضة البهيّه فى شرح اللمعة 
ال د مشقية ؛ قم: مكتبة الداورى. 
العاملى. شمس الدين محمّد بن مكى (الشهيد الأوّل)؛ الدروس الشرعية؛ قم: مؤسسة 
اندر اسان 
؛ ذكرى الشيعة فى أحكام الشريعة؛ قم: مؤسسة ![البييت(ع) 
لإحياء العراث: :11 
العستيىء أبوشليكة العظفة:دسوان الحطقة :شقيى عيسق سانا؟يروت: 


دارصادر,/الم17. 


فهرس مصادر التحقيق / ١ؤ/ا‏ 


العليارى, ملا على (الشيخ)؛ بهجة الآ مال فى شرح زبدة المقال؛ قم: بالمطبعة العلمية, 
58 . 
الغروى الاصفهانى. محمدحسين (الشيخ)؛ حاشية المكاسب؛ الطبعة الحجرية. قم: 
دارالذخائر. .١5 ١8‏ 
الفيروز أبادى. مجدالدين محمّد بن يعقوب؛ القاموس المحيط؛ بيروت: دارالجيل. 
الفيض الكاشانى. المولى محسن؛ مفاتيح الشرايع؛ تحقيق السيّد مهدى رجايى؛ قم: 
مطبعة القيام, ١١٠؟١.‏ 
القشيرى النيشابورى. أبوالحسين مسلم بن الحجاج؛ صحيح مسلم؛ تحقيق محمّدفؤاد 
عبدالباقى؛ الطبعة الثانية. بيروت: دارالفكر. /179. 
القمى. ابوجعفر بن محمّد بن على بن الحسين بن بابويه (الشيخ الصدوق)؛الأمالى؛ 
الطبعة الخامسة. بيروت: مؤسسة الأعلمى. .17٠١‏ 
؛ التوحيد؛ تحقيق على اكبر الغفارى و السيد هاشم الحسينى 
الطهرانى ؛ قم: مؤسسة النشر الإسلامى. .١1598‏ 
؛ الخصال؛ قم: مؤسسة النشر الإسلامى, .١507‏ 
؛ علل السرايع؛ الطبعة الاولى, المكتبة الحيدرية. النجف الأشرف. 
. 
؛ عيون اخبار الرضا؛ النجف الأشرف: المطبعة الحيدرية. 
؛ من لايحضره الفقيه؛ تحقيق على اكبر الغفارى؛ طهران: دارالكتب 
الإسلامية, 0٠9؟1.‏ 
القمى: أب والتاميم عفرن محفة.نن" قؤلويهء كام الزرينا زات «سمؤسبية تعن التقاهة 
/1. 
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القمى, أبوالقاسم (المحقق)؛ قوانين الاصول؛ الطبعة الحجرية. طهران: المكتبة العلمية 
الإسلامية, .١717/4‏ 

القمى. أبى الحسن على بن ابراهيم (من مشايخ الكلينى)؛ تفسير على بن ابراهيم 
(تفسير القمى)؛ تصحيح و تعليق السيّد طيب الموسوى الجزايرى؛ فى مجلدين. من 
منشورات مكتبة الهدى. الطبعة الثالثة: قم: نشر مؤسسة دارالكتاب: *٠؟١1ه.ق.‏ 

كاشف الغطاء جعفربن خضر(الشيخ الكبير)؛كشف الغطاء عن خصيات مبهمات 
الشريعة الغراء؛ اصفهان: منشورات المهدى. 

الكاظمى الخراسانى, محمد على (الشيخ)؛ فوائد الاصول (تقريرات المحقق النائينى)؛ 
قم: مؤسسة النشر الإسلامى, ؟١12١.‏ 

الكاظمىء الفاضل الجواد (العلامة)؛ مسال الافهام الى أيات الأحكام؛ المكتبة 
المرتضوية لآ ثار الجعفريه. 

الكركى. علّى بن الحسين بن عبد العالى (المحقق الثانى)؛ جامع المقاصد فى تسرح 
القواعد؛ قم: مؤسسة ال البيت (ع) لإحياء التراث. .١5١8‏ 

الكلانترى. أبوالقاسم؛ مطارح الانظار (تقريرات الشيخ الأعظم الانصارى)؛ قم: مؤسسة 
ال البيت (ع). 

الكلينى الرازى؛ ابوجعفر محمد بن اسحاق؛ الكافى؛ تحقيق على اكبرالغفارى. الطبعة 
الثالئة. طهران: دارالكتب الإسلامية. /178. 

لعدّة من العلماء؛ الجوامع الفقهيّه؛ قم: مكتبة آية الله العظمى المرعشى (قدّس سره). 
٠8.‏ 

المامقانى. عبدالله بن محمد حسن (الشيخ)؛ تتقيح المقال فى علم الرجال؛ الطبعة الثانية, 
قم: بالافست عن طبعة النجف الأشرف, المطبعة المرتضويه. ؟١1580١.‏ 


فهرس مصادر التحقيق / ولا 


التحلن» سحتدي ات ين حسيق [العلامة) نين رز اللاترار الطيفة التالنيه :ريزوك قار 
إخياء الغراك العربي. +18 

المحدث النورى. حسين (الحاج)؛ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ الطبعة 
الأولى: قي مؤيسة آل البيت'(ع) لأخياء النزات 316-17 

المقرى الفيومى, أحمد بن محمّد بن على؛ مصباح المنير فى غريب الشرح الكبير؛ قم: 
منشورات دارالهجرة. 6١؟١.‏ 

الموسوى الخوئى, السيّد أبوالقاسم بن سيّد على اكبر؛ معجم رجال الحديث و تفصيل 
طبقات الرواة؛ قم: منشورات مدينة العلى .١17١7‏ 

الموسوى العاملى, السيّد محمّد بن على؛ مدارك الأحكام فى شرح شرايع الإسلام؛ 
الطبعة الأولى قم: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء القراث. .11٠١‏ 

التوسوىء السيّد المرتضى ابوالقاسم .على بن الحسدين: (علنم الهعدئ)؛الانتضا رن قنم: 
منشورات الشريف الرضى. 

النجفى الخوانسارى. موسى بن محمد (الشيخ)؛ منية الطالب فى شسرح المكاسب 
اكرات المعقق التانى | الطعة الححرية 0 آن: المكتبة الخيدزية بم 

النجفى. محمّد حسن بن باقر (الشيخ)؛ جواهر الكلام فى شرح شرايع الإسلام؛ إعداد 
عدة من الفضلاء؛ الطبعة السادسة, طهران: دارالكتب الإسلامية. .١59/8‏ 

النراقى: المولى أحمد بن محمّد مهدى بن أبىذر؛ عوائد الأيام؛ قم: مكتب الإعلام 
الإسلامى. .١770‏ 

التراقى أحمد بن محمد عهدى؛ مستند الشيعه ف ىأحكام الشريعة؛ الطبعة الأولى. قم: 
مو سنبية ان البيت (ع) لإحياء التراث. 18١؟١.‏ 

نهج البلاغه (من كلام مولانا أميرالمؤمنين(ع))؛ محمّد ابن الحسين الشريف الرضى؛ 
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تحقيق صبحى صالح. قم: دار الهجرة. .١796‏ 

نهج البلاغه؛ تحقيق محمد عبده؛ سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية فى دمشق. 

النووى الشافعى. أبو زكريا يحيى بن شر ف؛ المجموع شرح المهذب؛ بيروت: دارالفكر. 

الهذلى. نجم الدين جعفر بن حسن بن يحيى بن سعيد (المحقق الحلّى)؛ المسائل العزية 
ضمن «الرسائل النسع»؛ قم: مكتبة أية الله المرعشى. ١؟1١.‏ 

الهروى الخراسانى (الآخوند)؛ كفاية الاصول؛ قم: مؤسسة ال البيت (م) لاحياء 
التراث. .١5 ١9‏ 

الهروى الخراسانى. محمد كاظم (الآخوند)؛ درر الفوائد فى الحاشية على الفرائد؛ 
طهران: مؤّسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة و الإرشاد الاسلامى, .١15٠١‏ 

اليوسفى, زينالدين أبو على الحسن بن أبى طالب ابن أبى المجد (الفاضل و المحقق 
الآبى)؛ كشف الرموز فى شرح المختصر النافع؛ قم: مؤسسة النشر الإسلامى. 
8 1. 


فهرس مصادر المتن 


الإمام الخمينى, روح الله؛الاجتهاد و التقليد؛ مؤسسة تنظيم و نشر آثار الامام 

الحميق (س)"الطبعة الأولق: جتمادى الأول +1 

#الاسدجحاية اليه ارات لامح نط وكين كار العام 
الخمينى(س). شوال /11؟1. 

؛ انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية؛ الطبعة الأولى. مطبعة مكتب 
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